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± 

ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات  نستعينه  والحمد لله نحمده  

أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله 

  .×  ا عبده ورسوله له وأشهد أن محمد    وحده لا شريك

   [ 102]آل عمران:{  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي} 
 هى  هجهم ني  نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}

َ وَقُولوُاْ    [1]النساء:{  ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يميى يخ يح يج هي َّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللََّّ هَا ٱل يُّ
َ
أ سمحيََٰٓ

سَدِيدٗا   فوَۡزًا    ٧٠قَوۡلاٗ  فاَزَ  فَقَدۡ  وَرَسُولهَُۥ   َ ٱللََّّ يطُِعِ  وَمَن  ذُنوُبَكُمۡۗۡ  لكَُمۡ  وَيَغۡفرِۡ  عۡمََٰلَكُمۡ 
َ
أ لكَُمۡ  يصُۡلحِۡ 

  .[71-70الأحزاب:]  عَظِيمًاسجى

محمد   هدي  الهدي  وخير  الله،  كتاب  الحديث  خير  الأمور  ×إن  وشر   ،

 محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 

 أما بعد: 

قواعده   بتسديد  عنيت  ما  وأحرى  تمهيده،  إلى  الهمم  صرفت  ما  أولى  فإن 

 وتشييده، العلم الذي هو قوام الدين، والمرقى إلى درجات المتقين.  
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وكان علم أصول الفقه جواده الذي لا يلحق، وحبله المتين الذي هو أقوى  

إليه كل فرع. وقد أشار المصطفى   يرد  فإنه قاعدة الشرع، وأصل  في   ×وأوثق، 

 (1).مه إليه، ونبه أرباب اللسان عليهجوامع كل

  ، إذ هو قاعدة الأحكام الشرعية   ، شرفه وفخرهوبيّن   ،علم عظيم قدره  وهو 

 (2).ا ا ومعاد  التي بها صلاح المكلفين معاش   ،وأساس الفتاوى الفرعية 

مذكرة في  "بتدريس كتاب    علّ   -وله الحمد والمنة–ا منّ الله سبحانه وتعالى  ولّ 

، الذي ‘  محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطيالعلامة للشيخ   " أصول الفقه 

في أصول الفقه الحنبل   " نة الم ناظر روضة الناظر وج  "هو مذكرة وتعليق على كتاب  

الحنابلة    العلامة   لمؤلفه  إمام  أحمد  الفقيه  بن  الله  عبد  المقدسي  أبي محمد  قدامة  بن 

، وكان كتاب المذكرة بحاجة إلى عناية في شرح ما استصعب منه، والتعليق ‘

ا التنبيه على إخطاء وتبسيط ما حصل فيه من اختصار،  على ما يحتاج إلى بيان،   وأيض 

 فيه   إدخال علم الكلامب  علمهذا ال   وما حصل من توسع في الأصوليين في العقيدة،  

إضافة مسائل وكذا    -قد نبّه على شيء من ذلك  ‘الشنقيطي    المؤلفإن كان  و-

 . الكتابذكر في لم ت   لعلم في هذا الفنّ مهمة لطالب ا 

ذلك    ذلك  فلأجل  الإقدام على  في  الرب جل وعلا  بالله  مستعين استخرت  ا 

والقبول، وأن يجعله ا منه الرضا  ا منه التوفيق والسداد، راجي  مستمد    ،تبارك وتعالى 

   ا لوجهه الكريم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. خالص  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (. 1/3البحر المحيط للزركش ) (1)

 (. 5نهاية السول للإسنوي ص )  (2)
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فقرات  كان من  التي  وما  المؤلف    الكتاب  له  ن ا   ‘لم يجعل  من وكان    ،عنوا

عنوان  أن  المناسب له  )(به،  ي ميز    يوضع  هكذا  قوسين  بين  وجعلته  له    عنونت 

 الكتاب.ليس من أصل زيادة عنوان وللدلالة على أنه 

بمقابلته    ‘   نص كلام المؤلف  ضبط  بفضل الله تعالى  تمّ و الكتاب    على في 

 طبعت التي    "مكتبة عالم الفوائد"نسخة  وأدقها  نها  أحس ، و مطبوعة   ةنسخ  أكثر من

، لا فيها من العناية في ضبط كلام المؤلف، فكان  ‘بإشراف الشيخ بكر أبو زيد 

اختلا النص عند  الاعتماد في تحقيق  عبارتها هي  عليها  تكون  ما  فغالب ا  النسخ،  ف 

يحتمل النسخ  بين  الاختلاف  كان  فإن  والأدق،  هو    هالأوفق  ما  منها  أثبت  المعنى 

 سياق الكلام، وربما أشير إلى لفظ العبارة في النسخة الأخرى.  في  أوضح 

السعود"  "مراقي  أبيات  في  "المذكرة"  كتاب  نسخ  بين  خلاف  من  وقع  وما 

 المراقي وأثبت الموافق لمتن "مراقي السعود".رجعت إلى 

، حتى لا نخرج  باختصار دون توسع مع الحكم عليها  وكان تخريج الأحاديث  

   عن المقصود في التعليق على الكتاب. 

في   وجد  أو  بتنبيه  ينبّهني  أن  رأى  فمن  والخلل،  النقص  يعتريه  البشر  وعمل 

ا الكتاب خللا    ( 773828808 )  رقم:ويتواصل على ال، فجزاه الله خير 

ا كل من أعانني في طباعة هذا البحث وفي تنسيقه، وبارك   الله  وجزى الله خير 

 فيهم وتقبل منهم. 

 والحمد لله رب العالمين. 
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في الشروع  على    قبل  المؤلفالتعليق  وتنبيهات  كلام  مهمة  مقدمات  هناك   ،

ما دخل فيه مما  ، والتنبيه على  تعريف هذا العلم وفائدته وأهميته   فيوهي    ،تاج إليها يح  

 .    ه في هذا الفنّ و مما لا فائدة فيأ  ليس منه

 مبادئ علم أصول الفقه المقدمة الأولى: 

فيه، والمشهور أنها عشرة، جمعها       دخولالعلم قبل الفي  ذكر مبادئ  اشتهر أن ت  

 : فقال ‘ أبو العرفان محمد بن عل الصبانالناظم 

مببببببلببببببشرة  بببببب   بببببب بببببب    بببببببببببببببب     إن 
 

ا بببببب بببببب بببببب    عاثمببببببة بببببببببببببببببة      الحببببببض 
عا بببةا بببببببببببببب   ع  بببببببببببببب بببببب    عنسببببببببببببببلبببببب  

 
 عالاسبببببببب  الاسبببببببب  ضار     ا  ببببببببش   

ا ب ب ب    عا بلب ب    بلب ب    مسببببببببببببببببشابببببب  
 

ا  بببببببببببب  ببببببش   ايبب بب بب   ببببببش   ر ا   عمببد 
 :  الفقه أصولعلم  حد الأول: 

د   يعرّف باعتبارين: يذكر الأصوليون أنه وبه التعريف، والمرا

 أي: باعتبار كلمة أصول، وكلمة فقه.  الأول: باعتبار مفردَيهِ؛

جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو    فالأصول:

 قم قح فم فخ }أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها قال الله تعالى:  
  { مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج

 . [24إبراهيم:]

 طه: ]  {ضخ ضح *صم صخ صح سم }الفهم، ومنه قوله تعالى:    لغة   :والفقه
27-28 ].   
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 بأدلتها التفصيلية.  (1)الأحكام الشرعية العملية: معرفة اواصطلاح  

لهذا الفن المعين، فيعرف بأنه: علم يبحث عن    القب    باعتبار كونه  الثاني:الاعتبار  

(2) أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.
  

، كما  لأن معنى الأصل: هو الدليل  (3)،الإجمالية   أدلة الفقه  فه جماعة بأنه:وعرّ 

أدلته الدالة عليه من حيث : أصول الفقه هي  ‘ قال ابن قدامة    .سيأتي إن شاء الله

، لا نطيل الكلام وهناك تعاريف كثيرة للأصوليين  (4)الجملة لا من حيث التفصيل.

(5) بنقلها.
   

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا بأحكام الأعمال دون العقيدة اصطلاح للأصوليين    (1) والفقهاء وإلا فالفقه  جعل الفقه خاص 

في الشرع يشمل الدين كله عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاق وغير ذلك، كما في قوله تبارك  

فِي  }   وتعالى:  وا  ه  ليَِتَفَقَّ طَائِفَةٌ  مم  مِنمه  قَةٍ  فِرم لِّ  ك  مِنم  نَفَرَ  لَا  فَلَوم ة   كَافَّ وا  ليَِنمفِر  مِن ونَ  المم ؤم كَانَ  وَمَا 

ينِ   ونَ الدِّ مم يَحمذَر  وا إلَِيمهِمم لَعَلَّه  مم إذَِا رَجَع  مَه  وا قَوم :  ×، وقال النبي  122التوبة:    { وَليِ نمذِر 

،  ÷( عن معاوية  1037( ومسلم ) 71البخاري ) "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين."  

:  : إن تخصيص اسم الفقه بهذا الاصطلاح حادث. قال يقال الحليم وغير ذلك من الأدلة. 

الله   معرفة  إلى  به  يتوصل  ما  جملتها  من  التي  الشريعة  جميع  يعم  الفقه  اسم  أن  والحق 

السلام، ومنها علم    ووحدانيته وتقديسه وسائر صفاته، وإلى معرفة أنبيائه ورسله عليهم

- 16/ 1البحر المحيط )   الأحوال والأخلاق والآداب، والقيام بحق العبودية وغير ذلك.

17 .) 

 ( . 8- 7الأصول من علم الأصول )  (2)

 (.180- 1/179البدر الطالع شرح جمع الجوامع للمحل )  (3)

 (. 20/ 1روضة الناظر ) (4)

(  19- 1/17( والبحر المحيط للزركش ) 119/ 1انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي )   (5)

 (. 59-47)( الأصول والفروع للشثري  181- 1/179البدر الطالع شرح جمع الجوامع ) 
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 الثاني: موضوع علم الأصول:  

الإجمالية   الشرعية  المستفيد.الأدلة  وحال  منها  الاستفادة  فيتكون    وكيفية 

 موضوعه من أربعة أمور: 

 وهي تنقسم إلى قسمين:   الأدلة: الأول:

عليها: المتفق  في    الأدلة  كان  وإن  والقياس،  والإجماع  والسنة  الكتاب  وهي 

 القياس خلاف يسير.  

فيها: المختلف  الصحابي  الأدلة  قبلنا  ،كقول  من    ، والاستحسان  ،وشرع 

 والاستصحاب، وغيرها.  ، والمصالح المرسلة

 وهي أيضا قسمان:  الثاني: الأحكام الشرعية،

التكليفية:  والحرام   الأحكام  )المستحب(  والمندوب  الواجب  خمسة:  وهي 

 والمكروه والمباح. 

الوضعية: والانع    والأحكام  والشرط  والسبب  والفساد  والعلة  كالصحة 

 والرخصة والعزيمة. 

ومنها: العام والخاص، والمطلق    الث: دلالات الألفاظ وطرق الاستنباط:الث

 والمقيد، والمجمل والمبين، والناسخ والمنسوخ، والمفهوم.

بع:  في أحكام الاجتهاد والتقليد والفتوى وشروطها وآدابها.  الرا

أمر   يزيد  الأصوليين  خامس  وبعض  الاستدلال  ا  ومعناه:  الاستدلال،  وهو:  ا 

يس من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس. فيدخل بكل دليل ل

قبلنا   من  وشرع  والاستصحاب  الصحابي  كقول  فيها،  المختلف  الأدلة  ذلك  في 
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الحكم  والاستحسان عدم  على  والاستدلال  والاستقراء  العكس  قياس  وهكذا   ،

 وغيرها.  ،بعدم الدليل

 الثالث من مبادئ علم الأصول: ثمرته: 

فيس الأدلة،  من  الشرعية  الأحكام  استنباط  على  مع  القدرة  التعامل  تطيع 

 منها الأحكام.  النصوص وكيف يستخرج

 الرابع: نسبة علم الأصول إلى غيره من العلوم: 

علوم   مع  ومسائله  مباحثه  بعض  تداخلت  وإن  وجه،  من  مستقل  علم  هو 

 عقيدة. أخرى، فله علاقة بغيره من العلوم كاللغة وعلم الحديث  وال

 الخامس: فضله:  

التي جاء الحث على تعلمها وتعليمها، لأن   العلوم الشرعية  كفضل غيره من 

 الوسائل لها أحكام المقاصد. 

 السادس: واضعه: 

الشافعي   الإمام  والغزالي  ‘هو  الإسنوي  حكى  وقد  الرسالة،  كتابه  في   ،

مسائل علوم والزركش الإجماع على ذلك، ويعتبر كتاب الرسالة قاعدة لكثير من  

 الحديث. 

 السابع: اسمه: 

اشتهر باسم أصول الفقه، وهي تسمية اصطلاحية، ولا مشاحة في الاصطلاح  

إلا إذا ترتب على الاصطلاح مخالفة لنص شرعي أو لا هو متقرر عند أهل العلم  

 شاحح في ذلك الاصطلاح. من العلوم فحينئذ ي  

 الثامن: استمداد هذا العلم:
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ا المباحث اللغوية،  وخصوص    ،علم اللغة العربية  -1  ثلاثة علوم:يستمد من  

كالعام والخاص ومعاني حروف الجر، لأن العربية لغة القرآن والسنة، فلا بد من  

 العناية بالعربية كي ي فهم الكتاب والسنة.  

ا يأمره وينهاه فإنه لن يسعى في  لأنه إذا لم يعتقد الإنسان أن له رب    :العقيدة  - 2

 فعل ولن يتعلم أصول الفقه، ولن يعتقد أن الأمر للوجوب إلا إذا كانت له عقيدة.

ليتمكن من إيضاح    أي يستمد من تصور هذه الأحكامالأحكام الشرعية:    - 3

 المسائل الأصولية بالأمثلة. 

 حكمه:   التاسع:

فرض كفاية كغيره من العلوم الشرعية، وقد يتعين على بعض الأشخاص، وهو  

 .‘  ر الأصوليين، واختاره شيخ الإسلام، قول جمهو 

 العاشر: مسائلة: 

تذكر التي  وقضاياه  مباحثه  من    في  هي  للاستفادة  الفقيه  إليه  يحتاج  مما  كتبه 

 (1)النصوص.

 علم الأصول أو الفقه  في التعلمالمقدمة الثانية: أيهما يقدم 

 اختلفوا في هذه المسألة على أربعة أقوال:  

أن تقديم    الثاني:القول  و   الأصول.  وجوب تقديم تعلم الفقه على  الأول:القول  

 ا. الفقه أولى وليس واجب  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

( المسودة 13- 11/ 1( الكوكب المنير )24- 23انظر: تحبير الصفحات شرح الورقات )   (1)

 ( . 30( شرح مختصر التحرير للشيخ ابن عثيمين ص )571)
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لا  علل القائلون بالوجوب ذلك بأن من لم يطلع على الفروع )مسائل الفقه(  

وجوه القياس  في ف بالأصول من الاستدلال والتصر يمكنه الوقوف على ما يبتغى

والمواضع التي يراد بحثها وتحريرها في علم الأصول، فمن لم يعرف الفروع أدخل 

 في علم الأصول ما ليس منه. 

وعلل القائلون بالأولوية: بأنه بتقديم تعلم الفروع تحصل به الملكة ثم يعرف  

 بعد ذلك الأصول. 

الثالث: الأصول  القول  علم  تقديم  )الفقه(   وجوب  الفروع  القول  و   .على 

بع:  ا. أولى وليس واجب    أن تقديم الأصول الرا

فهم  علل   على  القدرة  توجد  الأصول  بعلم  المعرفة  بأن  بالوجوب:  القائلون 

نتائج   هي  الفروع  أصولها، لأن  بإدراك  إلا  تدرك  الفروع لا  وبأن  الفروع،  معاني 

 الأصول. 

بأو القائلون  بالفروع وعلل  الإحاطة  في  مطمع  لا  بأنه  الأصول:  تقديم  لوية 

في  التخبط  عن  ناتج  الفروع  في  التخبط  وبأن  أصولها،  تمهيد  بعد  إلا  وتقريرها 

الأصول، وبأنه يحصل الثقة للمشتغل في الفروع في فهمه ونقله، وبأن من لم يقدم 

ر مسائل الفروع، وكانت مقاييسه في الاستنبا ط والترجيح  الأصول لم يدرك أسرا

   (1).المسائل الفرعية ضعيفة، فلا يحصل له فقه سديد وتوصل إلى الراجح في 

الإسلام:  قال الفروع   شيخ  لبناء  وغيره  عقيل  ابن  عند  أولى  معرفته  وتقديم 

المرادة من الأصول  الثمرة  الفروع أولى لأنها  تقديم  القاضي  فالفقيه   ،عليها وعند 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

(1)     ( ص  للشثري  والفروع  الأصول  ص  103- 100انظر:  للباحسين  الفقه  وأصول   )

(131 .)    
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يعرف بها الحكم إذا شاء بدليلة مع معرفة جملة كثيرة من  حقيقة من له أهلية تامة  

 (1)الأحكام الفرعية وحضورها عنده بأدلتها الخاصة والعامة.

من قدم الفقه قال: لأن القفه مطالب به الإنسان   :‘قال الشيخ ابن عثيمين  

كل شيء   قبل  بالعبادات–مباشرة  والقيام  لله  التعبد  في  الصحابة  - يعني  ولأن   ،

ا، والإنسان  ا جيد  عين لم يكونوا يتعلمون أصول الفقه، وقد أدركوا الفقه إدراك  والتاب 

وبعض العلماء قدم أصول الفقه، لأن الأصول يبدأ بها قبل   يحتاج إليه في كل لحظة. 

وقال:   (2) الفروع والفقه مبني عليه. ثم قال: والأولى أن يقدم الفقه لحاجة الناس.

   (3) الفقه عليها لكان أقرب، وهذا عند التزاحم.بل لو قيل بوجوب تقديم 

ائل الفقه التي لا بد  سأنه لا بد من تقديم تعلم م  -والله أعلم   –والذي يظهر  

لإيجاب الله تعالى عليه إياها في حياته ولا ينفك   ،للمكلف أن يعبد ربه سبحانه بها

النصاب،    أحكامعنها، ك  لديه  كان  إن  الزكاة  الطهارة والصلاة والصوم وأحكام 

  وأحكام الحج إذا كان مستطيعا له، فهذه لا يقال بتقديم تعلم أصول الفقه عليها. 

علي  يتمرن  الفقه  مسائل  بعض  على  التعرف  بتعلمها  يستفيد  الوقت  ها  وبنفس 

   (4)ويتدرج بها إلى فهم غيرها من مسائل الأصول والفروع.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 ( .   571المسودة )  (1)

    ( . 19واضحات عن شرح الورقات ص ) شرح التعبيرات ال  (2)

    ( . 30شرح مختصر التحرير ص)  (3)

 ( .   14وانظر الأصول والفروع للشثري ص)  (4)
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 المقدمة الثالثة: الأصل يطلق على أمور 

عليها   أحدها: المقيس  القياس   الصورة  باب  كقولهم:    الثاني:  .في  الرجحان، 

 الأصل في الكلام الحقيقة، أي: الراجح عند السامع هو الحقيقة لا المجاز. 

دليلها،    الثالث: الكتاب والسنة أي:  المسألة من  الدليل، كقولهم: أصل هذه 

أدلته. أي:  الفقه  أصول  بع:  ومنه  إبا  الرا كقولهم:  المستمرة،  الميتة  القاعدة  حة 

الأصل،    (1).للمضطر على خلاف الأصل إطلاق  الأشهر في  الأقسام هي  وهذه 

  (2) وهو المراد به هنا في أصول الفقه. ،والغالب في إطلاقه على الدليل

التعبد، كقولهم: إيجاب الطهارة بخروج    :الخامس   وزاد الزركش على ما تقدم:

   الخارج على خلاف الأصل. يريدون أنه لا يهتدي إليه القياس.

 الغالب في الشرع، ولا يمكن ذلك إلا باستقراء موارد الشرع.  :سادسال

استمرار الحكم السابق، كقولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى    السابع:

 (3).رج، كقول الفرضيين: أصل المسألة من كذا المخ الثامن يوجد المزيل له.

 المقدمة الرابعة: الفرق بين الأصول والقواعد الفقهية

القاعدة التي تؤخذ من الأدلة الإجمالية أو من    اأنه  :القاعدة الأصولية  قيقة ح 

 . "النهي للتحريم"، و" الأمر للوجوب"كقولهم:  ، دلالات الألفاظ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (.   40- 39/ 1(، الكوكب المنير ) 1/11البحر المحيط )   (1)

 (.   39/ 1(، الكوكب المنير )24شرح مختصر التحرير ص) (2)

    .(12 - 11/ 1البحر المحيط ) (3)
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الفقهية:وحقيقة   فهي حكم شرعي كل تندرج تحته مسائل كثيرة في    القاعدة 

 . "الأعمال بالنيات"و  "مور بمقاصدهاالأ"أبواب متفرقة، كقولهم: 

باب    فهو  الفقهي:الضابط  أما  و  في  مسائل  تحته  تندرج  كل  شرعي  حكم 

 ( 1) واحد.

 ومن الفروق بينهما: 

الأصولية    الأول: القواعد  أحكام  أن  لجميع  وعامة  :  مثل   ،الشريعةشاملة 

التحريم" يقتضي  هي    "، النهي  وإنما  بالفقه  خاصة  ليست  الأصولية  القاعدة  هذه 

{  } :قوله تعالى عامة تدخل في الفقه والتفسير والحديث والعقيدة كما في  ف وا ِ وَلا ت سْم

  (2)فالنهي هنا للتحريم. أما القواعد الفقهية فهي خاصة بالفقه فقط.

والقواعد  إن    الثاني: العربية،  الألفاظ  أغلبها من  ناشئة في  الأصولية  القواعد 

، أما القواعد الفقهية فناشئة  القرافي بذلك  العربية، كما صرح    العربية، والنصوص

 ( 3) .المتشابهة من الأحكام الشرعية، والمسائل الفقهية 

استنباط    أن  الثالث: عند  يستعملها  بالمجتهد،  خاصة  الأصولية  القواعد 

الفقهية، ومعرفة حكم الوقائع والمسائل المستجدة في المصادر الشرعية،    الأحكام

إليها   يرجع  الذي  المتعلم  أو  المفتي،  أو  بالفقيه،  خاصة  فإنها  الفقهية  القواعد  أما 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (. 4- 3شرح منظومة قواعد السعدي للحمد ص ) (1)

 (. 25- 1/24)  القواعد الفقهية للزحيل  (2)

 (. 3- 2/ 1الفروق للقرافي ) (3)
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الرجوع إلى الأبواب الفقهية    لمعرفة الحكم الموجود للفروع، ويعتمد عليها بدلا  من 

 المتفرقة. 

بع: الفقهية    الرا القواعد  وأما  الفقهية،  الأحكام  تسبق  الأصولية  القواعد  إن 

ستخرج ي، فبالقاعدة الأصولية  لاحقة وتابعة لوجود الفقه وأحكامه وفروعه  فهي

   (1) .الحكم الفقهي، ثم تجمع الأحكام الفقهية المتشابهة فيؤلف منها قاعدة فقهية

أن    الخامس: بد  لا  بل  مباشرة  منها  الحكم  أخذ  يمكن  لا  الأصولية  القاعدة 

}وأقيموا  يكون معها دليل تفصيل، كقاعدة "الأمر للوجوب" إلا مع قوله تعالى:  

 ( 2) .، وأما القاعدة الفقهية فيؤخذ الحكم منها مباشرةمثلا  الصلاة{ 

اتفق عليها فهي كلية مطردة، فالاستثناء   السادس: إذا  القواعد الأصولية  أن 

فتكثر فيها الاستثناءات حتى ولو اتفق فيها نادر أو غير موجود، أما القواعد الفقهية  

  (3) عليها، بل لا يكاد يخلو كثير منها من استثناءات.

الأدلة ودلالاتها وما يعرض   السابع: القواعد الأصولية هو  لها،    أن موضوع 

 ( 4) وموضوع القواعد الفقهية فعل المكلف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (. 5( وللصقعبي ص ) 13شرح منظومة قواعد السعدي للشثري ص )   (1)

 (. 13شرح منظومة السعدي للشثري ص )  (2)

 (. 27/ 1(, موسوعة القواعد للبورنو ) 59قواعد الندوي ص )   (3)

 (. 1/21(، البحوث النافعة للخولاني ) 1/25موسوعة القواعد )   (4)
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ر الشرع وحكم ومقاصد الشريعة    الثامن: أن القواعد الفقهية يستنبط منها أسرا

 (1)بخلاف قواعد الأصول.

إن قواعد الأصول محصورة في أبواب الأصول ومواضعه ومسائله،    التاسع:

العدد بل هي كثيرة جدا  منثورة وأما قواعد الفقه فهي ليست محصورة أو محدودة  

 . في كتب الفقه العام والفتوى عند جميع المذاهب

الفقهية  والقواعد  الأصولية  القواعد  بين  الفروق  وضوح  د  توجفقد    ،ومع 

العِ  بين  مشتركة  فيهما  مَ لم قواعد  تختلف  ولكن  القاعدة  جهين  إن  حيث  النظر،  ة 

كم كل، والقاعدة   ا إجمالي  يها من حيث كونها دليلا   الأصولية ينظر إل  يستنبط منه ح 

(2)لفعل من أفعال المكلفين.  ا جزئي  إليها من حيث كونها حكما    الفقهية ينظر
  

 المقدمة الخامسة: أهمية وفوائد علم أصول الفقه 

إلى   يتبادر  ثمرتهقد  الفقه  علم أصول  أن  استنباط    فقط  منحصرة  الأذهان  في 

الاستفادة   فتكون  -ذلك من اسم هذا العلمفهم  ي    قد  كما-   الفقه ومسائله من الأدلة

تاج إليه في فهم الكتاب والسنة    ، لى ذلك فقط، وليس كذلكه راجعة إمن فهو فنّ يح 

  وتفسير القرآن  ،وتوحيد  ،: من عقيدةككل  علوم الشريعة  فقه  ا، فيدخل فيعموم  

الأحاديث  ،ومعانيه وحسن    وشرح  الأخلاق  علم  في  وكذا  منها،  المراد  وبيان 

وأعمال القلوب، وغير ذلك،    المعاملة، وكذلك في علم السلوك والزهد والرقائق 

كما أنه قاعدة بناء الأحكام في مسائل الفقه، لأن المقصود منه فهم كلام الله ورسوله  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

(، البحوث  233(، القواعد النورانية الفقهية لشيخ الإسلام ص ) 71- 70/ 1الفروق )  (1)

 (. 1/21النافعة ) 

 (. 1/27موسوعة القواعد الفقهية )  (2)
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:  ‘مية  قال شيخ الإسلام ابن تي ومن هنا    ا بالفقه فقط.، وليس ذلك خاص  ×

( 1) ولهذا كان المقصود من أصول الفقه: أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة.
  

ولو أخذنا بالمعنى الشرعي لكلمة "الفقه" فإنه يشمل فقه الدين كله والفهم  

 ظم طح ضم ضخ} ، فقد قال تبارك وتعالى:  × عن الله تعالى ورسوله  
 كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عمعج
وفي الصحيحين من حديث    ،[122]سورة التوبة:  {لم لخ لح لج كم

لمراد بالفقه اوليس  في الدين". ا يفقه "من يرد الله به خير  قال:  ×معاوية أن النبي 

كما هو ظاهر   دون آخر من علوم الشريعة بل يعمها جميعا،  في الآية والحديث علما  

لفهم  الأدلة، علم  الفقه  أصول  فعلم  هذا  من    ،الشريعة  علوم  وعلى  المراد  ولفقه 

   الكتاب والسنة.

 تظهر أهمية علم الأصول من وجوه: و

علم شرعي،    الأول:  وجه ال  ايتقرب  أنه  من  إلى  طاعة  فهو  بتعلمه،  تعالى  لله 

دخل ي  ويثاب العبد عليها في آخرته، فتعالىو  سبحانه  الله  بها   دبع تي    الطاعات التي

 .  الترغيب في التعلمفي عموم النصوص الواردة في

أهمها-  الثاني:  وجه ال  من  فهم   -وهو  من  الإنسان  به  يتمكن  العلم،  هذا    أن 

لأصول فإنه إذا قرأ آية  بعلم ا   ا، ومن كان عارف  ×القرآن العظيم، وفهم سنة النبي  

راد رسوله الله من فهمها وتنزيلها على مراد الله تعالى وم  نإذفإنه يتمكن ب  اأو حديث  

مم من تَعَلَّمَ القرآن  :  ×لمتعلم لهذا العلم في قول النبي ، فحينئذ يدخل ا  × ك  »خَيرم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (. 497/ 20مجموع الفتاوى )  (1)
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لأن تدبر معاني القرآن  ،فقط على الحفظ  ا فإن تعلم القرآن ليس مقتصر    (1) « وَعَلَّمَه  

ء التعلم فلَاَ  وحينئذ يسلم الإنسان من مثل قوله تعالى:    ،وفهمها جزء من أجزا
َ
سمحأ

قۡفَالهَُآ سجى
َ
مۡ علَىََٰ قلُوُبٍ أ

َ
 . [24محمد:]  يَتَدَبَّرُونَ ٱلقُۡرۡءَانَ أ

أن الإنسان عندما يقرأ في كلام أهل العلم، سواء في التفسير أو   الثالث:  وجهال 

يجد أنهم يستعملون مصطلحات، هذه المصطلحات لا    ، في الحديث أو في المعتقد

يوجد تفسير لها إلا في علم الأصول، ومن أمثلة ذلك عندما يقول الفقيه: هذه واقعة  

نص   هذا  الفقيه:  يقول  عندما  بذلك؟  المراد  ما  بكلمة في  عين.  المراد  ما    المسألة. 

المراد  وما  بالتعارض؟  المراد  ما  ومنطوق.  مفهوم  تعارض  يقول:  عندما  النص؟ 

بالمنطوق؟ المراد  وما  ت    ، بالمفهوم؟  هذه مصطلحات  الأصول،  كل  علم  في  بحث 

 . ه  فيفسّْ وت  

بع:  وجه ال  ال   الرا ع  دارس أن  تعلم  من  به  يستفيد  يتكلم  ما  فهم  الأصول  لم 

وما يكتبونه، سواء كان ذلك في الوصايا، أو في الأوقاف، كل هذه إذا أراد   الناس 

(2)، فإنه لابد أن يعرف القواعد الأصولية.اصحيح   الإنسان أن يفهمها فهما  
  

العملية تتعلق بكيفية عمل، وتسمى    :‘قال ابن بدران  الخامس:   المسائل 

حفظها  فامتنع  تتناهى،  لا  وهي  الحاجة   فرعية،  لوقت  القوى   كلها  لأن  للكل، 

البشرية قاصرة عن ضبط أمثالها، فربطت بأدلة كلية شاملة لأحكام جزئيات كثيرة،  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 .  ÷ ( من حديث عثمان 5027أخرجه البخاري برقم )  (1)

 (. 13- 12/ 1شرح مختصر الروضة للشثري ) (2)
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وتلك هي عمومات الكتاب والسنة، وبعلل قياسية تفصيلية، أي كل مسألة بدليل 

(1) تنبط منها عند الحاجة.لتس
 

 

الغرض من أصول الفقه معرفة أدلة أحكام الفقه،  وقال أبو منصور الشافعي: 

ومعرفة طرق الأدلة، لأن من استقرأ أبوابه وجدها إما دليلا على حكم أو طريقا  

   (2).يتوصل به إلى معرفة الدليل

 من فوائد علم أصول الفقه: و

تبه  -1 ومرا الاستدلال  طرق  معرفة  أي:  الأحكام،  اقتباس  كيفية  معرفة 

ومعرفة   العام،  وتخصيص  المقيد،  على  المطلق  كحمل  الاستدلال،  هذا  وشروط 

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  قال  ذلك.  ونحو  التعارض،  عند  إن  ‘ الترجيح   :

 المقصود من أصول الفقه أن ي فقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنةّ. 

أن  -  2 فيعرف  وحجيتها،  الأحكام  مصادر  في  البحث  أي:  الأدلة،  معرفة 

 الكتاب والسنّة والإجماع والقياس أدلة يحتج بها. 

معرفة حال المقتبس، وهو طالب حكم الله تعالى، والمراد به المجتهد؛ لأن    -  3

 كيفية الاستدلال من صفات المجتهد. 

الإسلامية    -  4 الشريعة  أن  زما معرفة  لكل  وأنها  صالحة  ومكان،     المصدرن 

 يجاد الأحكام لكل ما يستجد من حوادث على مرِّ العصور. لإ

 بيان ضوابط الفتوى، وشروط المفتي، وآدابه.  - 5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (. 22- 1/21نزهة الخاطر العاطر على روضة الناظر )  (1)

 (. 1/19البحر المحيط للزركش ) (2)
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الم  -  6 قواعد  الصحيحة    ناقشة ضبط  الأدلة  إلى  بالرجوع  وذلك  والمناظرة، 

( 1) المعتبرة.
 

 الصحيحة من الزائفة. ضبط أصول الاستدلال، وذلك ببيان الأدلة   -7

يكون    -8 صحيح  دليل  كل  فليس  للاستدلال،  الصحيح  الوجه  إيضاح 

ا.   الاستدلال به صحيح 

 الاجتهاد وإعطاء الحوادث الجديدة ما يناسبها من الأحكام. تيسير  -9

والتماس    -10 العلماء،  بين  الخلاف  وقوع  إلى  أدت  التي  الأسباب  معرفة 

 الأعذار لهم في ذلك. 

 إلى اتباع الدليل حيثما كان، وترك التعصب والتقليد الأعمى. الدعوة  -11

شبه    -12 على  والرد  الاستدلال  أصول  بحماية  الإسلامية  العقيدة  حفظ 

 المنحرفين. 

صيانة الفقه الإسلامي من الانفتاح المترتب على وضع مصادر جديدة    -13

 للتشريع، ومن الجمود المترتب على دعوى إغلاق باب الاجتهاد. 

الوقوف على سماحة الشريعة الإسلامية ويسْها، والاطلاع على محاسن    -14

(2) هذا الدين.
   

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 21-20قواعد الأصول ومعاقد الفصول ) تيسير الوصول إلى  (1)

 (. 23معالم في أصول الفقه ص )  (2)
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 مما ينتقد على الأصوليين أمور : سةالسادالمقدمة 

   الأمر الأول:

، ولا تعود على المتعلم لهذا العلم  مسائل في علم الأصول ليست منه  م إدخاله 

الأحك استنباط  في  الأدلة  بنفع  من  فيها ام  علم    ،والاجتهاد  تعلم  ثمرة  هو  الذي 

كل مسألة مرسومة في أصول الفقه   :‘قال أبو إسحاق الشاطبي    .الفقه  أصول 

ا في ذلك؛ فوضعها في لا ينبني عليها فروع فقهية، أو آداب شرعية، أو لا تكون عون  

الفقه  والذي يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى    أصول الفقه عارية. 

وعلى    . ا للاجتهاد فيه، فإذا لم يفد ذلك؛ فليس بأصل لها له، ومحقق  إلا لكونه مفيد  

هذا يخرج عن أصول الفقه كثير من المسائل التي تكلم عليها المتأخرون وأدخلوها  

ر فيها؛ كمسألة ابتداء الوضع، ومسألة الإباحة هل هي تكليف أم لا، ومسألة أم

ال  كان  هل  ومسألة  إ متعبد    ×  نبيالمعدوم،  تكليف  لا  ومسألة  أم لا،  بشرع  لا  ا 

(1) .بفعل
  

كل مسألة لا ينبني عليها عمل؛ فالخوض فيها خوض فيما لم يدل   :‘وقال  

من   الجوارح،  وعمل  القلب  عمل  بالعمل:  وأعني  دليل شرعي،  استحسانه  على 

(2) .والدليل على ذلك استقراء الشريعة  ا. حيث هو مطلوب شرع  
  

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 38- 37/ 1الموافقات للشاطبي ) (1) 

 (. 43/ 1الموافقات ) (2) 
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ا:   وكل مسألة في أصول الفقه ينبني عليها فقه؛ إلا أنه لا يحصل من  وقال أيض 

بعض   صحة  على  الأدلة  فوضع  الفقه؛  فروع  من  فرع  في  اختلاف  فيها  الخلاف 

 (1).المذاهب أو إبطاله عارية أيضا، كالخلاف مع المعتزلة في الواجب المخير 

تيمية  و  ابن  الإسلام  شيخ  أصول    :‘ قال  مسائل  في  يذكرون  الأصوليون 

  ل وزاعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبوالأ مذاهب المجتهدين كمالك والشافعيالفقه 

بل هؤلاء ونحوهم هم أحق الناس بمعرفة أصول الفقه؛    ،ومذهب أتباعهم   ،وداود

الاستدلا في  الأصول  ويستعملون  بأعيانها  يعرفونها  كانوا  الأحكام إذ  على    ،ل 

بخلاف الذين يجردون الكلام في أصول مقدرة بعضها وجد وبعضها لا يوجد من  

ا فهو قليل المنفعة أو عديمها؛  فإن هؤلاء لو كان ما يقولونه حق    ،غير معرفة أعيانها 

كمن يتكلم في الفقه    ، في أدلة مقدرة في الأذهان لا تحقق لها في الأعيانإذ كان تكلما  

فكيف وأكثر  ، من أفعال العباد وهو لا يعرف حكم الأفعال المحققة منه فيما يقدره 

(2) .ما يتكلمون به من هذه المقدرات فهو كلام باطل
  

الصنعاني    العلامة  قال و  الأمير  ظنية   :‘ابن  الفن  مسائل  وبعضها    ،وأكثر 

والرد،  ا صفة، وتطويلها وأدلتها  كمسألة هل للأمر بكونه أمر    ،فضولية لا أصولية 

يه غيره، ومسألة الأمر ل  ينبني ع عن كونها أصلا  وهي مسألة لا تفيد في الخارج فضلا  

خارج    ،المطلق الفائدة  قليلة  دقتها  مع  فإنها  ثلاث،  إلى  الاهيات  أو وتقسيم  ا 

القبي هذا  من  مسائل  وأكثر  بعض  ل عديمتها،  الأصول على  أئمة  بعض  قال  كما   ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (. 40- 39/ 1الموافقات ) (1)

 (. 402/ 20مجموع الفتاوى )  (2) 
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واتسعت فيها الأقوال: هذه مسألة طويلة الذيل  مسائله التي طال فيها الاستلال  

(1)  مسائل من هذا النوع كثيرة.  قليلة النيل. وليس هذا خاصا بمسألة بل ثَمّ 
  

ئري   وقد وقع في كتب أصول الفقه مسائل كثيرة    :‘وقال الشيخ طاهر الجزا

المطالع ا ما أوجب ذلك حيرة  وكثير    ،مبنية على مجرد الفرض وهي ليست داخلة فيه 

واحد   ،النبيه  بمثال  يحظ  ولم  والاجتهاد  الجد  بعد  فيرجع  أمثلة  لها  يطلب  .  حيث 

ولا ذكره بعض العلماء وهو أن كل مسألة تذكر في أصول   ،فينبغي الانتباه لهذا الأمر 

مثل مسألة الأمر بواحد مبهم من  ... فذكر كلام الشاطبي المتقدم. ثم قال:  الفقه  

  . ا منها لا بعينه إن الأمر بذلك يوجب واحد    :فقيل  :ارة اليمينكما في كف  ، أشياء معينة

  :وإن تركها فقيل ، الواجب أعلاها  :فقيل ،فعل الكل ، ولوإنه يوجب الكل   :وقيل

فهذه المسألة وما أشبهها من المسائل التي فرضوها مما لا ثمرة   . يعاقب على أدناها

 (2) .له في الفقه غير داخلة في أصوله 

 الثاني:  الأمر 

في كثير من مسائل هذا العلم، وتقعيد قواعد لا دليل    المجرد   الاعتماد على الرأي

 . إلا الرأي البحت عليها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

الأمير    (1)  ابن  رسائل  مجموع  ضمن  الصعدية،  الأجوبة  على  المرضية  الصنعاني  الأجوبة 

 (. 52/ 5"المسمى عون القدير" )

 (. 545- 1/544توجيه النظر إلى أصول الأثر )   (2)



 

 

 ة على كتاب المذكرةالنضرالرياض 

د قاعدة ونقول   :‘ ابن القيم  العلامة  قال   ا أن نقعِّ : هذا هو الأصل ثم نرد  أمَّ

القاعدة تلك  مخالفة  لأجل  اللََّّ   ، السنة  لها  يؤصِّ لم  قاعدة  ألف  لهدم  اللََّّ  فلعمر  

  (1) .ورسوله أفرض  علينا من رد حديث واحد

ما أحدثه   -أعني محدثات العلوم-ومن ذلك  :  ‘قال الحافظ ابن رجب  و 

وسواء أخالفت ،  اعد عقلية ورد فروع الفقه إليهافقهاء أهل الرأي من ضوابط وقو

وافقتها  أم  المقررة  اطرد    ،السنن  القواعد  على    ، لتلك  تأولوه  مما  أصلها  كان  وإن 

وهذا هو الذي أنكره   ،نصوص الكتاب والسنة لكن بتأويلات يخالفهم غيرهم فيها

وبالغوا في ذمه    لرأي بالحجاز والعراقأئمة الإسلام على من أنكروه من فقهاء أهل ا 

(2) وإنكاره. 
  

فقه" لا كان هو العلم الذي فإن علم "أصول ال   :‘الشوكاني  العلامة  وقال  

يأوي إليه الأعلام، والملجأ الذي يلجأ إليه عند تحرير المسائل، وتقرير الدلائل، في 

غالب الأحكام، وكانت مسائله المقررة، وقواعده المحررة، تؤخذ مسلمة عند كثير  

إذا   فإن أحدهم  المصنفين،  الباحثين وتصانيف  مباحث  نراه في  الناظرين، كما  من 

هد لا قاله بكلمة من كلام أهل الأصول، أذعن له المنازعون، وإن كانوا من  استش

الحقيق   الحق،  على  مؤسسة  قواعد  الفن،  هذا  مسائل  أن  لاعتقادهم  الفحول، 

 عن القدح في شيء منها  بالقبول، مربوطة بأدلة علمية من المعقول والمنقول، تقصر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 . ت مشهور  (172/ 4)  إعلام الموقعين ( 1) 

 (. 17-16/ 3) فضل علم السلف على  علم الخلف، ضمن رسائل ابن رجب  (2)
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الوس   أيدي الطول، وبهذه  تبالغت في  وإن  العلم الفحول،  أهل  من  كثير  يلة صار 

   (1) .عمل بغير علم الروايةواقعا في الرأي، رافعا له أعظم راية، وهو يظن أنه لم ي

المتمسك    :‘ وقال   وَبَين  أ صِيب بهاَ  التعصب الحائلة بَين من  أَسبَاب  وَمن 

د   :بالإنصاف موا هِيَ  تِي  الَّ ل وم  ع  الم من  ء  شَم
بِ ث  بَحم الم أمي  الرَّ من  وَ  ه  مَا  التباس 

تِهَاد ه   .الِاجم فِقم ول الم ا مَا يَقع ذَلكِ فِي أص  وف بالمنكر   ،وَكَثيِر  ر  َعم تَلَط فيِهَا المم فَإِنَّه  قد اخم

حِيح بالفاسد والجيد بالرديء بمَا يتَكَلَّم أهل المعلم على   ،وَالصَّ مسَائِل من مسَائِل فَر 

أمي ويحررونها ويقررونها وَلَيمسَت مِنمه  فِي شي ه   ءالرَّ فَيَأمتِي الطَّالبِ   ،وَلَا تعلق لَهاَ بهِِ بوَِجم

مِنمه   اَ  أَنهَّ ل فيعتقد 
سَائِ المم تِلمكَ  إِلَى  المعلم  الفروعية   فَيرد  ،لهذََا  سَائِل  المم وَيرجع    ،إِلَيمهَا 

 َ الأم تعَارض  عِنمد  ةإلَِيمهَا  زاعما    ، دِلَّ المباحث  من  كثير  فِي  بهاَ  مل  ول وَيعم أص  من  اَ  أَنهَّ  

ه  فِقم أميذاهلا    ،الم الرَّ إِلَيمهِ   ،  عَن كَونهاَ من علم  فيِهِ وَلَا ركن  يَقع    ،وَلَو علم بذلك لم 

نمصَاف ِ لَك الإم وا فِي التعصب وفارقوا مَسم ثَاله قد وَقَع  وا إِلَى   ،فَيكون هَذَا وَأَمم  وَرَجَع 

بهِِ  طن ون  يَفم وَلَا  ذَلكِ  من  ء  بشَِم ونَ  ر  ع  يَشم لَا  وهم  أمي  الرَّ أَنهم    ،علم  ونَ  تَقِد  يَعم بل 

نمصَاف خارجون عَن التعصب ِ ليِلِ واقفون على الإم َقِّ متمسكون باِلدَّ  . متشبثون باِلحم

هَذِه الأعاصير بَار  غ  الدقيقة وينجو من  هَذِه  من  أقل من    ، وَقل من يسلم  بل هم 

قَليِل ق وعه وأسرع نفَاقه على   ،الم ثر و  ره وَأَشد تَأمثيِره وَأكم وَمَا أخطر ذَلكِ وَأعظم ضَََ

تهَِاد نمصَاف وأرباب الِاجم ِ    (2) .أهل الإم

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 16- 15/ 1)مقدمة إرشاد الفحول    (1)

 (.120- 119)  أدب الطلب (2)



 

 

 ة على كتاب المذكرةالنضرالرياض 

هو علم كغيره من العلوم الشرعية يكون استمداده وأخذ  علم أصول الفقه  ا  فإذ  

بالأدلة    هذا العلم  ، بل علاقةوفهمهم   سلفال  من أدلة الكتاب والسنة وآثار  قواعده

 كما تقدم.  الشرعية، نباط الأحكام من الأدلةت اس ، حيث إن فائدتهأكيدة  وطيدة 

فمن بنى الكلام في العلم: الأصول والفروع    : ‘  ابن تيمية   شيخ الإسلام قال  

النبوة طريق  أصاب  فقد  السابقين  عن  الأثورة  والآثار  والسنة  الكتاب   ( 1) .على 

وأمثالهم لا يتكلمون في   -ا من المعتزلة والأشعريةيعني كثير  – وهؤلاء :‘ وقال 

التي جعلها الله ورسوله أدلة على الأحكام   الواقعة، وهي الأدلة  الأدلة الشرعية 

الشرعية، بل يتكلمون في أمور يقدرونها في أذهانهم أنها إذا وقعت هل يستدل بها 

ولهذا لا يمكنهم أن ينتفعوا بما يقدرونه  ائدة فيه،  أم لا يستدل، والكلام في ذلك لا ف

فإنهم لم يعرفوا نفس    ،لة على الأحكام ص من أصول الفقه في الاستدلال بالأدلة المف 

الواقعة شياء ظنوا أنها من جنس كلام بل قدروا أشياء قد لا تقع وأ  ،أدلة الشرع 

   (2) .شارعال

 الأمر الثالث: 

نص أهل    و   ،الكلام المذموم في أصول الفقه علم المنطق و   الأصوليين   إدخال

 ، بل هو علم حذر منه السلف والأئمة ليس بحاجة إليه،    علم الأصول العلم على أن  

وذكروا أنه يورث الشبه والشكوك مع المشقة في فهمه وتعلمه، فنتج من خلطه بعلم  

 سائل الأصولية.الأصول صعوبة تعلم أصول الفقه، وكثرة الجدال والكلام في الم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (. 362/ 10الفتاوى ) مجموع  (1)

 (.138/ 5الفتاوى الكبرى ) (2)
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خل الفلسفة:  ‘قال ابن الصلاح   وَ مدم نطق فَه  ّ شَرّ   ،وَأما المم   ،ومدخل الشرَّ

ارِع  غَال بتعليمه وتعلمه مِمَّا أَباَحَه  الشَّ
تِ حَابَة    ،وَلَيمسَ الِاشم وَلَا استباحه أحد من الصَّ

لَام  أَعم بهِِ من  تَدِي  يَقم ر من 
وَسَائِ الِحين  الصَّ لَف  وَالسَّ تَهدين  المم جم ة  مَّ

ئَِ وَالأم  وَالتَّابِعِيَن 

مة وقادتها ة وسادتها وأركان الأم مَّ
ئَِ َمِيع من م  ، الأم برأَ الله الجم ذَلكِ وأدناسه  رّ عقد  ة 

كَام وَأما اسم   .وطهرهم من أوضاره َحم مَال الاصطلاحات المنطقية فِي مبَاحث الأم تعِم

المستحدثة  والرقاعات  المستبشعة  المم نمكَرَات  فَمن  عِيَّة  م كَامِ   ،الشرَّ َحم باِلأم وَلَيمسَ 

د الله َمم عِيَّة وَالحم م نطق أصلا    الشرَّ منطق من أَمر وَمَا يزعمه المنطقي لل  ،افتقار إِلَى المم

دَ والبرهان فق  باِلطَّرِيقِ الأقوم والسبيل الأسلم الأطهر اقع قالحم عَنمهَا  نى الله  د أغم

ن  كلَّ  هم عِيَّة   ،صَحِيح الذِّ م ل وم الشرَّ ع  يعَة    ،لَا سِيمَا من خدم نظريات الم ِ وَلَقَد تمت الشرَّ

قََائِق والدقائق علماؤها  ، وعلومها حَيمث  لَا منطق وَلَا فلسفة    ،وخاض فِي بحار الحم

َنمطق والفلسفة لفائدة يزعمها فقد  وَ   ،وَلَا فلاسفة تَغل مَعَ نَفسه بالمم من زعم أَنه يشم

يمطَان ومكر بهِِ    (1).خدعه الشَّ

الشاطبي  و  الناس  :‘ ذكر  يناسب  لا  المنطق  عليهم،  أن  فلم    وهو صعب 

الله به.  و  سبحانه  يجعله  خاطبهم  ولا  الشرع  في  مناسبته  :  ‘  قالفتعالى  فعدم 

المرام،   له؛ لأن مسالكه صعبة  الشرع  اعتبار  أخرجه عن   بج ئه }للجمهور 
ك، فأحيل به على  لِ ، كما إذا طلب معنى المَ [78الحج:] {تحتج به بم بخ بح

 (2)...إلى آخر كلامه.معنى أغمض منه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (. 211- 210/ 1فتاوى ابن الصلاح ) (1)

 (. 68/ 1الموافقات ) (2)
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ء أن من المعلوم: أن من   :‘ قال شيخ الإسلام و  بل الذي وجدناه بالاستقرا

ا  أكثر الناس شك    -يعني صناعة المنطق  –  الصناعة  الخائضين في العلوم من أهل هذه

ب   ن فيهم  وإن كا   ،وأبعدهم عن تحقيق علم موزون  ،ا  وتحقيق  وأقلهم علما    ،اواضطرا

العلممن قد يحقق شيئ   فيها   ا من  ينظر  التي  وصحة    ،فذلك لصحة الادة والأدلة 

خال صناعة المنطق في العلوم الصحيحة يطول  ذهنه وإدراكه لا لأجل المنطق. بل إد

ا. ولهذا  ا واليسير منه عسير  ويجعل القريب من العلم بعيد    ،العبارة ويبعد الإشارة 

تجد من أدخله في الخلاف والكلام وأصول الفقه وغير ذلك لم يفد إلا كثرة الكلام 

والتحقيق العلم  قلة  مع  الكلام  ،والتشقيق؛  حشو  أعظم  من  أنه  أبعد  و   ،فعلم 

 الأشياء عن طريقة ذوي الأحلام.  

نعم لا ينكر أن في المنطق ما قد يستفيد ببعضه من كان في كفر وضلال وتقليد  

فأورثهم    ،ممن نشأ بينهم من الجهال كعوام النصارى واليهود والرافضة ونحوهم 

ولكن يصير غالب هؤلاء مداهنين    ،رك ما عليه أولئك من تلك العقائدالمنطق ت

أو يصيرون منافقين زنادقة لا يقرون بحق ولا   ،لعوامهم مضلين لهم عن سبيل الله

فأذكياء طوائف الضلال إما مضللون    ،بل يتركون الحق كما تركوا الباطل   ،بباطل 

فأما أن يكون    .مداهنون وإما زنادقة منافقون لا يكاد يخلو أحد منهم عن هذين

ففي الجملة: ما يحصل به   ،يهتدون به: فهذا لا يقع بالمنطق  قفهم على حقالمنطق و

لبعض الناس من شحذ ذهن أو رجوع عن باطل أو تعبير عن حق: فإنما هو لكونه 

لا لا في صناعة المنطق من الكمال. ومن المعلوم: أن المشرك إذا    ،كان في أسوأ حال
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لكن لا    ، إلى ما كان فيه قبل ذلك  بالنسبة   حسنت حاله   دس والمجوسي إذا تهوّ تمجّ 

 (1)الحق المبين. يصلح أن يجعل ذلك عمدة لأهل

وهذا موجود بالاستقراء: أن من حسن الظن بالمنطق وأهله    تعالى: ‘ وقال  

ذي ينتفع به وإلا فسد عقله إن لم يكن له مادة من دين وعقل يستفيد بها الحق ال 

الأقوال    .ودينه وفساد  والضلال  والجهل  والنفاق  الكفر  من  فيهم  يوجد  ولهذا 

الرجال. ناظر من  لكل  بأصول    والأفعال ما هو ظاهر  أول من خلطه  كان  ولهذا 

من ونحوه  الاضطراب  الفقه  كثير  الإسلامية  فضلاء   ،العلوم  من  كثير  كان  فإنه 

علم به صحة الإسلام المسلمين وعلمائهم يقولون: المنطق كالحساب ونحوه مما لا ي

م على  ولا فساده ولا ثبوته ولا انتفاؤه. فهذا كلام من رأى ظاهره وما فيه من الكلا

لفظ   المفردة  ومعنىالأمور  فاسدة   فالتحقيق:وإلا    ...ا  أمور  على  مشتمل  أنه 

 ( 2)  والله أعلم. ،لا يتسع هذا الموضع لاستقصائها  ،ودعاوى باطلة كثيرة

القيم    ابن  ال  ،‘وقال  المجتهد في  يرد على من اشترط على  أن  وهو  شريعة 

 :  بالغ بعضهم فجعله فرض كفاية على المجتهديكون عنده علم المنطق، بل 

كان علما  أو فلو  المنطق،  أن يكون كالمساحة  صحيح  ما  غايته  كان  والهندسة    ا 

لاف مبانيه  واخت  ونحوها، فكيف وباطله أضعاف حقه، وفساده وتناقض أصوله

ولا يؤمن  بهذا إلا من قد عرفه وعرفَ   .توجب مراعاتها للذهن أن يزيغ في فكره؟!

ه   فسادَه وتناقضه ومناقضةَ كثيٍر منه للعقل الصريح. وأخبَر بعض  من كان قد قرأ

نيَِ به  ب ا من فساد أصوله وقواعده، ومباينتها لصريح المعقول،    :وع  أنه لم يزل متعجِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (. 25-9/23مجموع الفتاوى )  (1)

 (. 9/81مجموع الفتاوى )  (2)
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لدعا نها  بين  وتضمُّ وجمعه   ، متساويَينم بين  وتفريقه  عليها،  مدلولٍ  غير  محضةٍ  وٍ 

أو يحكم  على   نظيره بضدِّ ذلك الحكم،  الشء بحكمٍ وعلى  فيحكم  على  ؛  مختلفَينم

ه أو مناقِضه به!  . الشء بحكمٍ ثمَّ يحكم  على مضادِّ

يكونَ جهلا   وما كان مِنم هَوَس النفوس بهذه المنزلة فهو بأن    :‘إلى أن قال  

ه فرض  كفايةٍ أو فرض  عين.  افعيُّ وأحمد     أولى منه بأن يكون علما  تعلُّم  وهذا الشَّ

وتصانيف   العربية  ة   وأئمَّ هم،  وتصانيف  الإسلام  ة  أئمَّ التفسير  وسائر   ة   وأئمَّ هم، 

هم هل صحَّ لهم  و  ،لمن نظر فيها؛ هل راعَوا فيها حدودَ المنطق وأوضاعَه؟   وتصانيف 

ه لا؟علم  أم  بدونه  يشغلوا    ،! م  أن  من  عقولا   وأعظمَ  ا  قدر  أجلَّ  كانوا  هم  بل 

وما دخلَ المنطق  على علمٍ إلا أفسدَه، وغيرَّ أوضاعَه،    أفكارَهم بهذيان المنطقيِّين. 

ش قواعدَه     (1) .وشَوَّ

ه وبيل، وما هو من علوم  والمنطق نفعه قليل، وضَر   :‘وقال الإمام الذهبي  

والحق  الاسلام  فاهرب  ،  والباطل  غريبة،  بعبارات  الزكية  النفوس  فكامن في  منه 

فإنك تنقطع مع خصمك وتعرف أنك المحق، وتقطع خصمك وتعرف أنك   :منه 

ته  و  . كة، نسأل الله السلامةعلى الخطأ، فهي عبارات دهاشة ومقدمات دكا إن قرأ

وضيعت الزمان، والله   ، انللفرجة لا للحجة، وللدنيا لا للآخرة، فقد عذبت الحيو

(2) إلا بمثاب.  تأمن العقابوأما الثواب فأيِّس منه ولا . المستعان
   

صون المنطق والكلام عن فني  "ا سماه:  ا مبسوط  كتاب    ‘ وقد ألف السيوطي  

الكلام على المجتهد، وذكر علم  . قرر فيه تحريم تعلم علم المنطق و"المنطق والكلام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (. 119/ 1(، وانظر: اختيارات ابن القيم الأصولية )485- 483/ 1مفتاح دار السعادة )  (1)

 (. 43للذهبي ص) زغل العلم  (2)
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وليس الاشتغال بتعلمه وتعليمه ابن الصلاح حين قال:    عاهفي مقدمته أنه نصر ما ادّ 

أحد  استباحه  ولا  الشارع  أباحه  المجتهدين    مما  والأئمة  والتابعين  الصحابة  من 

الصالحين اهـوالسلف  ا.  شيخ  كلام  من  استفاد  أنه  وذكر  على  لإ .  رده  في  سلام 

 المنطقيين. 

 الأمر الرابع: 

الاعتقادات الفاسدة ونصب الخلاف فيها  مسائل مبنية على  الأصوليين  إحداث  

 بحسب البدع التي يعتقدها أصحابها. 

والخلاف بين الطائفتين  فكثير من المؤلفين في الأصول ما بين معتزلي وأشعري،  

بينهما   مسألةوالردود  طرقوا  فإذا  الاعتقاد،  مسائل  من  كثير  في  معلوم    مشهور 

الذين يخالفونهم،    وبين خصومهم  لها علاقة بعقائدهم جعلوا الخلاف بينهم  أصولية 

 اعتقاده المنحرف.  ، ثم يبني تلك المسائل علىوكل ينتصر لاعتقاده

لكلام الله تعالى    هل: اختلافهم في  ومن ذلك فيما يتعلق بصفة كلام الله سبحانه

الأشاعرة فأنكر  والنهي..  كالأمر  له صيغة  ونحوهم   صيغة:  يكون  بناء على    ، أن 

اختلافهم   ومما يتعلق بصفة الكلام  (1)ل بالكلام النفساني.اعتقادهم الباطل والقو

 ( 2) ، وهل يشترط في الأمر الإرادة كما هو قول المعتزلة.في خطاب المعدوم 

: فالمعتزلة قدرية ينكرون مشيئة الرب تعالى وخلقه  وأما ما يتعلق بالإيمان القدر

انحرافات   الفاسدة  الاعتقادات  من هذه  فنشأ  العباد، والأشاعرة جبرية،  لأفعال 

مسائل   عدة  في  التحسين  أصولية  كثيرة  مسألة  ومنها  عليها،  ويفرعون  يذكرونها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (. 66/ 17(، ومجموع الفتاوى )6/599انظر: الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام )  (1)

 (. 19- 18/ 3انظر: منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ) (2)
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الحك إثبات  ومسألة  ونفيهاوالتقبيح،  الله  أفعال  في  امة  إثبات  ومسألة  لأسباب  ، 

 (1).، وغير ذلك ونفيها 

الانحرافات النقل،  ومن  على  العقل  تقديم  في  وافقهم  ومن  المعتزلة  قاعدة   :

المسائل الأصولية من وجهين:    أنهم اعتادوا أن يطرقوا وتأثر بها كذلك الأشاعرة:  

    (2)ا.ا هل هي جائزة أو ممنوعة شرع  ، ثم ثاني   هل المسألة جائزة أو ممنوعة عقلا  أولا  

 الأمر الخامس:  

  الأحاديث التي نقلت بطريق الآحاد وهو ما اشتهر عند جمهور الأصوليين أن  

تر  - لى إبطال قول باطل، فإنه يؤول إ ا، وهولا يفيد العلم مطلق   -ا وهو ما ليس متوا

بابه إن    السنة وردها، فإن أغلب السنة على تقسيمهم آحاد. وسيأتي بيان ذلك في 

 شاء الله تعالى. 

قال إمام عصره المجمع على إمامته أبو المظفر منصور بن محمد  ل ابن القيم: و قا 

ورواه الثقات    × إذا صح الخبر عن رسول الله  السمعاني في كتاب الانتصار له:  

فإنه يوجب  وتلقته الأمة بالقبول،    ×والأئمة وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى النبي  

العلم، هذا قول   القائمين على  العلم فيما سبيله  أهل الحديث والمتقنين من  العامة 

 السنة. 

فلا بد من نقله    ،وأما هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال 

تر لوقوع العلم به حتى أخبر عنه القدرية والمعتزلة، وكان قصدهم منه    ، بطريق التوا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (. 465-464/ 1(، منهاج السنة النبوية )243-16/241انظر: مجموع الفتاوى )  (1)

(2)   ( الفتاوى  مجموع  ولشيخ  19/295انظر:  العقل  (،  أن  في  حافل  كبير  كتاب  الإسلام 

 الصريح يوافق النقل الصحيح ولا يعارضه، ويسمى: درء تعارض العقل والنقل. 
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 العلم قدم ثابت، ولم  وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم في   رد الأخبار،

ولو أنصف أهل الفِرَق من الأمة لأقروا بأن    يقفوا على مقصودهم من هذا القول.

خبر الواحد قد يوجب العلم، فإنك تراهم مع اختلافهم في طرائقهم وعقائدهم  

يستدل كل فريق منهم على صحة ما يذهب إليه بالخبر الواحد... ومشهور معلوم 

بالأ  السنة  أهل  إليها،  استدلال  ورجوعهم  القول  حاديث  على  منهم  إجماع  فهذا 

 (1) . بأخبار الآحاد 

 المقدمة السابعة: للأصوليين منهجان في المسائل الأصولية 

 المنهج الأول: طريقة الفقهاء:  

ب  د  الفقهاءالمرا تبعهم من    : طريقة  الحنفية ومن  فون  يعرّ   ،المذاهب بقية  طريقة 

، فخطاب الشرع هو نص  وليس هو الخطاب بنفسهالحكم بأنه أثر خطاب الشارع  

: قوله تعالى:  الدليل الآية أو الحديث، والحكم هو ما دل عليه هذا الدليل ، فمثلا 

خطاب الله، وليس هو الحكم، إنما الحكم هو أثر هذا الخطاب    }وأقيموا الصلاة{

دوب  وألقاب الأحكام عندهم: الواجب والمن  وما دل عليه وهو أن الصلاة واجبة. 

 والمكروه والحرام والمباح. 

الأصولية: القواعد  استفادة  في  على    ومنهجهم  يبنونها  المسائل  أحكام  أنهم 

منها   يستنبطون  ثم  الفروع،  في  المذهب  إمام  قول  إلى  فينظرون  الفقهية،  الفرعية 

عليها.   يسير  التي  الأصولية  كالأصل،  قواعده  عندهم  الفقهية  المسائل  فأحكام 

وأصل هذه الطريقة من الحنفية، إلا أن بقية المذاهب ية كالفرع.  والقواعد الأصول

 ، كما في مذهب الشافعي وأحمد.    في الجملة قد استخدموها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (. 586ص)الرسلة  مختصر الصواعق  (1)
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 المنهج الثاني: طريقة المتكلمين وهم الجمهور: 

نفس خطاب الله، فالآية    بأنه  :الحكم  جمهور الأصوليين من المذاهب يعرفون 

الحديث هي عندهم   نفس  أو  تعالى:  الحكم  قوله   : فمثلا  الصلاة{  ،  هي  }وأقيموا 

  . وألقاب الأحكام عندهم: وجوب وندب وكراهة وتحريم وإباحة.نفس الحكم 

لفظ   متعلق  ويطلقون  كان  إن  تعالى  االإيجاب  متعلق    ، بالله  كان  إن    اوالوجوب 

 بالمكلف. 

ونها بأدلة الكتاب  : أنهم يثبتونها ويقرروطريقتهم في استفادة القواعد الأصولية

المسائل  عليها  يبنون  ثم  وبالعقل،  والسلف  الصحابة  وأقوال  والإجماع  والسنة 

وسيأتي    الفقهية الفرعية. فعلم الأصول عندهم هو الأصل وعلم الفقه هو الفرع.

 في باب الأحكام التنبيه على ذلك. والله أعلم.  -إن شاء الله–
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 تلميذ المؤلف: عطيه محمد سالم مقدمة

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 مممى محمخ مج  لي  لى}   ، ا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوج  
الله به الناس من الظلمات إلى النور    أخرج،  لتي هي أقوميهدي ل  ، 2البقرة:   { نح  نج  مي 

بلغ   ، مام المتقينإ لين ووالصلاة والسلام على سيد المرس  وهداهم إلى صراط مستقيم.

البيضاء  لى المحجة وترك الناس ع ، مانة وبين للناس ما نزل إليهمالرسالة وأدى الأ

الله تعالى عن أصحابه   ، ورضيقواعدها وقعد أصولها  ىليلها كنهارها، وقد أرس 

الله عن التابعين الذين    ورضي  وا به وسمعوا منه وبلغوا عنه،الأطهار الذين اقتد

 هذا الدين عمن قبلهم لمن بعدهم.   سلكوا منهجهم واهتدوا بهديهم ونقلوا 

وسار الناس في ظل    ، وعملا  علما   ×مة كتاب الله وسنة رسوله  وقد تلقت الأ

وفي عهد الخلفاء الراشدين وفي عصر الصحابة   ×سول  هذين الأصلين في حياة الر 

أمم    ،والتابعين  الإسلام  في  ودخل  الأمصار  وتمصرت  الفتوحات  توالت  حتى 

ن قبل دفعت العلماء ووجدت أمور لم تكن م  ، واتسعت ميادين الحياة  ، وجماعات

 يجاد أحكام لها ومعرفة أحكامها. إللاجتهاد في 

فكان على المجتهدين أن يبحثوا    (1) ،اثومعلوم أن النصوص لن تلاحق الأحد 

جتهاد ، وكان ذلك مبني على الاالجزيئاتعن عمومات وكليات تندرج فيها تلك  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

القول بأن الأدلة لا تقوم بالأحكام المتجددة أو أنها لا تفي بعشر الأحكام ليس بصواب.   (1)

تيمية   ابن  الكلام والرأي  : ‘ قال شيخ الإسلام  قاله طائفة من أهل  القول  كأبي    ، هذا 

المعالي وغيره وهو خطأ؛ بل الصواب الذي عليه جمهور أئمة المسلمين أن النصوص وافية  

 ( الفتاوى  العباد.  أفعال  بيان  19/280بجمهور أحكام  إن شاء  -(. وسيأتي لذلك زيادة 

 . في باب القياس - الله تعالى
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والفك  ومعتمد  ،ستنباط والا الملكة  على  مدارك  ذلك  ومعرفة  والتحصيل  ر 

 النصوص. 

والخاص ول العام  فيها  النصوص  كانت  والما  والمطلق  والناسخ  قيد ،   ،

 بد من قواعد ومنهج ينظم هذا  كان لا  ، والمجمل والمبين ، وما إلى ذلكوالمنسوخ ،  

وكان    جتهاد ، ويصنف مباحثه في أبواب وفصول فكان من ذلك علم الأصول.الا

، ، ثم توالت على هذا الفن أقلام‘أول من سارع إليه وكتب فيه الإمام الشافعي  

اصطلاحات المتكلمين  ، ولكن دخلته  تى تطور واكتمل واستقلح   ،وتناولته عقول 

كما  (1) ،لى زعمهم أن العقل مقدم على غيرهليثبتوا بعض ما تناولوه بطريق العقل ع 

       خالطته طرق الفقهاء ليؤيدوا به فروع مذاهبهم إذا تعارضت مع غيرها.

ومنهج قواعد  مذهب  لكل  أصبح  بتعدد  وهكذا  الأصول  كتب  وتعددت   ،

ناظر في مذهب من مذا  ،لمذاهبا اللازم لكل  يعرف وأصبح من  أن  الأئمة  هب 

وأصوله  الفن  قواعده  هذا  أصول  يقرأ  أن  والسنة  للكتاب  دارس  كل  وعلى   ،

أرا   ،وقواعده إذا  السابقةوخاصة  الأحكام  استنباط  معرفة  بعض  د  تقديم  أو   ،

هذا  اعد وأصول  لا عن طريق قوإ   ى مما لا يتأت  أو نحو ذلك   ، تعارضةالنصوص الم 

 . الفن 

عني به العلماء في كل زمان  ا لذلك في مقدمة الفنون التي  فكان أصول الفقه تبع  

ئه طيلة وجود النهضة  ، ولقد كانت هذه البلاد حافلة بهذا الفن آهلة بعلماومكان 

، وتقاصر الناس عنه  نصرفت عنه الهمم لصعوبته االعلمية بها، ومنذ زمن غير قليل  

وتقلصالمشتغل  وقلّ  به،  انون  خيف  حتى  دراسته  الحرمين    اسه ر دت  عدا  فيما 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 انظر فيما تقدم: الأمر الرابع من المقدمة السادسة.  (1)
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إلى أن قيض الله لهذه البلاد من يقوم بهذه النهضة العلمية الدينية    ،الشريفين على قلة

سنة    ،الحديثة العلمية  المعاهد  تأسيس  في  الرياض  مدينة  في  قواعدها  وأرسيت 

إبراهيم    ،هـ1371 الشيخ محمد بن  المفتي  الشيخ  برعاية سماحة  اختير  ، و ‘آل 

، وشملت مناهجها  العلماء من داخل البلاد وخارجها  لهذه المؤسسة الجليلة أجلة 

، وسارت الدراسة النظامية  والعربية وفى طليعتها علم الأصولأهم العلوم الدينية  

المؤسسة تلك  المسا   ، في  في  الحلق  دراسة  بخيره وبجانبها  الأول  العهد  على  جد 

الحوبركته ولمسيس  الأصول ،  لعلم  المفت  ىرأ  اجة  على    ي سماحة  العلم  هذا  نشر 

فقرر كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول في مسجد    ،المساجد  طلاب الحلق في

وكان    ،فنفع الله به  ،يدرسه فضيلة السيخ محمد الأمين حفظه الله  (1)خنة(الشيخ )بد  

العلم المفت ،  بدء إحياء هذا  له من سماحة  يد فضيلة   ‘  يوبدء عهد جديد  على 

 المؤلف حفظه الله. 

س الكليات  فتحت  الشريعة  ،هـ1374ة  ن ثم  بكلية  كتاب    وقرر  ،بدأت  فيها 

الناظر للعلامة   أئمة الحنابلةاروضة    ،اختير لسعته وملاءمته   ،بن قدامة من أشهر 

مع بيانه لأصول بقية المذاهب فيما فيه   ،‘وعنايته بقواعد مذهب الإمام أحمد  

 . لافالخ

،  اا وصعب  ة كان الطلاب يجدونه غريب  الفن آنذاك جديدولا كانت دراسة هذا  

، كان لا بد للطلاب  والكتاب المقرر بأسلوبه المتقدم، وتفريعاته الواسعة   ولا سيما

. وكان  أشكاله وتكشف غموضه وتجمع شتاته وتفصل مجملهمن مذكرة علمية تحل  

ذه المذكرة التي نقدم لها  الذى تولى تدريسه هو فضيلة المؤلف حفظه الله ، فأملى ه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 بالرياض. قاله ولد المؤلف. هو حي  (1)
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في  الرياض  وذلك  تدريسه في  الأولى من  فيما   ، السنوات  يتناقلونها  الطلاب  وظل 

 لى والثانية والثالثة والرابعة.إلى أن تخرجت الدفعة الأو   ،بينهم دون أن تطبع لهم 

عام   ر   هـ1380وفي  تحت  المنورة  بالمدينة  الإسلامية  الجامعة  ئاسة  افتتحت 

المفت  بازبن  يسماحة  العزيز بن عبد الله بن  الشيخ عبد  وانتقل فضيلة   ، يابة فضيلة 

وتولى تدريس الادة في نفس الكتاب "روضة    ،المؤلف إلى الجامعة منذ عامها الأول 

المذكرة  ناظر"ال هذه  الطلبة  الأساس    .وتناقل  هي  المباركة  المذكرة  هذه  فكانت 

، وقد  والكليات لآل الشيخ لجميع المتخرجين من كليات الإدارة العامة للمعاهد  

  ،صبح لطلابها المتخرجين عليها مؤلفات في هذا الفنأ حتى    ، ولله الحمد  ، عم نفعها

هد  ضمن مقررات المعاهد العلمية التي درسوا فيها ومعهد الجامعة الإسلامية ومعا

 اخرى ثانوية خارج هذه البلاد.

دمة المنطقية التي  ما عدا المق  (1) ،وقد شملت هذه المذكرة روضة الناظر كلها

لمداخلة  صطلاحات المتكلمين اا وضمنها ما لا بد منه من    ، افتتح بها المؤلف كتابه

وقد شملت مباحث   ،، ومسايرة لمنهج دراسة هذا الفن لفهمهالهذا الفن تسهيلا  

والبرهان ال الحد  وأنواع  ذلك ،  ونحو  القضايا  وأقسام  هذه  دلالة،  تتعرض  فلم   ،

الغرض   الشيخ حفظه الله رسالة مستقلة في  وقد ألف فضيلة  (2).المذكرة لها  هذا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

ا.  من كتاب الروضة اخ  ‘إلا أن هناك بعض المسائل لم يذكرها المؤلف الشنقيطي    (1) تصار 

طريقته   يخ   ‘ وكانت  الموضوع  تصرأن  هو  يشرح  ثم  إليه،  يشير  أو  قدامة  ابن  كلام   

 بإسلوبه، وقد يوافق ابن قدامة في اختياره وقد يخالفه.   

مبني  فإنه    ، ذلك، لأنه لا حاجة لها في فهم أصول الفقه   في   ‘   الشنقيطي  قد أحسن المؤلف   (2

من علم المنطق  هي وهذه المقدمة كما تقدم، وطريقة السلف والفقهاء،  الشرعية  على الأدلة 
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مقدمة وأسهل جعلها  وأبسط  وأشمل  في  أوسع  المقرر  والمناظرة  البحث    لآداب 

 الجامعة الإسلامية . 

ب لا تكاد توجد مجتمعة  وقد كانت تلك المذكرة متناثرة الأطراف لدى الطلا 

على   يوجيهات قضاياه ما حملن، وت الفن  . وقد لمست فيها من مهام هذاعند أحدهم 

بها والعناية  كلها  الإسلام.  جمعها  الجامعة  رغبت  بعد  وقد  مكتملة  طبعها  في  ية 

ا من آثارها  لتكون أثر    ،وتدقيقها وتصحيحها على فضيلة المؤلف حفظه الله   تحقيقها

  ،بين يدى الطلاب   يتقانها. وها هإبدراستها و  فكان ذلك نعمة متجددة لي  ،المجيدة

  ، هذا الفن  وتتطلع إليه أفكارهم في  ،يه نفوسهم يجدوا فيها أكثر ما تصبوا إل  آمل أن

تغنيهم عن  ، ولا سيما في مواطن  ولا يكاد يغنى غيرها عنها   ،غيرها  مما يمكن أن 

وخالصة من    ، الفلسفةحيث يجدونها بعيدة عن تعقيد    ،الترجيح والمباحث العقلية 

السفسطة على  شوائب  الحق  بنور  ناصعة  سلف  ،  وعقيدة  والسنة  الكتاب  هدى 

بيقين  ،الأمة  ويتلقونها  لف  ، يدرسونها مطمئنين  يد  لا  الله من  مؤلفها حفظه  ضيلة 

وما يتصل به من عقائد ونصوص وأحكام وعلوم   ،وأثر حميد في هذا الفن  طولى

 .مما يجعل مباحثها وافية شاملة  ،ان اللسان والمنطق والبي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

فإني      :  - وهو الخبير بهم    –في رده على المنطقيين    ‘الذي قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية  

المنط أن  دائما أعلم  البليد. ولكن كنت  كنت  به  ينتفع  الذكي ولا  إليه  اليوناني لا يحتاج  ق 

ثم تبين لي فيما بعد خطأ طائفة من    ،أحسب أن قضاياه صادقة لا رأينا من صدق كثير منها 

شيئ    ،قضاياه ذلك  المنطقيين ص)  .ا وكتبت في  )(3الرد على  الفتاوى  .  ( 82/ 9، ومجموع 

عض نسخ لكتاب روضة الناظر فلعل ابن قدامة  وهذه المقدمة المنطقية غير موجودة في ب

وانظر الانتقاد على الأصوليين في إدخالهم علم المنطق ما تقدم في    حذفها. والله أعلم.   ‘

 المقدمة السابقة.  
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بالذك المقروالجدير  الكتاب  أن  الناظرر  "روضة  متر  كثير  "  بكتاب  أثر  ا 

الشافعية  في  للغزالي  "المستصفى" مت  ،أصول  المذكرة    يبمراق "ا  يض  أثرة  أوهذه 

الالكية  في   "السعود الم  ،أصول  التأثر  أصالة فيوبهذا  مفيدة  المذكرة   زدوج تكون 

الثلاثة   والشافع الحنبلالمذاهب  والالكي،  الحنف   وفي  ،ي ،  مواطن    في  يالمذهب 

 . ف حينما تتعرض لهلاالخ

وأن يكون    ،الطلاب الراغبين في هذا الفن أن يولوه عنايتهم   وأحب أن أوصي

تكون  وأن    ، وأن يعيدوا فيه النظر ويعملوا فيه الفكرة  ،إقدامهم عليه بقوة وعزيمة 

وتعقلدرا بتدبر  إياه  نفعها   .ستهم  يعم  أن  أسال  الجزاء   ،والله  بأحسن  ويجزى 

    .لثواب كل من سعى في طبعها ونشرهاويفيد بوافر ا  ،مؤلفها 

ن تاريخ العلم ليسجل للجامعة الإسلامية فضل هذا العمل على يد رئيسها  إو

العالم الفاضل محب العلم وأهله سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز حفظه  

المتواصل    ،الله نفعه  الدائم  الأثر  هذا  بيضاء في  بيد  للمؤلف   أجره.كما سيحتفظ 

 حبه وسلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وص

 كتبها تلميذ المؤلف 

 عطية محمد سالم 

 . هـ   1391- 5- 12
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± 

ولم    (1) " حقيقة الحكم وأقسامه "ترجم هذه الترجمة التي لفظها    ‘اعلم أنه  

ن نبين  ، ونحا الأقسام الشرعية فقط نما ذكر منه إ، و يبين حقيقة الحكم ولا أقسامه

 . كل ذلك إن شاء الله تعالى

لل  ،(2) هو المنع  :اعلم أن الحكم في اللغة قضاء حكم لأنه يمنع من  ومنه قيل 

المقضي كنصره   :تقول  (3) ،غير  ك   ،حكمه  بالتضعيف  وحكّ   ،كرمه أوأحكمه  مه 

 ( 4):ومنه قول جرير . منعه  بمعنى

سبببببببببببب ب ببببببش  ب  أ بيب ب بببببب     أببي   ب ب بةا 
 

أغ بببببببببببببلببببببش   أخببببببشم  ببب ببب ببب ببب     نيإ   أن 
أ بببب بببب بببب   إن  إنببببي   أبببببي  ببببيبببب بببب بببببب  

 
أ نببببببلببببببش  لا  ببببببةا    ا بببببب بببببب ببببببشمبببببب    أر   

 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 25روضة الناظر ص)  (1)

ومن معانيه: القضاء والإتقان، يقال: أحكم الشء: أي أتقنه. انظر: تاج العروس مادة    (2)

)حكم(. والمعاني الثلاثة للحكم صادقه كلها على الحكم التكليفي في الاصطلاح الأصولي.  

 (.   30- 1/29شرح الضويحي للروضة ) 

مختصر    (3) شرح  التظالم.  من  الخصوم  يمنع  لأنه  حاكما   للقاضي:  للطوفي  ويقال  الروضة 

(1 /247-248  .) 

 انظر: الصحاح للجوهري، وتهذيب اللغة، مادة )حكم(.  (4)
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   (1) :وقول حسان بن ثابت رضى الله عنه

مببببببب بببببببض   مبببببببد  د  ببببببب   بببببببة     بببببببيبببببببش 
 

أع  بببببب ببببببش    أع  بببببب ببببببش    سببببببببببببببببلببببببش  
 مبببببد  ببببب ببببببش     بببببيببببب ببببب ببببب    ببببب بببببةاد 

 
ا ببببببضمببببببش    عن بببببببببببببب    بببب   بببب بببب بببب  

سميت    ، الدابة  يوهى ما أحاط بحنك   ،ة اللجاممَ كَ حَ   :نعومن الحكم بمعنى الم 

   (2) .الشديد ير بذلك لأنها تمنعها من الج

تمنعه من    (3) هاللجام تكون على أنف الفرس وحنك  حديدة في  :والحكمة أيضا 

ومنه قول  (5) .بنَّالأبق وهو الق  و (4) دّ ، وكانت العرب تتخذها من القِ مخالفة راكبه

   (6) :زهير

مببيبب ببة ً  ا بب بببببب   رعاببب  ببببببش ا بب ببببببشاببببببض    
 

 عالأب ببش   ض     ببشا ا  بب   ببض أ   بب    
 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 3509/ 5(، لسان العرب )20/94(، تاج العروس ) 546/ 1جمهرة اللغة لابن دريد )  (1)

 ( . 111/ 2(، المخصص لابن سيدة ) 71/ 4قاله الليث. تهذيب اللغة للأزهري )  (2)

 (. 162/ 16) تاج العروس  (3)

 ( . 5/17العين)  كتاب  )يقطع( من جلد غير مدبوغ.   قال الخليل: القد: سير يقد   (4)

قنب    :الأبق  (5) فيكون  لحاؤه  يخلص  حتى  سوقه  تدق  اللغة نبات  مقاييس  فارس    ا.  لابن 

الكتان  : . والأبق(39/ 1) )  .نوع من  العرب  نَّب  .( 4/ 10لسان  والق  من    : القِنَّب  ب  ضََم

 (. 358/ 1. المخصّص لابن سيدة )الكَتَّان

(6)   ( دريد  لابن  اللغة  )2/1026جمهرة  للأزهري  اللغة  وتهذيب  والصحاح 265/ 9(   )

 (. 4/1445للجوهري ) 
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، أو إسناد أمر إليآخر  ثبات أمر لأمر أو نفيه عنه إهو    :الاصطلاح  والحكم في

ليل الاستقراء وهو ينقسم بد   .وعمرو ليس بقائم   ،د قائم زي  :نحو  (1)،اا أو سلب  إيجاب  

 إلى ثلاثة أقسام: 

الكل أكبر    : نحو  ، اا أو سلب  يجاب  إالنسبة    وهو ما يعرف فيه العقل  :حكم عقل- 1

 . ا الجزء ليس أكبر من الكل سلب  و ،يجابا  إمن الجزء  

مسهل    (2)السيقمونيا  :نحو  ،وهو ما عرفت فيه النسبة بالعادة:  ي حكم عاد - 2

 . مسكن لها (3) والسكنجبين ،للصفراء

خطاب    :ه جماعة من أهل الأصول بأنهوحدَّ ،: وهو المقصود يحكم شرع   - 3

 ( 4) .نه مكلف بهإعل المكلف من حيث الله المتعلق بف

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. قاله عطية تلميذ المؤلف. 92تعريفات الجرجاني ص) (1)

رطوبة وهي مسهله.    وهو نبات يستخرج من تجاويفه  ،كلمة يونانية أو سريانيةالسقمونيا:    (2)

 . ( 344/ 16(، تاج العروس )1121ص )  القاموس المحيط 

 . ( 745،1045للكفوي ص )   خل مع عسل. الكليات  السكنجبين: (3)

(، التلويح 29ذكره السبكي في جمع الجوامع وغيره، انظر: الغيث الهامع للعراقي ص )   (4)

 المم تَعَلِّق     وعرفه جماعة بأنه:  (. 215/ 1(، الدرر اللوامع )22/ 1على التوضيح ) 
ِ
خِطَاب  اللََّّ

عِ. يِيِر أَوم الموَضم  أَوم التَّخم
ِ
لِ المم كَلَّفِ بِالِاقمتضَِاء العطار على شرح المحل على  انظر: حاشية   بِفِعم

 ( الجوامع  ) 1/75جمع  المحل  شرح  على  البناني  حاشية  الرحموت  1/135(،  فواتح   ،)

( بتعريف  10عثيمين في كتابه الأصول من علم الأصول ص) (. وعرفه الشيخ ابن  83/ 1)

فقال:   الفقهاء،  لكن على طريقة  هذا  بأفعال  قريب من  المتعلق  الشرع  اقمتضاه خطاب  ما 

 . المكلفين من طلب، أو تخيير، أو وضع
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لا لله وحده  إ ا  لأنه لا حكم شرعي    ،خطاب غيره  (1) "خطاب الله "  :فخرج بقوله

  ،57الأنعام: { بمبه بخ بح بج}  : تعالىشريع من غيره باطل، قال فكل ت ،جل وعلا 

ِِۚسجى ٓۥ إلِىَ ٱللََّّ  نج مم مخ  مح}  [10]سورة الشورى:  سمحوَمَا ٱخۡتَلَفۡتُمۡ فيِهِ مِن شَيۡءٖ فَحُكۡمُهُ

 "المتعلق بفعل المكلف "  :وخرج بقوله  .الآية  [59]سورة النساء:  {نه  نم نخ نح

  وما تعلق بفعله نحو قوله تعالى:   ،"لا اله الا الله"  :نحو  ،ما تعلق بذات الله تعالى

نحو  ،[102الأنعام:  ]  {نح نج مي} المكلفين  بذوات  يتعلق   خم}   : وما 
 هج ني}  :ا تعلق بالجمادات نحو وم  ، [11]سورة الأعراف: {  سخ سح سج
  مكلف   من حيث إنه: "وخرج بقوله   (2).[47]سورة الكهف:   {يج هي هى هم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

: خطاب الشرع، أي الدليل نفسه هو الحكم، ويعبرون عن  فالأصوليون يعرفون الحكم بأنه 

ضى  : مقت وأما الفقهاء فيعرفون الحكم بأنه الأحكام: بوجوب وندب وكراهة وتحريم وإباحة،  

خطاب الشرع، أي أثر الدليل، ولذا يعبرون عن الأحكام: بواجب ومندوب ومكروه وحرام  

ا    (.  23الوصول ص)(، تيسير  85- 84/ 1ومباح. شرح مختصر الروضة للشثري ) فالحكم إذ 

مقتضى    الثاني: .  ×خطاب الشارع، أي خطاب الله ورسوله    الأول: يطلق على ثلاثة أمور:  

المكلف.   فعل  وهو  أثره  أي  اللحام    الثالث: الخطاب:  ابن  مختصر  شرح  بينهما.  العلاقة 

 (. 124ص)

( وقال الشيخ  47/ 1السول )الخطاب: توجيه ما أفاد إلى المستمع أو من في حكمه. نهاية    (1)

ا. شرح مختصر التحرير   ابن عثيمين: هو قول أو فعل يفهم منه من سمعه أو رآه شيئ ا مفيد 

 ( العباد. شرح  268ص  به  الذي خاطب الشرع  الدليل الشرعي  (. والمراد بالخطاب هنا 

 (. 200/ 1الضويحي للروضة ) 

ا بأفعال المكلفين من عبادة  هذا على اصطلاح الفقهاء والأصوليين في جعل الفقه خ  (2) اص 

ومعاملة فقط، وتسمى مسائل الفروع، ولا يدخلون فيه الاعتقاد، كما صرح بذلك جماعة  

والذي    -كما تقدم -من الأصوليين، أما على المعنى الشرعي: فالفقه يعم فهم علوم الشريعة  
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  : كقوله تعالى  ،نه مكلف به إالمتعلق بفعل المكلف لا من حيث    خطاب الله تعالى  به"

الله متعلق بفعل المكلف    نه خطاب من إف  ، [12]سورة الانفطار:   سمحيَعۡلَمُونَ مَا تَفۡعَلوُنَسجى

  (1).كلف بهنه م إن الحفظة يعلمونه لا من حيث إ من حيث 

وسبب    ي،ين اضطربت في تعريف الحكم الشرعواعلم أن عبارات الأصولي 

والمعدوم   ، اببعض المكلفين غير موجود وقت الخط  أن  :أحدهما :  اضطرابها أمران 

  (2) .ليس بشء حتى يخاطب

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف الإيمان بها،  ذكره المؤلف هنا في هذه الآيات هي من أمور العقيدة التي يجب على المكل

ا من الأحكام الواجبة في الشريعة، والله أعلم. وبعضهم وجه قول الأصوليين في   فهي إذ 

والأعمال   الأقوال  تشمل  الأفعال  بأن  المكلفين"،  بأفعال  "المتعلق  الحكم:  تعريف 

الأقوال والاعتقادات، لأن   الظاهرة حتى تخرج  بالأفعال  وليست خاصة  والاعتقادات، 

، فالخوف والرجاء فعل، ونحو ذلك  القول يسمى ف ، واعتقاد القلب وجزمه يسمى فعلا  علا 

 (.  125من أفعال القلوب. انظر: شرح مختصر ابن اللحام للشثري ص)

ا مما يجب على المكلف اعتقاده، فهو حكم شرعي، كما تقدم  (1)  . ، والله أعلم وهذا أيض 

نفسي أزلي ولا يوصف بكونه متجدد    منشأ هذه المسألة بدعة الأشاعرة في أن كلام الله  (2)

يخاطب   كيف  للأشاعرة:  قالوا  المعتزلة  مع  الخلاف  ونصبوا  الفعلية،  الصفة  وإنكارهم 

من   إيراد  فهو  يوجد؟  لم  لمن  الأزل خطابا  في  الكلام  يسمى  وكيف  الأزل؟،  في  المعدوم 

. وأما من لم يعتقد  المعتزلة على الأشاعرة، في نسب إلى المعتزلة أنه لا يجوز أن يخاطب المعدوم

اعتقاد الأشاعرة فلا يرد عليه هذا الاعتراض ولا يحتاج إلى هذه المسألة، وفي الحقيقة مع  

كونها مسألة مبنية على انحراف في الاعتقاد، فليس من وراء الخلاف طائل، فإن الخطاب  

ا لمن سيوجد بعد ذلك، ولذا صرح بعضهم بأن الخلاف    من الله تعالى هو لمن يشافه به وأيض 

)لفظي.   النزهة  مع  للروضة  الشثري  تحقيق  )134/ 2انظر:  التحرير  تيسير   ،)2 /131  )

 ( الرحموت  ) 56/ 1وفواتح  الفصول  تنقيح  شرح  اللحام  70(،  ابن  مختصر  شرح   ،)
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القائم بالذات المجرد عن    زليم أن الخطاب هو نفس المعنى الأزعمه   :ثانيهما 

شكالات هم الذى سبب لهم تلك الإغلط -ن شاء الله تعالىإ-ين  بوسن  (1) .الصيغة

 . الأمرمبحث   في

اجب  الو  :وهو خمسة أقسام  (2) ،يأولهما تكليف   قسمان:  ي واعلم أن الحكم الشرع

 .والحراموالمكروه والمندوب والمباح 

الوضع  :والثاني  أقسام  (3) ،خطاب  أربعة  والشروط  :  وهو  والأسباب  العلل 

عل  يج   وبعضهم  ، وأدخل بعضهم فيه الصحة والفساد والرخصة والعزيمة  .والموانع

  (4) .الصحة والفساد من خطاب التكليف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

) 128- 127ص) المنير  الكوكب  حاشية  للشثري  1/339(،  الروضة  مختصر  شرح   ،)

(2 /435-436 .) 

النفساني، والحق أن لكلام  هذا قول الأشاعرة ومن    (1) وافقهم بناء على بدعتهم في الكلام 

ا أو غير ذلك. انظر: الكوكب   ا أو استفهام  ا أو نهي ا أو خبر  الرب تعالى صيغة، سواء كان أمر 

 (. 461/ 2(، شرح مختصر الروضة للشثري )298- 2/297المنير ) 

ال المكلفين من طلب،  المتعلق بأفع -أو مقتضى خطاب الشرع–خطاب الشرع  وتعريفه:    (2)

 . أو تخيير

بالوضع.    المتعلق بأفعال المكلفين  -أو مقتضى خطاب الشرع–  خطاب الشرع  وتعريفه:  (3)

شرح مختصر الروضة    أو هو ما وضعه الشارع من أشياء لثبوت أو انتفاء، أو لنفوذ أو إلغاء.

 (. 314معالم في أصول الفقه )(، 1/411) للطوفي  

لأنهما ليس    والفساد من خطاب الوضع هو قول الجمهور، وهو الصحيح، كون الصحة    (4)

للمكلفين.   خطاب  أنهما  لا  الأفعال  على  الشرع  من  حكم  ولأنهما  تخيير،  ولا  طلب  فيهما 

الزركش:   قال  التكليف.  أنهما من خطاب  إلى  عِ  وذهب جماعة  أَنموَا مِنم   : فَسَاد  وَالم ة   حَّ الصِّ
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(1) لأحكام الشرعية.اذلك فهذه تفاصيل    ذا علمتإ
أقسام   : ‘قال المؤلف   

 (2) . ب ومندوب ومباح ومكروه ومحظورواج   : أحكام التكليف خمسة

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عِ  الموَضم كَامٌ  لِأَنهَّ    ، خِطَابِ  أَحم عَلَيمهَا  بمنىَ  وَي  ودِ،  ق  وَالمع  عِبَادَاتِ  الم عَلَى  ارِعِ  الشَّ مِنم  مٌ  كم ح  مَا 

عِيَّةٌ. )   شَرم المحيط  الحنبل:  1/250البحر  النجار  ابن  وقال  وَلَيمسَا  (.  كَام،  الأحَم مِنم  لأَنهَّ مَا 

بِ  مَ  الحم كم لأنََّ  ييِِر،  وَالتَّخم  
ِ
الاقمتضَِاء فِي   ِ المم عَامَلَةِ  دَاخِلَينم ةِ  وَبصِِحَّ وَب طملانِهاَ،  عِبَادَةِ  الم ةِ  صِحَّ

ثَرِ مِنم   ل  الأكَم وَهَذَا قَوم عِ.  الموَضم فَكَانَا مِنم خِطَابِ  تَخمييٌِر،  اقمتضَِاءٌ وَلا  مِنمه   هَم   ي فم وَب طملانِهاَ لا 

هِمم  ِ حَابِنَا وَغَيرم ةِ: الإِ   . أَصم حَّ نىَ الصِّ .وَقَالَ جَمَاعَةٌ: مَعم مَة  ب طملانِ: الحم رم نىَ الم ، وَمَعم الكوكب    بَاحَة 

( )464/ 1المنير  للزحيل  الفقه  أصول  في  الوجيز  وانظر:  لمسائل  423/ 1(.  الجامع   ،)

 (. 68أصول الفقه للنملة ص)

بين  و الفر   (1) والوضعية الأحكام  ق  الحكم    الأول:   : التكليفية  بذات  أن  يتعلق  التكليفي 

التكليفي يشترط    الحكم   نأ  الثاني:   . فعل المكلف وغير المكلف تعلق بوالوضعي ي  ،المكلف

أن الحكم   الثالث:  فيه ذلك في الغالب. يشترط    لافالوضعي  أما  فيه علم المكلف وقدرته و

بع:   مر ونهي وأما الوضعي فهو إخبار. أ التكليفي طلب   الوضعي لابد أن    الرا أن الحكم 

تكليفي فقد يأتي وحده، وقال بعضهم: بل لا ينفرد الحكم  يقارنه حكم تكليفي، بخلاف ال

أن الحكم    الخامس:   التكليفي عن الوضعي، إذ لا تكليف إلا وله شرط أو سبب أو مانع. 

يقدم الحكم التكليفي على الوضعي عند  التكليفي هو الأصل والوضعي على خلافه، ولهذا  

الأصل  لأنه  يتعلق  : سادس ال   . التعارض؛  لا  التكليفي  بكسب    أن  بخلاف  المكلف  إلا 

ا لهم. البحر  الوضعي، ولهذا لو قتل خطأ وجبت الدية على العاقلة، وإن لم يكن القتل مكتسب  

الروضة 100- 99/ 1المحيط) مختصر  شرح    ( 440- 439،  416-1/415) للطوفي    ( 

(، شرح مختصر  82/ 1شرح مختصر الروضة للشثري )  ( 315) في أصول الفقه ص    معالم

   .  ( 372-371التحرير ص) 

الناظر ص)  (2) وقسم26-25روضة  الجمهور،  قول  وهو  المشهور  هو  التقسيم  وهذا    ه (. 

الحنيفة إلى سبعة: الفرض والواجب والمندوب والمحرم والمباح والمكروه تنزيها والمكروه  

( التوضيح  على  التلويح  انظر:  للضويحي  253- 252/ 2تحريما.  الناظر  روضة  شرح   ،)

 ( .    135(، شرح مختصر ابن اللحام ص)239/ 1(، البحر المحيط )30/ 1)
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 التكليف 

  (2):ومنه قول الخنساء (1).مشقة  :أي  ،فةلزام ما فيه كلإهو  :لغة  

مبببببببش   ببببببب   ببببببب ببببببب ببببببب   ا ببببببب بببببببة     ببببببب  
 

مببببببة ببببببضاإع   أمبببببببببببببببب بببببب  بببببب    ن  ببببببشن 
  (3):يوقول علقمة بن عبدة التميم 

ع ببببببض  ببببببببببب      ب ب ب بي   ببببببش ب   ب  ع     ب ب ب  
 

عخبببب ببببة    ببببب ببببيببببيببببببش   ع ببببببشرا  ببببةار 
   (4) ة.طلب ما فيه مشق  :وقيل .لزام ما فيه مشقة: إيلق :الاصطلاح  وحده في  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (. 465/ 12تاج العروس )   (،216انظر: الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري )  (1)

الخنساء ص)  (2) ) 30ديوان  الفراهيدي  أحمد  بن  للخليل  العين  بلفظ: 2/248(،  لكن   ،)  

م  ما عاله مم  ه  القَوم  ... بدل من: "ما نابهم". ي كَلّف 

 (. 33انظر: ديوان علقمة بن عبدة ص)  (3)

بأنه:  (  4) التكليف  الشرعوعرف جماعة    ، (483/ 1)المنير    الكوكب  .إلزام مقتضى خطاب 

  ، ( 1/45لشثري )  مختصر الروضة لشرح    ، (179- 1/176لطوفي ) مختصر الروضة لشرح  

 ( التحرير  مختصر  الإسلام   (. 431-430شرح  شيخ  الشرع    وانتقد  أحكام  بأن  القول 

ن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء الإنسان  إ:  ‘ ومشقة، فقال    تكليف 

كما عليه أهل الإيمان، وكما دل عليه القرآن؛ لا كما يقول من يعتقد    ، وقوته وصلاحه وقوامه

ونحوه الكلام  أهل  ومشقةمن  تكليف  عبادته  أن  لمجرد    ، م:  القلب  مقصود  وخلاف 

فإنه وإن كان    .الامتحان والاختبار؛ أو لأجل التعويض بالأجرة كما يقوله المعتزلة وغيرهم 

في الأعمال الصالحة ما هو على خلاف هوى النفس والله سبحانه يأجر العبد على الأعمال  

  . 120التوبة:  }ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب{   الأمور بها مع المشقة، كما قال تعالى: 

وقال   نصبك " لعائشة:    × الآية،  قدر  على  )   " أجرك  الجامع  1633)الحاكم  صحيح   )

 



    

 

 الرياض النضرة على كتاب المذكرة 49

  وعلى   ،لزام بغيرهما إ ذ لا  إ  ،لا الواجب والحرامإ حده    لا يدخل في   :ول فعلى الأ 

وأما الجائز فلا يدخل   .ربعة مطلوبةن الألأ  ،يدخل معهما المندوب والمكروه  :الثاني 

نما أدخلوه  إو  ،ا ترك     ولا فعلا  ذ لا طلب به أصلا  إالتكليف  تعريف من تعاريف    في

 : المشار إليها بقول المؤلف (1) للقسمةفي أقسام التكليف مسامحة وتكميلا  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

ا لأسباب  ا وتبع  ليس ذلك هو المقصود الأول بالأمر الشرعي، وإنما وقع ضمن ف (.2160)

 ليس هذا موضعها. 

ولهذا لم يجئ في الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح   

تكليف موضع   ، أنه  في  التكليف  ذكر  جاء  وإنما  والمتفقهة؛  المتكلمة  من  كثير  ذلك  يطلق  كما 

وسعها{ كقوله:  النفي؛   إلا  نفسا  الله  يكلف  نفسك{ ،  286البقرة:   }لا  إلا  تكلف    }لا 

أي وإن وقع في الأمر تكليف؛ فلا   .7الطلاق:  }لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها{   ، 84النساء: 

أنه يسمي جميع الشريعة تكليف   ا، مع أن غالبها قرة العيون وسرور  يكلف إلا قدر الوسع، لا 

(. وأجاب بعض العلماء  26- 1/25. مجموع الفتاوى ) اح وكمال النعيم القلوب؛ ولذات الأرو

بأنه قد صار اصطلاح عند أهل العلم اطلاق لفظ التكليف على أحكام الشرع، والله أعلم.  

 (. 1/44انظر: شرح مختصر الروضة للشثري ) 

(1)  : -   من الفروع  ا كون الإباحة من التكليف أم لا. لا يفيد  فرع  هذه المسألة  الخلاف في    أولا 

الفقهية  المسائل  عليه.    -أي  بناء حكم  الشاطبي  لعدم  فِي    : ‘ قال  ومَةٍ  س  مَرم أَلَةٍ  مَسم لُّ  ك 

ذَلكَِ؛   فِي  ن ا  عَوم ون   تَك  لَا  أَوم  عِيَّةٌ،  شَرم آدَابٌ  أَوم  هِيَّةٌ،  قم
فِ وعٌ  ف ر  عَلَيمهَا  يَنمبَنيِ  لَا  هِ  فِقم الم ولِ  أ ص 

فِقم  ولِ الم هَا فِي أ ص  ع  ثم ذكر    - يعني هي ليست من هذا العلم فهي عارية عنه – ...  هِ عَارِيَةٌ فَوَضم

(، نشر البنود على مراقي  38-1/37منها مسألة الإباحة هل هي تكليف أم لا. الموافقات ) 

 (. 26- 25/ 1السعود ) 

هو    ثاني ا:  وهذا  المعتزلة،  ذلك  في  خالف  وإنما  حكم شرعي  الإباحة  كون  في  إشكال  لا 

الإبا  أن  ذكره  المقصود  والذي  التكليف،  أحكام  من  كونها  في  كثير  والكلام  الشرع،  من  حة 

أن معنى كون المباح من   الشيخ ابن عثيمين:   وذكر الشنقيطي هنا هو أحد الأقوال في المسألة.  
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الشرع    أن خطاب  القسمة  هذه  أن  إ وجه  أو  ي ما  الترك  أو  الفعل  باقتضاء  رد 

شعار بعدم العقاب على  إن اقترن به  إف   ،رد باقتضاء الفعل أمر ي   يفالذ   ،ير بينهما يالتخ 

ن أشعر بعدم  إ ف   ي، يرد باقتضاء الترك نه   ي والذ   ، ا يجاب  إ لا فيكون  إو   ، الترك فهو ندب 

  (1) .لا فحظر إ فكراهة و  العقاب على الفعل 

 : ثم قال .كلامه واضح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

ا، وأنه   التكليف: أن يكون عند المكلف قبول لحكم الشرع، سواء كان واجب ا أو مسنون ا أو مباح 

المباح   وقال بعضهم: (.  430من شرع الله وإن كان ليس واجب ا عليه. شرح مختصر التحرير ) 

والتخيير لا يكون إلا  أن الإباحة    ي:أ  ،من أقسام أحكام التكليف بمعنى أنه يختص بالمكلفين

كما لا حظر    ، فأما الناسي والنائم والمجنون فلا إباحة في حقهم  ،لمن يصح إلزامه بالفعل أو الترك

إيجاب به.  ، ولا  مكلف  المباح  أن  بمعنى  لا  التكليف  أحكام  في  جعلها  معنى  المسودة    فهذا 

بعضهم:   (. 36ص) ال  وقال  من  إباحته  معرفة  طريق  لأن  التكليف  من  وقال  المباح  شرع. 

رّف التكليف: بأنه إلزام مقتضى خطاب الشرع، لأنه  آخرون: يمكن إدخاله في التكليف إذا ع 

إباحة.   هذا  ومثل  تفعل.  فلا  شئت  وإن  فافعل  شئت  إن  مثل:  بعضهم يتناول  منشأ    وجعل 

الخلاف في حقيقة التكليف، فإن قلنا إنه مقتضى خطاب الشرع فالإباحة من التكليف لأنها من 

خطاب الشرع، وإن قلنا التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي فلا تكون الإباحة تكليفا، لأنه  أثر  

(. وجنح بعضهم كالطوفي وغيره إلى  130ليس فيها أمر أو نهي. شرح مختصر ابن اللحام ص) 

 أن الخلاف لفظي. 

كر في  قلت:    وهذه الأقوال التي ذكرتها في توجيه كون الإباحة من التكليف من أحسن ما ذ 

( العاطر  الخاطر  نزهة  انظر:  أعلم.  فيما يظهر، والله  المسألة  الصفحات  136/ 1هذه  (، تحبير 

(،  264-263/ 1(، شرح مختصر الروضة للطوفي )224-223/ 1(، البحر المحيط )54ص)

 (.  336، 308معالم في أصول الفقه ص)

 (. 26) روضة الناظر ص  (1)
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 (1) وحد الواجب 

تركه   على  بالعقاب  توعد  تاركه  : وقيل  . ما  يعاقب  تاركه  ما    : وقيل   . ما  يلزم 

 ( 2) .ا العقاب شرع  

كسقوط    (3) ،ا محلههو سقوط الشء لازم    : اللغة  أن الوجوب في  :اعلم أولا   

 ثم} :  كته بالموت، ومنه قوله تعالى لانقطاع حرا محله  نه يسقط لازم  إف   ،االشخص ميت  
:  الميت  في  ×   ، وقولهت ميتة لازمة محلها سقط  :أي  [36]سورة الحج:  {جم جح

 (4) . "ذا وجب فلا تبكين باكية إ ف " 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

قبل غيره من الأحكام    (1) بالواجب  التكليف  يبتدأ  التكليفية لأنه طلب فعل، والأصل في 

. وأما الترك فإنه سهل لا يتضمن إلا النية فقط، بل ولا   الإيجاد، ولأنه يتضمن نية وعملا 

المندوب لأن   الواجب على  م  الترك. وق دِّ الثواب على  النية إلا لأجل  للمتروكات  يشترط 

شرح مختصر    لوجوب. انظر: الوجوب يتضمن الندب وزيادة، بخلاف الندب فلا يتضمن ا 

 (. 276التحرير ص) 

 (. 26) روضة الناظر ص  (2)

الوجوب لغة: اللزوم، ومنه وجب  الساقط والثابت واللازم، قال الزركش:    الواجب لغة:   (3)

اَ{ إذا لزم، والسقوط، ومنه    :البيع ن وبه  "اللهم إنا  والثبوت ومنه    ،36الحج:    }فَإِذَا وَجَبَتم ج 

)   رحمتك". نسألك موجبات   الكبير  ( عن شداد بن أوس الصحيحة  7/335الطبراني في 

والتحقيق في الوجوب لغة: أنه بمعنى  (. وقال الطوفي: 140/ 1(. البحر المحيط )3228)

شرح مختصر الروضة    الثبوت والاستقرار، وإلى هذا المعنى ترجع فروع مادته بالاستقراء.

 (. 1/345(، الكوكب المنير ) 267/ 1)

( وأحمد  2803( وابن ماجة )1846( والنسائي ) 3111أخرجه أبو داود برقم ) ضعيف    (4)

عتيك  23753) بن  جابر  عمه  عن  عتيك  بن  الحارث  بن  عتيك  إسناده  وفي  ( وغيرهم، 
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 (1):م وقول قيس بن الخطي

أمبب ً  بببيببة  ببةم  نهببببببش بب  أطببببببش بببببب    ا 
 

  د ا سببببببببببب    ا  ببشن أع  عا بب  
اللزوم  الوجوب على  بأنه   :وفى الاصطلاح     .ويطلق  ما توعد    :عرفه المؤلف 

   (2) .بالعقاب على تركه

 ئه  ئم ئخ }   :ه تعالى بقولهكما بين  ،والوعيد بالعقاب على تركه لا ينافى المغفرة

   (3).[ 48النساء: ] {  بخبم بح بج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

وعتيك بن الحارث هذا مجهول لم  الصحابي، فذكر حديث ا طويلا  وفيه ذكر عدد الشهداء.  

ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع برقم   يرو عنه إلا واحد ولم يوثقه معتبر. والحديث 

 (. وإنما صححه في موضع آخر لذكر الشهداء فيه فإن لهذه الجملة شواهد.  2988)

 (. 329(، كتاب الألفاظ لابن السكيت ص)90ديوان قيس بن الخطيم ص)  (1)

الوعيد عليه، وإن كان   (2) ي ذكر  أن  التعريف غير منضبط، فليس بلازم في كل واجب  هذا 

تارك الواجب قد يعاقب، بل الضابط هو الأمر الجازم كما سيأتي في تعريف المؤلف، ولذا  

الزركش عن  إذا أوجب الله شيئ  قال  القاضي   نقل  بالعقاب على  :  يتوعد  لم  ا وجب، وإن 

البحر المحيط    تركه، إذ الوجوب بإيجابه لا بالعقاب، بل يكفي في الوجوب الطلب الجازم.

(1 /187 .) 

فدلت هذه الآية على أن من مات على التوحيد وعنده معاصٍ فهو تحت مشيئة الله: إن شاء    (3)

عذبه وإن شاء غفر له. والرب تعالى قد يعفو عن بعض العباد إذا تركوا واجب ا. فلو صح  

على تركه. وأما  هذا التعريف لكان هذا الفعل الذي تركه العبد ليس واجب ا، لأنه لم يعاقب  

ا  فهو من بدع الخوارج والمعتزلة. انظر: شرح    القول بأنه لا بد أن يعذب الله كل عاصٍ مطلق 

 (. 132مختصر ابن اللحام ص) 
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   (1).ا ازم  ج  ا مر به أمر  ما أ   :حد الواجب  ن شئت قلت في إ و

بالثواب  :وضابطه  موعود  فاعله  متوعد  (2)أن    كالصلاة   ،بالعقاب   وتاركه 

   (3) .والزكاة والصوم

   :‘قال المؤلف 

  

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا. شرح مختصر الروضة للطوفي   (1) وعبر بعضهم: بأنه ما اقتضى الشارع وجوبه اقتضاء جازم 

(،  11لأصول من علم الأصول ص)(. أو هو: ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. ا265)

- 345/ 1وانظر لتعاريف الواجب: الكوكب المنير) (. 134شرح مختصر ابن اللحام ص) 

 (. 141- 1/140(، البحر المحيط ) 349

أي: امتثالا  لأمر الله به. كما نبه عليه الشيخ ابن عثيمين في كتابه الأصول من علم الأصول    (2)

أما   ليس كل واجب يثاب على فعله، ولا كل محرم يثاب على تركه.   قال القرافي: (.  11ص)

فعلها  وإذا  واجبة،  فكلها  والودائع  المغصوب  ورد  والأقارب  الزوجات  فكنفقة  الأول: 

وأما الثاني:    يثاب.   عن امتثال أمر الله تعالى فيها وقعت واجبة مجزئة، ولا الإنسان غافلا  

القصد  ا بمجرد تركها وإن لم يشعر فضلا  فلأن المحرمات تخرج الإنسان عن عهدته  عن 

إليها حتى ينوي امتثال أمر الله تعالى فيها فلا ثواب حينئذ. نعم متى اقترن قصد الامتثال  

والتحقيق: أن   وقال الزركش:  (. 71شرح تنقيح الفصول )  . اهـفي الجميع حصل الثواب. 

رب فيه. فترتب الثواب وعدمه  ا، وشرط ترتب الثواب نية التقالواجب هو الأمور به جزم  

ا وجود  إلى  راجع  وعدمه  الحرام  وترك  الواجب  فعل  أن    لنية في  لا  النية،  ذهول  وعدمه 

أنفسهما.  في  منقسمان  والحرام  )  الواجب  المحيط  الشاطبي:   (. 144- 143/ 1البحر    قال 

وك  بِالممَ  فَمعَالِ، وَالترُّ  سَة  إنَِّمَا تَتَعَلَّق  بِالأم مَم كَام  الخم َحم َقَاصِدِ؛ لَمم تَتَعَلَّقم  الأم
قَاصِدِ، فَإِذَا عَرِيَتم عَنِ المم

ورٌ  ليِل  عَلَى ذَلكَِ أ م  (. وانظر: شرح مختصر التحرير  238- 1/234... الموافقات ) بِهاَ، وَالدَّ

 (. 350- 349/ 1(، الكوكب المنير ) 275- 274ص)

 (. 134شرح مختصر ابن اللحام ص)  وهذا تعريف للواجب بثمرته وحكمه ونتيجته.  (3)
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(1) حدى الروايتين إض هو الواجب على والفر
  

كلامه على    :فحاصل  الواجب  هو  الفرض  الروايتينإأن  قول    ، حدى  وهو 

  (2).ومالك  يالشافع 

فالفرض ما ثبت بدليل    (3) .وعلى الرواية الأخرى فالفرض آكد من الواجب

، وهو قول كالعمرة عند من أوجبها   ي، والواجب ما ثبت بدليل ظن لصلاةكا  يطعق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (. 26روضة الناظر ص)  (1)

  ، وهو أصح الروايتين عن الأمام أحمد: أن الفرض والواجب مترادفان، قول الجمهورهو   (2)

حَقِيقَة     . أوجبه  : أي  ، 197البقرة:  {فمن فرض فيهن الحج }   : لقوله تعالى ه   ل  تَنَاو  ل   وَالأصَم

ي ا   هِ، نَفم ِ تِرَاكِ وَعَدَم  غَيرم "وما تقرب إلي عبدي  القدسي:    ديثمثل الآية الحو  .للِممَجَازِ وَالاشم

  . (، عن أبي هريرة(، أي: أوجبته عليه 6502)البخاري ) "  أحب الي مما افترضته عليه بشء  

: هل  الأعرابي  قال  للأعرابي وجوب الصلوات، ×لا ذكر النبي    حديث:ومما استدلوا به 

، عن طلحة  11، ومسلم: 46)البخاري    . إلا أن تطوع"   ، لا " :  ×النبي    عل غيرها؟ قال 

الفرض داخل في  بن عبيد الله(   الفرض والتطوع واسطة، بل الخارج عن  فلم يجعل بين 

:   . التطوع مِنم ولأ  قالوا لاًّ  ك  والواجبِ   نَّ  ا   الفرضِ  ع  شَرم ه   تَارِك  سواء  ي ذَمُّ  ،  فحدهما 

ي دَ  بَل  التَّزَا عَاء  لا يَقم تدِم      .وَالاسم

القول (  3) بعض    الثاني:   هذا  اختارها  أحمد  عن  ورواية  الحنفية  قول  وهو  آكد،  الفرض  أن 

أصحابه، وبعض الشافعية. قالوا: من جهة اللغة، فالفرض لغة التأثير وأما الوجوب فهو  

  السقوط، فالتأثير أخص من السقوط وآكد منه، فدل على كون الفرض أعلى من الواجب. 

الفرض كثيرة ليس هو خ  أجاب الجمهور:  التقدير،  بأن معاني  بالتأثير، فمن معانيه:  ا  اص 

بمحَانَه  وَتَعَالَى:  كقوله    { س  ت مم ف  مَا فَرَضم . وَمِنمه  يم ، أَ 237البقرة:   }فَنصِم ت مم رم ه  سبحانه     قَدَّ ل  قَوم

ا{ وتعالى:   وض  ر  ذَنَّ مِنم عِبَادِك نَصِيب ا مَفم
ِ ا.  :أَيم ،118النساء:   }لأتَخَّ ل وم  وهذا التقدير أعم   مَعم

أ كالإلزام  من  أخرى  معانٍ  للفرض  إن  ثم  يشملهما.  فالتقدير  مندوبا،  أو  واجبا  يكون  ن 

{ وكالإباحة، كقوله تعالى:   لَه    ، 38الأحزاب:   }مَا كَانَ عَلَى النَّبيِِّ مِنم حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللََّّ  
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بتركه    وقيل:  .حنيفة  أبي ما لا يسامح  الصلاة،  أك ،  ا ا ولا سهو  عمد  الفرض  ركان 

كالصلاة بالنجاسة عند من يقول    ،ن وقع من غير عمد إ والواجب ما يسامح فيه  

  (1).بالمسامحة في ذلك 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: أَباَحَ اللََّّ  لَه   قالوا:    (. 351- 1/350) ، وغيرها من المعاني. انظرها في الكوكب المنير  أَيم

بخلاف الفرض،    من المعاني  لو عكسوا القول لكان أولى؛ لأن لفظ الوجوب لا يحتمل غيره 

: وإن أرادوا بأن الواجب  فإنه يحتمل معنى التقدير، والتقدير قد يكون في المندوب. قالوا

درجات فبعضها أوجب من بعض، ونحن لا نختلف في هذا، وكون أعلاها عندهم يسمى  

هذا اصطلاح لهم لا يخالف حقيقة الواجب. قالوا: ولا إشكال في انقسام الواجب    فرضا 

 إلى قطعي وظني.  

أي الواجب في الصلاة يسقط بالنسيان ويجبر بسجود السهو، وكذا التفريق بين فروض    ( 1) 

فهذان قولان ذكرهما    . الحج وواجباته حيث جبرت الواجبات بالدم بخلاف أركان الحج

ل ثالث: بأن الفرض ما ثبت بالقرآن والواجب ما ثبت بالسنة. ذكر المجد  المؤلف. والقو

أن لا  الجمهور  ألزمهم  وقد    . ‘ابن تيمية أن عليه أكثر نصوص أحمد. واختاره ابن القيم  

ا، وأن يكون  فرض    - كنية الصلاة ودية الأصابع والعاقلة-يكون شيء مما ثبت وجوبه بالسنة  

   ا.ونحوه من المندوبات الثابتة بالقرآن فرض  الإشهاد عند التبايع 

أن الفرض الثواب عليه أكثر من الواجب، وأنه قطعي أما الواجب فظني.    فائدة الخلاف: 

وهذا لا يخالف فيه الجمهور، فهم يقولون بأن الواجب مراتب، ومنه قطعي ومنه ظني . ومن  

تظهر فائدته في    لخلاف معنويا  وقيل: بل هنا جزم جماعة من الأصوليين بأن الخلاف لفظي.  

فلا  ، الجحود بالتكفير   ظنيا  أو  كفر،  قطعيا  جحد  من  الزركش: فإن  قال  من   .  هذا  وليس 

الفرق. قول    ضَوريات  ذكر  أن  بعد  الطوفي  قال  الاصطلاح.  في  خلاف  ا  إذ  فالخلاف  اهـ. 

لصلاة مشتملة  نيت على الفرق بينهما، فإن الفقهاء ذكروا أن الكن أحكام الفروع قد ب  الجمهور:  

:  ‘قال الشيخ ابن عثيمين    على فروض وواجبات ومسنونات، وأرادوا بالفروض الأركان.

التحرير   مختصر  وجه. شرح  له  لكان  فرض  وأسسه  الدين  قواعد  من  كان  ما  بأن  قيل:  ولو 
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طلاق الواجب  إ مالكية وشافعية وحنابلة على    واصطلح كثير من العلماء من 

   (1) .اا قوي  لى السنة المؤكدة تأكيد  ع

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص)   (.281- 280/ 1ص) المسودة  ) 51- 50انظر:  المنير  الكوكب   ،)1/350 -354  ،)

( المحيط  شر146-144/ 1البحر   ) ( الروضة  لمختصر  الطوفي  البدر  278- 1/274ح   ،)

 ( الناظر ص) 1/100الطالع  للشثري ) 26(، روضة  الروضة  (،  78- 1/77(، شرح مختصر 

القيم ) السنن لابن  القيم الأصولية للجزائري ) 327/ 3تهذيب  ابن  (،  1/112(، اختيارات 

   (.136- 135شرح مختصر ابن اللحام ص) 

(.  11( نثر الورود للمؤلف الشنقيطي ص) 39/ 1انظر: نشر البنود على مراقي السعود )  (1)

فيسمونه    ،ند أصحاب مالك ما تأكد استحبابه وكره تركهعوالسنة والواجبة    قال ابن القيم: 

السننواجب   وجوب  قالوا   ، ا  واجبة  : ولهذا  سنة  الجمعة  واجبة   ، غسل  سنة    ، والأضحية 

   (. 55المودود ص)تحفة  . والعقيقة سنة واجبة

 - 1  صيغ الواجب: مسألة:         
ِ
  ، فعلِ الأمرِ   الأولى: وهي أربع:    : صيغة الأمرِ بلفظِ الإنشاء

لَاةَ{ كقوله تعالى:   وا الصَّ المضارع  المجزومِ بلامِ الأمرِ كقوله    الثانية: ،  72الأنعام:    }وَأَقِيم 

وا  تعالى:   ول  يَق  َ وَلم وا اللََّّ يَتَّق  ا{ }فَلم لا  سَدِيد  اسمِ فعلِ الأمر كقوله تعالى:   : الثالثة ،  9النساء:  قَوم

 } ت مم تَدَيم مم مَنم ضَلَّ إذَِا اهم ك  ُّ مم لَا يَضر  سَك  مم أَنمف  ذِينَ آَمَن وا عَلَيمك  اَ الَّ بعة: ،  105الائدة:    }يَا أَيهُّ   الرا

تعالى:   كقوله  الأمرِ،  فعلِ  النَّائب عن  لَقِيت  المصدر  قَابِ{ }فَإِذَا  الرِّ بَ  فَضَرم وا  كَفَر  ذِينَ  الَّ   م  

   .4محمد:

ف  عنها، كقوله تعالى: }   " أمرَ "   : صيغة  - 2  ذِي  وما يتصرَّ
ِ
سَانِ وَإيِتَاء حم ِ لِ وَالإم عَدم ر  باِلم َ يَأمم  إنَِّ اللََّّ

بَى{   رم ق  وا    }إنَِّ ، وقوله:  90النحل: الم ؤَدُّ مم أَنم ت  ك  ر  َ يَأمم  لهَِا{ اللََّّ َمَانَاتِ إلَِى أَهم  . 58النساء:   الأم

تبَِ كَ "   : صيغة - 3 { كقوله تعالى:  ،  " تبَ و ك  مم لَك  هٌ  رم وَ ك  قِتَال  وَه  الم م   عَلَيمك  تبَِ  ،  216البقرة:   }ك 

 "   : × وقوله  
ٍ
(عن  1955)أخرجه مسلمٌ  الحديث.    " إنَّ الله كتبَ الإحسانَ على كلِّ شيء

أوسٍ.  بنِ  اد  تعالى:    " فرضَ "   : صيغة  - 4شدَّ كقوله  عنها،  ف   تصرَّ ناَهَا  وما  أَنمزَلم ورَةٌ  }س 

نَاهَا{  : أنَّ رسول   ^ عبد الله بن عباسٍ  حديث و  أي: أوجبنا العمل بها. ، 1النور:  وَفَرَضم
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 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اليمنِ   ×الله   إلى  معاذ   بعثَ  وفيهلَّا  الحديث  عليهمم خمسَ  " :  ،  الله فرض  أنَّ  فأخبرهم 

تٍ في يومهم وليلتهم  فِعل     ك علي "   : صيغة - 5. (1961( مسلم )955البخاري )   ". صلوا

 عَلَى النَّاسِ كقوله تعالى:    "كذا 
ِ
َّ
ِ
{   }وَللَّ تَطَاعَ إلَِيمهِ سَبيِلا  بَيمتِ مَنِ اسم ،  97آل عمران:    حِجُّ الم

وفِ{ ومنه قوله تعالى:   ر  َعم باِلمم عَلَيمهِنَّ  الَّذِي  مِثمل     التي   صيغة  الخبر  - 6  . 234البقرة: }وَلَه نَّ 

سِهِنَّ  ، كقوله تعالى:  لأمر به ا   بمعنى  بأَِنمف  نَ  بَّصم يَتَرَ ا  وَاج  أَزم ونَ  وَيَذَر  مم  مِنمك  نَ  تَوَفَّوم ي  ذِينَ  }وَالَّ

} ا وَعَشرم  رٍ  ه  أَشم بَعَةَ  الامتثالِ   - 7  . 234البقرة:    أَرم تركِ  على  المؤاخذة  ترتيب   فيه  ورد  ،  ما 

تعالى:   فَ كقوله  عَل وا  تَفم لَمم  ولهِِ{ و ن ذ أ }فَإِنم  وَرَس   
ِ
اللََّّ مِنَ  بٍ  بحَِرم النبي  279البقرة:    ا  ، وقول 

(  6013)البخاري )   متفقٌ عليه من حديث جريرِ بن عبد الله  " من لا يرحم  لا ي رحم  " :  ×

 ( هريرة   (  2319مسلم  )   وأبي  )5997)البخاري  مسلم  تركِ    - 8  .(2318(  وصف  

بالمخالفةِ،  تعالى:    الامتثالِ   ونَ{ كقوله 
ِ
الظَّالم م   ه  ولَئكَِ  فَأ  يَت بم  لَمم    . 11الحجرات:    }وَمَنم 

،  " قال:    ÷ حديث أبي هريرة  و ء  شرُّ الطَّعام طعام  الوليمةِ، ي دعى لها الأغنياء  وي ترك  الفقرا

ورسولَه   الله  عصََ  فقد  عوةَ  الدَّ تركَ  )  " ومن  )5177البخاري  مسلم  أبي  1432(  عن   )

تِّب على تركه عدم  الاعتدادِ بالعملِ،   - 9  هريرة.  لا صلاةَ لمن لم يقرأم بفاتحةِ  " :  ×كقوله    ما ر 

بادة بنِ   (394( مسلم ) 756البخاري )  ". الكتابِ  صيغة لفظ الجزاء    - 10  . ÷الصامت    ع 

ئ عن أحد بعدك".  "ولن تجز لأبي بردة :    × ومنه حديث البراء قال النبي    بمعنى القضاء، 

ضِ مَا فِيهَا إذا عبرَّ    - 11  (. 1961( مسلم ) 955البخاري )  ارِع  عَنم عِبَادَةٍ ببَِعم وِ ،  الشَّ   : نَحم

ن ا  آ لاةِ ق رم مِيَةِ الصَّ له تَعَالَى:    تَسم رِ{ فِي قَوم فَجم نَ الم آ ء:   }وَق رم مِ  78الإسرا رَا بيِِر عَنم الِإحم وِ التَّعم ، وَنَحم

كِ  تَعَالَى:    بِالنُّس  له  قَوم فِي  رِ  عم الشَّ ذِ  ينَ{ بأَِخم ِ قَصرِّ وَم  مم  وسَك  ء  ر  قِيَن  لِّ َ عَلَى  27الفتح:   }مح  دَلَّ   ،

له تَعَالَى:   لُّ قَوم عِبَادَةِ. فَيَد  ضِيَّتِ المم كَنَّى بِهِ عَنم تلِمكَ الم رِ{ فَرم فَجم نَ الم آ ءَةِ    }وَق رم قِرَا ضِيَّةِ الم عَلَى فَرم

لاةِ فِي ا له تَعَالَى:    ، لصَّ لُّ قَوم { وَيَد  مم وسَك  ء  قِيَن ر  لِّ َ عَرَبَ    }مح  ، لأنََّ الم جَِّ لَمقِ فِي الحم ضِيَّةِ الحم عَلَى فَرم

 إلاَّ بِالأَخَصِّ بِهِ. 
ِ
ء م  لا ت كَنِّي عَنم الشَّ

(، تهذيب  43-2/42(، ) 3/ 4( بدائع الفوائد )22- 19تيسير علم أصول الفقه ص) انظر:       

- 1/108(، اختيارات ابن القيم الأصولية ) 589- 3/588، زاد المعاد ) ( 312/ 7نن ) الس

109 ( المنير  الكوكب  ص) 357/ 1(،  اللحام  ابن  مختصر  شرح  مختصر  162(،  شرح   )

 (. 285-284التحرير ص) 
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   )تقسيم الواجب إلى معين ومبهم( فصل

  (1) .صورة أقسام مح   واجب ينقسم إلى معين وإلى مبهم في ال  :‘قال المؤلف  

 : ب ينقسم ثلاثة تقسيمات ج اعلم أن الوا 

 : واجب معين  :ينقسم باعتبار ذاته إلى-1

فهو    (2) ،أقسام محصورة   وإلى مبهم في   .يقوم غيره مقامه كالصوم والصلاة  لا

 ئخ ئح ئج }قوله تعالى:    كواحدة من خصال الكفارة في ،بعينهواجب لا  

المائدة:{  ئم بعينه ،  الآية  [89]سورة  لا  منها  واحد  فعله   ،فالواجب  واحد  فأي 

   (3) .الحانث أجزأه

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا المبهم.  27روضة الناظر ص)  (1)  ( قال ابن قدامة: فيسمى واجب ا مخير ا. اهـ . ويسمى أيض 

ولا حاجة بنا إلى قولنا: في أقسام محصورة، لأن السيد لو قال لعبده: اخدمني  قال الطوفي:    (2)

ا من الخدمة، أي أنواعها شئت، أو تصدق عني بنوع من أنواع مالي، أيها شئت،  اليوم نوع  

ا من الناس، أو من أصحابي أيهم شئت، صح هذا الكلام، وخرج به عن  أو أكرم شخص  

وسي نبّه    (.1/280شرح مختصر الروضة )   ن الأقسام محصورة في الخطاب.العهدة، وإن لم تك

المؤلف على ذلك بذكر مثال على غير المحصور بإعتاق رقبة في الظهار أو اليمين، فالواجب  

رقبة لا بعينها من غير حصر لا تجب منه. لكن الجمهور على أن الواجب المخير هو فيما كان  

ا وأما غير المحصور فل  ( شرح  149يس من المخير. شرح مختصر ابن اللحام ص) محصور 

 (.  95/ 1مختصر الروضة للشثري )

فهو يقتضي وجوب واحد منها لا بعينه، وأي واحد منها فعل سقط الفرض؛ لاشتماله على  (  3)

  آية    . ومثل هذه الآية  ، ولا يوصف الجميع بالوجوب بعينه  الواجب، لا أنه واجب
ِ
ء جَزَا

يمدِ:   ءٌ الصَّ ارَةٌ  }فَجَزَا بَةِ أَوم كَفَّ كَعم ا بَالغَِ الم ي  مم هَدم لٍ مِنمك  م  بهِِ ذَوَا عَدم  مِثمل  مَا قَتَلَ مِنم النَّعَمِ يَحمك 

رِهِ{  وقَ وَبَالَ أَمم ا ليَِذ  ل  ذَلكَِ صِيَام  يَن أَوم عَدم
له  95الائدة:   طَعَام  مَسَاكِ يَةِ الأَذَى فِي قَوم ، وَكَفِدم
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 بين  نه لم يخيّر ، لأباطل   -ذلك الوجوب  ا ينافيأن التخيير مطلق  - المعتزلة    م عم وزَ  

لا  إ ذلك الوجوب، بل لا يجوز ترك بعضها    ينافيا حتى  ا مطلق  عل والترك تخيير  الف

منهامشروط   آخر  بعض  بفعل  آثما  ا  لكان  ترك جميعها  فلو  في  ،،  له  خيار  ترك    ولا 

  ، فتبين أن الواجب واحد منها لا بعينه  .اجماع  إ ، ولا يجب عليه فعل جميعها  الجميع

وكذلك   (1).ولا يحصل دون واحد منها   ي،بالمقصود الشرع   يحد منها يفن كل والأ

المحصورة ك رقبة فيإ غير  اليمين  عتاق  أو  لا  الظهار  رقبة  ذلك  الواجب في  فإن   ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

كٍ{ فَمَنم كَانَ تَعَالَى: } يَةٌ مِنم صِيَامٍ أَوم صَدَقَةٍ أَوم ن س  ى مِنم رَأمسِهِ فَفِدم ا أَوم بهِِ أَذ  مم مَرِيض  مِنمك     

وفي الجملة فلا خلاف أن المكلف    . ونقل الزركش عن بعض الأصوليين، قال: 196البقرة:

أتى بشء منها  الجميع، ولا أنه إذا  بلا يجب عليه أن يأتي بها كلها، ولا أنه لا يجوز الإخلال  

ندب أو  مباح  من  وغيره  واجب  بين  التخيير  يقع  لا  أنه  ولا  المحيط  أجزأه،  البحر   .

دفعة  152-153/ 1) كلها  فعلها  لو  أنه  ويذكرون  ذلك   –(.  فرض  على    - على  فيثاب 

أعلاها، وإن تركها كلها يعاقب على الأدنى. قال الشيخ ابن عثيمين: ومن أدلة هذا الحديث  

( عن أبي هريرة.  2751( مسلم )3194البخاري )   ي سبقت غضبي". "إن رحمت القدسي:  

 (.  155/ 1(، البحر المحيط )314شرح مختصر التحرير ص)

الشاطبي    (1) مِنَ  :  ‘قال  ل   يَحمص  أَنَّه  لَا  إلِاَّ  هٌ؛  قم
فِ عَلَيمهَا  يَنمبَنيِ  هِ  فِقم الم ولِ  أ ص  فِي  أَلَةٍ  مَسم لُّ  وَك 

لَافِ فِيهَا   ِ تلَِافٌ الخم َذَاهِبِ أَوم    اخم ضِ المم ةِ بَعم ةِ عَلَى صِحَّ دَِلَّ ع  الأم هِ؛ فَوَضم فِقم وعِ الم عٍ مِنم ف ر  فِي فَرم

عَارِيَةٌ   الفقه –إبِمطَالهِِ  أصول  من  ليست  المخير، -أي  وَاجِبِ  الم فِي  تَزِلَةِ  المم عم مَعَ  لَافِ 
ِ كَالخم  ،  

؛ فَإِنَّ   ِ مِ المم خَيرَّ تقَِادِ وَالمم حَرَّ وا فِي الِاعم تَلَف  عَمَلِ، وَإنَِّمَا اخم سِ الم رَى فِي نَفم فِقَةٌ للِأم خم وَا قَةٍ م  رم
لَّ فِ ...   ك 

هِ. فِقم وهَا مِمَّا لَا ثَمَرَةَ لَه  فِي الم تيِ فَرَض  َسَائلِِ الَّ بَهَ ذَلكَِ مِنَ المم   (. 40- 39/ 1الموافقات )  وَمَا أَشم

ن الخلاف لفظي، ثم لا طائل تحته بعد الاتفاق المذكور  ولذلك قال جماعة من الأصوليين إ

الزركش.  تقدم من نقل  الكوكب  28-27المسودة ص)   انظر:  في كلام المؤلف، وفيما   ،)

ص) 381-379/ 1المنير) التحرير  مختصر  شرح  المحيط  315- 314(،  البحر   ،)

ص) 148-159/ 1) اللحام  ابن  مختصر  شرح  الروضة  152- 148(،  مختصر  شرح   ،)

 (. 97-1/94)  للشثري 



 

 

 ة على كتاب المذكرةالنضرالرياض 

(1)بعينها من غير حصر لا تجب منه.
ونظير ذلك: تزويج المرأة الطالبة للنكاح من   

ذلك يجب   لن كإ ف  أحد الكفأين الخاطبَين، وعقد الإمامة لأحد الرجلين الصالحيَن، 

يجاب الجميع إولا بسقوط    يجاب الجميعإيمكن أن يقال فيه بلا  ، وفيه واحد لا بعينه

   (2) .كما ترى

 : ا باعتبار وقته إلى مضيق وموسع ض  وينقسم الواجب أي-2

 أو    ا كان ه مضيق واجب  توضابط ما وق   . هو ما وقته مضيق  (3) :فالواجب المضيق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

ا في المثال التالي.   ،هذا تمثيل لا كان غير محصور  (1)  ثم رجع المؤلف إلى التمثيل لا كان محصور 

الفرق بين قول الفقهاء: الواجب أحد الأمرين، وبين قولهم: الواجب هذا والآخر   فائدة:  (2)

أحدهما؟ أن الثاني  بدل عن هذا، كما في القتل العمد، هل الواجب القود والدية بدل عنه أو 

 فيه ترتيب كالاء والتراب، والأول لا ترتيب فيه. 

إذا أمر الله بأشياء، وعطف بعضها على بعض نظرت، فإن بدأ بالأغلظ، ثم  :  فائدة أخرى 

 على  على الترتيب بدليل كفارة الظهار، وإن بدأ بالأخف كان دليلا  ذكر بعده الأخف كان دليلا  

التخيير بدليل كفارة اليمين. وقد يرد عليه كفارة قتل الصيد، فإنها مبدوءة بالأغلظ، وهو إيجاب  

أبو ثور عن الشافعي أنها على الترتيب؛ لأن كفارات    لكن حكى مثل الصيد مع أنها للتخيير.  

 (. 1/164البحر المحيط )  .ي النفوس لا تخيير فيها، ككفارة قتل الآدم

(3)   : مطلق غير مؤقت بوقت معين، فهذا يفعل في  الأول:  قسمين:  سم الواجب إلى  ينق  أولا 

وقت.   محدد،    الثاني: كل  بوقت  نوعان: مؤقت  المؤقت  هذا  وهو    ثم  فعله  بقدر  وقته  ما 

ص)  القيم  لابن  الصلاة  كتاب  الموسع.  وهو  فعله  من  أوسع  وقته  وما  (،  73المضيق، 

 (.  113/ 1اختيارات ابن القيم الأصولية )
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الواجب ، وستة من    كصوم رمضان في  ،(1)ما لا يسع وقته أكثر من فعله  :غيره هو

يوم الفطر، وهو ظاهر حديث   د أن تكون متتابعة تلشوال عند من يقول بأنها لا ب

 . غير الواجب ، والأيام البيض في(3)وحديث ثوبان، (2) أبى أيوب

الموسع   فعله   :والواجب  أكثر من  ما يسع وقته  الخمس،    تكالصلوا   (4)،هو 

 ( 5) .الوتر وركعتا الفجر والعيدان والضحى : غير الواجب  ومثاله في

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

ق على المكلف فيه، حتى لا  يِّ ض  أي: من فعل جنس هذا الواجب، كاليوم بالنسبة للصوم:   (1)

ا منه لم يمكن تداركه  ركه، إذ كل من ترك شيئ  يجد سعة يؤخر فيها الفعل أو بعضه، ثم يتدا

، ولا يمكن فعل الصوم أكثر في اليوم أكثر من مرة. شرح الطوفي لمختصر الروضة  إلا قضاء 

 (.  1/86(، شرح مختصر الروضة للشثري ) 312/ 1)

  (، أنَّ  1164أخرجه مسلم برقم )  (2)
ِ
ولَ الله أَتمبَعَه  سِتًّا مِنم  »مَنم صَامَ رَمَضَانَ ث مَّ  قَالَ:    × رَس 

رِ«  هم لٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّ ا  . شَوَّ

(، وابن 1715( وابن ماجة ) 2860( النسائي في الكبرى )22412أخرجه أحمد برقم )  (3)

( وغيرهم من طرق عن يحيى بن الحارث الذماري  3635( وابن حبان ) 2115خزيمة ) 

صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام  »من قال:  × عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان عن النبي 

ثَالِهاَ{ السنة  سََنةَِ فَلَه  عَشرم  أَمم ، وسنده صحيح، وصححه الشيخ  160الأنعام:  }مَنم جَاءَ باِلحم

 (. 94/ 37(، وانظر تحقيق المسند ) 6328الألباني في صحيح الجامع برقم ) 

وهو أكثر من الواجب المضيق. يعني في الشرع. شرح مختصر  :  ‘ قال الشيخ ابن عثيمين    (4)

 (. 299التحرير ص) 

ا في المس  (5) أيض  الواجب يكون  له المؤلف. فكما يكون الموسع والمضيق في    تحب، كما مثل 

( المحيط  البحر  الموسع موجودأالجمهور:  (. و178/ 1وانظر:  والوقت جميعه ظرف    ، ن 

للوجوب على معنى في أي جزء منه أوقعه تأدى الواجب، وجوزوا التأخير عن أول الوقت  

ته بعده.  هإلى أن يضيق، أو يغلب على ظن   (. 1/167البحر المحيط )  فوا



 

 

 ة على كتاب المذكرةالنضرالرياض 

   (1) .ره الشارع للعبادةقدَّ  ي هو الزمن الذ :في الاصطلاح   والوقت

   أن التخيير في زاعما    ،لموسع مستحيلمن أن الواجب ا-  (2) وما زعمه بعضهم 

ذ الواجب إ  ،أول الوقت ووسطه ينافى الوجوب   فعل العبادة ذات الوقت الموسع في 

تركه يجوز  ولا  فيه  تخيير  لا  باطل  - حتم  الموسع   : أي  ، فهو  الواجب  بأن  الزعم 

الواجبلأ  (3) ـ  مستحيل في   ن  المبهم  الواجب  قبيل  من  بعينه  واحد  الموسع   ، لا 

لا بعينها، وكوجوب واحدة حصة من حصص الوقت    كالصلاة يجب أن تؤدى في

من أوله أو وسطه أو من خصال الكفارة لا بعينها، فأي حصة من حصص الوقت 

أجزأته الصلاة  فيها  فعل  واحدة   ، آخره  أي  أن  فعلها    كما  الكفارة  خصال  من 

أول وقتها أنه يثاب ثواب    من أدى الصلاة في   نوقد أجمع العلماء على أ     (4) .أجزأته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (. 1/369الكوكب المنير ) انظر:  (1)

، شرح الروضة  (73/ 1( فواتح الرحموت )1/33هم بعض الحنفية. أصول السْخسي )   (2)

 (.87/ 1( شرح مختصر الروضة للشثري )1/63للضويحي ) 

الإشكال فيه وفي الواجب المخير سواء، إذ لأجله أنكره من أنكره هنا،  ذكر الزركش أن    (3)

ء الوقت بعينه يجوز إخلاؤه عن  وهو أن الوجوب يلزمه المنع من   الترك، وكل جزء من أجزا

البحر    الفعل، وكذلك كل فرد من أفراد الواجب المخير يجوز تركه، وذلك ينافي الوجوب.

 (. وسيأتي الجواب على ذلك، إن شاء الله . 166/ 1المحيط ) 

الو  ، قد دل عليهفإنه  دليل الشرع   الجواب هو  في والأصل    (4) قيد  النص  جوب  وذلك لأن 

ء:  }أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل{  في قوله تعالى:    كما  بجميع الوقت  الإسرا

طه:    }وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها{ ، وقوله سبحانه وتعالى:  78

فبَ 130 الصلاة  مواقيت  عن  سأله  حين  للأعرابي  السلام  عليه  وقوله  في  ينَّ ،  بفعله  له   

( من حديث أبي موسى.  614أخرجه مسلم )  هذين".   الوقت ما بين " اليومين، ثم قال له:  

د النص الوجوب بجميع الوقت فتخصيص بعضه بأنه وقت الوجوب تحكم على  وإذا قيّ 

 (.   315- 1/314لمختصر الروضة ) شرح الطوفي  النص بالتخصيص.
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( 1)زوم نية الفرض مع جواز التأخيرـالفرض وتلزمه نية الفرض ـ محل الاستدلال ل
  

أول الوقت لا جاز ترك أدائها    نها لو وجبت فيإ  :قول من قال   نبطلا   فدل ذلك على

  . الوقت إلى ما بعده ينافى الوجوبذلك    ن التخيير فيلأ  ،أو آخره  إلى وسط الوقت

  (2) .شك أن ذلك كله باطل كما بينا ولا

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ولو كان نفلا    ،نعقد الإجماع على أنه يثاب ثواب الفرض وتلزمه نيته ا  : ‘ قال ابن قدامة    ( 1)

النفل نية  نفلابل لا  ، لأجزأت  العالم بكونه  الفرض من  نية  يتبع    ، ستحالت  النية قصد  إذ 

الناظر ص) العلم وذلك أن    (.153ص) (. وانظر: شرح مختصر ابن اللحام  30. روضة 

الحنفية  – المخالف   بعض  من    - وهم  قبله  ما  وأما  الوقت،  آخر  الوجوب  وقت  يجعلون 

ترك   إذا  أنه  على  الاتفاق  كان  وإن  الفرض،  به  يسقط  نفل  فهو  الكلف  فعله  إن  الوقت 

الناظر ص)  انظر: روضة  يأثم.  الوقت  الطوفي لمختصر  31الواجب حتى يخرج  (، شرح 

 (.  371-370/ 1كوكب المنير ) (، ال 312- 312/ 1الروضة )

الوجوب هنا بدلي ولو كانت الصلاة في أول الوقت مندوبة وليست واجبة    جواب آخر:            

لجاز تركها بالكلية، لأن المندوب يجوز تركه بالكلية، لكن هذا لا يجوز تركه إلا بشرط أن  

الوقت، و أثناء  بتعيين  يؤديها في  الوقت  ء  يتعين بعض أجزا العبد؛ لأن ذلك من وضع  لا 

الشارع، وإنما للعبد الارتفاق فيه، كما في خصال الكفارة الواجب أحدها، ولا يتعين منها  

أيها شاء فيفعله،  من حصص الوقت  ا بأن ينويه، بل يختار  ا ولا قصد  شيء بتعيين المكلف نص  

الواجب. هو  ص)   فيصير  اللحام  ابن  مختصر  ) 154شرح  المحيط  البحر   ،)1/166 -

ل     جواب ثالث: (.  167 فِعم ون  الم ، وَيَك  ل  قَبملَه  فِعم وَقمتِ لَمم يَصِحَّ الم ءٌ مِنم الم زم لِ ج  َ للِمفِعم أَنَّه  لَوم تَعَينَّ

َاعِ. وَ خِلاف  الِإجمم ، وَه  صِِ بِتَأمخِيِرهِ عَنمه  . فَيَعم دَه  قَضَاء   (. 1/372الكوكب المنير )  بَعم

بِثَّلاثَةِ   ذاإِ   فائدة:   (2) صِفَتم  و  رِ  الظُّهم كَصَلاةِ   ِ الطَّرَفَينم مِنم  عِبَادَةِ  الم وَقمت   دَّ  ور:  ح  ،    أ م  الأَدَاء 

دَ  ، وَإنِم ف عِلَتم بَعم اَ إنم ف عِلَتم فِي وَقمتهَِا كَانَتم أَدَاء  ؛ لأنَهَّ ، وَالِإعَادَة  قَضَاء  كَانَتم قَضَاء     وقتها   وَالم

ل   رَ فعِم عَادَة  في الوقت  هَا  وَإنِم تَكَرَّ نم لَهاَ . و كَانَتم م  ع،لَمم ت وصَفم    إنم لَمم يَك  ٌ مِنم قِبَلِ الشرَّ عَينَّ وَقمتٌ م 

 وَلا إعَادَةٍ 
ٍ
 وَلا قَضَاء

ٍ
قَ   ،بأَِدَاء وِهَا، وَلا فَرم مٍ وَصَدَقَةٍ وَنَحم لِ المم طملَقَةِ، مِنم صَلاةٍ وَصَوم

فِ كَالنَّوَا
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وواجب على   ي ا باعتبار فاعله إلى واجب عينأيض  وينقسم الواجب  -3

 : الكفاية 

الشارع إلى ذا   ي:فالواجب العين  ينظر فيه  الفاعل كالصلاة والزكاة  هو ما  ت 

خَلَقۡتُ سمحوَمَا    :قوله تعالى ن كل شخص تلزمه بعينه طاعة الله عز وجل لوالصوم، لأ
َّا ليَِعۡبُدُونِسجى     (1) .[56]سورة الذاريات:  ٱلجِۡنَّ وَٱلإۡنِسَ إلِ

الكفاية فضابطه  الواجب على  الفعلما  ه  أن  :وأما  الشارع إلى نفس  فيه  ،  ينظر 

ن الشارع  إف  (3).نقاذ الغريق ونحو ذلكإكدفن الميت، و   (2)،النظر عن فاعلهبقطع  

ذلك   ذ لا فرق عنده فيإينقذ الغريق،    يدفن الميت أولم ينظر إلى عين الشخص الذى  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

َ مَا لَهَ  ودِ التِّلاوَةِ، أَوم لا سَبَبَ لَهاَ.فِي ذَلكَِ بَينم ج  جِدِ وَس  َسم ومن أمثلة هذا    ا سَبَبٌ، كَتَحِيَّةِ المم

النوع في الواجب: النفقة على الأهل والأولاد، وإطعام الطعام وكسوة العاري. الكوكب  

 (. 296-290(، شرح مختصر التحرير ص) 365- 1/363المنير ) 

الشارع يتوجه إلى كل مكلف بعينه، ولا تبرأ ذمة المكلف  سمي فرض عين لأن خطاب    (1)

ثَابَ  و   منه إلا بأدائه بنفسه. ي  ، حَتَّى  فَاعِل  يهِ الم
م  إلاَّ وَيَنمظ ر  فِ يَتَعَلَّق  بِهِ الحم كم لٍ  لأنََّ مَا مِنم فعِم

وَاجِبِ   الم كِ  تَرم عَلَى  عَاقَبَ  وَي  وبِهِ،  وَمَنمد  وَاجِبِهِ  ي عم   -عَلَى  لَمم  عَنمه  إنم  المنير  فَ  الكوكب   .

 ( مع حاشيته. 374-375/ 1)

الزركش:    (2) الثواب  قال  بدليل  فاعله  عن  النظر  ينقطع  لا  الكفاية  فرض  أن  الحق:  لكن 

نعم ليس الفاعل فيه مقصودا بالذات بل بالعرض، إذ لا بد لكل فعل من فاعل،    ، والعقاب

 (. 194/ 1. البحر المحيط )والقصد بالذات وقوع الفعل 

المكلفين به يكفي للوصول إلى مقصد الشارع    العدد الكافي من سمي فرض كفاية لأن قيام    (3)

الباقين، مع كونه الفعل، ويكفي في سقوط الإثم عن  نهاية    . واجبا  على الجميع  في وجود 

   . (374/ 1( حاشية الكوكب المنير )118/ 1)السول  
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وعمرو زيد  وبين  ينظر  إ،  والإنما  الدفن  هو  الذى  الفعل  نفس    ( 1). مثلا  نقاذ  إلى 

   .ن شاء الله تعالىإ مر لأ احث امب  مسألة فرض الكفاية في  وستأتي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

إما أن يكون بلفظ يقتضي تعميمهم به أو لا يكون، فإن كان بلفظ    :الأمر المتوجه إلى جماعة  (1)

; فإما 110البقرة:    }وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة{ يقتضي تعميمهم، نحو قوله عز وجل:  

أن لا يعترض عليه دليل يدل على اختصاص الخطاب ببعضهم، أو يعترض دليل على ذلك،  

على كل واحد منهم لأن الواو في افعلوا    فإن لم يعترض على العموم دليل، اقتضى وجوبه 

للجمع،   الزيدون وكلاهما  العين.  كالواو في  دليل  وهذا فرض  العموم  وإن اعترض على 

ا فذلك هو العام  فإن كان معين ،  يقتضي اختصاصه ببعضهم فالبعض إما معين أو غير معين

لجميع، وهو  وإن كان ذلك البعض غير معين، أو كان الخطاب بلفظ لا يعم ا  المخصوص. 

}ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير  القسم الثاني من أصل التقسيم، نحو قوله عز وجل:  

بالمعروف{  عمران:    ويأمرون  الكفاية. 104آل  فرض  هو  فهذا  لمختصر    ;  الطوفي  شرح 

 (. 404- 403/ 1الروضة )

كِفَايَةِ: و        ضِ الم ِ وَفَرم عَينم ضِ الم َ فَرم ق  بَينم فَرم رِهِ،    أَنَّ   الم بِتَكَرُّ لَحَت ه   رَتم مَصم تَكَرَّ مَا   ِ ضَ المعَينم فَرم

هَا  ِ وَغَيرم سِ  َمم الخم لَوَاتِ  وَالتَّذَلُّل     ،كَالصَّ ه   نَاجَات  وَم  ه   يم 
ظِ وَتَعم  ،

ِ
َّ
ِ
للَّ وع   الخم ض  لَحَتَهَا  مَصم فَإِنَّ 

رِّ  لَّمَا ك  ر  ك  ت كَرَّ وَهَذِهِ الآدَاب   هِ.  يَدَيم  َ . وَالمم ث ول  بَينم لاة  ر     رَتم الصَّ تَتَكَرَّ مَا لا  كِفَايَةِ:  الم ض   وَفَرم

رِهِ  لَحَت ه  بِتَكَرُّ وِهَا   ، مَصم َيِّتِ وَدَفمنهِِ وَنَحم لِ المم سم غَرِيقِ، وَغ   الم
ِ
- 1/374. الكوكب المنير ) كَإِنمجَاء

َمِيعِ عِنمأن  والفرق الحكمي بينهما:  (.  375 كِفَايَةِ وَاجِبٌ عَلَى الجم ض  الم ورِ فَرم ه  ، ويسقط  دَ الجم مم

أجر   يؤجرون  الكل  فإن  الجميع  فعله  ولو  منهم  الكافي  البعض  بفعل  الجميع  عن  الإثم 

الواجب، فإن تركوا فعله يلحق الإثم جميع من كان قادرا عليه، ويقاتلهم الإمام على تركه.  

.  وأما فرض العين فيجب على الجميع ولا يسقط إلا بفعل كل واحد منهم ممن وجب عليه 

( مفتاح دار  1/368( زاد المعاد )99/ 2(، نزهة الخاطر )208- 207انظر: روضة الناظر ) 

( وما بعدها، الكوكب المنير  116/ 1( اختيارات ابن القيم الأصولية )483/ 1السعادة )

(1 /375-377 ( الروضة  لمختصر  الطوفي  شرح  المحيط  407- 2/406(،  البحر   )

شاء الله في مسائل الأمر حيث ذكره المؤلف    (. وستأتي تفاصيل فرض الكفاية إن195/ 1)

ا لابن قدامة.   تبع 
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  )تأخير الواجب الموسع( فصل

ته قبل ضيقه لم يمت  أثناء وق  الواجب الموسع فمات فيذا أخر  إ:  قال المؤلف 

   (1) ... الخ .ا عاصي  

 أول الوقت  ذا مات في إ أن المكلف  : هذا الفصل خلاصة ما ذكره المؤلف في 

، والوقت موسع ن الوقت  لأ  (2)،اوالحال أنه لم يؤد الصلاة لم يمت عاصي    ،أو وسطه  

سواء كانت   ،حصصهة حصة شاءها من  أيَّ   صلاة فيبال  نسان أن يأتييجوز للإ  الموسع

(3)أو آخره.من أوله أو وسطه 
   

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الناظر ص)   (1) تابعة للواجب الموسع، وكان حقها أن تذكر  33- 32روضة  (. هذه مسألة 

الشنقيطي   المؤلف  وإنما ذكر  الروضة،  قبلها  ‘بعده، كما في  العيني والكفائي  الواجب 

 إلى تتميم بقية الكلام على الواجب الموسع.   إلى ثلاثة أقسام، ثم رجع  تتميما  لتقسيم الواجب

و   (2) النجار:  ابن  ط  قال  ق  الصلاة –  تَسم ل هَا   - يعني  خ  تَدم لا  اَ  لأنَهَّ بَعَةِ،  الأرَم ةِ  مَّ
الأَئِ عِنمدَ  تِهِ  بِمَوم

اَبَة   عِنمدَ    ،النيِّ بِالتَّأمخِيِر  صِ  يَعم وَلَمم   ، جَِّ وَالحم كَاةِ  الزَّ بخِِلافِ  ةِ،  مَّ الذِّ فِي  بَقَائهَِا  فِي  فَائدَِةَ  فَلا 

ورِ  ه  .  ،الجم مم ل ه  ا، لأنََّه  فَعَلَ مَا لَه  فعِم َاع  مم إجمم ه  ض  (، شرح  1/373الكوكب المنير )   وَحَكَاه  بَعم

( الروضة  اشتر 322-321/ 1مختصر  لكن  وهم(.  الأصوليين،  جمهور  الحنابلة    ط  أكثر 

ا على    والالكية والشافعية وغيرهم، في جواز تأخير فعل الواجب الموسع: أن يكون عازم 

أثنائه لا   إذا لم يعزم، فإن عزم ومات في  الواجب قبل خروج وقته وإلا كان عاصي ا  فعل 

ضه كان إثمه أقل هنا  يكون عاصي ا. وإذا أخره حتى ضاق الوقت عن فعله كله أو فعل بع

(، حاشية  1/322(، شرح مختصر الروضة ) 1/106ويكون بقدر تأخيره.  نزهة الخاطر ) 

 (.  70(، القواعد والفوائد الأصولية للبعل ص) 370- 369/ 1الكوكب المنير )

قبل    (3) الوقت  في  الواجب  فعل  على  العزم  بشرط  التأخير  هذا  جواز  على  به  استدلوا  ومما 

ا: أنه    خروجه، وأنه ليس   فعل   ترك  يحرم عليه أن يترك الآن العزم على   كماله التأخير مطلق 
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ا يموت  وأما إن مات والحال أنه لم يبقَ من الوقت قدر ما يسع الصلاة، فإنه إذ   

أو وسطه،(1)(غير) الوقت  أنه يموت في أول  إذا لم يغلب على ظنه  فيما    ( 2) عاصٍ 

بالقتل مع تعيين  الوقت يضيق في   كالمحكوم عليه  التنفيذ، لأن  حقه بسبب   وقت 

      (3) .ظن الموت

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترك  الصلاة على  يعزم  أن  عليه  يحرم  وقتها  دخل  التكليف    ها إذا  لأن  وقتها،  دخول  عند 

ئم  ولأن ترك العزم على    . الشرعي متوجه إلى الأبدان بالأفعال، وإلى القلوب بالنيات والعزا

م  الطاعة تهاون بأمر الشرع في وإذا حرم ترك العزم على الطاعة كان العزم عليها    ، ا كون حرا

إلى بدل، وهو    الواجب إلا  لا يجوز ترك، وما لا يتم الواجب إلا به كان واجب ا. ثم  واجبا 

 الفعل حتى يتميز بذلك الواجب  العزم على الفعل في ثاني الحال، وإذا تضيق الوقت تعينَّ 

ا، لا يشترط فيه البدل ولا يتعينَّ فعله إذا ضاق  ، فإن النفل يجوز  عن فعل النفل  تركه مطلق 

ص) الناظر  روضة  انظر:  ) 32-31وقته.  الروضة  لمختصر  الطوفي  شرح   ،)1/314 -

318 ( المنير  الكوكب   ،)1/369( المحيط  البحر  الخاطر  168-169/ 1(  نزهة   )

 (. 300( شرح مختصر التحرير ص)104/ 1)

ومثبتة في نسخ أخرى كالنسخة التي عليها تعليقات    كلمة )غير( ساقطة من بعض النسخ،  (1)

ولد المؤلف. فإسقاطها يناسب الكلام المتقدم قبلها، وإثباتها يناسب الكلام بعدها. ولعل  

هناك سقط آخر لم يظهر. وعلى كلا الأمرين فالمعنى واضح، إذا أثبتت مع قراءة ما بعدها،  

 وإذا ألغيت مع قراءة ما قبلها. والله أعلم.  

يسع قدر الصلاة وأخرها  يعني: فإذا غلب على ظنه أنه  يموت بعد دخول الوقت بزمن    (2)

ا في حق غيره، لأن الوقت ضاق   عن ذلك الوقت فإنه يموت عاصي ا، ولو كان الوقت موسع 

 في حقه بسبب ظن الموت، وهذا نقل فيه الإجماع.

وَقم قال ابن النجار:  (3) لَ فِي الم فِعم رَ الم عِ مَعَ ظَنِّ مَانعٍِ وَمَنم أَخَّ   ،مِنمه   تِ المم وَسَّ
ِ
بَقَاء بأَِنم ظَنَّ   كَعَدَمِ الم

ييِقِهِ عَلَيمهِ  ا، لتَِضم َاع  أَثمَِ إجمم يهِ 
لِ فِ وَقمتِ زَمَنٌ يَتَّسِع  للِمفِعم قَبملَ أَنم يَبمقَى مِنم الم وت     بظَِنِّهِ.   أَنَّه  يَم 

ا: ابن اللحام البعل والزركش. البحر  1/372الكوكب المنير )  (، وممن نقل الإجماع أيض 
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ا  فهل تكون    ، آخر الوقت  وسلم من الموت وأدى الصلاة في   لظنّ فلو تخلف 

أو تكون قضاء ولو وقعت في آخر ،  ؟ الوقت  صلاته أداء وهو الظاهر لوقوعها في

 بب ظن الموت، بدليل أنه لو مات في حقه بس   ضاق في الوقت، بناء على أن الوقت  

       (1).؟ اولم يبادر بالصلاة مات عاصي   الوقت مع ظن الموت 

 : قال المؤلف  :فصل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

كل واجب على التراخي    فائدة:   (. 156(، شرح مختصر ابن اللحام ص) 270/ 1المحيط )

ا وجب قضاؤها  ا على الفور إذا ضاق وقته، ومن ثم لو ترك الصلاة عمد  فإنه يصير واجب  

 (. 1678/ 1البحر المحيط ) ا ضاق صار على الفور.على الفور؛ لأن وقتها ل

عِبَادَةَ فِي وَقمتهَِا   الم كلَّف  بَعدَ إنم بَقِيَ    (1)  فَفَعَلَ الم
ِ
بَقَاء     ظَنِّ عَدَمِ الم

ِ
لَمَاء ع  فَــهِيَ أَدَاءٌ عِنمدَ جَمَاهِيِر الم

وَقمتِ   الم
ِ
.   ، لبَِقَاء ه  لمتَفَت  إلَى ظَنِّهِ الَّذِي بَانَ خَطَؤ  (، شرح  373- 1/372الكوكب المنير )   وَلا ي 

 ( الروضة  لمختصر  تأثيمه  (.  324-323/ 1الطوفي  في  أثر  إنما  المذكور  المكلف  ظن  ثم 

ا  بالتأخير، ولا يلزم من تأثيمه بالتأخير مخالفة الأصل المذكور، وهو بقاء الوقت الأصل وقت  

من باب خطاب التكليف، وظن المكلف إنما    هو  الإثم على التأخير. ثم إن  حقه   للأداء في

يناسب تأثيره في الأمور التكليفية فيقلب حقائقها، لأنها أمور تقديرية أو إلزامية، كالإثم  

الصلاة   كأوقات  الوضعية  الأمور  أما  والاعتقادات،  الظنون  تتبع  أن  فجاز  والثواب، 

فلا ونحوها،  والحج  حقائقها.   والصيام  قلب  على  المكلف  ظن  المحيط    يقوى  البحر 

 (. 1/329(، شرح مختصر الروضة ) 271/ 1)

صار وقت    أنه  قول بمقتضى ظن هذا المكلفاللا شك أن  ثم ذكر الطوفي والزركش: أنه             

البحر  الأداء الأصل وقت قضاء في حقه هو قلب لحقيقة أمر وضعي، ولا دليل على ثبوته. 

(.  112- 1/111(، وشرح الشثري ) 1/329(، شرح مختصر الروضة ) 1/272المحيط ) 

التي وضعها الشرع،  ولأن   بالعلامات  الأوقات ليست متعلقة بالظنون وإنما هي متعلقة 

لأن الأوقات من خطاب الوضع، وليست من خطاب التكليف، وحينئذٍ لا تتعلق بظنون  

تبيّن له أن الوقت لم    الظهر،  دخل فصلى   قد  أن وقت الظهرمثلا   لو ظن  ف  ،المجتهدين ثم 

 (. 1/95يدخل لم تصح صلاته وعليه إعادتها. شرح مختصر الروضة للشثري ) 
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 لا بهإما لا يتم الواجب  

الم   قدرة  تحت  داخل  ليس  ما  إلى  في   ، كلفينقسم  واليد    ،الكتابة   كالقدرة 

وإلى ما هو داخل تحت    .فلا يوصف بوجوب   ،الجمعة   مام والعدد في وحضور الإ

للجمعة، وغسل    ي ر العبد كالطهارة للصلاة ، والسع قدرة العبد فيما يتعلق باختيا

الرأس  من  في إ و  ، جزء  النهار  مع  الليل  من  جزء  واجب ال   مساك  فهو    . .. صوم 

    (1) . الخ

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الناظر ص)   (1) قاعدة:   (. 33روضة  به فهو واجب   الفائدة من  الواجب إلا  يتم  : هي  ما لا 

وجوب الوسائل الموصلة إلى الواجب التي لا يتم الواجب إلا بها، وتسمى هذه الوسائل:  

الواجب لغيره. أما ما ثبت بالنص على وجوبه فليس داخلا  في هذه القاعدة، لأنه واجب  

أصالة ويسمى الواجب لذاته. وعليه فالتمثيل بالطهارة للصلاة والسعي للجمعة لا يدخل  

) هنا لأنهما منص الروضة للضويحي  (، معالم في  1/96وص على وجوبهما في الأدلة. شرح 

الفقه ص) للفوزان ص)299أصول  الأصول  قواعد  إلى  الوصول  تيسير  وقد  (.  33(، 

ا فيه، و  ا فإن  ا شرعي  فإن كان شرط    الشرط على أنواع، يكون ما لا يتم الواجب إلا به شرط 

تؤخذ من دليل الشروط بل بدليل    لكن عدم الصحة لم  ،المشروط لا يصح بدون الشرط

مستقل فلا تدخل معنا في هذه المسألة، وإن كان شرطا  حسيا  أو عاديا  فإن الأمر بالمشروط 

 (. 98/ 1شرح مختصر ابن الروضة للشثري ) . أمر بالشرط لتلازمهما

أو يجب التوصل    ، فقولنا: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب  : ‘ قال شيخ الإسلام            

الواجب بما ليس بواجب  الواجب الأول    : إلى  اللوازم. والفرق ثابت بين  يتضمن إيجاب 

فإن الأول يذم تاركه ويعاقب، والثاني واجب وقوعا أي لا يحصل إلا به ويؤمر به   :والثاني

  (. 532/ 10مجموع الفتاوى )   ا بالوسائل ويثاب عليه لكن العقوبة ليست على تركه. أمر  

القيم  وقال   لا كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها    : ‘ ابن 

كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع  

والقربات في محبتها   الطاعات  بها، ووسائل  وارتباطاتها  غاياتها  إلى  إفضائها  منها بحسب 
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 : لا به قسمان إلا يتم الواجب   أن ما  ‘حاصل معنى كلامه 

وككون من    ، كزوال الشمس لوجوب الظهر  :قسم ليس تحت قدرة العبد - 1

لا تصح الجمعة    يوالعدد الذمام  ، وكحضور الإ تعينت عليه الكتابة مقطوع اليدين 

، فهذا النوع لا  جد الحضور إلى المسمام على  ر الإ، فلا قدرة للمكلف على قهبدونه

وهو مذهب باطل   ، بما لا يطاقلا على قول من جوز التكليف  إ يوصف بوجوب  

  (1) .مردود

العبد- 2 قدرة  تحت  من  للجمعة  يلسعوا   كالطهارة  :وقسم  جزء  وغسل   ،

مساك  إ، ولا بغسل جزء يسير من الرأس إ لوجه  ذ لا يتحقق تعميم غسل اإ،  الرأس 

  مساكإلا ب إ ان  جميع نهار رمض  مساك في ذ لا يتحقق الإإ   ،النهارجزء من الليل مع  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

إ  نذوالإ بحسب  وكلاهما  فيها  للمقصود،  تابعة  المقصود  فوسيلة  غايتها؛  إلى  فضائها 

لكنه  الوسائل   مقصود،  قصد  مقصودة  وهي  الغايات،  قصد  الموقعين  مقصود  إعلام   .

وقال  147/ 3) السعادة  ‘ (.  دار  مفتاح  مقصود.  لا شرعي  لزومي  عقل  فوجوبها   :

 (.   123- 1/122(، اختيارات ابن القيم الأصولية ) 353/ 1)

نفاة    (1) فهم  وغيرهم،  الأشاعرة  من  الجبرية  قول  هو  يطاق  لا  بما  التكليف  بإطلاق  القول 

للحكمة عن الله تعالى، ونفاة للأسباب، بناء على بدعة الجبر في أفعال العباد. وسيأتي زيادة  

تعالى. الله  شاء  إن  يطاق،  لا  بما  التكليف  مسألة  في  لهذا  الإسلام    بيان  شيخ    : ‘ قال 

ب القول  في فإطلاق  الحادثة  البدع  من  يطاق  لا  ما  بأن    تكليف  القول:  كإطلاق  الإسلام. 

.  وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على إنكار ذلك وذم من يطلقه  .الناس مجبورون على أفعالهم 

 (. 322/ 3مجموع الفتاوى ) 
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 ئى ئن ئم ئز }  :قوله تعالى  بناء على أن الغاية في  (1) ،جزء يسير من الليل

مساك عن  ر الإخارجة وهو الصحيح، لأن من أخّ   ،الآية  [187]سورة البقرة:{  ئي

ء الليل بتمامها فهو متن ذ لا واسطة بين  إنهار رمضان،   ا فياول للفطر قطع  جميع أجزا

   (2).الليل والنهار 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

ا    (1) هذا من باب الاشتراط العقل وليس هو شرط ا شرعي ا، بدليل أنه لم يأت الأمر به، وأيض 

ي علَّق الفعل به، بل يمكن وجود الفعل من المكلف بدونه، وما كان هذا شأنه لا يلزم   لم 

        المكلف. بخلاف ما لا يمكن المكلف إيجاد الفعل إلا به، فإنه واجب عليه كالسفر للحج. 

ن كان إالمعروف في الشرط أنه  :  في قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به   قال ابن اللحام البعل 

اهـ. أي إذا أمكن الفعل بدونه، أما إذا لم    ا فلا. ا أو عادي  وإن كان عقلي    ، ا وجبا شرعي  شرط  

يمكن إلا به لتلازمهما فيدخل في هذه القاعدة. ثم ذكر ابن اللحام مسألة إمساك جزء من  

ال عدم  الصحيح  أن  الجوزي  ابن  عن  ونقل  قولين،  فيها  وأن  القواعد  الليل،  وجوب. 

الأصولية ص)  ) 131والفوائد  للشثري  الروضة  مختصر  وانظر: شرح  وقال  (.  1/98(، 

ا  الأول ليس شرط  في كونه لا يشترط غسل جزء من الرأس، والإمساك قبل الفجر:  الطوفي  

ليس شرط   والثاني  الوضوء،  لا يجب، خلاف  في  فهذا  الصوم،  في  قالوا  ا  حيث  للأكثرين  ا 

 (. 339/ 1 الروضة )شرح مختصر بوجوبه. 

لكن هذه الغاية بينتها السنة الثابتة المفسْة للقرآن بأن الإمساك يبدأ من تبيّن طلوع الفجر   (2)

مباشرة، بل ظاهر هذه الآية يدل على أن الأكل والشرب والجماع يستمر إلى طلوع الفجر  

ي الإمساك قبل وقت  ‘  وقد عدَّ الشيخ ابن عثيمين   بل حتى يحصل التبيّن لطلوعه.  تحرِّ

  - نسأل الله لنا ولهم الهداية -عض المؤذنين  :  ب‘فقال  بوقت يسير من البدع،  الفجر ولو  

احتياطا    قال:  لاذا؟  دقائق،  أربع  أو  دقائق  بخمس  الوقت  قبل  فيؤذن  الأذان  في  يتقدم 

حتى أننا رأينا في بعض التقاويم يكتبون وقت الإمساك    للصيام، من أجل أن يمسك الناس.

: أن تقديم أذان الفجر للاحتياط بدعة وتنطع في  يلبدع، أووقت طلوع الفجر، وهذا من ا

أولا :   الدين، واعتداء على المواقيت الشرعية، وظلم للناس، وتغرير بهم، وله عدة مفاسد.
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هو محمول  ف  (1) ا جواز تناول المفطر بعد الصبحوما جاء من الأحاديث موهم  

خير  وهذا القسم الأ  .زء من الليل لشدة قربه من النهارآخر ج  على أن المراد به أنه في

هذا حاصل معنى كلامه    .نه واجبإ  :قال المؤلف   ،ما هو تحت قدرة المكلف  ي: أعن 

‘. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

هل الاحتياط التنطع في الدين والتشدد فيه أم الاحتياط موافقة الشرع؟ الجواب: موافقة  

كلوا واشربوا حتى تسمعوا  " وآله وسلم يقول:  الشرع، وما دام رسول الله صلى الله عليه  

الفجر  يطلع  حتى  يؤذن  لا  فإنه  مكتوم  أم  ابن  )  ." أذان  تحت  1918البخاري  مسلم   )

لاذا نقول للناس: أمسكوا قبل صلاة الفجر، فالاحتياط  ( عن عائشة،  38( ) 1092رقم)

السنة الثامن ص) متابعة  اللقاء  الشهري،  اللقاء  انظر:  وقال:  12.  على    وإنني (.  هنا  أ نبه 

مسألة يفعلها بعض المؤذنين وهي أنهم يؤذنون قبل الفجر بخمس دقائق أو أربع دقائق  

وليس  زعما   »تنطع«  بأنه  نَصِفه  احتياط  وهذا  للصوم.  الاحتياط  باب  من  هذا  أن  منهم   

وهو احتياط    (. 2670)مسلم )   »هلك المتنطعون« :  × ا.. وقد قال النبي  ا شرعي  احتياط  

 (. 29سؤالا  في الصيام ص)  48. انظر: كتاب غير صحيح

المؤلف    (1) أن  ‘يشير  هريرة  أبي  َذَانَ،    × النَّبيِِّ  إلى حديث  الأم م   ك  أَحَد  سَمِعَ  »إذَِا  قَالَ: 

» ضِيَ مِنمه  ه  حَتَّى يَقم نَاء  عَلَى يَدِهِ، فَلَا يَدَعم ِ (  10630( وبرقم )9474)  د برقمحمأخرجه أ  . وَالإم

( وغيرهم، عن حماد بن سلمة  729( برقم ) 1/320( والحاكم ) 2350وأبو داود برقم ) 

عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وعن حماد بن سلمة عن عمار  

بن أبي عمار عن أبي هريرة. وظاهر إسناد كلا الطريقين حسن. لكن قال أبو حاتم: هذان  

حديث عمار فعن أبي هريرة موقوف، وعمار ثقة. والحديث    حديثان ليسا بصحيحين، أما 

( حاتم  أبي  ابن  علل  بصحيح.  ليس  )235/ 2الآخر  رقم  و) 340(  برقم  3/137(   )

كان  759) وإن  كلام  فيهما  عمار  أبي  بن  وعمار  عمرو  بن  ذلك لأن محمد  ولعل  قلت:   .)

فالحديث ضعيف  (. وعلى هذا 9474حديثهما في حيز الحسن. وانظر: تحقيق المسند برقم )

 ولا نحتاج إلى تأويله.    
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وحاصل تحرير المقام أن    (1) .جيد  وهذا التقسيم غير   :قال مقيده عفا الله عنه 

   :لا به ثلاثة أقسامإ يتم الواجب  : ما لا يقال

 . اقدرة العبد كما مثلنا له آنف   ليس تحت  :قسم- 1

لوجوب    كالنصاب  ،نه لم يؤمر بتحصيلهإ لا إتحت قدرة العبد عادة   :وقسم - 2

وهذان القسمان لا    .قامة لوجوب الصوموالإ  ،والاستطاعة لوجوب الحج  ،الزكاة 

 (2).ا جماع  إيجبان  

الثالث - 3   العبد  :القسم  قدرة  تحت  هو  بهأمع    (3) ما  مأمور  كالطهارة    ، نه 

ما    ن شئت قلت:إ و  .واجب على التحقيق وهذا    للجمعة .. الخ.  يلصلاة والسعل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

: بأَِنَّ مَا لَا   -‘- وكذا انتقد هذا التقسيم شيخ الإسلام   (1) بَة  أَلَة  هِيَ المم لَقَّ َسم فقال: وَهَذِهِ المم

وا ذَلكَِ:   م  يهَا بَعمض  النَّاسِ فَقَسَّ
وَ وَاجِبٌ. وَقَدم غَلِطَ فِ وَاجِب  إلاَّ بِهِ فَه  مُّ الم

دِر   يَتِ إلَى مَا لَا يَقم

ا   ون  قَادِر  وِ ذَلكَِ مِمَّا لَا يَك  عَة؛ وَنَحم عَدَدِ فِي الجم م   وَالم
ِ
ضَاء عَم ةِ فِي الأم حَّ عَلَى  المم كَلَّف  عَلَيمهِ؛ كَالصِّ

الرَّ ،  تَحمصِيلِهِ  مِنم   
ٍ
ء زم ج  لِ  وَغَسم جَِّ  الحم فِي  َسَافَةِ  المم كَقَطمعِ  عَلَيمهِ  دِر   يَقم مَا    وَإلَِى 

ِ
وء ض  المو  فِي  أمسِ 

وَاجِب  المم طملَق  إلاَّ بِهِ  وِ ذَلكَِ. فَقَال وا: مَا لَا يَتمُِّ الم يَامِ وَنَحم يملِ فِي الصِّ  مِنم اللَّ
ٍ
ء زم سَاكِ ج   وَكَانَ  وَإِمم

وَ وَاجِبٌ. كَلَّفِ فَه  ا للِمم  ور  د  ورَ الَّ   مَقم سِيم  خَطَأٌ؛ فَإِنَّ هَذِهِ الأم م  طٌ  وَهَذَا التَّقم وهَا هِيَ شَرم تيِ ذَكَر 

وبِ. الفتاوى )  ج  و   (. 160- 159/ 20فِي الم

ا. ونقل الإجماع    (2) ا به إجماع  ويجمع القسمين: ما يتوقف عليه وجوب الواجب فليس مكلف 

ا  (. قال شيخ الإسلام:  160القرافي في شرح تنقيح الفصول ص) تَطيِع  سم عَبمدَ إذَا كَانَ م  فَإِنَّ الم

جَُّ للِمحَجِّ وَجَ  كَاة    ،بَ عَلَيمهِ الحم كَاةِ وَجَبَتم عَلَيمهِ الزَّ ا لنِصَِابِ الزَّ وب  لَا    ،وَإِذَا كَانَ مَالكِ  ج  فَالمو 

النِّصَابِ. مِلمك   وَلَا  جَِّ  الحم تطَِاعَةِ  اسم تَحمصِيل   عَلَيمهِ  ب  
يَجِ فَلَا  بذَِلكَِ  إلاَّ  مُّ 

الفتاوى    مجموع  يَتِ

(20/160 .) 

بن عثيمين على أنه لا حاجة في الواقع لقوله: "مقدور للمكلف"، لأن أصل  نبَّه الشيخ ا  (3)

التحرير   مختصر  شرح  واجب.  كل  في  شرط  فهو  القدرة،  مع  إلا  يجب  لا  الواجب 

ا به. (. 286ص)  وعليه فضابط هذا القسم هو: ما يكون مأمور 
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ما لا يتم الواجب و  ،كالطهارة للصلاة  ، لا به فهو واجبإ  (1)المطلقم الواجب  لا يت

 -اعة الاستط   ، والحج علىط كالزكاة معلقة على ملك النصابعلى شرأي:  –  المعلق

وأوضح من هذا كله    .للحجكالنصاب للزكاة والاستطاعة    ،لا به فليس بواجبإ

نقول الواجب    :أن  يتم  لا  واجب  إ ما  فهو  به  للصلاةلا  يتم    ، كالطهارة  لا  وما 

 (2).به فليس بواجب كالنصاب للزكاة  لا إالوجوب  

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حتراز من  للا قيد    أي: أداء الواجب من المكلف. وذكر القرافي: أن قولهم الواجب المطلق:   (1)

. شرح  ا مع التوقف عليها أسباب الوجوب وشروطه وانتفاء موانعه، فإنها لا تجب إجماع  

(. يعني: وإنما يجب عليه شروط وأسباب أداء الواجب لا شروط  160تنقيح الفصول ص) 

 . (1/358(، حاشية الكوكب ) 61- 60وأسباب الوجوب. وانظر: المسودة ص) 

ءٌ   (2) دِرم عَلَيمهِ المم كَلَّف   أي: سَوَا ارَاتِ، أَوم لَمم يَقم كَفَّ الِ للِمحَجِّ وَالم َ
تسَِابِ الم ، كَاكم قَدَرَ عَلَيمهِ المم كَلَّف 

لَيمسَ   فَإِنَّه   هِ،  ِ غَيرم نمعِ  ص  مِنم  لأنََّه   يهَا، 
فِ طِ  تَرِ المم شم عَدَدِ  الم ورِ  ض  وَح  عَةَ  الجم م  الإمام  كحضور 

ا، طملَق  م  )   بِوَاجِبٍ  ا. قاله ابن النجار. الكوكب المنير  َاع  كِيَ إجمم . وسواء كان  ( 358/ 1وَح 

ا. وانظر:  ، شرح مختصر  (61المسودة ص)   شرط ا أو سبب ا أو انتفاء مانع فلا يجب عليه إجماع 

ق     قال شيخ الإسلام: و   . (1/179(، البحر المحيط ) 1/335الروضة )  فَرم نَا: الم ود  ه  ص  َقم وَالمم

َ مَا لَا  وَاجِب  إلاَّ بِهِ بَينم وب  إلاَّ بِهِ   ،  يَتمُِّ الم ج  وَ    ،وَمَا لَا يَتمُِّ المو  مِ الثَّانِي إنَّمَا ه  قِسم كَلَامَ فِي الم وَأَنَّ الم

وَاجِب  إلاَّ بِهِ  يمَا لَا يَتمُِّ الم
وِ ذَلكَِ   ، فِ جَِّ وَنَحم عَةِ وَالحم َسَافَةِ فِي الجم م  ل ه   فَعَلَى المم كَلَّ   ، كَقَطمعِ المم فِ فعِم

 ( الفتاوى  لِمِيَن. مجموع  المم سم فَاقِ  )   . (160/ 20بِاتِّ الفتاوى  ( فقد  313/ 21وانظر مجموع 

لابن اللحام  القواعد والفوائد الأصولية انظر: و .هنا  بما ذكره المؤلف  شيخ الإسلام صرح

 . ( 130ص)

ما لا يتم الوجوب إلا به: أن الفعل لم يجب على المكلف بعد ولم يخاطب به،   ومعنى قولهم: 

فمعنى الوجوب: أن يخاطب به المكلف، فهنا لا يجب عليه بذل أسبابه حتى يخاطب به ويجب  

عليه. وأما قولهم: ما لا يتم الواجب إلا به، يعني قد ثبت وجوب الفعل على المكلف وخوطب  
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على أن ما  ، وحينئذ فا كما لا يخفىجماع  إاعلم أن الطهارة للصلاة واجبة    :تنبيه

المطلق   الواجب  يتم  به واجبإلا  النصوص الموجبة للصلاة تولا  جب ، فجميع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

ا بأداء  يطالب  فهنا  اللحام  به،  ابن  مختصر  شرح  وانظر:  به.  إلا  الفعل  يتم  لا  وبما  لفعل، 

 (.    159- 158ص)

لو ترك المكلف فعل الواجب، هل يأثم على تركه وعلى ترك ما لا يتم إلا به، من    ة: مسأل 

فالجواب: أن هذه اللوازم يثاب على فعلها مع فعله للواجب، وإذا ترك   اللوازم والوسائل؟. 

قال شيخ  لى تركه لوسائله ولوازمه، لأنها ليست مقصودة بالطلب. لهذا الواجب فلا يعاقب ع

لا يحصل إلا به   ي:أ ،ا فإن الأول يذم تاركه ويعاقب، والثاني واجب وقوع   الإسلام ابن تيمية: 

أمر   به  عليه ويؤمر  ويثاب  بالوسائل  تركه.   ، ا  على  ليست  العقوبة  الفتاوى   لكن  مجموع 

(10/532  .) 

الجمعة وهو بعيد الدار    ك الحج وهو بعيد الدار عن مكة؛ أو تركلكن من تر  : ‘ وقال  

ومع هذا فلا يقال: إن عقوبة هذا أعظم من   ،عن الجامع؛ فقد ترك أكثر مما ترك قريب الدار

تركه سبب   الدار. والواجب: ما يكون  للذم والعقابعقوبة قريب  لزمه    ، ا  الذي  فلو كان هذا 

فيكون من ترك الحج   ، فعله بطريق التبع مقصودا بالوجوب لكان الذم والعقاب لتاركه أعظم

ومن ترك الجمعة من   ، ا ممن تركه من أهل مكة والطائفمن أهل الهند والأندلس أعظم عقاب  

المعلوم أن ثواب  فلما كان من    .ا ممن تركها من جيران المسجد الجامعأقصَ المدينة أعظم عقاب  

البعيد أعظم وعقابه إذا ترك ليس أعظم من عقاب القريب: نشأت من ههنا الشبهة: هل هو  

مر؛ بل  واجب أو ليس بواجب؟ والتحقيق: أن وجوبه بطريق اللزوم العقل لا بطريق قصد الأ 

فتاوى . مجموع الا بأنه لا بد من وجودها مر بالفعل قد لا يقصد طلب لوازمه وإن كان عال  الآ

 (. 61(. وانظر: المسودة ) 161- 20/160)

ا:  ومنشأ النزاع أن الآمر بالفعل قد لا يكون مقصوده اللوازم ولا ترك الضد؛    وقال أيض 

لا يعاقبه على ترك لوازمه وفعل    ، ولهذا إذا عاقب المكلف لا يعاقبه إلا على ترك الأمور فقط

الو يتم  لا  ما  بأن  الملقبة:  المسألة هي  فهو واجب ضده. وهذه  به  إلا  الفتاوى اجب  . مجموع 

لا يقوله   - بمعنى يعاقب على تركه–والوجوب العقابي    وقال ابن اللحام البعل:   (.20/159)

 (. 161فقيه، والوجوب الطلبي محل النزاع. شرح مختصر ابن اللحام ص)
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ن كانت الطهارة إو  ،لا به واجبإوما لا يتم الواجب    ،لا بها إالطهارة لأنها لا تتم  

أخرى  واجبة   الأدلةإبأدلة  تعدد  من  مانع  لا  واجبة    .ذ  فالطهارة  العكس  وعلى 

 (2)  (1).قط دون النصوص الموجبة للصلاةبالنصوص الأخرى ف

   )ما لا يتم ترك الحرام إلا به( فصل  

المؤلف   :‘قال 
  
بأجنبية إ و أخته  بمذكاة  ، ذا اختلطت  ميتة  الميتة    ، أو  حرمنا 

   (3) .لة الموت والأخرى بعلة الاشتباه بع 

م الا بتركه  ما لا يتم  "ترجم لها علماء الأصول بقولهم :  هذه المسألة ي  ترك الحرا

فلا يتم ترك الحرام   ،بمذكاة أو أخته بأجنبية ن اختلطت ميتة  إف  (4) " . فتركه واجب

لا بترك الجميع، فترك الجميع إ   الثاني   ول ونكاح الأخت في الأ  يتة في الذى هو أكل الم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

ا التي ليس فيها ذكر الأمر  (1)  بالصلاة. مراده بالعكس: أدلة وجوب الطهارة مطلق 

ا في المستحب:   (2) فما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. مجموع   وهذه القاعدة تأتي أيض 

القيم  29/ 35،  55/ 20الفتاوى ) ابن  للمقصود.  ‘(. وقال  تابعة  المقصود  : فوسيلة 

 (.  147/ 3إعلام الموقعين ) 

الناظر ص)   (3) و34روضة  تليها  (.  والتي  المسألة  الواجب–هذه  على  الزيادة  هما   -وهي 

في شرح  ‘ المتقدمة، كما صرح الطوفي    " ما لا يتم الواجب إلا به"فرعان من فروع قاعدة  

ا ابن اللحام البعل تحت تلك القاعدة  ( 1/345مختصر الروضة )  ، وذكر هذه المسألة أيض 

 .  أتي ( وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية فيما سي131في القواعد والفوائد الأصولية ص)

ما ذكرناه في الأمور من أنه إذا كان لا يتأتى أداء الواجب إلا به يجري مثله  قال الزركش:   (4)

النهي، وهو ما إذا لم يمكن الكف عن المحظور إلا بالكف عما ليس بمحظور . البحر  في 

 (. 186/ 1المحيط ) 
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المؤلف    (2) (1).واجب بعلة  "   :‘وقول  والأخرى  الموت  بعلة  الميتة  حرمنا 

  (3)،لأن الميتة غير معروفة بعينها  ،فيه نظر ". الاشتباه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

اجتنبهما؛ لأنه إذا استعملهما لزم استعمال  فإنه إذا اشتبه الحلال بالحرام   قال شيخ الإسلام:   (1)

،  وذلك لا يجوز فهو بمنزلة اختلاط الحلال بالحرام على وجه لا يمكن تمييزه  ، ا الحرام قطع  

ا بلا  وإن استعمل أحدهما من غير دليل شرعي كان ترجيح    كالنجاسة إذا ظهرت في الاء، 

مجموع   ا. ن هذا؛ فيجتنبان جميع  مرجح؛ وهما مستويان في الحكم فليس استعمال هذا بأولى م

المباح في  (. وقال:  76/ 21الفتاوى )  فإنه لا لم يمكن اجتناب المحظورات إلا باجتناب 

الواجب إلا بفعله ففعله واجب.الأصل؛ وجب اجتنابهما جميع   يتم  مجموع    ا كما أن ما لا 

 (. 30/12الفتاوى ) 

ا   المم بَاح    صير  يَ   كن لاوَل  (2) م  المم  حرا لِ  ؛ لأنََّ  نَا لأَجم فَمَنعَم تَبَهَ.  أَنَّه  اشم يهِ: 
فِ مَا  ثَر   وَأَكم  . مم يَحمر  لَمم  بَاحَ 

مٌ  رَّ َ بَاهِ، لا أَنَّه  مح 
تِ ولِ    ، الاشم م  لُّ عَلَى ش  ا لا يَد  وب  المكَفِّ ظَاهِر  ج  مَ زَالَ ذَلكَِ. فَو  َ المم حَرَّ فَإِذَا تَبَينَّ

رِيمِ  مَا   ، التَّحم لِ مَيمتَةٍ وَاحِدَةٍ وَلِهذََا لَوم أَكَلَه  (. وانظر  389/ 1. الكوكب ) لَمم ي عَاقَبم إلاَّ عَلَى أَكم

إذا اشتبهت الميتة بالمذكى فإن المحرم الذي    وقال شيخ الإسلام:   (. 1/207البحر المحيط ) 

ا لم يعاقب عقوبة من أكل ميتتين بل عقوبة  بحيث إذا أكلهما جميع    ، يعاقب على فعله أحدهما 

فإن الوجوب    إلى أن قال: ..  ميتة واحدة، والأخرى وجب تركها وجوب الوسائل.من أكل  

حتى لو اشتبهت مملوكته بأجنبية    ، بل نوع آخر  ، والحرمة الثابتة لأحدهما ليست ثابتة للآخر 

بالليل ووطئها يعتقد حل وطء إحداهما وتحريم وطء الأخرى كان ولده من مملوكته ثابتا 

درنا أنها اشتبهت بأجنبية وتزوج إحداهما فحد مثلا ثم تزوج  ولو ق  ، نسبه بخلاف الأخرى

يح   لم  حدّ   ، ينحدّ   دّ الأخرى  لا  أنه  الأجنبية.   مع  هي  المنكوحة  تكون  أن  لجواز  ذلك    في 

 (. 10/533الفتاوى ) 

مت بل كانت    (3) وجه النظر: أنه لا تعرف الميتة من المذكاة، فلو عرفت المذكاة بعينها لا حر 

مت الميتة أصالة   رِّ ، وظاهر كلام ابن قدامة أنه قد عرفت إحداهما من الأخرى، فح  حلالا 

مت المذكاة للاشتباه، وهذا لا يصح مع معرفة أعيانهما، فلا تحرم إلا الميتة فقط.     رِّ  وح 



 

 

 ة على كتاب المذكرةالنضرالرياض 

، فكل واحدة أكل منها  لا بترك الجميع إ يتم ترك الحرام    لأنه لا  ،فالجميع محرم

  .هان المذكاة حلال لكن يجب الكف عن إ  :وقول من قال   . الميتة  ي أن تكون هاحتمل  

   (2) .كما بينه المؤلف (1) .ظاهر التناقض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

إذ ليس    .وهذا متناقض   .المذكاة حلال لكن يجب الكف عنها   :وقال قوم  قال ابن قدامة:   (1)

فإذا حرم فعل الأكل فيها فأي معنى    ،بل هو متعلق بالفعل  ، ا لهماا ذاتي  الحل والحرمة وصف  

لكن        ( وهو تابع في ذلك للغزالي في كتابه المستصفى.      34. الروضة ص)لقولنا هي حلال

فقول    : ‘ أن الإطلاقين صحيحان باعتبارين، فالخلاف لفظي. قال    الإسلام بينَّ شيخ  

من قال: كلاهما محرم صحيح بهذا الاعتبار؛ وقول من قال: المحرم في نفس الأمر أحدهما  

وهذا نظير قول من قال: يجب التوصل إلى الواجب بما ليس   ، صحيح أيضا بذلك الاعتبار

المحرم    :ومن قال   ، محمد المقدسي على من قال هذابواجب. وإنكار أبي حامد الغزالي وأبي 

(.  533/ 10الفتاوى )  أحدهما لا يناسب طريقة الفقهاء، وحاصله يرجع إلى نزاع لفظي.

( الروضة  مختصر  لفظي. شرح  الخلاف  أن  والزركش:  الطوفي  ذكر  (،  346/ 1وكذلك 

 (. 208/ 1البحر المحيط )

قال ابن  حصل للمكلف هذا الاشتباه بين ما هو حلال وحرام فكيف يفعل؟    لو   مسألة:  (2)

  ، نتقل إليه وتركه اإن كان له بدل لا اشتباه فيه    : اشتباه المباح بالمحظور مسألة    : ‘ القيم  

فإذا اشتبه    ،وإن لم يكن له بدل ودعت الضرورة إليه اجتهد في المباح واتقى الله ما استطاع

بالنجس   الطاهر  التيمم االاء  بدله وهو  إلى  اجتهد في    ،نتقل  الشرب  عليه في  اشتبها  ولو 

فإن تعذر    ، فيهما  تقل إلى غيرهما ولم يتحرّ ناوكذلك لو اشتبهت ميتة بمذكاة    ، أحدهما وشربه 

  ، نتقل إلى نساء لم يشتبه فيهنا ولو اشتبهت أخته بأجنبية    .عليه الانتقال ودعته الحاجة اجتهد

فإن لم يجد   ،نتقل إلى غيرهما اولو اشتبه ثوب طاهر بنجس  .فإن كان بلدا كبيرا تحرى ونكح 

بل يجتهد في   : وقيل  .متيقن الطهارة يصل في كل ثوب صلاة ليؤدي الفرض في ثوب  : فقيل

ويصل  الثوبين  تيمية  . أحد  ابن  الإسلام  شيخ  اختيار  ئد  وهو  الفوا بدائع   .

 (.    124-1/123(. وانظر: اختيارات ابن القيم الأصولية )28/ 258،4/ 3)
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 )الزيادة على الواجب( فصل 

كالطم  : المؤلفقال   محدود  بحد  يتقيد  لا  الذى  فيالواجب  الركوع    أنينة 

    (1) .الخ  ... والسجود 

 : لها حالتان ،  ن الزيادة على الواجب أ  اعلم أولا  

 نافلة بالنسبة إلى  كصلاة ال  ، أن تكون الزيادة على الواجب متميزة عنه :الاولى 

(2)واضح.ير واجبة كما هو ، وهذه الزيادة غالصلوات الخمس 
  

ئد على قدر الفرض من  كالزا   ، أن تكون الزيادة غير متميزة عن الواجب  :الثانية 

في ذلك   الطمأنينة  ونحو  والسجود  قوم  .الركوع  واجبة  :فقال  هنا  لأن    ، الزيادة 

نه لأ  ،ولم يتميز فيه واجب عن غيره فالكل واجب  ،الجميع امتثال للأمر الواجب

   .امتثال للواجب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

ا، كاشتباه أخته بنساء البلد، فقالوا: لا يلزمه   وكثير من الأصوليين يستثني ما لم يكن محصور 

ما ذهب إليه ابن القيم  ‘ التحري فيه لا فيه من الحرج والمشقة. وصحّح الشيخ ابن عثيمين  

أما إذا  اختلط الحرام    تنبيه: (.  323أنه يتحرى حتى في هذه الصورة. شرح مختصر التحرير ص)

ا وليس  ب الحلال بحيث لا تمييز لأحدهما، كما لو ظهرت النجاسة في الاء، فهنا يجب اجتنابه مطلق 

 (.   77-21/76مجموع الفتاوى )  (.208-207/ 1البحر المحيط ) فيه تحري واجتهاد. 

(، وهذه المسألة هي الفرع الثاني من قاعدة: ما لا يتم الواجب  35- 34روضة الناظر ص)   (1)

 (. 1/348اك لاحق من أوله، وهنا لاحق من آخره. شرح مختصر الروضة ) إلا به، لكن ذ

(،  348/ 1بل هي ندب باتفاق. قاله الطوفي، وابن اللحام البعل. شرح مختصر الروضة )  (2)

 (.  143القواعد والفوائد الأصولية ) 
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والاقتصار على    (1)،، والدليل على ذلك جواز تركه أن الزائد غير واجبوالحق  

 ما يحصل به الفرض فقط من الطمأنينة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

لأن   ا ا لا جاز تركهلو لم تكن هذه الزيادة ندب  وهو قول الجمهور منهم الأئمة الأربعة. ف  (1)

، لكن قد جاز تركه، فلا  بعلى الواج  ، أو الفعل الذي تحققت به الزيادةيجوز تركه  الندب

ن الزيادة على أقل ما ينطلق عليه الاسم فيما لا يتقدر بمعين،  إ  قال الزركش:  ا. يكون واجب  

لا  ك نوجبه،  لم  إذا  للصوم  احتياطا  الليل  بعض  إمساك  بها  وألحق  الصلاة،  أركان  تطويل 

. البحر  ونقله ابن برهان في الأوسط عن معظم العلماء   ،يوصف بالوجوب لأنه يجوز تركه

(،  349- 1/348(، شرح مختصر الروضة ) 411/ 1(، الكوكب المنير )190/ 1المحيط )

ومما ي رد به على المخالف ويلزمه:    (.59- 58(، المسودة ص) 112- 111/ 1نزهة الخاطر )

ل بالشروع فيه،  فم النبالتلبس بها، لكان ذلك من باب لزو الزيادة المندوبة  أنه لو وجبت  

على الصحيح. وستأتي المسألة إن شاء الله. وانظر: شرح الطوفي    والندب لا يلزم بالشروع 

(1 /349 .) 

قاعدة:    هنا  الزركش  مطلق    ذكر  الترك  بواجب،  جائز  ليس  وا  عن    ( ا مطلق  بــ)تجوزنا  قال: 

 (. 1/190. البحر المحيط ) فرض الكفاية والموسع والمخير، ويتفرع عليه مسائل 

لفظي.               الخلاف  بعضهم:  قال  معنوي ثم  أنه  ئد:   ، والحق:  فوا زيادة    منها:   وللخلاف 

النفل   ،الثواب  الواجب أعظم من ثواب  ثواب  إذا مسح على شعر ثم حلق    ومنها:   .فإن 

فإن من يرى أنه إذا حلق كله تجب الإعادة، قد يقول: إذا قلنا: الكل واجب لزمه    ،بعضه

(، القواعد والفوائد الأصولية  191/ 1. البحر المحيط ) إعادة المسح في الموضع الذي حلقه

(143 -145 .) 

فإنه  انفكاكه  أما ما لا يمكن    ، زائد يمكن انفكاك الواجب منه  في   : المسألة مفروضة تنبيه:  

وحاصله: تخصيص    .ا غير مقصود بلا خلاف؛ لأن الوجوب يتناول ما هذه صفته بع  واجب ت

ا؛  الخلاف بما إذا أمكن الاقتصار على الأصل، فإن لم يمكن إلا بفعل الكل، فالكل واجب قطع  

 (. 192/ 1. البحر المحيط ) لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
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(1) من غير شرط ولا بدل.
 
 
   

 المندوب 

   .المندوب  : الثاني :قال المؤلف 

فعله الثواب في  هو ما    :هذا المبحث أن المندوب  المؤلف فيخلاصة ما ذكره  

عقاب  وليس في أجود    (2) .تركه  المؤلفوهذا  ذكرهما  اللذين  ن  إو   (3) .التعريفين 

  (4).غير جازم  ا مر به أمر  ما أ   :قلتَ   شئتَ 

 ن الأمر قسمان: ندوب مأمور به لأأن الم :والتحقيق  

 تركه العقاب وهو الواجب.  أي في :زم أمر جا- 1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

قوله: من غير شرط ولا بدل: أي أن المندوب لا يشترط لتركه شرط ولا بدل، بخلاف    (1)

الواجب، فإن من أنواعه ما لا يجوز تركه إلا إلى بدل كالواجب المخير، أو بشرط كالواجب  

 الموسع والواجب الكفائي. وأشار إليه الزركش فيما تقدم.   

ض عليه بمثل الواجب الموسع، فإنه  هذا تعريف للمندوب بحكمه وثمرته. لكن اعتر  (2)

يجوز ترك الصلاة أول الوقت ولا يعاقب بل يثاب إذا فعلها بعد ذلك، ومع ذلك الصلاة  

فلذا ي زاد في التعريف قيد وهو: من غير حاجة إلى بدل،    أول الوقت واجبة وليست مندوبة.

 ( الروضة  مختصر  شرح  والمخير.  الموسع  الواجب  مختصر 1/354ليخرج  شرح  ابن   (، 

ا. ليخرج هذه الأمور. الكوكب  167اللحام ص) (، وبعضهم زاد في التعريف لفظ: مطلق 

 (.   107/ 1( شرح مختصر الروضة للشثري )1/403المنير ) 

وحده في الشرع مأمور لا يلحق بتركه ذم من حيث تركه من غير  :  ‘قال ابن قدامة    (3)

 (.  35. روضة الناظر ص) عقاب في تركه وقيل هو ما في فعله ثواب ولا . حاجة إلى بدل

ص)   (4) ) 7المسودة  الجوامع  جمع  شرح  الطالع  البدر  التحرير  100/ 1(،  مختصر  شرح   ،)

 (. 11(، الأصول من علم الأصول للعثيمين ص) 332ص)
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(1)تركه وهو المندوب. أي لا عقاب في :وأمر غير جازم - 2  
  

  [ 77الحج:]  { نى نن}  قوله تعالى:  : شمول الأمر للمندوب والدليل على 

 بن بم بز}.  ومنه المندوب  :أي،  [ 17لقمان:]  { ضم ضخ }   ،ومنه المندوب  :أي
النحل: {  تم تز تر بي بى  ي يتاء ذإحسان ون الإوم   :أي  [90]سورة 

 . القربى ما هو مندوب

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

افعِِيِّ  قال ابن النجار: الَمندوب     (1) َدَ وَالشَّ ورٌ بِهِ حَقِيقَة  عِنمدَ أَحمم حَابِهمَِا مَأمم  ثَرِ أَصم وَحَكَاه   ،  وَأَكم

رِ، لانمقِسَامِ  ولهِِ فِي حَدِّ الأمَم خ  ، لدِ 
ِ
قَهَاء ف  ولِ وَالم  الأ ص 

ِ
لَمَاء رِ إلَيمهِمَا   ابمن  عَقِيلٍ عَنم ع  وَ  ،  الأمَم وَه 

ى وَمَطمل وبٌ. قَالَ اللََّّ  تَعَالَى:   ع  تَدم سم لِ وَالِإحم م  عَدم ر  باِلم َ يَأمم  ، وَإطِملاق   90النحل:    سَانِ{ }إنَّ اللََّّ

رِ.  ثَالِ الأَمم
تِ ، وَلأنََّه  طَاعَةٌ لامم َقِيقَة  : الحم ل  نَّةِ. وَالأصَم كِتَابِ وَالسُّ رِ عَلَيمهِ فِي الم الكوكب المنير    الأَمم

الطالع ) 405-406/ 1) البدر  (. وعلى  1/131(. وهو قول جمهور الأصوليين. حاشية 

 هذا يكون الأمر في المندوب للفور وللتكرار. كما ذكر ابن النجار.

وأما المندوب إليه فهو مأمور به أمرا    ،الأمر المطلق لا يكون إلا إيجابا   : أن يقال  : التحقيق و 

مطلق  مقيد   لا  المطلقفي  ،ا ا  الأمر  في  لا  الأمر  مطلق  في  الفوائد  7المسودة ص)   .دخل  بدائع   )

(4 /17 -18 ( الأصولية  القيم  ابن  اختيارات  الروضة  1/127-128(،  مختصر  شرح   ،)

(1 /354-355( المحيط  البحر  اللحام ص) 231/ 1(،  ابن  مختصر  ا 169(، شرح  وأيض   .) 

}أطيعوا الله  مور بها، لقوله تعالى:  المندوب مثاب عليه، وكل مثاب عليه طاعة، وكل طاعة مأف

الرسول{  ) .  59النساء:    وأطيعوا  الروضة  مختصر  الروضة  355/  1شرح  مختصر  شرح   ،)

ا، فإن العبادات توقيفية،    (.109/ 1للشثري ) ا به لا كان مشروع  ولو لم يكن المندوب مأمور 

ودل    ورد لفظ الأمر إذا  ف   (. 337وليست هي مباحة فقط بدون أمر. شرح مختصر التحرير ص) 

على بعض ما يتناوله، وإخراج   لٌ ا؛ لأنه حمم الدليل على أن المراد به الندب، فإن ذلك لا يجعله مجاز  

- 230/ 1. البحر المحيط ) فكان حقيقة كلفظ العموم إذا خص في بعض ما يتناوله  ،البعض

 (.  7(، المسودة ص) 231
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 كا قي قى في }  بقوله:   (1)ن الندب غير مأمور بهإ  واحتج من قال  

التوعد على    في  :قالوا   [63النور: ]    { ما لي لى لم كي كى كم كل الآية 

الأليم مخالف والعذاب  بالفتنة  الأمر  ذلكوال  .ة  من  شيئا  تركه  يستلزم  لا    .ندب 

مع أنه   (2) ".عند كل صلاة لسواك  لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم با ":  حديثبو

 .  مأمور بهيرغ فدل ذلك على أن الندب  :قالوا  . ندبهم إلى السواك

د به الأمر الواجب، فلا    الآية والحديث  أن الأمر في  :والجواب   المذكورين يرا

الأ  ينافي يطلق  أيض  أن  الواجبمر  الأا على غير  أن  يطلق على هذا  ، وقد قدمنا  مر 

 ( 3) .وهذا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

نِيِّ أبو  (  1) لَموَا طََّابِ وَالحم افعِِيَّةِ   لةمن الحناب  الخم ضِ الشَّ وَبَعم َنَفِيَّةِ  : المندوب مأمور به  وَالحم . قالوا

ا به حقيقة. الكوكب المنير ) ا وليس مأمور   (. 406/ 1مجاز 

 . ÷ ( من حديث أبي هريرة 252( ومسلم برقم )887أخرجه البخاري برقم )  (2)

أمر إيجاب، ولا إشكال في كون الأمر للوجوب،    (3) بدلالة قوله  فالأمر في الآية والحديث 

لا تلازم  ،  فهنا قرينة جعلت المراد بالأمر هنا الأمر اللازم  »لولا أن أشق على أمتي« :  ×

- 35فما استدلوا به خارج محل النزاع. انظر: روضة الناظر ص)  الأمر والمعصية.  ترك  بين

 (. 109/ 1( شرح مختصر الروضة للشثري ) 357-1/356الروضة ) شرح مختصر (، 37

على  ف  .بكذا  × مرنا، أو أمرنا النبي  : أ  يأنه إذا قال الراو  الأولى:    فائدة الخلاف: الفائدة 

بالوجوبأن    وهو الصحيح -قول الجمهور   اللفظ ظاهر    :- لفظ الأمر يختص  ا في ذلك كان 

، فيتوقف  : إنه يتردد بينهما لزم أن يكون مجملاالآخر  لو قال  على حتى يقوم دليل على خلافه، و 

 فيه حتى يأتي دليل يبين المراد منه. 

فمن قال: بأنه حقيقة    ، أنه إذا ورد لفظ الأمر ودل دليل على أنه لم يرد به الوجوب   الثانية: 

بالإطلاق،   إحداهما  حقيقتين  عنده  للفظ  دليل؛ لأن  إلى  ذلك  في  يحتج  ولم  الندب،  على  حمله 
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  ، مر استدعاء وطلبوالأ  ،بدليل جواز تركه  ،ن الندب تخييرإ  :قالم من  عم وزَ  

بدليل   ،اا مطلق  ن الندب ليس تخيير  زعم غير صحيح، لأ  . والتخيير والطلب متنافيان 

ا  للثواب فيأن  الترك  من  أرجح  فيه  في  لفعل  الثواب  وعدم  ن ولأ.  (1) تركه  فعله 

    .لا أن طلبه غير جازمإ ا مطلوب المندوب أيض  

   (3)  :، ومنه قوله(2) اللغة الدعاء إلى الفعل والندب في 

أخببببش       يببببض       لا  سبببببببببببببببن ةن 
 

ب  ببببش   د  مببببش  ببببش    ا يببببشالببببشا     
  (5) :ومنه قوله  (4)االلغة الجزاء مطلق   والثواب في 

أخبب    بب بب بب بببببب    ثببةا     مببببببض     ي بب بببببب  
 

ا بببببلببببببش ببببب ببببب   ثمببببببض    ثبببببةا   يع ببببب بببببه 
 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومن    . لأخرى بالتقييد، وكما حمل عند الإطلاق على إحداهما حمل عند التقييد على الأخرى وا

اللفظ على المجاز لا يجوز إلا بدلالة.  إنه مجاز لم يحمله عليه إلا بدليل؛ لأن حمل  البحر    قال: 

 (. 108/ 1( شرح مختصر الروضة للشثري )232/ 1المحيط ) 

تخيير، فالواجب الموسع والواجب المخير فيهما تخيير، كما  ثم لا نسلم أن الطلب ليس فيه    (1)

تقدم. وإن سلمنا أنه لا تخيير فيه فالمندوب كذلك ليس فيه تخيير، لأن التخيير كون فعل  

الشء وتركه سواء، لا ترجيح لأحدهما على الآخر، والمندوب ليس كذلك. نزهة الخاطر  

(1 /115-116 .) 

 (. 2/325العروس )  (، تاج308المصباح المنير ص)  (2)

للتبريزي ص)   (3) تمام  أبي  حماسة  ديوان  العنبري. شرح  أنيف  بن  لقريط  (،  5-1/3البيت 

 (.   7/441خزانة الأدب ) 

 (. 112/ 8تهذيب اللغة )  (4)

المعذل ص)   (5) بن  الصمد  ) 13ديوان عبد  الكامل في الأدب  المبرد في  ( إلى  3/6(، ونسبه 

 أعرابي. 
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ء  ، بل يطلق  تص بجزاء الخير بالخير غير صحيحم أن الثواب يخ عم وزَ   .أي جزا

 ئي  ئى ئن ئم ئز ئر}  ، ومنه قوله تعالى: اللغة   الشر فيا على جزاء الشر بالثواب أيض  

وقوله    .الآية  [60]سورة المائدة:{  ثر  تي تى تن تم تز  تر بي بى بنبم بز بر

ارُ مَا كَانوُاْ يَفۡعَلوُنَسجىتعالى   .[36]سورة المطففين: سمحهَلۡ ثوُ بَِ ٱلۡكُفَّ

 (2):ومنه قول النابغة الذبياني (1)،التنكيل على المعصية  : اللغة والعقاب في 

م ببببببش لبببببب    عمد  صببببببببببببببببش    ببببببش لبببببب  
 

 ( 3) ببب ض ي   ا ظ ة  علا    ض       

 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   ( للجوهري  الصحاح  الخليل:  1/618في  وقال  العقوبة.  العقاب:  اسم  (   : قوبة  والع 

 (. 180/ 1. ثم ذكر هذا البيت. العين )الم عاقَبةِ، وهو أن يَجمزيَه بعاقبِة ما فَعَلَ من السوء

 (. 21ديوان النابغة الذبياني ص)  (2)

للأزهري (، وتهذيب اللغة  7/24العين للخليل بن أحمد ) انظر:  الضمد: الحقد والغضب.    (3)

(4 /252  ،7/12 ) .   

المندوب:             فيه  أسماء  ومرغب ا  وفضيلة  وقربة  ونفل  والطاعة  والتطوع  والمستحب  السنة 

وإحسان ا. وكله مندوب، ومنه ما هو مؤكد ومنه ما هو دون ذلك. وبعضهم جعله مراتب:  

 ( المنير  الكوكب  نافلة.  ثم  فضيلة  ثم  سنة  ) 1/403فأعلاها  المحيط  البحر   ،)1/229 -

230 ( الخاطر  نزهة  التحرير 1/113(،  مختصر  شرح  الطالع  336ص)  (،  البدر    ،)

القيم  (.  100-101/ 1) ابن  حادث  ‘ وذكر  اصطلاح  سنة  المندوب  تسمية  أن   :

ا. واستدل بحديث أن   ا أو استحباب  للمتأخرين، وإلا فالسنة إنما هي الطريقة المتبعة وجوب 

متفق عليه عن أنس، وحديث العرباض    "من رغب عن سنتي فليس مني". قال:    ×النبي  

(، اختيارات  4/184(، بدائع الفوائد ) 138تحفة المودود ص)  يكم بسنتي". "فعل بن سارية  

 (. 127-126/ 1ابن القيم الأصولية )
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 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالشروع؟   المندوب  يلزم  :   مسألة: هل  الخلاف    أولا  فيجب  عمرة،  الج والحغير  في  محل 

، فيجب عليه أن يتمهما ولو كانا ضي في فاسدهماالملوجوب  إتمامهما ولو كانا مستحبين، وذلك  

تعالى:   لقوله   } فاسدين، 
ِ
َّ
ِ
رَةَ للَّ مم ع  وَالم جََّ  الحم ُّوا  أولى    . 196البقرة:   { وَأَتِم فإتمام صحيح تطوعهما 

ا انعقاد الإحرام لازم  وفي  بوجوب المضي فيه، ولـمساواة نفلهما لـفرضهما في النية وفي الكفارة،  

   التطوع في غير الحج والعمرة ففي المسألة أقوال: وأما  في حق من لزمه الحج وغيره. 

وإلا لناقض أصل ندبيته، بل هو مخير فيه بين  ولا يلزمه إتمامه،  لا يجب بالشروع    الأول: 

أحمد.   ، وهو إتمامه وقطعه مذهب  والمشهور في  الشافعي  عائشة    مذهب  بحديث  أن  استدلوا 

:  وأما قوله سبحانه وتعالى (.  1154مسلم )   رواه  "كان ينوي صوم التطوع ثم يفطر" :  ×النبي  

أعمالكم{   تبطلوا  جمع  ،  33محمد: }ولا  التنزيه،  على  الدليلين فيحمل  بين  يفسْ  ا  أو  بطلانها  ، 

 وَشَاقُّوا  } وهي قوله تعالى:    بالردة، بدليل الآية التي قبلها 
ِ
وا عَنم سَبيِلِ اللََّّ وا وَصَدُّ ذِينَ كَفَر  إنَِّ الَّ

بَ  مِنم  ولَ  س  مَالَه مم الرَّ أَعم بطِ   وَسَي حم شَيمئ ا   َ اللََّّ وا  ُّ لَنم يَضر  الهم دَى  لَه م    َ تَبَينَّ مَا  دِ  أو لا  32محمد:   { عم  .

بالرياء أعمالكم  تعالى:  تبطلوا  بقوله  المنع  على  احتج  من  البر:  عبد  ابن  قال  بمطلِ وا  .  ت  }وَلا 

} مم مَالَك  :    فإنهم  ،فإنه جاهل بأقوال العلماء  ،33محمد:    أَعم اختلفوا فيها على قولين: فأكثرهم قالوا

 لا تبطلوها بالرياء وأخلصوها، وهم أهل السنة، وقيل: لا تبطلوها بالكبائر، وهو قول المعتزلة. 

الثاني:         أحمد  حنيفة   مالك وأبيقول    القول  بحديث  ورواية عن  واحتجا  بالشروع،  يلزم   :

قال:   غيرها؟  عل  هل  تطوع " الأعرابي:  أن  إلا  )   " لا،  برقم  برقم  46البخاري  ومسلم   )

أن الاستثناء  . والجواب: ا في أصلهأي فيلزمك التطوع إن تطوعت، وإن كان تطوع  (. 11)

النبي   أن  بدليل  أبطل   ×منقطع،  الصوم   قد  نية  بعد  بفطره  م  تطوعه  جزءا  ن  وإمساكه 

واختلفوا في القضاء إذا لم يتم النفل: فأبو حنيفة وأحمد في رواية على أنه يقضي مطلقا.    .النهار

 ومذهب مالك أنه يقضي إذا خرج من التطوع بغير عذر. 

الثالث:     أنه    القول  أحمد:  عن  إحرام  رواية  ذات  لأنها  الصوم؛  دون  الصلاة  إتمام  يلزم 

كالحج الأربعة و .  وإحلال  الأئمة  والقراءة    أن   اتفق  بها،  المتطوع  كالصدقة  ذلك؛  عدا  ما 

فيها.  ،والأذكار بالشروع  إتمامها  يلزم  )   فلا  المنير  الكوكب  البحر  408- 1/407انظر:   ،)

 ( )1/233المحيط  الطالع  البدر   ،)1 /102 ( الروضة  لمختصر  الشثري  - 122/ 1(،شرح 
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 اح ـالمب 

  ، فعله وتركه   الله في  نذ أ ث )المباح( وحده، ما  القسم الثال   :‘ قال المؤلف  

(1) كلامه.  . ولا مدحه وهو من الشرع .. الخ   م فاعله وتاركه ذ غير مقترن ب 
  

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وسر المسألة أن الشارع   وقال: واختار ابن القيم الأول. (.  35(، تيسير أصول الفقه ص)123

وأما    ،في النافلة لم يلتزمها التزام الواجبات بل شرع فيها نية تكميلها فعلها فعل سائر النوافل

( اختيارات  211/ 3بدائع الفوائد )   الناذر لها فنذره قد التزم أداءها كما يؤدي الواجبات فافترقا.

لكن لا ينبغي أن يخرج :  ‘   قال الشيخ ابن عثيمين (.  130-129/ 1ابن القيم الأصولية )

من الطاعة، ولهذا يقول الفقهاء: يكره لمن شرع في نفل أن يقطعه إلا لغرض صحيح. وهذا هو  

 (.   340- 339المتعين. شرح مختصر التحرير ص)

بترك السنن   العبد  يأثم   أنه  وابن عقيل:أبو يعلى  ذكر القاضي    مسألة: ترك السنن أكثر العمر:         

متفق عليه.    "من رغب عن سنتي فليس مني" له عليه الصلاة والسلام:  لقو  عمره،   أكثر 

مع    . اهـرجل سوءإنه  فيمن ترك الوتر:    ولأنه متهم أن يعتقده غير سنة، واحتجا بقول أحمد

والذي يظهر أن إطلاق الإمام أحمد: أنه رجل سوء، إنما مراده من    المرداوي:أنه سنة.قال  

غير سنة،    × فيبقى كأنه اعتقد السنة التي سنها الرسول    ،أنه غير سنة وتركه لذلك  اعتقد

كذلك يدل على أن    ومعاند لا سنه، أو أنه تركه بالكلية، وتركه له  ×  فهو مخالف للرسول 

الرسول   يريده  لا  ما  قلبه  ) ×في  المنير  الكوكب   .1/421 ( الخاطر  نزهة   ،)1/124 -

 (. 355- 354(، شرح مختصر التحرير ص)125

لذاته.  37الناظر ص) روضة    (1) وتركه  فعله  بين  الشارع  ما سوّى  المباح:  به  رف  ع  ومما   .)

يتغير بمراعاة    هحكموذلك أن المباح قد ينلقب إلى غير مباح بالنية أو إذا كان وسيلة لغيره. ف

أو    ، ا إذا كان في فعله فوات فريضة ا إذا كان في تركه الهلاك، ويصير محرم  غيره فيصير واجب  

مفسدة النداء  حصول  وقت  مكروه    ،كالبيع  ويصير  ويصير  مكروه،  نية  به  اقترنت  إذا  ا 

(، شرح الشثري لمختصر  221/ 1البحر المحيط )   ا إذا قصد به العون على الطاعة.مندوب  

 ( (، مجموع  488/ 1(، مفتاح دار السعادة )2/160(، إعلام الموقعين ) 1/150الروضة 

 (.     10/535الفتاوى ) 
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أي عرفت    ،باحة شرعية إ  :ولىالأ   باحة عند أهل الأصول قسمان : الإ   اعلم أن 

 لم  لخ }رمضان المنصوص عليها بقوله:    اليلي   باحة الجماع فيإك   ،من قبل الشرع

البقرة:{  مممخ مح مج لي لى باحة  الإ  :باحة ى هذه الإسمتو  [187]سورة 

 الشرعية . 

فيإ  :الثانية  تسمى  وهى  عقلية  والإ  باحة  الأصلية  البراءة  باحة  الاصطلاح 

  (1) .قل عنهحتى يرد دليل نا العقلية وهى بعينها استصحاب العدم الأصل

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   : تسمية هذا بأنه إباحة عقلية ليس بصحيح، فإنه مبني على أصل المعتزلة في مسألة    أولا 

التحسين والتقبيح العقل، فعندهم أن للعقل أن يحكم ويثيب ويعاقب، بل ويقدمون العقل  

من   بل  شرعية،  ليست  فهي  العقلية،  الإباحة  عندهم:  العقل  أحكام  ومن  الشرع.  على 

، ويجعل الإباحة كلها عقلية، ومنهم من بناها المعتزلة من أنكر وجود إباحة شر عية أصلا 

الحكم   فيبقى  الإباحة،  كان  وأن حكمها  الشرع،  قبل ورود  والأفعال  الأشياء  على حكم 

كذلك بعد الشرع، وليس هذا بصحيح، فإنه لم يوجد وقت قبل ورود الشرع، ولم يأتِ وقت  

 . بقي الناس فيه بلا شرع. كما سيأتي إن شاء الله تعالى 

  أذن الصواب أن الإباحة حكم شرعي، لأنه ثبت بالشرع، فالله عز وجل هو الذي    ثاني ا:             

الأدلة.   في  جاء  كما  والترك،  الفعل  فليست  في  الإباحة:  الأشياء  في  الأصل  قاعدة:  وأما 

ا   مأخوذة من العقل، بل من الأدلة العامة المبيحة للأشياء المباحة، وقد ذكر المؤلف بعض 

ا مِنمه  إنَِّ  }  منها. ومن الأدلة قوله سبحانه:   ضِ جَمِيع  رَم مَاوَاتِ وَمَا فِي الأم مم مَا فِي السَّ رَ لَك  وَسَخَّ

لَآيَ  ذَلكَِ  ونَ فِي  ر  يَتَفَكَّ مٍ  لقَِوم تعالى:  13  الجاثية:   { اتٍ  وقوله  فِي  } ،  مَا  مم  لَك  خَلَقَ  ذِي  الَّ وَ  ه 

ا  ضِ جَمِيع  رَم رَجَ لعِِبَادِهِ  } . وقوله تبارك وتعالى:  29البقرة:   { الأم تيِ أَخم  الَّ
ِ
مَ زِينةََ اللََّّ ق لم مَنم حَرَّ

قِ  زم يِّبَاتِ مِنَ الرِّ ا من الأدلة، ومما دلت عليه: الإباحة والبراءة  ، وغيره32الأعراف: { وَالطَّ

التي تسمى استصحاب العدم الأصل، فهي داخلة في عمومات أدلة الإباحة.   الأصلية، 

»إن أعظم المسلمين  قال:    ×أن النبي    في الصحيحين  بن أبي وقاص،ومنها حديث سعد  
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ئد الفرق بين الإ  باحة الشرعية يسمى  أن رفع الإ  : باحتين المذكورتينومن فوا

  في عن الصوم المنصوص  بدلا  طعام  وجعل الإ   رمضان   باحة الفطر فيإكرفع    ، انسخ  

  : نه منسوخ بقولهإف  [ 184]سورة البقرة:{  ثز ثر تي تى تن تم تز }:  قوله 

باحة العقلية فليس  الإوأما    .  [185]سورة البقرة: {  ئخئح  ئج يي يى ين }

  (1) ،اعقلي   ا بل شرعي  لأنها ليست حكما    ،ارفعها نسخ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

(، ومسلم  7289)  البخاري برقم  ا، من سأل عن شيء لم يحرم، فحرم من أجل مسألته« جرم  

 (. 2358برقم ) 

هذا كلام منطقي الفائدة منه قليلة،    كون الإباحة قسمين:   : ‘ قال الشيخ ابن عثيمين            

: أن الأصل الحظر حتى يرد  الأولى في العبادات فمعلوم أن الشرع فيه قاعدتان عظيمتان:  

أن الأصل فيها الحل حتى يقوم دليل من    والثانية: في غير العبادات: من الشرع بها.    نإذ

ص)  التحرير  مختصر  شرح  المنع.  على  الفتاوى  362- 361الشرع  مجموع  وانظر:   ،)

 (.   223/ 1(، البحر المحيط )130(، شرح مختصر ابن اللحام ص) 29/17)

تيمية  ابن  اعلم أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف  :  وقال شيخ الإسلام 

أن تكون حلالا   ا للآدميين وأن تكون طاهرة لا يحرم عليهم   مطلق  أصنافها وتباين أوصافها 

وهذه كلمة جامعة ومقالة عامة وقضية فاضلة عظيمة المنفعة    ،ملابستها ومباشرتها ومماستها 

يفزع إليها حملة الشريعة فيما لا يحصَ من الأعمال وحوادث الناس وقد دل عليها   ، واسعة البركة

لة عشرة مما حضرني ذكره من الشريعة وهي: كتاب الله وسنة رسوله واتباع سبيل المؤمنين  أد

وقوله:  ،  59النساء:  }أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم{  :المنظومة في قوله تعالى

آمنوا{  والذين  ورسوله  الله  وليكم  ومناهج 56الائدة:   }إنما  والاعتبار  القياس  مسالك  ثم   .

 ( وما بعدها.21/535مجموع الفتاوى )  ... ي والاستبصارالرأ 

تقدم،    (1) كما  المعتزلة،  قول  الإباحتين: هذا  بين  الإباحة    والتفريق  وبين  الأصلية  البراءة 

خاص   بدليل  عليها  حكم شرعي –المنصوص  منهما  نوع  كل  أن  الإباحة    - مع  رفع  أن 
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ال  ثعقلية، وأم   باحة إسلام لأنها  أول الإ  باحته فيا لإولذا لم يكن تحريم الربا ناسخ  

 ا. ذلك كثيره جد  

 ( 1) :، ومنه قول عبيد بن الأبرصيمنعههو ما ليس دونه مانع  اللغة  والمباح في

مببببببببش  بببببببب بببببببب   أ ببببببببيببببببببش   ع بببببببب ببببببببض 
 

ثمبببببببببش  ببببببببب بببببببببيبببببببببش   مبببببببببلببببببببب ببببببببب    علا 
   :تنبيه   

حجة على عدم    صلاب الله على أن استصحاب العدم الأقد دلت آيات من كت 

بالفع الأ المؤاخذة  العدم  ناقل عن  دليل  يرد  أنهم كانوا    من  (2).صلل حتى  ذلك 

فلما نزل تحريم الربا خافوا من أكل الاموال الحاصلة منه بأيديهم   ، يتعاملون بالربا

 ئز  ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ }   ذلك:  ، فأنزل الله فيقبل تحريم الربا

  يدل على أن ما تعاملوا   {ئز ئر ّٰ }  :فقوله تعالى     [275]سورة البقرة:  {  ئىئي ئن  ئم 

الأ البراءة  الربا على حكم  من  نبه  قبل  بهصلية  عليهم  مؤاخذة  التحريم لا    . زول 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

الأصلية   البراءة  حكم  رفع  وأما  ا،  نسخ  يكون  يخصها  بدليل  عليها  المنصوص 

ا وإنما هو تخصيص لأدلة الإباحة العامة للأشياء، فتحريم   والاستصحاب فلا يكون نسخ 

ا، وهذه حقيقة  الربا مثلا  خرج فيه الربا بالدليل الخاص من عموم إباحة الأشياء فصار   محرم 

 تخصيص العموم.  

وبين    ،لكن فرق بين ثبوت الإباحة والتحريم بالخطاب  ولهذا قال شيخ الإسلام في الفرق بينهما:

ثبوته بمجرد الاستصحاب. فالعقد والشرط يرفع موجب الاستصحاب لكن لا يرفع ما  

 (. 150/ 29مجموع الفتاوى ) أوجبه كلام الشارع.

 (. 119ديوان عبيد بن الأبرص. ص) (1)

شرعية وليست عقلية، فهذا يرد ما ذكره المؤلف فيما    قلت: هذه أدلة أن البراءة الأصلية  (2)

 سبق.
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{ بزبر  ئي  ئى  ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ }قوله:    ونظير ذلك
]سورة  {  تمتخ تح تج به بم بخ بح بج }  :تعالى   قولهو  [22]سورة النساء:

، أي لكن  الموضعين استثناء منقطع  في  {  بز بر ئي  ئى ئن }  : ن قوله تعالىإف [23النساء:

  القرآن   ونظائر هذا في   حكم البراءة الاصلية فهو عفو.ما سلف قبل التحريم على 

   . الكريم كثيرة

 لى لم كي كى كم كل كا }  :ذلك قوله تعالى  ومن أصرح الآيات في

التوبة:{  نننم نز نر مم ما لي لمإف  [ 115]سورة  استغفروا  لا  وتاهم  نهم 

 يي يى يم يخ يح يج هي هى}  : تعالىالمشركين فنزل قوله  

، فأنزل الله ندموا على استغفارهم للمشركين  [113{ ]سورة التوبة:ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

فعلوه   ما  أن  مبينة  البراءالآية  على حكم  لهم  الاستغفار  نزول   ة من  قبل  الأصلية 

(1)به حتى يحصل بيان ما ينهى عنه.، لا مؤاخذة عليهم التحريم
  

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، كقوله تعالى:  - ـ1  باح: صيغ الم   (1) يحة  في الحلِّ يعة  الصرَّ يِّبَات  وَطَعَام   الصِّ م  الطَّ مَ أ حِلَّ لَك  يَوم }الم

  } مم حِلٌّ لَه مم ك  مم وَطَعَام  كِتَابَ حِلٌّ لَك  وا الم ذِينَ أ وت   . 5الائدة: الَّ

مَى حَرَجٌ  رفع  الحرجِ أو الإثمِ أو الج ناحِ أو ما في معنى ذلك، كقوله تعالى:   - 2 عَم }لَيمسَ عَلَى الأم

رَجِ   عَم مم أَوم  وَلَا عَلَى الأم ي وتكِ  ل وا مِنم ب  تَأمك  مم أَنم  سِك  أَنمف  َرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى  حَرَجٌ وَلَا عَلَى المم

ي وتِ آبائكم{  ا في الأصلِ،    - 3.  61النور:    ب  باح  ا كان م 
ِ
صيغة  الأمرِ الواردَةِ بعدَ الحظمرِ ل

َ كقوله تعالى:   وا فِي الأم تَشِر  لَاة  فَانم { }فَإِذَا ق ضِيَتِ الصَّ
ِ
لِ اللََّّ وا مِنم فَضم تَغ  ضِ وَابم ،  10الجمعة:   رم

عيِ إليها، فلماَّ انتهى العرض    عةِ وإيجابِ السَّ  الج م 
ِ
رِ البيعِ عند سماعِ ندِاء فهذا أمرٌ جاءَ بعدَ حظم

العارضِ  الج ناحِ  أ ريد بها رفع   ابقةِ بصيغةِ طلبٍ  السَّ   - 4.  من ذلكَ عادَ الأمر  إلى الإباحةِ 

(، فكلُّ    استصحاب    الإباحَة 
ِ
ي قال  فيه: )الأصل  في الأشياء الَّذي  الإباحةِ الأصليَّةِ، وهذا 

عى    مباحٌ ما لم يرِدم دليلٌ ينقله  من تلكَ الإباحةِ إلى غيرهَا من الأحكامِ التَّكليفيَّة، فلا ي دَّ
ٍ
شيء
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 )الأعيان قبل ورود الشرع( فصل  

قبل ورود    عيان المنتفع بهاالأ  الأفعال وفي   واختلف في   : تعالى  ‘قال المؤلف  

بحكمها  ما    (1) . الخ ...  الشرع  أن خلاصة  المؤلف  اعلم  في  ‘ذكره  ذا  ه  تعالى 

حكم    ابل أن يرد فيه الذوات المنتفع بها ق   : أي-، أن حكم الأفعال والأعيان  المبحث

   (2):مذاهب فيها ثلاثة  -من الشرع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

هَةٌ إلاَّ بدليلٍ ناقلٍ إليها من الإ تيسير علم أصول    باحةِ.وجوبٌ أو استحبابٌ أو تحريمٌ أو كرا

 (.  49-47الفقه ص)

  ، والعفو   ،نذوالإ  ،ورفع الجناح  ،من لفظ الإحلال  :وتستفاد الإباحة   : ‘ قال ابن القيم 

من الامتنان بما في الأعيان من المنافع وما يتعلق بها من   ، وإن شئت فلا تفعل  ،وإن شئت فافعل

أَثاَثا {   : نحو  ،الأفعال عَارِهَا  وَأَشم بَارِهَا  وَأَوم فِهَا  وَا أَصم مم  ونحو  ،  80النحل:   }وَمِنم  ه  مِ  }وَباِلنَّجم

ونَ{    ، ومن الإقرار على الفعل في زمن الوحي  ، ومن السكوت عن التحريم،  16النحل:   يَهمتَد 

إذا علم الفعل. فمن إقرار الرب تعالى    × إقرار الرب تبارك وتعالى وإقرار رسوله    : نوهو نوعا 

ينزل" قول جابر:   والقرآن  نعزل  رسوله  (1440)مسلم    "كنا  إقرار  ومن  قول حسان   × ، 

ئد   . ( 2485، ومسلم 3212)البخاري  "كنت أنشد وفيه من هو خير منك" لعمر:  بدائع الفوا

 (. 150- 149/ 1(، اختيارات ابن القيم الأصولية ) 6/ 4)

(. وهذه المسألة مبنية على مسألة التحسين والتقبيح العقل،  40- 38روضة الناظر ص)   (1)

(، وذكر الزركش في تشنيف المسامع  391/ 1كما نبه عليه الطوفي في شرح مختصر الروضة )

المسألة من المعتزلة. قلت: لأن مسألة التحسين  ( أن أصل هذه  1/49شرح جمع الجوامع ) 

 والتقبيح العقل هي من مسائل المعتزلة في نسبة الأحكام إلى العقل. 

: هل  - يعني هذه المسالة–  ولقد اختلف الناس في تلك المسألة  : ‘ قال شيخ الإسلام    (2)

ومنهم من   ...مكلما  ا  هي جائزة أم ممتنعة؟ لأن الأرض لم تخل من نبي مرسل إذ كان آدم نبي  

نظر    وأنها   ،  لك أن لا عمل بها بينِّ إلى غير ذلك من الكلام الذي ي    ،فرضها فيمن ولد بجزيرة

 (. 21/539مجموع الفتاوى ) . كالكلام في مبدإ اللغات وشبه ذلك ، محض ليس فيه عمل 
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  : واستدل بقوله تعالى  (1)، وهو الذى يميل إليه المؤلف   ،باحة أنها على الإ   :ول الأ 

نه تعالى امتن على خلقه  إف  [29]سورة البقرة:{  فم فخ فح  فج غم غج  عم عج }

ا ض  باحتها أي واستدل لإ  .محرم  ة فينَّذ لا مِ إلا بمباح،  إولا يمتن    ،ارض جميع  الأ  بما في

]سورة {  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر }  :الآيات كقوله   بصيغ الحصر في
 يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم} وقوله تعالى:    ،[33الأعراف:

 تم تخ تح تج }  ،الآية  ،[145الأنعام:]  { بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

الأنعام:  {جمجح ثم ته أيض    . الآية  [151]سورة  لذلك  بحديثواستدل    :ا 

م ما حرمه الله في   ، كتابه   الحلال ما أحله الله في "  سكت عنه فهو  وما    ، كتابه  والحرا

   (2) ."مما عفا عنه 

 تدل لهذا  واس (3) .ةحباذلك على التحريم حتى يرد دليل الإأن : المذهب الثاني

 شياء ملك لله  وجميع الأ  ،هنإذملك الغير بغير  بأن الأصل منع التصرف في

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 قول الظاهرية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة والحنفية والبصريين من المعتزلة.   (1)

، وفي  ÷( من حديث سلمان  3367( وابن ماجة برقم )1726أخرجه الترمذي برقم )   (2)

سنده سيف بن هارون البرجمي ضعفه الأئمة، قال أحمد: أحاديثه منكرة، وقال الدارقطني:  

معين  بن  يحيى  وقال  متروك،  معنى  ضعيف  لكن  التهذيب.  تهذيب  في  كما  بشء.  ليس   :

، منها ما ذكره المؤلف هنا من الآيات السابقة، ومنها  الحديث صحيح من أدلة أخرى كثيرة

ا   ما تقدم ذكره من أدلة البراءة الأصلية أنها من الإباحة الشرعية، وليست عقلية. وانظر أيض 

 (.  538- 21/535مجموع الفتاوى ) 

الاستدلال   المسألة  بهلكن  فإن  الشرع،  قبل  الأعيان  إباحة  على  ينطبق  لا  الأدلة  ذه 

مفروضة في ما قبل ورود الشرع، فكيف يستدل لها بأدلة الشرع. فهذا يبينِّ أن المسألة غير  

 . ‘ واقعية، كما تقدم من كلام شيخ الإسلام  

 والبغداديين من المعتزلة.  قول بعض الحنفية وبعض الشافعية هو  (3)
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 . هنإذ د لا بعإفلا يجوز التصرف فيها   وعلا،  جل

حق   نما يقبح عادة فيإملك الغير  هذا الاستدلال بأن منع التصرف في ونوقش 

 لاستظلال لا ضَر فيه كا   قبح عادة المنع مما، وأنه يمن يتضرر بالتصرف في ملكه

تفاع ضَر من ان   والله جل وعلا لا يلحقه   ، ضوء نارهوالانتفاع ب  ،نسانإبظل حائط 

   (1).ملكه  وقاته بالتصرف فيمخل

(2) ه حتى يرد دليل مبين للحكم فيه.التوقف عن :المذهب الثالث
   

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وذلك أني    في رد القول بالتحريم: ‘ قال شيخ الإسلام  (.  93شرح تنقيح الفصول ص)   (1)

لست أعلم خلاف أحد من العلماء السالفين في أن ما لم يجئ دليل بتحريمه فهو مطلق غير  

وأحسب بعضهم ذكر    ،وقد نص على ذلك كثير ممن تكلم في أصول الفقه وفروعه  ،محجور

يقين  قيل:   ا كاليقين. ا أو ظن في ذلك الإجماع  وقد علمت    ؟كيف يكون في ذلك إجماع  فإن 

الكتب وإنزال  الرسل  قبل مجيء  الأعيان  الناس في  أو    :اختلاف  الحظر  فيها  الأصل  هل 

واستصحاب الحال دليل    ،ها؟ أو أنه لا حكم لها أصلا؟درى ما الحكم فيالإباحة؟ أو لا ي  

الفقه من أصحابنا وغيرهم على أن حكم    وأنه قد ذهب بعض من صنف في أصول  ، متبع

وأن من قال: بأن الأصل في الأعيان    ،الأعيان الثابت لها قبل الشرع مستصحب بعد الشرع

قول متأخر لم يؤثر أصله    هذا  : فأقول استصحب هذا الحكم حتى يقوم دليل الحل؟.    : الحظر

  ، وذلك أنه قد ثبت أنها بعد مجيء الرسل على الإطلاق  ،عن أحد من السابقين ممن له قدم

 (. 539- 538/ 21. الفتاوى )وقد زال حكم ذلك الأصل بالأدلة السمعية التي ذكرتها 

(2)   ( الطالع  البدر  انظر للأقوال: حاشية  قول الأشعرية.  الشافعية وهو  أكثر  ،  ( 90/ 1قول 

(، القواعد والفوائد  122- 120/ 1( وما بعدها، البحر المحيط )391/ 1وشرح الطوفي )

(. وإنما كان قول  154/ 1(، شرح الشثري لمختص الروضة ) 150- 148الأصولية ص)

اللحام   ابن  انظر شرح مختصر  يقبح.  العقل عندهم لا يحسن ولا  بالوقف لأن  الأشاعرة 

 (. 121ص)
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  لم يذكره المؤلف ولكنه أشار  هذا المبحث تفصيلا   لم أن لعلماء الأصول فيواع

( 1) وهو أنهم يقولون: الأعيان مثلا، لها ثلاث حالات: ،شاره خفية إ ليه إ
 

كل الأعشاب السامة  أك  ،ةما أن يكون فيها ضَر محض ولا نفع فيها البت إ-1

كون  ما أن يإو-3  . صلا  ما أن يكون فيها نفع محض ولا ضَر فيها أإو-2  القاتلة.

 . فيها نفع من جهة وضَر من جهة

  كان ضَرها أرجح من نفعها، أو   أو ، انفع فيه  ولا  ن كان فيها الضرر وحده إف 

   :×حرام لقوله  ي فه ،ا لهمساوي  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

لا يخلى الوقت    سبحانه  لأن الله  ، الوقت من شرع قط وهو أنه لم يخل     وهناك قول رابع:             

لا  لأنه أول ما خلق آدم قال له:    ، من شرع يعمل الناس عليه نََّةَ فَك  كَ الجم ج  نم أَنمتَ وَزَوم ك  }اسم

جَرَةَ{  الشَّ هَذِهِ  رَبَا  تَقم شِئمت مَا وَلا  حَيمث     ، فأمرهما ونهاهما عقب خلقهما  ،  19الأعراف:    مِنم 

{ ومن أدلته قوله تعالى:    ،وكذلك في كل زمان ،  36النحل:   }ولقد بعثنا في كل أمة رسولا 

، فلا يوجد أمة إلا ولها رسول.  24فاطر:  }وإن من أمة إلا خلا فيها نذير{ وقوله سبحانه: 

ما    : وإذا كان كذلك بطل أن يقال وأما أهل الفترة فحمكهم حكم آخر شريعة سابقة لهم.  

ظاهر    هي  وهذه الطريقة  الشرع ما أخل بحكمها قط.فإن    ،د الشرع بها حكمها قبل ورو

الحمد لله الذي جعل في كل زمان    :كلام أحمد لأنه قال في رواية عبد الله فيما خرجه في محنته

. القواعد  فأخبر أن كل زمان فيه بقايا من أهل العلم   .اهـ فترة من الرسل بقايا من أهل العلم

لاب الأصولية  ص)والفوائد  اللحام  ) 151- 150ن  المنير  الكوكب   ،)1/323 -324  ،)

ولقد اختلف الناس في تلك المسألة: هل هي    وقال شيخ الإسلام:   (. 486المسودة ص) 

. مجموع الفتاوى  ا مكلما  جائزة أم ممتنعة؟ لأن الأرض لم تخل من نبي مرسل إذ كان آدم نبي  

(، شرح مختصر الروضة للشثري  122وانظر شرح مختصر ابن اللحام ص)   (.21/539)

(1 /155 .) 

 (. 1/120انظر البحر المحيط )  (1)
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ر "  أو معه ضَر خفيف   ،ا لا ضَر معه ن كان نفعها خالص  إو  (1) ". لا ضَر ولا ضَا

وقد أشار المؤلف إلى هذا التفصيل   (2) .والنفع أرجح منه، فأظهر الأقوال الجواز

 ( 3) .كلامه ا لا نفع فيه لا يدخل فيفمفهومه أن م ".المنتفع بها " :بقوله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

من حديث عبادة بن الصامت, وعبد الله بن  الحديث جاء عن جماعة من الصحابة، روي   (1)

الخدر سعيد  وأبى  بكر  يعباس,  أبى  بنت  وعائشة  الله,  عبد  بن  وجابر  هريرة,  وأبى   ,

وللحديث طرق كثيرة، وما من    م. ÷ , وأبى لبابة  يصديق, وثعلبة بن أبى مالك القرظال

طريق إلا وفيها ضعف، وأكثر الطرق ليست شديدة الضعف فيحسن بمجموعها بل من  

. انظر تخريجه بتوسع:  × العلماء من صححه، وقد احتج به الأئمة وجزموا بنسبته إلى النبي  

 (.  896( برقم ) 414-408/ 3) ‘إرواء الغليل للعلامة الألباني  

ا  (2) جمهور  مذهب  تكون  وهذا  أن  بد  لا  به  الله  أمر  ما  أن  والخلف  السلف  من  لمسلمين 

قاله    مصلحته راجحة ومنفعته راجحة. وأما ما كانت مضرته راجحة فإن الله لا يأمر به. 

 (. 222/ 34(، ) 165/ 16شيخ الإسلام. مجموع الفتاوى ) 

  ، الإباحة أو الحظر أو الوقف الأقوال  الأفعال قبل الشرع على    أن   فائدة الخلاف في المسألة:   (3)

فيما  يستصحب ذلك الحكم ويسحبه  قبل الشرع  بقول في الحكم  كل واحد من القائلين  ف

وهذا خطأ، فكيف يسحب الحكم من قبل الشرع إلى ما بعده،    بعد ورود الشرع.  ليلههل دج  

فع ذلك الحكم بعد ورود الشرع. الذين يقولون: حكم الأشياء قبل ورود  ف  والواقع أنه قد ر 

ا   جديد  الشرع التحريم، يقولون بأن الشرع بعد وروده نسخ هذا الحكم المتقدم وأثبت حكما  

بل قد نقل الاتفاق على ذلك. فأولا  أصل المسألة غير    وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة.

ا   (،  402/ 1ح مختصر الروضة )ثم ثمرتها غير صحيحة ثاني ا. شر  - كما تقدم–متصور وجود 

 (. 155/ 1(، شرح الشثري لمختصر الروضة )123شرح مختصر ابن اللحام ص) 

ا   بمدارك الأحكام ولم يؤت تمييز  ولست أنكر أن بعض من لم يحط علما    قال شيخ الإسلام: 

ه له  بِّ إلا أن هذا غلط قبيح لو ن    ،في مظان الاشتباه ربما سحب ذيل ما قبل الشرع على ما بعده

الاتباع.   ، ه لتنبَّ  يثلم سنن  الغلط في الحساب لا يهتك حريم الإجماع ولا  الفتاوى   مثل  مجموع 

(21/539 .) 
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(1) المباح غير مأمور به ..الخ .  : ‘ قال المؤلف  
  

  وقد قدمنا أنه لا يدخل في   ، ولا فعلا    اوم أن المباح لم يؤمر به لا ترك  من المعل 

محة  مسا   ي وه من أقسام الحكم التكليفنما عدّ إو  ، تعريف التكليف بوجه من الوجوه

(2) للقسمة كما تقدم .وتكميلا  
   

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الناظر ص)   (1) (.وي نسب القول بأن المباح مأمور به وأنه لا يوجد مباح في  41- 40روضة 

، وما  وترك الحرام واجب  ،رامالحترك    يكون به  المباحفعل  أن  وذلك    الشريعة إلى الكعبي. 

فهو واجب،  به  إلا  الواجب  يتم  بن    فالمباح واجب.  لا  أحمد  بن  عبدالله  الكعبي:  واسم 

رأس طائفة من المعتزلة تسمى الكعبية، وله مؤلفات في  محمود الكعبي البلخي أبو القاسم  

الكلام  ) علم  المنير  الكوكب  حاشية  انظر  المسودة ص) 424/ 1.  مختصر    (، شرح65(، 

قال    (. 530/ 10(، مجموع الفتاوى )224،  194/ 1(، البحر المحيط )1/388الروضة ) 

وجه    .هالأربعة. وخالف الكعبي ومن تبع الأئمة    عند    ا بهوليس المباح مأمور    ابن النجار: 

 . اهـ. قول الأربعة: أن الأمر يستلزم ترجيح الفعل،  ولا ترجيح في المباح

المباح ليس هو نفس ترك الحرام، وإنما هو شيء يترك به الحرام، مع  : بأن   الكعبيعلى   أجابوا 

إمكان ترك الحرام بغيره، فهو أخص من ترك الحرام، وأن كلام الكعبي يترتب عليه أن يكون  

غل به عن حرام آخر،  ا إذا ش  ا، لأنه يشغل به عن الحرام، وأن يكون الحرام واجب  المندوب واجب  

م   - 1/424الكوكب المنير مع حاشيته )   ذا شغل به عن واجب آخر. ا إوأن يكون الواجب حرا

425.)   

الإسلام    (2) شيخ  أن‘ذكر  الكعبي  حلَّ   :  يقال:  شبهة  وأما    بأن  مقصود،  تركه  المحرم 

  ، الاشتغال بضد من أضداده فهو وسيلة؛ فإذا قيل المباح واجب بمعنى وجوب الوسائل

ثم إن هذا يعتبر فيه القصد؛ فإن      حق.أي قد يتوسل به إلى فعل واجب وترك محرم فهذا  

المحرم ليترك  بالمباح  يشتغل  أن  يقصد  الإنسان  ته    ، كان  امرأ إلى  بالنظر  يشتغل  من  مثل 

 ليشتغل به عن الطعام  ا حلالا  أو يأكل طعام    ، ووطئها ليدع بذلك النظر إلى الأجنبية ووطئها 

وفي بضع أحدكم  " بقوله:    × ذلك النبي  فهذا يثاب على هذه النية والفعل؛ كما بينَّ   ،الحرام 
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 المكروه 

المؤلف   المكروه   : ‘  قال  بع  الرا فعله وهو    : القسم  من  تركه خير  وقد    . ما 

ب  يتعلق  فلا  تنزيه  ما نهى  المحظور، وعلى  ذلك على  الخيطلق   ..  (1) . فعله عقاب 

فكل   (2) ،ذا أبغضه ولم يحبهإم مفعول كرهه  اس  :اللغة   والمكروه في   كلامه واضح.

 تم به بم ئه ئم }  :اللغة، ومنه قوله تعالى  بغيض إلى النفوس فهو مكروه في

   (3): طانبةوقول عمرو بن الإ  .[ 38{ ]سورة الإسراء:ثم ته

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: يا رسول الله؛ أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر  . " صدقة  أرأيتم لو وضعها  " قال:    ؟. قالوا

م أما كان عليه وزر  م ولا تحتسبون بالحلال   ، في حرا )أخرجه مسلم  . " فلم تحتسبون بالحرا

  ، ا ا معين ا صار واجب  ا بهذا الاعتبار وإن تعين طريق  المباح يصير واجب  وقد يقال  (..  1006

ما مع الذهول عن ذلك فلا يكون واجبا أصلا  أ   ،لكن مع هذا القصد   ،ا ا مخير  وإلا كان واجب  

فكذلك ما يتوسل به    ، إلا وجوب الوسائل إلى الترك، وترك المحرم لا يشترط فيه القصد

فإذا قيل هو مباح من جهة نفسه وأنه قد يجب وجوب المخيرات من جهة الوسيلة لم    . إليه

يمنع ذلك. فالنزاع في هذا الباب نزاع لفظي اعتباري. وإلا فالمعاني الصحيحة لا ينازع فيها  

فإن المباح إذا نظرنا   : ‘ وقال ابن القيم  (. 534- 10/533مجموع الفتاوى )  من فهمها.

ا  إلى ذاته مع قطع النظ  ر عن ترك الحرام قضينا بإباحته، وإذا اعتبرناه  من جهة كونه تارك 

 ( السالكين  مدارج  واجب ا.  كان  الأصولية  287- 1/286للحرام  القيم  ابن  اختيارات   ،)

(1 /136  .) 

 (. 41روضة الناظر ص)  (1)

(2)   ( اللغة  ) 11/ 6تهذيب  الحديث  غريب  في  النهاية  الجوهري:    (. 168-169/ 4(،  قال 

: فيجوز اشتقاق  الطوفي  ل ا ق  الكريهة: الشدة في الحرب. وقال الفراء: الكره بالضم: المشقة.

شرح    شدة ومشقة بحسب حالهما.   المكروه من ذلك، لأن الطبع والشرع لا ينفران إلا عن

 (. 383- 1/382مختصر الروضة ) 

 (. 2/150(، لسان العرب ) 5/96(، تهذيب اللغة ) 324/ 1الألفاظ لابن السكيت )  (3)
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نبب سبببببببببببب   ي ببببببضامبب إع  اثمبب بب ع    ي بب بب  
 

اثم ببببببببببب    ع ببببببببببب ي  ا ل ببببب     بببببشمببببب  
يطلق على الحرامواعلم    قد  المكروه  العارفة لأ  (1) ،أن  النفوس  إلى  بغيض    ، نه 

". فالإشارة في قوله:  قد يطلق ذلك على المحظورو": وذلك هو معنى قول المؤلف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

مشهور عند الأئمة    و وه   . ‘كالآية التي ذكرها المؤلف    هذا موجود في القرآن والسنة   (1)

ا يراد بها  ا وغالب  والكراهية في كلام السلف كثير    قال شيخ الإسلام:   والسلف.   المتقدمين 

 ( الفتاوى  مجموع  القيم  (.  32/241التحريم.  ابن  الكراهة لأن    :‘ قال  لفظ  وأطلق 

الحرام يكرهه الله ورسوله؛ وقد قال تعالى عقيب ذكر ما حرمه من المحرمات من عند قوله:  

لدين إحسان   ء:  ا{ }وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوا }فلا تقل لهما  إلى قوله:   ،23الإسرا

ء:    أف ولا تنهرهما{  إ إلى قوله:    ،23الإسرا ء:    ملاق{ }ولا تقتلوا أولادكم خشية  الإسرا

ء:    }ولا تقربوا الزنا{ إلى قوله:    ،31 }ولا تقتلوا النفس التي حرم الله  إلى قوله:    ، 32الإسرا

ء:    إلا بالحق{  ء:    }ولا تقربوا مال اليتيم{ إلى قوله:    ، 33الإسرا }ولا  إلى قوله:    ، 34الإسرا

ء:   تقف ما ليس لك به علم{  ان سيئه عند  }كل ذلك ك إلى آخر الآيات؛ ثم قال:   36الإسرا

ء:   ا{ ربك مكروه   »إن الله عز وجل كره لكم قيل وقال، وكثرة  وفي الصحيح:    .38الإسرا

   ( عن المغيرة بن شعبة(. 593( ومسلم ) 1477)البخاري )  . السؤال، وإضاعة الال« 

وقد    مبين ا خطأ المتأخرين في حمل الكراهة في كلام المتقدمين على كراهة التنزيه:   ‘ وقال       

غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك، حيث تورع الأئمة عن  

عليه   أطلق  عما  التحريم  المتأخرون  فنفى  الكراهة،  لفظ  وأطلقوا  التحريم،  لفظ  إطلاق 

الكراهة وخفت مؤنته عليهم فحمله بعضهم على   لفظ  ثم سهل عليهم  الكراهة،  الأئمة 

إلى به آخرون  ترك الأولى، وهذا كثير جد  التنزيه، وتجاوز  ا في تصرفاتهم؛ فحصل   كراهة 

ا عن الأئمة الأربعة يذكرون  بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة . اهـ ثم ذكر نصوص 

ا: الكراهة ويريدون التحريم.   فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي    وقال أيض 

المتأخرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما  استعملت فيه في كلام الله ورسوله، ولكن 

ليس بمحرم، وتركه أرجح من فعله، ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة على الاصطلاح  

(،  146-141/ 1(، اختيارات ابن القيم الأصولية )43- 39/ 1. إعلام الموقعين )الحادث

 



 

 

 ة على كتاب المذكرةالنضرالرياض 

المكروه والمحظور    "ذلك"  إلى  تطلق ع   .والحرامراجعة  قد  الكراهة  أن  ده  لى  ومرا

 .  كلام العلماء  كما هو معروف في (1)،التنزيه التحريم وكراهة كراهة

  (2).تركه خير من فعله بأنه هو ما :الاصطلاح فيوعرف المكروه 

  (3).غير جازم اى عنه نهي  هو ما نه  :ن شئت قلت إ و

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تصر  ( شرح الشثري لمخ419/ 1(، الكوكب المنير ) 385- 1/384شرح مختصر الروضة ) 

 (.  147/ 1الروضة )

الكراهة    (1) المتأخرين من الأصوليين والفقهاء. فإذا أطلقت  هذا الاصطلاح المشهور عند 

عندهم فالمراد كراهة تنزيه، وهو  ما نهى عنه الشرع نهي ا غير جازم، وهو المراد به هنا وفي  

أطلقوا الكراهة، فمرادهم  ن المتأخرين اصطلحوا على أنهم إذا  إ  قال ابن النجار: .  كتب الفقه

عادتهم    التنزيه لا التحريم، وإن كان عندهم لا يمتنع أن يطلق على الحرام، لكن قد جرت

الكوكب    وعرفهم: أنهم إذا أطلقوه أرادوا التنزيه لا التحريم. وهذا مصطلح لا مشاحة فيه. 

 (. 418- 1/417المنير ) 

قدام عليه؛ لكن هذا التعريف غير مانع  يعني أن المكروه هو الفعل الذي تركه خير من الإ (2)

( شرح  383/  1شرح مختصر الروضة )   لأنه يشمل الحرام، لأن ترك الحرام خير من فعله. 

 (.  147/ 1الشثري لمختصر الروضة )

أن المكروه ضد المندوب. وتظهر المقابلة بينهما من ثمرتهما.    واشتهر عند الأصوليين:         

وقد يريدون بذلك أن الفعل الواحد لا يوصف بالكره والندب في وقت واحد، على وفق  

المعنى الاصطلاحي للضد، وقد يريدون أنه عكسه في الصفات والخصائص. شرح مختصر  

ص) اللحام  )171ابن  المحيط  البحر  مختصر  241/ 1(.  شرح  للشثري  (،  الروضة 

(1 /146  .) 

 (. 12(، الأصول من علم الأصول ص) 383/  1شرح مختصر الروضة )( 3)

 



    

 

 الرياض النضرة على كتاب المذكرة 101

 المطلق لا يتناول المكروه()الأمر  فصل 

المؤلف  المطلق والأ  :‘   قال  المكروه   (1) مر  يتناول  الأ لأ   ،لا  استن  دعاء  مر 

فيستحيل أن    ، يمر ضد النه ن الأولأ  ،ولا مطلوب   ى  والمكروه غير مستدع    وطلب 

مأمور  يك  الشء  ومنهي  ون  به  و  اا  قلنا  إ عنه،  المإ ذا  عنه  ن  فالنهى  بمأمور  ليس  باح 

  (2) . أولى

  ي عنه نه  انهي  ذا كان بعض جزئياته مإأن الأمور به    :‘يضاح معنى كلامه  إ

 ، مرضد الأ  ي لأن النه  ، الأمور به   عنه منها في   ي نزيه أو تحريم لا يدخل ذلك المنهت

  (3).عض الحنفية القائلين بدخوله فيه لب   اخلاف   ، ضده ء لا يدخل في والش

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذٍ لفظ الكراهة إذا لم يرد بها التحريم، ك  - 1صيغ المكروه:   : أنَّه   ÷ حديث  المهاجرِ بنِ ق نف 

النَّبيَّ  فقال:    ×   أتى  إليه  اعتذَرَ  ثمَّ  أ،  توضَّ حتَّى  عليهِ  دَّ  ير  فلم  عليه  فسلَّمَ   ، يب ول  إنيِّ  " وهو 

ر  ك  و   كرهت  أن أذم ( الصحيح المسند  17أبو داود ) "  ط هرٍ أو قال: على طهارةٍ   على   جلَّ إلاَّ   الله عزَّ

ريمِ، كحديث عبد  على صرفهَا عن التَّح  دليل ـ صيغةِ النَّهيِ الَّتي قام    - 2  (. 1145للوادعي )

طةِ مِحجَمٍ، أو شربَةِ  " قال:   × ما عن النَّبي  رضي الله عنهالله بن عبَّاسٍ   فاء  في ثلاثةٍ: في شرم الشِّ

وكِ النَّبويَّة الَّتي ق صدَ بها    - 3. ( 5681)البخاريُّ   ."نهى عن الكيِّ أ   عسلٍ، أو كيَّةٍ بنارٍ، وأنا  الترُّ

جرتم   الَّتي  لا  من  التَّشريع   النَّبويُّ  الفعل   ه  يفيد  ما  ي قابل   وهذا   ، البشِريِّ الطَّبع  بمقتضى 

الكراهةَ.  ك   الترَّ ي فيد   فكذلك  الفقه ص)   الاستحبابِ،  أصول  بدائع  46- 44تيسير  وانظر   .)

 (. 6- 4/5الفوائد ) 

 (.  174المراد بالأمر المطلق: المجرد عن القرائن. شرح مختصر ابن اللحام ص) (1)

 (. 41روضة الناظر ص)  (2)

  حقيقة   المكروه منهي عنه بأن    استدل الجمهور: وقال به بعض الحنابلة وبعض الشافعية.    (3)

كما أن    ، ، ومورد القسمة مشترك-جازم وغير جازم –  وحظر  تنزيه  لانقسام النهي إلى كراهة
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مثلا    المسجد  ف فتحية  بها،  مأمور  نهذا  إ  وقت  المسجد  الصلاة    يدخل  فتلك 

  .ا وهكذ  يللمضادة التي بين الأمر والنه   ،الأمر  لم تدخل في  يعنها لوقت النه  يالمنه

  ي فه   ي،الأسباب الخاصة لم يتناولها النهن الصلوات ذوات  إ   : ‘  يوقال الشافع 

 (1).يالنه  نها لم تدخل فيمر لأالأ  داخلة في

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

ا به،  ه في كون المندوب مأمور  ا عنه ما اتّج المندوب مأمور به، ويتجه في كون المكروه منهي  

لأن الأمر يقتضي إيجاد الفعل، والنهي الصادق على الكراهة يقتضي  و  لأنه مقابله وفي وزانه.

فيتنافيان. بالجملة  الفعل  يقولون:  ف  الكف عن  يتنالجمهور  بالصلاة لا  المطلق  اول  الأمر 

على  المشتملة  واشتمال  ك  المكروهات،  الصلاة  السماء  إلى  البصر  ورفع  والتخصر  السدل 

والالتفات محرمة–  الصماء  لا  مكروهة  الأشياء  تلك  بأن  القول  من    -على  ذلك  ونحو 

له   يشترط  لا  من  عند  المحدث  طواف  يتناول  لا  بالطواف  والأمر  فيها،  المكروهات 

ا الوضوء  . ، أو الطواف منكوس 

ذهبوا إلى أنه    ،فإنهم وإن اعتقدوا كراهيته   المكروه،  يتناول  الأمر المطلق  المخالفين:   وعند 

عند  . وهذا المقال إنما يتصور على أصلهم، وأما  في هذه الأمثلة المذكورة  دخل في الأمر وأجزأ 

، فيجب أن يفعله على الوجه المشروع، فإن فعله على وجه غير مشروع أصلا    لا يجوزف  الجمهور

. وعليه فالمكروه لا ثواب في فعله ولو كان في شيء مشروع، فالصلاة مطلوبة بدون لم   يكن ممتثلا 

 هذه المكروهات، فلا ثواب في فعل المكروهات فيها.    

اجتماع   بمسألة  تتعلق  المسألة  هذه  أن  واحدوالحقيقة  والنهي في شيء    ، من جهتين  الأمر 

د تصح مع الإثم إذا فعل المنهي عنه فيها. شرح وسيأتي الخلاف والراجح فيها، وأن العبادة ق

 ( الروضة  ) 384- 1/383مختصر  المحيط  البحر  الأصولية  1/242(،  والفوائد  القواعد   ،)

) 147- 146ص) المنير  الكوكب  التحرير  415-417/ 1(،  مختصر  شرح  الحاشية،  مع   )

 (. 352- 350ص)

(1)   ( للماوردي  الكبير   الفتاوى ) 2/274انظر: الحاوي  يعني فليس  108/ 22(، مجموع   .)

ا بالنسبة لها، فهي داخلة في الأمر.   وإنما نهي عن قصد    قال شيخ الإسلام: الوقت مكروه 
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 الحرام   

   (1) .الحرام ضد الواجب  : الخامسالقسم    : ‘قال المؤلف 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فما    ، لا فيه من مشابهة الكفار بقصد السجود ذلك الوقت  ،الصلاة وتحريها في ذلك الوقت 

بخلاف ذي السبب فإنه    ،وإن لم يقصد الوقت  ، له في ذلك الوقتد فعصِ لا سبب له قد ق  

 (. 502/ 17. مجموع الفتاوى )فلا تأثير فيه للوقت بحال ،فعل لأجل السبب 

الأولى:   الفقهاءمسألة: خلاف  في    ، ذكره  واختلفوا  والإباحة،  الكراهة  بين  واسطة  وهو 

  ن ي المتأخر فأكثر الفقهاء و . واختلفوا في حقيقته:  أشياء كثيرة هل هو مكروه، أو خلاف الأولى؟

  ، أن ما ورد فيه نهي مقصود يقال فيه: مكروه   ضابطه عندهم: و   على التفريق بينه وبين المكروه: 

مكرو يقال:  ولا  الأولى،  فهو خلاف  لا  يكون مصرح  وما  أن  المقصود  بالنهي  والمراد  به  ه،  ا 

بخلاف ما إذا أمر بمستحب فإن تركه  فهذا مكروه، كقوله: لا تفعلوا كذا، أو نهيتكم عن كذا، 

مكروه   يكون  لأنلا  بمقصود. نا،  وليس  باللازم  استفدناه  خلاف    ا  المستحب  ترك  فيكون 

 الأولى. 

الثاني:  و  والقول  المكروه،  من  الأولى  خلاف  يطلقون  أن  كانوا  أنهم  المتقدمين  عن  نقل 

والتحقيق: أن خلاف الأولى قسم من المكروه، ودرجات  الكراهة على النوعين. قال الزركش:  

ينبغي أن يعد قسما   تتفاوت كما في السنة، ولا   آخر، وإلا لكانت الأحكام ستة، وهو  المكروه 

خارج   الأولى  خلاف  كان  أو  المعروف،  وليخلاف  الشريعة  عن  كذلك. ا  المحيط    س  البحر 

(1 /244( الطالع  البدر  ص) 94- 1/93(،  التحرير  مختصر  شرح  مختصر  352(،  شرح   ،)

 (. 30-1/29( نشر البنود على مراقي السعود ) 149/ 1الروضة للشثري )

إنما  (.وكون الحرام ضد الواجب أي: من حيث الثمرة والحكم. و41روضة الناظر ص)  (1)

في الحقيقة: ضد الحلال، إذ يقال:    م أحكام التكليف، وإلا فالحرا كان ضده باعتبار تقسيم  

}ولا تقولوا لا تصف ألسنتكم  هذا حلال وهذا حرام، كما في قوله تعالى في سورة النحل: 

حرام{  وهذا  حلال  هذا  تعالى:  116النحل:    الكذب  وقوله  الله{ ،  حرم  ما    }فيحلوا 

) 37التوبة:  المنير  الكوكب  الخا 1/386.  نزهة   ،)( الروضة  126/ 1طر  مختصر  (، شرح 

(1 /359  .) 
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ء فهو  م الشنه الوصف من حر  لأ  ،اعلم أن الحرام صفة مشبهة باسم الفاعل

  (1) :ومنه قول امرئ القيس  ،هو الممنوع  : اللغة والحرام في .حرام

        لهش ا صببببب    ي   صببببب  ش     
 

مبببببببببببب  بب   نيإ    بب بب بببببب   بب ا   يامبب ص 
(2)وقول الآخر: 

  

ا   ا    ا        ي    أن     ببببببش 
 

ألا بب بببببب     ببيببببببض  آعأن  بب  بببببب     ببا 
تعالى   القصص:سح سج خم خج حم}  :وقوله    : وقوله تعالى  ،[12{ ]سورة 

 بن بم بز }  لى:وقوله تعا    [26{ ]سورة المائدة:ئىئن ئم ئزئر  ّٰ ِّ}

 . الآيات ،[95{ ]سورة الأنبياء:بى

  ، تركه الثواب  ما في  و:الاصطلاح ه  الحرام في يعنى أن    .ضد الواجب   : وقوله 

  (3) .وفى فعله العقاب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

(1)   ( العرب  ص) 129/ 12،  216/ 11لسان  المحيط  القاموس  اللغة  1092(،  (،جمهرة 

 (. 116والبيت في ديوان امرئ القيس ص)  (. 30- 29/ 5(، تهذيب اللغة ) 521/ 1)

(، والبيت فيه  20لم أجده بهذا التمام، لكن شطره الأول في ديوان أبي الفضل الميكالي ص)   (2)

 هكذا:  

مّ على عَينيَّ أن تطعما الكَرى  عبِ                حرا  إلى أنم يعودَ الحيَّ ملتئمَ الشَّ

معاقب  ،  امتثالا    فالحرام ضد الواجب، لأن الواجب مأمور به على الجزم، مثاب على فعله(  3)

شرح    ، معاقب على فعله. امتثالا    ا منهي عنه على الجزم، مثاب على تركه على تركه، فالحرام إذ  

ا كون الحرام ضد الواجب، أي:   (. 1/359مختصر الروضة )  أن الحرام والواجب لا  وأيض 

واحد مكان  في  الله.    يجتمعان  شاء  إن  سيأتي  كما  واحدة،  الأحكام  من جهة  بقيه  وهكذا 

ا  ا ضدان لا يمكن أن يكون الفعل الواحد واجب  أضداد، فالواجب والمندوب أيض  التكليفية  
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(1) ا .جازم   اعنه نهي   يما نه   :ئت قلت ن ش إ و
   

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واحد. مندوب   وقت  في  )  ا  الروضة  مختصر  أي  130/ 1شرح  الثواب:  تركه  في  وقوله:   .)

، لأنه لا يثاب في تركه إلا بنية التقرب إلى الله تعالى بذلك وامتثالا  لنهيه سبحانه. كما    امتثالا 

 ذلك في فصل الواجب. تقدم التنبيه على 

 . (12- 11الأصول من علم الأصول ص)  ( 359/ 1شرح مختصر الروضة )انظر:  (1)

م:  الحرا أسماء  وقبيح  من  وذنب  ومعصية  ومزجور  وممنوع  وإثم    محظور  وفاحشة  وسيئة 

الفعل بالحكم المتعلق   فيسمى  ،ا من الحظر وهو المنعفتسميته محظور    وحرج وتحريج وعقوبة. 

وذنب  به،   عنه،  للنهي  معصية  لترتبها وتسميته  ذلك  وباقي  عليه،  المؤاخذة  لتوقع  فعله.   ا    على 

 (. 387- 386/ 1الكوكب المنير )

م:  يحِ، كقولهِ تعالى:    صيغ الحرا بَا{ التَّحريمِ الصرَّ مَ الرِّ بَيمعَ وَحَرَّ .  275البقرة:    }وَأَحَلَّ اللََّّ  الم

، كقوله تعالى:  -2 {  }فَإِنم طَ نفي  الحلِّ ه  َ ا غَيرم ج  تَنمكِحَ زَوم د  حَتَّى  بَعم لَه  مِنم  لُّ 
تَحِ فَلَا  قَهَا  البقرة:  لَّ

إلى: -3  . 230 تعود  جملت هَا  أنوعٌ  النَّهي، وهي  تعالى:    [1] لفظِ    صيغة  يحِ، كقوله  الصرَّ النَّهي 

النحل:   يِ{  بَغم وَالم وَالمم نمكَرِ   
ِ
شَاء فَحم الم عَنِ  بيِر  " زَجرَ "صيغة    [ 2] .  90}وَيَنمهَى  الزُّ ، كحديثِ أبي 

نَّورِ؟ قالَ: زَجرَ النَّبيُّ   ا عن ثَمَنِ الكلبِ والسِّ   (. 1569)   مسلمٌ   .عن ذلكَ   ×قال: سألت  جابر 

، كقوله تعالى للنَّصارى:    [ 3]
ِ
{ صيغةِ الأمر بالانتهاء مم ا لَك  وا خَيرم  تَه  وا ثَلَاثَةٌ انم ول  النساء:    }وَلَا تَق 

الفِع  [ 4]   . 171 بـ  صيغة  المقترنِ  المضارعِ  تعالى:    " لا"لِ  كقوله  نَا{ النَّاهيّةِ،  الزِّ وا  رَب  تَقم   }وَلَا 

ء:   ينبغي"   : صيغةِ [  5].  32الإسرا كقوله  "لا  الحريرِ:    × ،  للمتَّقينَ " في  هذا  ينبغي    ". لا 

قبةَ بنِ عامرٍ. ع (2075، مسلم  375)البخاري  قال ابن القيم: اطرد في كلام الله ورسوله   ن ع 

ا. اهـ.  × ا وقدر  يحةِ،    [6]  استعمالها في المحظور شرع  كِ بغيِر صيغةِ النَّهيِ الصرَّ صيغةِ الأمرِ بالترَّ

 { تعالى:  فَاجم كقوله  يمطَانِ  الشَّ عَمَلِ  مِنم  سٌ  رِجم لَام   زَم وَالأم نَمصَاب   وَالأم َيمسِْ   وَالمم ر   مَم الخم { إنَِّمَا    تَنبِ وه 

َحِيضِ{ ، وقوله تعالى:  90الائدة:   وا النِّسَاءَ فِي المم تَزِل  ى فَاعم وَ أَذ  َحِيضِ ق لم ه  أَل ونَكَ عَنِ المم   }وَيَسم

 . 222البقرة:  
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رَوِ   - 4 نيويٌّ أو أخم وبةٌ أو وعيدٌ د  ق  تِّب على فعلهِ ع  ورِهِ: يٌّ ما ر     فهوَ دليلٌ على تحريمهِ، فمِنم ص 

وبة    [ 1] ق  تعالى:    ع  كقوله  ودِ،  وا الحد  فَاقمطَع  ارِقَة   وَالسَّ ارِق   ،    38الائدة:    أَيمدِيَه مَا{   }وَالسَّ

جَلمدَةٍ{وقوله:   مِئَةَ  مَا  مِنمه  وَاحِدٍ  لَّ  ك  وا  لدِ  فَاجم نِي  ا وَالزَّ نيَِة   ا التَّهديد    [ 2]   . 2النور:    }الزَّ

مِنيَِن  بالعقابِ، كقوله تعالى:   ؤم نمت مم م  بَا إنِم ك  وا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ َ وَذَر  وا اللََّّ ق  ذِينَ آَمَن وا اتَّ اَ الَّ }يَا أَيهُّ

عَل وا فَ   *  ولهِِ{ أذن فَإِنم لَمم تَفم  وَرَس 
ِ
بٍ مِنَ اللََّّ ترتيب  اللَّعنةِ  [  3] .  279  - 278]البقرة:    وا بحَِرم

قوبَةِ. على   الفعلِ، وهي نوعٌ من الع 

ه بأنَّه كبيرةٌ  - 5 نوبِ، ومنه وصف   . وصف الفِعلِ بأنه  من الذُّ

دوانِ، أو الظُّلم، أو الإساءَةِ، أو الفسقِ، أو نحوَ ذلكَ  - 6  . وصف  الفعلِ بالع 

ياطين أو الكفرةَ أو الخاسرين أو نحوِهم - 7  .  تشبيه  الفاعلِ بالبهائمِ أو الشَّ

مٍ معلومِ الح رمة، كوصفِ تسمية    - 8  آخر محرَّ
ٍ
الفعلِ بأنَّه زِنا أو سِرقة أو شركٌ،     الفعلِ باسمِ شيء

نا، أدركَ ذلكَ لا  " :  ×أو غير ذلك، ومن ذلك قوله   ه  من الزِّ إنَّ الله كتب على ابنِ آدمَ حظَّ

، وزِنَا اللِّسانِ المنطق   عن أبي  (  2657سلم )( م6243البخاري )  ". محالَةَ، فزِنا العيِن النَّظر 

)هريرةَ  الفوائد  بدائع   .4 /4 -5 ( الموقعين  إعلام  والدواء ص)43/ 1(،  الداء   ،)206  ،)

 (. 132/ 1(، اختيارات ابن القيم الأصولية ) 41- 36تيسير أصول الفقه ص) 

م ليس    فـائــدة:  والفرق بين الواجب    فيه موسع ولا مضيق، ولا على العين والكفاية، الحرا

هو أن مقصود الواجب تحصيل المصلحة، فجاز أن يكون فيه الموسع وفرض    : ذلك والحرام في  

ا لحصول المصلحة بالقدر المشترك من الأوقات والأعيان، بخلاف الحرام، فإن الكفاية، تعليق  

جميع الأزمان، من جميع    ا، فيا مطلق   وشرع  والمفسدة يجب نفيها عقلا    ، مقصوده نفي المفسدة

 الأشخاص والأعيان. 

النهي عن واحد    وهو  ، كالواجب المخير،عند الجمهور   فيجوز وروده  :أما الحرام المخير            

لأن المفسدة  ،  يكون النهي عن واحد على التخيير وله فعل أحدهما على التخييرأي فلا بعينه،  

قد تتعلق بأحد الشيئين والأشياء كما تتعلق المصلحة به، فكما جاز أن يقول له: إذا حنثت  

في يمينك فأطعم، أو اكس، أو أعتق، كذلك جاز أن يقول له: لا تنكح هذه المرأة، أو أختها،  
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المؤلف   واجب      : ‘وقول  الواحد  الشء  يكون  أن  م  فيستحيل  حرا طاعة  ا  ا 

واحد  لا أن الواحد بالجنس ينقسم إلى واحد بالنوع وإلى  إ   ، ومعصية من وجه واحد

  (1) . بالعين أي بالعدد .. الخ

(2)وحدة بالجنس.  أن الوحدة ثلاثة أقسام:   ‘ ه  يضاح معنى كلامإ 
وحدة    

أما الوحدة بالجنس أو النوع فلا مانع من كون بعض    (4).وحدة بالعين  (3).بالنوع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

  . ا عنهما على التخيير، أيتهما شاء اجتنب ونكح الأخرى أو بنت أختها، أو أخيها، فيكون منهي  

وذهب جماعة من             الواجب المخير، إلا أن التخيير هنا في الترك، وهناك في الفعل.فهو ك

:  الأصوليين إلى   النهي في الأإنكار الحرام المخير، وقالوا بينهما إن متعلق    ختين هو الجمع 

المحرم  هي كل واحدة مباحة، وإنما ، بل بذاتها  ا عنها ليس منهي  فكل واحد منهما أما ، وفقط

  ، (172) شرح تنقيح الفصول ص(،  101القوعد والفوائد الأصولية ص)  . هو الجمع فقط 

( الروضة  المنير )(360- 359/ 1شرح مختصر  الكوكب  الحاشية،  1/387-388،  مع   )

( البحر  131/ 1(، شرح مختصر الروضة للشثري )322- 321شرح مختصر التحرير ص) 

 .  (219-218/ 1المحيط ) 

 (. 41روضة الناظر ) (1)

 (. 78التعريفات للجرجاني ص) الجنس: اسم دال على كثيرين مختلفين بالأنواع.( 2)

 (. 247التعريفات ص)  .مقول على واحد أو على كثيرين متفقين بالحقائق النوع: كل ( 3)

يريد بالوحدة بالعين: الواحد المشخص من النوع، كزيد واحد بالعين من نوع الإنسان،    (4)

مثلا.   الحيوان  من جنس  نوع  الطوفي:  والإنسان  كليتقال  إلى  بالنظر  ها وجزئيتها  الأشياء 

وعمومها وخصوصها مراتب، أعلاها الجنس، ثم النوع، ثم الشخص. كقولنا: الحيوان،  

الإنسان، زيد، فالحيوان جنس بالإضافة إلى الإنسان، والإنسان نوع له، وزيد شخص من  

النوع، وكقولنا: العبادة، الزكاة والصلاة، هذه الصلاة، فالعبادة جنس، والزكاة والصلاة  

 (. 361/ 1شرح مختصر الروضة )   الصلاة شخص. نوع، وهذه



 

 

 ة على كتاب المذكرةالنضرالرياض 

م   د الواحد بهما حرا فلا يمكن أن   ،بخلاف الوحدة بالعين (1) .ا و بعضها حلالا  أفرا

   (2) .ا وبعضها حلالا  فراد حرام  عض الأيكون فيها ب

لأنهما يشملهما جنس واحد هو    ،وحدة البعير والخنزير  :لجنسمثال الوحدة با 

باحة  إحرمة الخنزير و  شكال في إولا    ا فهما متحدان جنس    ، فكلاهما حيوان  ،الحيوان

   . البعير

بالنوع  الوحدة  واحدإف   ،السجود  :ومثال  نوع  والسجود  فال  ،نه  لله  سجود 

أن السجود للصنم    شكال فيإولا   ،نوع واحد هو اسم السجود للصنم يدخلان في

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

مثلا  ً (  1) كالسجود  بالنوع  الواحد  كالفعل  حرام،  ومنه  واجب  منه  سبحانه  ال   لله  سجود 

مذهب  الوتعالى و وهو  بينهما،  استلزام  فلا  بالشخصية،  لتغايرهما  كالصنم،  لغيره  سجود 

نوع من   السجود  فإن  المذاهب وغيرهم.  أرباب    ، الأفعال ذو أشخاص كثيرة الأئمة من 

واجب   أفراده  بعض  فيكون  وحرام.  واجب  إلى  ينقسم  أن  تعالى،  فيجوز  لله  كالسجود  ا، 

م    (.   390/ 1الكوكب المنير ) ولا امتناع من ذلك. ، ، كالسجود للصنما وبعضها حرا

، ونقل الإجماع على ذلك: أن الواحد بالعين لا يمكن أن يتوارد عليه  أي من جهة واحدة (  2)

ا من جهة واحدة، لأنه تناقض. شرح   م  الأمر والنهي من جهة واحدة، فيكون واجب ا حرا

: فيمكن  أما من جهتين (.  19/298(، مجموع الفتاوى ) 1/114مختصر الروضة للشثري ) 

  : الفعل الواحد بالشخص فيه تفصيلالنجار: وقال ابن    ذلك، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

م  فمن جهة واحدة: يستحيل كونه واجب   الفعل الواحد بالشخص من  و  .. لتنافيهما  ا ا وحرا

- 390/ 1. الكوكب المنير )ا ا وحرام  يستحيل كونه واجب    جهتين، كصلاة في مغصوب، لا

اللحام ص) 391 ابن  المسودة ص)16- 163(، شرح مختصر  ابن  ذكر  وكذلك  (.  83(، 

السالكين    ‘ القيم   مدارج  وتحريم.  وجوب  المغصوبة  الدار  في  الصلاة  في  يجتمع  أنه 

(1 /286 ( السعادة  دار  مفتاح   ،)2/353 ( الأصولية  القيم  ابن  اختيارات   ،)1/135 -

137 .) 
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قر ولله  تعالى:بةكفر  قال  كما  َّذِي    ،  ٱل لِلَّهِۤ  للِۡقَمَرِ وَٱسۡجُدُواْۤ  وَلاَ  مۡسِ  للِشَّ تسَۡجُدُواْ  سمحلاَ 
 . [37]سورة فصلت: خَلَقَهُنَّ إنِ كُنتُمۡ إيَِّاهُ تَعۡبُدُونَ سجى 

فلا   (1) ،رض المغصوبةالأ  : الصلاة في‘ ومثال الوحدة بالعين عند المؤلف  

م    يمكن عنده أن يكون ده إ و  (2) .اا وبعضها مباح  بعض أفرادها حرا أن    :يضاح مرا

ئن  لاة شغل بجسمه الفراغ الذى هو كاذا قام إلى الصإ الدار المغصوبة    في  المصل

هو    غصب فهو حرام، فهذا الركن  الغيره بجسمه تعدي  وشغله الفراغ المملوك    ،فيه

ذا إ ، و ركوعه  هو كائن فيه في   ي الذ  فهو حرام، فإذا ركع شغل الفراغ  القيام غصب

الفراغ المملوك  وشغل    .ا وهكذ  ،..سجوده  د شغل الفراغ الذى هو كائن فيه فيسج

ا  لامتناع كون الواحد بالعين واجب    ، ، فلا يمكن أن يكون قربةغصب  ا لغيره تعدي  

م   الضدين في  ،قربة معصية   ،احرا اجتماع    ة، ء واحد من جهة واحدشي  لاستحالة 

 . فيلزم بطلان الصلاة المذكورة

:  الأرض المغصوبة وهم الجمهور، قالوا  ومنع هذا القائلون بصحة الصلاة في  

  :والواحد بالشخص يكون له جهتان   ،رض المغصوبة فعل له جهتان الأ  الصلاة في

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

ال    (1) ابن  الدار  لكن  أو  الأرض  في  بالصلاة  جهتين:  من  الواحد  للفعل  مثّل  الحنبل  نجار 

، فالذي يظهر  (391/ 1لا يستحيل كونه واجبا وحراما. الكوكب المنير )المغصوبة. وقال:  

ا واجب ا من جهتين مختلفتين، وسيذكر المؤلف   م  أن الحنابلة لا يمنعون كون الشء يكون حرا

الصلاة   الصلاة في الأرض  عنهم صحة  يمنعون ذلك في مسألة  إنهم  إلا  الحرير،  بالثوب 

المغصوبة، ويجعلون الأمر والنهي فيها من جهة واحدة، أو هما من جهتين لكن الجهة غير  

 (. 163منفكة. كما سيذكر المؤلف ذلك عنهم. وانظر شرح مختصر ابن اللحام ص) 

الكوكب المنير    . وبة من بقعة أو سترةفي المغص  ا ، ولا يسقط الطلب بهالصلاة  تصح  لا ف  (2)

(1 /391-392 .) 
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رض المغصوبة من  الأ  فالصلاة فيحداهما،  إ ومعصية من    ، حداهماإهو طاعة من  

  (1).، فله صلاته وعليه غصبه غصب معصية  يومن حيث ه   ،حيث هي صلاة قربة

رد،  ي ست من أمرنا فهالمكان المغصوب لي   فيقول من قال ببطلانها: الصلاة في

  (2) ". أمرنا ما ليس منه فهو رد  من أحدث في "للحديث الصحيح: 

ب هو الذى  نما الغصإو ، نفسها من أمرنا فلست برد الصلاة في :فيقول خصمه 

 ليس من أمرنا فهو رد. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

م  ،  ا إلى جنسها، لا إلى عين محل النزاعنظر  وذلك  (  1) ا باعتبارين  فتكون هذه الصلاة واجبة حرا

كاختلاف   فكانا  متغايران،  ذلك  في  النهي  ومتعلق  الطلب  متعلق  لأن  فتكون صحيحة، 

الأ  عن  مستقلة  الجهتين  من  واحدة  كل  والغصب    خرى، المحلين، لأن  الصلاة  من  وكل 

  فعل المكلف  معقول بدون الآخر، ويمكن وجود أحدهما بدون الآخر، واجتماعهما إنما هو 

تناقض   ه،باختيار فلا  متلازمين  بينهما  فليسا  المكلف  جمع  ثم  حكمهما  .  عن  يخرجهما  لا 

انفرادهما ف  ، منفردين حال  عن    هو   فحكمهما  في  والنهي  طاعة،  وكونها  بالصلاة  الأمر 

وحينئذ يجب أن يثبت لهما مجتمعين ما يثبت لهما منفردين، لأن الجمع    ، الغصب وكونه معصية

ولكن تلازما في    ، فيكون مورد الأمر غير مورد النهي،  بينهما لا يقلب حقيقتهما في أنفسهما

  ، لا أن الشارع أمره بالجمع بينهما  ، نهوالعبد هو الذي جمع بين الأمور به والمنهي ع  ،المعين

مطلق.  مطلقة ونهاه عن كون  )  فأمره بصلاة  الفتاوى  المنير  19/299مجموع  الكوكب   )

(1 /396( الروضة  مختصر  ) 368- 367/ 1(، شرح  المحيط  البحر   ،)1/206  ،214 -  

215 .) 

م  كون الواحد واجب    :قال الجمهور لكن           الإتيان بأحدهما   هذا إذا أمكن  :ا باعتبارينا وحرا

الآخرمنفك   عن  )   . ا  المحيط  وسيأتي  1/215البحر  الله-(.  شاء  بنهي    - إن  جاء  إذا  أنه 

 المكلف عن الجمع بين العبادة والفعل المحرم فإنه يبطل العبادة، إذا فعل ذلك. 

 (. 1718( ومسلم برقم ) 2697أخرجه البخاري برقم )  (2)
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في العلماء  أقوال  حاصل  أن  في  واعلم  أربعة   الصلاة  المغصوب    المكان 

  (1):مذاهب 

 (2) .‘  مام أحمدعن الإ  ينوهو أصح الروايت  ،أنها باطلة يجب قضاؤها  :ل و الأ 

ن السلف  ولأ  ، يقتضى البطلان  يهن الن لأ  ،أنها باطلة ولا يجب قضاؤها  :اني الث

في ي  لم الصلاة  بقضاء  يأمرون  المغصوب  كونوا  ال  .المكان  به  قال   باقلانيوممن 

  (3).عده ولا يخفى ب   يوالراز

 منهم مالك   ،وعليه الجمهور   ،عن أحمد   أنها صحيحة وهى رواية أخرى  :الثالث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

(،  174(، شرح تنقيح الفصول ص) 83(، المسودة ص) 396- 390/ 1الكوكب المنير )   (1)

 ( الروضة  مختصر  )363- 1/362شرح  الفتاوى  مجموع  شرح  296- 19/295(،   ،)

 (. 166- 164مختصر ابن اللحام ص) 

أحمد م  (2) عنه  ذهب  المشهور  أصحابهعليه  و  في  عن  مذهب  و   ،أكثر  رواية  وهو  الظاهرية، 

ال  لأصحاب  ووجه  ) مالك،  المنير  الكوكب  الفتاوى  (392- 1/391شافعي.  مجموع   ،

(21/89 ) . 

وقال  (.  296/ 19مجموع الفتاوى )   وهذا القول عندي أفسد الأقوال.   قال شيخ الإسلام: (  3)

ا غير معهود،  وهذا مسلك ظاهر الضعف، لأن سقوط الفرض بدون أدائه شرع    الطوفي: 

  - لأن الباقلاني ادعى إجماع السلف على عدم الأمر بالقضاء– نع الإجماع المذكور  بل لو مَ 

ا في زمن السلف صلى في مكان مغصوب وعلم  لكان أيسْ عليه، فإنه يبعد أن يثبت أن ظال  

م ذلك، لكن  لِّ  عن أن يثبت ذلك في جميع الظلمة أو أكثرهم، ولو س  به أهل الإجماع، فضلا  

أمروهم بالإعادة، ولا يلزم من عدم نقل ذلك  لا نسلم أنهم أقروا الظلمة على ذلك ولم ي

، بل قد قال جماعة من السلف من التابعين ومن بعدهم بقضاء الصلوات إلى  عدم وجوده 

(،  363/ 1، فلا حقيقة للإجماع المدعى. شرح مختصر الروضة )‘أن قال به الإمام أحمد  

 (. 165شرح مختصر ابن اللحام ص) 
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  (1).وأكثر أهل العلم يوالشافع 

  (2).ا ذا أخذت منه قهر  إ  كالزكاة ، هاوأكثرهم على أنها صحيحة لا أجر في 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: أن فعل الصلاة يحرم وتصح، وهو قول مالك والشافعي  واختاره  عن أحمد رواية أخرى (1)

وكذلك الصلاة   قال شيخ الإسلام:  (. 396- 395/ 1جماعة من الحنابلة. الكوكب المنير )

وتسخين الاء    ، وطبخ الطعام بحطب مغصوب  ، في الدار المغصوبة والذبح بآلة مغصوبة

وذلك يزول بإعطاء المظلوم    ،نسانبوقود مغصوب؛ كل هذا إنما حرم لا فيه من ظلم الإ

إذا أعطاه ما أخذه من منفعة ماله أو من أعيان ماله: فأعطاه كري الدار وثمن الحطب  فحقه.  

وصارت    ، وتاب هو إلى الله تعالى من فعل ما نهاه عنه فقد برئ من حق الله وحق العبد

بسكين مباحة. وإن  والطعام كالطعام بوقود مباح؛ والذبح  ،  صلاته كالصلاة في مكان مباح

  ولا تحرم الشاة كلها لأجل هذه الشبهة.   ،لم يفعل ذلك كان لصاحب السكين أجرة ذبحه 

 (.   88(، المسودة ص) 29/286مجموع الفتاوى ) 

عن أحمد: لا أجر لمن غزا على فرس غصب. وصرح   نقل ابن القاسمقال ابن النجار:      (2)

الثواب في الصلاة القاضي أبو يعلى   الكوكب المنير    وأبو الخطاب في التمهيد وجمع. بعدم 

أحمد ص)396/ 1) مذهب  إلى  المدخل  الحاشية،  مع  الشافعية:    (. 63(  بعض  ليس  قال 

. وقال الصيمري  الكلام في الأجر والفضيلة من شأن الفقهاء، والثواب غيب لا نطلع عليه

الله منهم:   فإلى  الثواب  وأما  تصح،  المغصوبة  الدار  في  المحيط    .تعالى   الصلاة  البحر 

(. لكن يقال: ذكروا ذلك ليبينوا فائدة النهي وهي نقص الثواب أو عدمه، بعد  255/ 1)

(. وهذا مما يضعف القول  1/206قولهم بصحة الصلاة في الدار المغصوبة. البحر المحيط ) 

له  بأنه لا ثواب له بالكلية، ومما يؤيد ذلك: أنه يلزمهم على القول بعدم الثواب أنه لا يجوز  

أن يصل النافلة في الدار المغصوبة، لأنه ليس فيها غرض إلا الثواب وقد انعدم، بخلاف  

ا، فإذا صح الفرض بدون الثواب كان فيه   ء الذمة أيض  الفرض ففيه مع طلب الثواب إبرا

 (.   213/ 1غرض بخلاف النفل. البحر المحيط )
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  (1).ليه اثم غصبه وهذا أقيس أنها صحيحة وله أجر صلاته وع :الرابع

 )تقسيم النهي( فصل 

المؤلف   في   : تعالى  ‘ قال  الصلاة  النهى    مصححوا  قسموا  المغصوبة  الدار 

    ( 2)  .إلى آخره   . ..ثلاثة أقسام 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء والإثابة يجتم فائدة: قال شيخ الإسلام:            فالإجزاء براءة الذمة من   : ويفترقان   عان الإجزا

الأمر وليس    ، عهدة  الطاعة.  على  الجزاء  والثواب  عقابه.  أو  الرب  ذم  من  السلامة  وهو 

  ، بخلاف الإجزاء؛ فإن الأمر يقتضي إجزاء الأمور به  ،الثواب من مقتضيات مجرد الامتثال

لكن هما مجتمعان في الشرع إذ قد استقر فيه أن المطيع مثاب والعاصي معاقب. وقد يفترقان  

رب صائم  " ا لا ثواب فيه إذا قارنه من المعصية ما يقابل الثواب كما قيل:  فيكون الفعل مجزئ  

( الصحيح  8856)أحمد برقم )   " حظه من صيامه العطش ورب قائم حظه من قيامه السهر 

  فإن قول الزور والعمل به في الصيام أوجب إثما  ( عن أبي هريرة(  1372ي ) المسند للوادع

فبرئت    ،وقد اشتمل الصوم على الامتثال الأمور به والعمل المنهي عنه   ، يقابل ثواب الصوم

ا  إذا فعله ناقص    ، ا عليه غير مجزئووقع الحرمان للمعصية. وقد يكون مثاب    ،الذمة للامتثال 

ئط والأركان مجموع الفتاوى    . فيثاب على ما فعل ولا تبرأ الذمة إلا بفعله كاملا    ،عن الشرا

الزركش: (.  19/303) الفعل صحيح    وقال  يكون  بل  الثواب  تستلزم  لا  ولا  الصحة  ا 

 (. 52(، المسودة ص) 255/ 1. البحر المحيط ) ثواب فيه 

(.  213/ 1قال به بعض الشافعية منهم ابن الصباغ والقاضي أبو منصور. البحر المحيط )  (1)

ينقص من صلاته  و  ،يبقى عليه إثم الظلم   ، وكذلك الصلاةفقال:    واختاره شيخ الإسلام، 

ولا يعاقب كعقوبة من لم يصل؛ بل يعاقب    ، ولا تبرأ ذمته كبراءة من صلى صلاة تامة  ،بقدره

ومن يعمل مثقال ذرة  *    ا يره }فمن يعمل مثقال ذرة خير   تعالى يقول:  والله  . على قدر ذنبه.

 (. 286/ 29. مجموع الفتاوى )8- 7الزلزلة:  ا يره{ شر  

 (. 44- 43روضة الناظر ) (2)
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الأ أهل  أن حاصل كلام  في اعلم  المسألة  صول  المنه   :هذه  أن  إ   : عنه  يأن  ما 

كالشرك    ،أنه لم تكن له جهة أخرى مأمور به منها  يأعن  ،فيه منفردة   ي تكون جهة النه

عنهما لم يخالطه أمر من جهة أخرى، وهذا النوع واضح لا    ين النهإوالزنا، ف بالله  

باطل على كل حال  شكال فيإ له جهتان:إ و  .أنه  به منها    ما أن يكون  جهة مأمور 

مر عن جهة  ن انفكت جهة الأإ  : مثل هذا   فيعنه منها، وهم يقولون    ي وجهة منه

عنها  إ و   ، فالفعل صحيح  يالنه  تنفك  لم  باطل ف ن  التطبيق لكنهم    (1) . الفعل  عند 

   يختلفون. 

الحنبل فيفيقول  الصلاة  منهالأ  :  المغصوبة  الغصب  ي رض  جهة  من    ، عنها 

أركان    ن نفس الحركة فيلأ  ،لا أن الجهة هنا غير منفكة إ  ، مأمور بها من جهة الصلاة

، فأفعال الصلاة  ، وذلك عين الغصباشغل الفراغ المملوك لغيره تعدي  الصلاة عين  

  ينية التقرب وتلك الأفعال التي ه   والصلاة يشترط فيها  ،اعن كونها غصب  لا تنفك  

ن أن يكون  ذ لا يمكإ  ،نية التقرب  ه اغ المملوك لغيره غصب لا يمكن فيشغل الفر

  ( 2)، كالصلاة بالحرير  ،ذا انفكت الجهة فالفعل صحيح إأما    . ا بما هو عاص بهمتقرب  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (. 214/ 1البحر المحيط )  (1)

الدار    لكن ذكر شيخ الإسلام   (2) بالثوب الحرير مما يدخل في مسألة الصلاة في  أن الصلاة 

قال   واحد.  فحكمهما  الحنابلة،  عند  المشهور  على  عنه:  ‘ المغصوبة،  يعني  –   أشهرهما 

المنع  أحمد  الروايتين عن  المحرم كالحرير    -أشهر  واللباس  المغصوبة؛  الدار  الصلاة في  في 

والحج بالال الحرام؛ وذبح الشاة بالسكين المحرمة؛ ونحو ذلك مما فيه أداء    ، والمغصوب

محظور  واستحلال  )واجب  الفتاوى  مجموع  الإسلام  (.  89/ 21.  شيخ  إن  ذكر  ‘إلا 

الح  لبس  أي في  فيها لله،  الحق  أن  بالحرير  الصلاة  الدار  فارقا في  الصلاة في  رير، بخلاف 

ي عن ذلك في الصلاة وفي غير الصلاة؛ لم  لكن نه    المغصوبة فالغصب ظلم لآدمي. ثم قال:

 (. يعني أن الجهة منفكة في الصورتين.  287/ 29الفتاوى ) ينه عنه في الصلاة فقط.
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منفكة  إف الجهة  منه  نلأ ن  الحرير  مط  ي لبس  فيلق  عنه  فالمصل   ا   الصلاة وغيرها، 

 . ثم لبسه الحريرإوعليه   ،بالحرير صلاته صحيحة 

كان المغصوب  الم  : لا فرق البتة بين الصلاة فيمثلا    يوالشافع   يفيقول الالك  

وفى غيرها، فصلاته صحيحة    الصلاة   ا حرام في وبين الصلاة بالحرير، فالغصب أيض  

 . ثم غصبه إوعليه  

لأن    ،صوم يوم العيد أو الفطر  :: مثال الجهة غير المنفكة مثلا   يويقول الالك  

، لأن الأعراض عنهما هو الامتناع عن الأكل  الصائم فيهما معرض عن ضيافة الله 

صوم لأن ال  ،ا: الجهة منفكة أيض  يفيقول الحنف   .فلا يمكن انفكاك الجهة   ،والشرب 

  ،فالجهة منفكة   ، عنه  ي يوم العيد منه   ومن حيث كونه في   ، نه صوم قربةإمن حيث  

ويلزمه صيام يوم   ،ولذا لو نذر أحد أن يصوم يوم العيد فنذره عنده صحيح منعقد 

  (1).على انفكاك الجهة عنده  ءناب  يدآخر غير يوم الع 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قسمين:    (1) عنه  المنهي  يجعلون  الخنزير    الأول: الحنفية  كبيع  ووصفه،  لأصله  عنه  ي  نه  ما 

ا. ي عنه لوصفه وهو مشروع بأصله    الثاني:     والأصنام، فيسمونه باطلا  ولا يصح مطلق  ما نه 

قالوا:   المنهي عنه.  الشرط  أو  الوصف  بإلغاء  القسم يصححونه  الفاسد، وهذا  ويسمونه 

جهة وقوعها على حال    ن حيث ذواتها مشروعة، وإنما تعلق النهي بها منهذه الأحكام م

أو    ،ووصف ممنوع، كالصلاة هي في نفسها مشروعة، لكن إيقاعها في حال السكر والحيض 

عنها  المنهي  والأوقات  الأماكن  ذاته    ، في  باعتبار  والبيع  الممنوع،  هو  بذلك  واتصافها 

يع  : إن بوا ا بشرط فاسد، ولذلك قالمشروع، وإنما الممنوع إيقاعه على صفة الربا أو مقترن  

النهي هنا وارد على    لو نذر أن يصوم يوم العيد،. والزيادة  ىدرهم بدرهمين يصح، وتلغ

ا آخر بدل يوم العيد.  م يوم  وص ي  بأنصححه  نالصفة وهو قوله: في يوم العيد، فهو فاسد  

ا،  ل الدليلين مع  عماإريد   ومأخذه: أنه يفعند أبي حنيفة هو فاسد غير باطل يمكن تصحيحه.  
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   .أقسامقسموا النهى إلى ثلاثة : هذا المبحث في ‘ وقول المؤلف 

  ،أو لوصفه القائم به   ،عنه لذاته  يما أن يكون النهإعنه    ي أن المنه  :يضاح معناهإ

 . أو لخارج عنه 

تكون فيه  عنه لخارج عنه قد    ي أن المنه  : ا وهو رابع  لمحققين قسما  زاد بعض ا 

النه  الأمر  يجهة  عن جهة  منفكة  عنها  ، غير  منفكة  تكون  الاقسام    ، وقد  فتكون 

 : أربعة 

المنه  لذاته  ي مثال  والزنا  :عنه  المنه   .الشرك  به  يومثال  القائم  لوصفه    : عنه 

بالنسبة إلى الإ بالصلاة في.  سكار الخمر  له المؤلف  السكر لأ  ومثل    ي نها منه حالة 

   .عنها لوصف السكر القائم بالمصل

  .الصلاة بالحرير :عنه لخارج غير لازم  ي ومثال المنه

 . المغصوب   المكان الصلاة في  :عند المؤلف  ارج لازمعنه لخ   ي ومثال المنه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

الأمر   العيد،  دليل  يوم  كونه  عن  النهي  ودليل  بالنذر،  بالوفاء  والأمر  عله  يجلا  فبالصيام 

 . ا آخر لكن يصوم يوم    ،يصوم يوم العيد

الصحيح:  وهو  الجمهور  في    وعند  وقالوا  منهما شيء،  يصحح  لا  سواء  والفاسد  الباطل 

كونها  بل الموصوف بها، فليس المنهي عنه وصف الصلاة ب  اتالمنهي ليس هذه الصف   الفاسد:

الطواف   ولا وصف  ربوية،  زيادة  على  اشتمل  بأنه  البيع  ولا وصف  السكر،  حال  في  واقعة 

بوقوعه في حال الحدث، ونحوه من الصور، بل المنهي عنه نفس الصلاة الواقعة حال السكر،  

ا لأنه ربا، وفي نذر  ونفس البيع المشتمل على الزيادة . فلا يصح أصلا  بيع درهم بدرهمين مطلق 

لا يصوم لا يوم العيد ولا غير يوم العيد؛  ف  ، هذا نذر باطل منهي عنه  يوم العيد قالوا: صوم  

(، شرح الشثري لمختصر الروضة  378- 1/377شرح مختصر الروضة )   .أصلا    لبطلان النذر

 (. 191- 190(، شرح مختصر ابن اللحام ص) 83(، المسودة ص)141-142/ 1)
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 أو لوصفه القائم  ،عنه لذاته  يما نه   ي:ثلاثة منها وه البطلان في يقتضي  يوالنه

  (1) .ا غير منفكارج عنه لازم له لزوم  أو لخ  ،به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

في   (1) والثالث   الضابط  الأول أمران   الثاني  الأمر  بين   : .  المكلف  يجمع  به    أن  الأمور  فعل 

ذِينَ آَمَن وا لَا  قوله تعالى:  ك  والمنهي عنه، وقد جاء الدليل بالنهي عن الجمع بينهما،   اَ الَّ }يَا أَيهُّ

كَارَى{  لَاةَ وَأَنمت مم س  رَب وا الصَّ هنا النهي عن الصلاة حال وصف معين وهو    ،43النساء:   تَقم

أيض  و  السكر.  العيد« ا:  مثاله  يوم  تصوموا  ) )   »لا  هريرة ع(1138مسلم  أبي  الصوم    ( ن 

  . لصوم حال الوصف وهو كونه في يوم العيد "لا تصوموا" هنا نهى عن ا  فلما قال:   ،مشروع

حديث:   أقرائك« وكذلك  أيام  الصلاة  ) )  »دعي  في  212/  1الدارقطني  والبيهقي   )

 ( الأوقات  433/  6الصغرى  في  الصلاة  عن  النهى  وهكذا  فهنا  الخمسة  (  عنها،  المنهي 

(، شرح  45-44روضة الناظر ص)  .الموصوف بتلك الصفة   الوصف عاد إلى المنهي عنه

الروضة )مختصر  1 /376 ( المنير  الكوكب  الروضة  1/396(،  الشثري لمختصر  (، شرح 

(1 /142-144 .) 

كما إذا كان في الصلاة    ،التحريم إذا كان في ركن العبادة وشرطها أثر فيها   أن : الثاني  مر والأ 

الإناء في الطهارة أجنبي عنها فلهذا كوأما إذا كان في أجنبي عنها لم يؤثر    ، البقعة  في   في اللباس أو 

 . (185/ 1، شرح الروضة للضويحي )(90/ 21مجموع الفتاوى )  لم يؤثر فيها.

أقسام الواجب الذي سيقوم به الكلف من حيث تعيين    أن   شيخ الإسلام:   فائدة: ذكر         

كإيجاب صيام شهر  معين ا،    ا واجب    ه يكون ما يمتثلأن  -1  :أفراد الواجب وعدمه أربعة أقسام

  ة مباح  أفراد الواجب   كون تأن  -2  .، فهذا معين لا يجزئ صيام غيره رمضان بالإمساك فيه

إما العتق أو الإطعام أو الكسوة أو الصيام،    ، كخصال الكفارة؛ فإنه قد أبيح له نوع كل منها 

  ا، ا عنهمنهي    أفراد الواجب  كونتأن لا  -3  .ا ا أو عمر  كما لو قال: أطعم زيد  فهو مخير بينها  

  - بمعنى: أي يوم في الصوم وأي رقبة في العتق–فالمعين    ،كالصيام المطلق والعتق المطلق

ا  منهي  المعين  أن يكون  -4  إذ لا يحتاج إلى ذلك.  ،ا بخطاب بعينهولا مباح    ، ا عنهليس منهي  

. مجموع  ا القسم الذي يفسد العبادة، فهذكالنهي عن الأضاحي المعيبة وإعتاق الكافر  ،عنه

 (. 19/301الفتاوى ) 
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   (1) .ما كان النهى عنه لخارج غير لازم : البطلان وهو  أما الرابع فلا يقتضي

ق  .انفكاك الجهة  وقد قدمنا اختلافهم في سعود بعض  ال  ي وقد بين صاحب مرا

   (2) :انفكاك الجهة فيها وعدمه بقوله المسائل التي اختلفوا في

عا ببببب  ببببب   ا صببببببببببب    لح      م بببببب  
 

 ان    ةم شن ا  صبب  عا ة بب  أع د 
عمببببببب ببببببب     عمبببببببيببببببب ببببببب    عمببببببب ببببببب بببببببد 

 
ع    مجبببب      (3) بببب بببب     ببببيبببب سبببببببببببببببب  

باطلة  يرى أن الصلاة في  ‘لمؤلف  وا  المنهى عنها  فيها    ،الأمكنة  والخلاف 

  (4).مشهور 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

مثل أن يجمع الكلف بين مأمور به ومنهي عنه، ولم يأتِ الدليل الشرعي بالنهي عن الجمع    (1)

ا، وإنما المكلف جمع   المنهي مطلق  النهي عن  بالعبادة مطلقا، وجاء  بينهما، وإنما جاء الأمر 

فلبس الحرير منهي عنه في الصلاة وخارجها، وإنما المصل  ،  بينهما، كالصلاة بثوب الحرير

 هو الذي جمع بينهما. 

 (. 306-305مراقي السعود رقم البيت )  (2)

لوجود الاء الحار. ومنه قوله تعالى :    ، حميم: أي الحمام  ي ذ:  - تلميذ المؤلف – قال عطية    (3)

 . 15محمد: { وسقوا ماء حميما  } 

  . الظاهر يقال هذا أحرم من هذاكما    . يقال هذا أوجب من هذاف  والمحرم: درجات الواجب    (4)

،  لا بالنسبة إلى نفس الطلب   والعقاب،  أو كثرة الزواجر  ،مقول باعتبار كثرة الثواب  ذلك  أن

وقد اتفق العلماء على أن الزنى بالأم أشد من الزنى بالأجنبية، وكذلك    .فإنما هو أمر ونهي 

شدة التحريم فيه إلى أنه فعل    هموقد رد بعض  الزنى في الكنيسة.  الزنى في المسجد آثم من

 (. 1/220البحر المحيط ) يقع في محل واحد.  على ما الكلام وليس بجيد، فإن حرامين،  

بالمفاسد:   التحريم  في  اعلاقة  يأت  لم  لاللتحريم  إلا  أو    ا شريعة  خالصة  مفسدته  كانت 

حد  الوصفين، وهذه قاعدة عظيمة في  أ جميع المحرمات لا تخلو من أن تكون على  فة،  راجح
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  )الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده( فصل  

الصيغة    فأما   ، عن ضده من حيث المعنى  ي ء نه الأمر بالش   : ‘قال المؤلف  

ف النظر في إ و  ، " لا تقعد "  : غير قوله   " قم "   : ن قولهإ فلا،  أن طلب    وهو  ،المعنى   نما 

  (1) . إلى آخره ؟.. رك القعود ت القيام هل هو بعينه طلب 

 : فيه ثلاثة مذاهب   ، عن ضده ا ء نهي  اعلم أن كون الأمر بالش 

،  وهذا قول جمهور المتكلمين  ،عن ضده  يء هو عين النه أن الأمر بالش  :الأول 

ا فهو  ،  ، السكون الأمور به فيه هو عين ترك الحركةمثلا    .أسكن   : قالوا  عين النهي    إذ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

  الفقه لإدراك ما يمكن أن يلحق بالحرام بحسب رجحان جانب المفسدة، أو فقدان المصلحة. 

  : وقد نبَّه عليها أهل العلم منهم شيخ الإسلام وابن القيم في عدة مواضع من كتبهما. انظر مثلا 

 ( الفتاوى  للجزائري 348/ 11،  10/618مجموع  الأصولية  القيم  ابن  اختيارات   ،)

 (. 41(، تيسير أصول الفقه ص)133-134/ 1)

  ومحرم تحريما    ، محرم لذاته لا يباح بحال  : المحرمات نوعان   أن :  ‘ذكر ابن القيم    فائدة: 

الفواحش  قل إنما حرم ربي  }   قوله تعالى:  المحرم لذاتهوذكر مثال    . ا في وقت دون وقتعارض  

به سلطانا وأن    ما ظهر منها وما بطن  ينزل  لم  ما  بالله  بغير الحق وأن تشركوا  والإثم والبغي 

. ومثال المحرم لعارض الدرهم من حرام في مال  33الأعراف:تقولوا على الله ما لا تعلمون{  

( اختيارات ابن القيم الأصولية  257/ 3( بدائع الفوائد )372/ 1حلال. مدارج السالكين ) 

(1 /134 .) 

ا أم  ع فرض  يسبق في الواجب أنه إذا أتى بالقدر الزائد هل يقع الجمفائدة: التعدي عما أبيح:  

ا ونظيره هنا لو تعدى عما أبيح له، كما لو كشف العورة في الخلوة زائد    تقدم أنه مستحب.  لا؟

  : لفقه، وهيويمكن أخذه من قاعدة في ا  . هل يأثم على الكل أو على الزائد فقط؟  ،على الحاجة

ق ويبطل الزائد؟ فيه خلاف في  أو يبقى معه المستحَ   ؟ قق هل يبطل به المستحَ المستحِ   يأن تعد

 (. 1/209البحر المحيط )  باب القسم، وباب القصاص وغيره.

 (. 46-45روضة الناظر ص)  (1)
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الحركة،   عن  النهي  هو  بالسكون  فالأمر  ا،  أيض  الحركة  الجسم    ا: قالوعن  وشغل 

رب  ، والبعد من المغرب هو عين القين تفريغه للفراغ الذى انتقل عنههو ع  افراغ  

قالوا: ومثل ذلك   بالإضافة إلى المشرق قرب وإلى المغرب بعد.   وهو  ،من المشرق

   (1)ي. ة إليه أمر، وإلى الحركة نهسببالن طلب السكون فهو 

وكون وقته    ،ا الأمر كون الأمور به معين   لذين قالوا بهذا القول اشترطوا فيوا

 . ولم يذكر ذلك المؤلف ،ا مضيق  

عن    افلا يكون نهي    ،كالأمر بواحد من خصال الكفارة  ،(2)معينذا كان غير  إأما   

عتاق من  ، لجواز ترك الإعتاق مثلا  عن ضد الإ  ي لكفارة نهآية ا ضده، فلا يكون في

فرده   : أي  ،، وذلك بالنظر إلى ما صدقه طعام مثلا  لبس بضده والتكفير بالإ أصله والت

ن الأمر إف   ،الأحد الدائر بين تلك الاشياء  لا بالنظر إلى مفهومه وهو  ،المعين كما مثلنا 

 ( 3) .، وضده هو ما عدا تلك الأشياء المخير بينهاعن ضد الأحد الدائر  ي حينئذ نه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

وكل هذا الذي ذكروه في الحقيقة هو من اللوازم العقلية فقط، فالبعد من المشرق يلزم منه    (1)

القرب من المغرب لا أنه عينه، وشغل فراغ معين يلزم منه تفريغ المكان الذي كان يشغله،  

الطوفي عن قياسهم هذا:   ي ظن أن هذا لهم فيه حجة. قال  القرب  فلا  وليس بشء ; لأن 

شرح    إضافيان، والفعل والترك معنيان حقيقيان; فلا يصح التنظير والقياس. والبعد معنيان  

 (.  2/381مختصر الروضة ) 

مر بهما ليس نهيا عن الضد باتفاق.  كالواجب الموسع, فإن الأو  غير معين كالواجب المخير  (2)

التبصرة ) 89)ص   للشيرازي  انظر:  المنير  الكوكب  حاشية  المحيط  51/ 3(،  البحر   ،)

(2 /146 ) . 

ا، وإنما هو نهي عن    (3) ، فليس الأمر بالعتق نهي عن ضده مطلق  أي بالنظر إلى الإعتاق مثلا 

ضده الذي هو ما سوى الخصال التي هي الكفارة من الإطعام والصيام والكسوة، فالأمر  
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التلبس    نأول الوقت نهيا  ع  مر بالصلاة في فلا يكون الأ   :وكذلك الوقت الموسع

وتأخيرها إلى    ،في أول الوقت   ابل يجوز التلبس بضده   (1) ،في ذلك الوقت  بضدها

 وسطه أو آخره بحكم توسيع الوقت. 

مقيده   عنه قال  الله  يظهر  :عفا  أعلم  ، الذى  ومن    ،والله  المتكلمين  قول  أن 

على زعمهم    ي عن ضده، مبن   ي ء هو عين النه مر بالشفقهم من الأصوليين أن الأوا

هو المعنى القائم بالذات   مر النفسي، وأن الأ ي ولفظ نفسي : الفاسد أن الأمر قسمان

الصيغة عن  الصيغة  ،المجرد  عن  النظر  واعوبقطعهم  النفسي،  الكلام    :تبارهم 

  (2).عن الضد   يمر هو عين النهزعموا أن الأ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

بواحدة منها نهي عن الضد الذي هو خارج عنها، لا نهي عن بقية خصال الكفارة، لجواز  

م  العتق  يترك  عن  أن  نهي  هنا:  المؤلف  وقول  الصيام.  أو  الكسوة  أو  الإطعام  ويفعل  ثلا  

، وسيأتي  ‘ ضده. يعني على هذا القول المذكور، وليس هو بصحيح، وسيرده المؤلف  

 أن الصواب أن الأمر بالشء يستلزم النهي عن ضده.   

 والتلبس بضدها: هو ترك الصلاة في أول الوقت.   (1)

، فإن أول من قال إن معنى القرآن هو كلام الله وأن هذه هي بدعة الكلابية والأشاعرة   (2)

أن   أجل  ابن كلاب، وأخذه عنه الأشعري، من  ليست كلام الله هو  الكلمات والحروف 

يتكلم بحرف وصوت، وينفوا عنه   الفعلية، وجعلوا  ينفوا أن الله سبحانه وتعالى  الصفة 

القرآن   أن  فعندهم  متعددة.  معانٍ  إثبات  يمكنهم  بالذات، ولا  قائما   ا  واحد  معنى  الكلام 

معناه من الله ولفظه ليس من الله تعالى بل اللفظ مخلوق، ولهذا التزموا نفي الصيغة لكلام  

ا ولا صيغة لها في  الرب تبارك وتعالى، وجعلوا الأمر والنهي والخبر والاستفهام شيئ ا واحد  

،  122-121/ 12،  8/483انظر: مجموع الفتاوى )   كلام الله تعالى، وأن الصيغة مخلوقة. 

(، درء تعارض  585،  561،  378- 370،  302،  313،  295،  274- 272،  259،  165

(، مختصر الصواعق  93- 90/ 3(، الجواب الصحيح ) 115- 2/83،110العقل والنقل ) 
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،  مع أن متعلق الأمر طلب، ومتعلق النهى ترك، والطلب استدعاء أمر موجود

مر ليس  وبهذا يظهر أن الأ  (1). ء موجودهى استدعاء ترك، فليس استدعاء شيالن و

مر هو الخطاب  الأ  لا على زعم أنإوأنه لا يمكن القول بذلك    ه،ضدن  ع   يعين النه 

   .القائم بالذات المجرد عن الصيغة النفسي

  ، امر نفسي  عن الضد أن يكون الأ  ا مر نهي  كون الأ  اشتراطهم في  :ويوضح ذلك 

النفسي الخطاب  الصيغة   يعنون  الكلام المجرد عن  المسألة على  ببناء هذه  ، وجزم 

الضياء اللامع وغيرها بقوله   (2) .لنفسي صاحب  إلى هذا  من  "  :وقد أشار المؤلف 

ائل التي فيها النار تحت ن هذا من المسولم ينتبه لأ  ".فلا ، وأما الصيغةحيث المعنى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

الطحاوية  524-509،520ص) شرح  الدار  187-178،  169-168ص) (،  ط.   )

 .  ‘ الإسلامي، وكتاب التسعينية لشيخ الإسلام  

هذا رد المؤلف عليهم. أي: فهذا الذي قالوه تناقض، إذ كيف يكون الأمر الذي هو طلب    (1)

فعل وجودي هو نفس النهي الذي هو طلب ترك الفعل، وترك الفعل عدم، فكيف يكون  

 الوجود هو العدم؟. 

: بنى الأشعري ذلك على أن الأمر لا صيغة له، وإنما هو معنى قائم في النفس،  الغزاليقال  (2)

وقال البعل: وعند أكثر الأشاعرة من جهة    .فالأمر عندهم هو نفس النهي من هذا الوجه 

نفس النهي عن ضده من  . وقال الزركش:  اللفظ, بناء على أن الأمر والنهي لا صيغة لهما

وأبي    وهذا قول أبي الحسن الأشعري..  بناء على أن الأمر لا صيغة لهحيث اللفظ والمعنى  

البعل ص)  اللحام  ابن  مختصر  الباقلاني... شرح  ) 385بكر  المنير  الكوكب   ،)3/52  ،)

 (. 136- 135(، شرح تنقيح الفصول ص) 145/ 2البحر المحيط )



    

 

 الرياض النضرة على كتاب المذكرة 123

وهو أن كلام الله مجرد المعنى   ،على زعم باطل  ين أصل هذا الكلام مبن لأ  (1) .الرماد

با والألفاظالقائم  الحروف  المجرد عن  يقتضيلأ   ،لذات  الباطل  القول  هذا  أن    ن 

وبطلان ذلك   ،والارض  ألفاظ كلمات القرآن بحروفها لم يتكلم بها رب السموات

 .مباحث القرآن ومباحث الأمر في  يضاحإزيادة  -ن شاء اللهإ-له  وسيأتي .واضح

الثاني  النهن الأمر بالشأ  :المذهب  ،  عن ضده، ولكنه يستلزمه  يء ليس عين 

ن  لأ  ، يستلزم نهيك عن الحركة مثلا    "سكن"ا ن قولك  لأ  ،وهذا هو أظهر الأقوال 

وما لا    ،لاستحالة اجتماع الضدين   ،الأمور به لا يمكن وجوده مع التلبس بضده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

ي   (1) أنه  بأن الأمر نهي ضده من حيث المعنى:  ابن قدامة  النهي عن  الظاهر أن مراد  ستلزم 

ضده، وهو القول الثاني الذي هو الصواب كما سيأتي، لا أنه يقول بقول الأشاعرة وكثير  

يفهم من كلام المؤلف   النهي عن ضده، كما  أنه عين  ابن قدامة  ‘ من المتكلمين  ، فإن 

 " وقال:  الصيغة،  فلا يثبت  الصيغة  حيث  من  كلام  أما  من  فتقدم  الأشاعرة  قول  وأما   ."

شنقيطي أنه مبني على إنكار الصيغة والقول بالكلام النفسي، وذكر الزركش أنه  المؤلف ال

نهي عن ضده من حيث الفظ والمعنى. يوضح ذلك أن من يذكر الأقوال في هذه المسألة  

ا.   م  استلزا يعني  المعنى:  حيث  من  قولهم  وأن  قولين،  ويجعلهما  يبنهما  الطوفي: يفرق    قال 

أضدا عن  نهي  هو  قولهم:  حيث ومعنى  من  بطريق    ده  عنها  نهي  أو  الصيغة،  لا  المعنى، 

شرح مختصر الروضة    .الاستلزام لا بعينه، أو أن ذلك التزامي لا لفظي، كله بمعنى واحد

(2 /380-381 ،)   ( المسودة  أيضا:  )49وانظر  المحيط  البحر  ابن  (.  145/ 2(،  وقال 

ضده    النجار:  عن  جهة  "نهي  من  لا  المعنى،  جهة  من  أي  أصحابنا معنى"  عند  اللفظ، 

(.  53- 51/ 3... ثم ذكر قول الأشاعرة: أنه نهي عن ضده. الكوكب المنير )والأئمة الثلاثة 

البعل:  اللحام  ابن  عند    وقال  اللفظ  لا  المعنى  حيث  من  ضده  عن  نهي  بالشء  الأمر 

ئد  385الأكثر...، ثم ذكر قول الأشاعرة. شرح مختصر ابن اللحام ص) ( القواعد والفوا

(. فهؤلاء جماعة من الأصوليين يصرحون بنفس كلام ابن قدامة، وأنه  183ولية ص) الأص

 بخلاف لقول الأشاعرة. 
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، وإليه  أصحاب مالككما تقدم ، وعلى هذا القول أكثر    ، لا به واجبإ يتم الواجب  

  (1) .آخر مصنفاته وكان يقول بالأول في رجع الباقلاني

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) انظر:    (1) المحيط  ) 145/ 2البحر  الروضة  مختصر  الأئمة  (.  2/380(، شرح  قول  وهذا 

الأشاعرة.  وهو الوسط بين قول المعتزلة وقول  ،  الأربعة وأكثر الفقهاء وهو قول أهل السنة 

الأمر بالشء نهى عن أضداده والنهي عنه أمر بأحد أضداده من    قال ابن اللحام البعل: 

. وقال  طريق المعنى دون اللفظ في قول أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة والشافعي ومالك

ص)  الأصولية  والفوائد  القواعد  الثلاثة.  والأئمة  أصحابنا  عند  النجار:  (،  183ابن 

الأمر بالشء نهي عن  (. وقال الطوفي:  49وكذا ذكر في المسودة )   (،3/51الكوكب المنير ) 

أضداده، والنهي عنه أمر بأحد أضداده من حيث المعنى لا الصيغة: أي من جهة الالتزام  

أن الأمر بالشء نهي عن :  ‘ وذكر ابن القيم  .  (2/380عقلا. شرح مختصر الروضة ) 

، فإن الآمر إنما مقصوده فعل الأمور، فإذا كان  ضده بطريق اللزوم العقل لا القصد الطلبي

ئد   الفوا المسألة.  في  الصواب  هو  هذا  لغيره.  ا  مقصود  تركه  صار  الضد  ترك  لوازمه  من 

 (.  410(، معالم في أصول الفقه ص) 124ص)

والنهي    ، وتحقيق الأمر أن قولنا: الأمر بالشء نهي عن ضده وأضداده  قال شيخ الإسلام:        

أو بأحد أضداده بلوازمه  ،عنه أمر بضده  يتم    ، من جنس قولنا: الأمر بالشء أمر  وما لا 

الواجب إلا به فهو واجب، والنهي عن الشء نهي عما لا يتم اجتنابه إلا به. فإن وجود  

كذلك هو  كل شيء  وجود  بل  أضداده،  وانتفاء  لوازمه  وجود  يستلزم  يستلزم    ،الأمور 

. مجموع  أضداده وعدم النهي عنه؛ بل وعدم كل شيء يستلزم عدم ملزوماتهوجوده وانتفاء  

وهكذا إذا فعل الأمور به فإنه لا بد من ترك أضداده،    : ‘ وقال   (.10/531الفتاوى )

بحيث إنه إذا ترك    ، مرا للآليس مقصود    ، ترك الأضداد هو من لوازم فعل الأمور به  لكن

بها  اشتغل  التي  الأضداد  فعل  على  لا  تركه  على  عوقب  به  عنه    ، الأمور  المنهي  وكذلك 

ا بضد له كان  وإذا تركه متلبس    ،مقصود الناهي عدمه؛ ليس مقصوده فعل شيء من أضداده

 (. 532-531/ 10الفتاوى ) ذلك من ضَورة الترك. 
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من    يوهو قول المعتزلة والأبيار  ،أنه ليس عينه ولا يتضمنه  :ذهب الثالثالم

   .من الشافعية ليا مام الحرمين والغزإالالكية، و 

  ،  عن ضدهأن يكون وقت الأمر ذاهلا  واستدل من قال بهذا بأن الآمر يجوز  

ء مع عدم خطوره عن الش  يذ لا يتصور النه إ  ، عنه فليس ناهيا  عنه ذا كان ذاهلا  إو

 . البال أصلا  ب

ا لا ينفك، إذ لا يصح  لزوم  بأن الكف عن الضد لازم لأمره   :ويجاب عن هذا  

فالأمر   بالكف عن ضده،  مع  إلا  بحال  الأمر  للنه امتثال  عن    يمستلزم ضَورة 

ما أشار إليه ك  . رادة الآمرإ ولا تشترط    (1)ا:قالو   . لاستحالة اجتماع الضدين  ،ضده

 . ‘المؤلف  

هذا المبحث    في   "رادة الآمرإط  ولا تشتر"  : قولهم هنا  :قال مقيده عفا الله عنه

  (2) .رادة الآمر وقوع الأمور بهإمر  الأ  دة فياراشتراط الإن المراد بعدم  ، لأ غلط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

فإن    (1) المعتزلة.  يرد على  فهم  القائلون هم من  الإرادة،  بنوا مذهبهم على اشتراط  المعتزلة 

يشترطون في الأمر إرادة الآمر من الأمور أن يفعل الأمر، أي فيعينه عليه، فيقولون: صيغة  

الأمر مترددة بين احتمالات، ولا يعرف الأمر منها مما ليس بأمر إلا بإرادة الآمر من الأمور  

ا لا هو ذاهل عنه، فهو لا يريده فلا يكون نهي ا عن  إحداث الأمور به، فلا يكون الآمر طالب  

 (.     196- 195/ 1ضده ولا أمر بضده. شرح الروضة للضويحي )

لا    (2) فمن عداهم  ذلك،  اشتراطهم  المعتزلة في  أ نكِر على  الذي  المراد، وهو  هو  هذا  نعم، 

ا،   نفس الطلب لا  وأن إرادة الآمر ليشترطونها، ويقولون صيغة الأمر تدل على الأمر مطلق 

 إشكال فيها، وليس فيها نزاع.  
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  ، ، فلا بد منها على كل حالمراقتضاء الطلب المعبر عنه بالأ   رادته لنفسإأما  

  (1).وهى محل النزاع هنا 

  :مرأته قول الرجل لا   :هذه المسألة  على الاختلاف في  ي نبنومن المسائل التي ت  

   .فقعدت  .يقوم  :ثم قال  .فأنت طالق ين خالفت نهي إ

الأ  أن  نهمفعلى  بالشء  ضده  ير  فقولهعن  النه   "يقوم"  : ،  عين  عن    يهو 

   .مر فتطلقالفة لنهيه المعبر عنه بصيغة الأفيكون قعودها مخ ،القعود

هل هو قول   :لازم القول   لمشهور فيفيتفرع على الخلاف ا ، وعلى أنه مستلزم له

  (3).نها لا تطلقإا له فد ولا مستلزم  عن الض  يوعلى أنه ليس عين النه  (2).؟ أولا

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، والمعروف في كتب الأصوليين وفي كتب العقائد أن الخلاف بين  ‘كذا قال المؤلف    (1)

المعتزلة وبين غيرهم ليس في هذا النوع من الإرادة، فإنها كما قال المؤلف: لا بد منها على  

إلا وهو يقصد نفس الطلب الذي    كل حال. فكيف تكون هي محل النزاع، فإن الآمر لا يأمر 

تدل عليه صيغة الأمر. وإنما خلاف المعتزلة أنهم يشترطون زيادة على ذلك أن يريد الآمر  

ص)  الطحاوية  شرح  انظر:  عليه.  يعينه  وأن  به  أمره  ما  فعل  الأمور  ،  116- 114من 

: أن  لمعتزلةاقول    (. وقد نقل المجد ابن تيمية وابن اللحام البعل وابن النجار وغيرهم 148

بناء على أصل المعتزلة في اعتبار إرادة    ، ا ولا معنىا عن أضداده لا لفظ  لا يكون نهي  الأمر  

والآمر الأصولية ص)الناهي  والفوائد  القواعد   .184 ( المسودة  المنير  49(،  الكوكب   ،)

 (. 386(، شرح مختصر ابن اللحام ص) 412/ 1شرح مختصر الروضة للشثري ) (52/ 3)

رض عليه لازم قوله فالتزمه، فإنه يلزمه، وإن لم يلتزمه لا يلزمه. وهذا اللازم    (2) أي: فإن ع 

والتحقيق أنه منهي عنه بطريق اللازم  قد يقصده الآمر وقد لا يقصده. قال شيخ الإسلام: 

 (. 20/118. مجموع الفتاوى ) وقد يقصده الآمر وقد لا يقصده

 (.  184ص)  انظر: القواعد والفوائد الأصولية  (3)
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  ، ا أو لبس حرير    ، صلاته  في   ما لو سرق المصل  :اومن المسائل المبينة عليها أيض    

مر بالصلاة هو عين  فيكون الأ   :ء نهى عن ضدهمر بالشا، فعلى أن الأأو نظر محرم  

مثلا    يالنه السْقة  النه  ،عن  أن  بناء على  الصلاة،  فعين    يفتبطل  الفساد،  يستلزم 

الفساد   يقتضي   يلنه ، فعلى أن امر بالصلاةالصلاة بنفس الأ   عنها في  يالسْقة منه 

 فالصلاة باطلة. 

مثل هذه الفروع    علماء فيوخلاف ال  . ن شاء الله تعالىإ يضاح  إلهذا زيادة    وسيأتي

 . مشهور 

 : تنبيه 

الذي    ضد، ولم يذكر حكم الشء  له  يء الذعلى الأمر بالش  ‘المؤلف  م  تكل

   :وحكمها واحد  ،أضداد متعددةله 

عن جميع    يإلى آخره، ونه  ...ضد الواحد أو مستلزم لهعن ال  يء نهفالأمر بالش

 . إلى آخره  ...الأضداد المتعددة أو مستلزم لها

السكون  ضد  الواحد  الحركة   مثال  المتعددة  ،وهو  القيام    يالنه  :ومثال  عن 

(2) (1)ضطجاع.ه القعود والافضد
   

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص)   (1) الفصول  تنقيح  شرح  انظر:  والركوع.  السجود  أضداده  من  البحر  136وكذا   ،)

 (. 54/ 3(، الكوكب المنير )382- 381/ 2( شرح مختصر الروضة )144/ 2المحيط ) 

يستلزم  النهي عن الشء  عكس هذه المسألة: وهي النهي عن الشء هل هو أمر بضده؟    (2)

ا الأكالنهي عن الحركة يكون    ،واحدمر بضده إن كان له ضد  الأ مر بالسكون، وإن  مستلزم 

مر بضد واحد; لأنه لا يتوصل إلى ترك المنهي عنه إلا  الأ  يستلزم  كثيرة فهو   كان له أضداد 
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 )التكليف( فصل 

م ما    :اللغة   التكليف في   :تعالى   ‘قال المؤلف   قالت    ،فيه كلفه أي مشقة الزا

(1) الخنساء: 
  

مبببببببش   ببببببب   ا ببببببب بببببببة     ببببببب ببببببب ببببببب ببببببب  
 

مبببة ببببببضاإع   أمبببببببببببببب ببب  ببب    ( 2)ن  ببببببشن 

ا   عرفنا  واصطلاح  فقد  لغة  تقدم  التكليف  في   :وقوله   .فيما    :الشريعة   وهو 

مع   ،أقسام التكليف   دخال الجائز فيإقدم وجه  نا فيما تقد بيَّ   (3) .يالخطاب بأمر أو نه

 ا.  ولا ترك  فعلا  به أنه ليس مكلفا  

المؤلف   إلى    : ‘قال  يرجع  وبعضها  المكلف  إلى  يرجع  بعضها  وله شروط 

  (4) . إلى آخره   ...نفس الفعل المكلف به

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لاستحالة ترك المنهي عنه بدون التلبس بما ينافيه، ليشتغل به عن فعل المنهي عنه، وذلك  ،  به

في  هو  د، وليس المقصود إيجاد بقية الأضداد، كما  التلبس ضَوري، يندفع بفعل ضد واح

)الأمر المحيط  البحر   .2 /149 ( الروضة  مختصر  شرح  المنير  2/283(،  الكوكب   ،)

الفتاوى )54/ 3) الأصولية  119- 20/118،  10/531(، مجموع  والفوائد  القواعد   ،)

 (. 387(، شرح مختصر ابن اللحام البعل ص) 183ص)

 يه: "يكلفه القوم ما عالهم"، بدل: "ما نابهم". (. وف30ديوان الخنساء ص)  (1)

 (. 47-46روضة الناظر ص)  (2)

على هذا التعريف للتكليف يدخل فيه الواجب والمندوب والحرام والمكروه فقط لأن هذه    (3)

الأربعة هي التي تكون بأمر ونهي، ولا يدخل المباح، وعلى التعريف الآخر للأصوليين: أن  

مقتضى خطاب الشرع، يعني أثر خطاب الشرع، فإن المباح تكليف، لأنها من  التكليف هو:  

 (. 130أثر خطاب الشرع. شرح مختصر ابن اللحام ص) 

 (. 47روضة الناظر ص) ( 4)
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وعدم    ، والبلوغ  ،العقل   : فذكر منها  ،أما شروط التكليف الراجعة إلى المكلف  

ولم يجعل عدم   ،لا يعقل غير مكلف   يفجعل السكران الذ  ،وعدم النوم  ، النسيان

   . فالمكره عنده مكلف ،ا كراه شرط  الإ

، ولذا ذكر أن  الكفر بالنسبة إلى فروع الاسلام  اشتراط عدم  وذكر الخلاف في

 . سلامخطابهم بفروع الإ ف فيالكفار اختلِ 

   ي:وه  ط راجعة إلى نفس الفعل المكلف بهوذكر ثلاثة شرو  

   .يعلمه، فلا يصح تكليفه بما لا علم المكلف الأمور به 

ل الموجود تحصيل  ن التكليف بتحصيلأ   ، كون الفعل الأمور به معدوما  :  الثاني 

   . حاصل وهو محال

ممكنا  ك  :الثالث بالم  ، ونه  التكليف  يصح  من    . الحفلا  ذكره  ما  حاصل  هذا 

 : الشروط المذكورة ودونك تحقيق المقام في  ، وط التكليفشر
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   التكليف  ي أما اشتراط العقل ف 

العلماء فلا خلاف   بين  يفهم الخطابذ لاإ  (1)،فيه  لتكليف من لا    (2) . معنى 

المتلف قيم  لزوم  كالصبوأما  له،  عقل  لا  لمن  الجنايات  وأروش  الصغير    يات 

   (3) .خطاب الوضع لا من خطاب التكليف فهو من ،والمجنون 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شيخ الإسلام وابن القيم والزركش وابن  وممن نقل الإجماع على أن المجنون غير مكلف:  (1)

(، اختيارات ابن  212/ 5(، زاد المعاد )191/ 11اللحام البعل وغيرهم. مجموع الفتاوى )

( الأصولية  ) 197/ 1القيم  المحيط  البحر  الأصولية  281/ 1(،  والفوائد  القواعد   ،)

مختصر 33ص) بالإجماع. شرح  المميز  غير  الصغير  الصبي  على  تكليف  لا  وكذا  ابن  (.   

 (.  206اللحام ص)

لا  ، ويفهم الخطاب و   يكون عاقلا  ف  فهما شرطان:   من شروط المكلف العقل وفهم الخطاب    (2)

ز أن يكون عاقلا لا يفهم الخطاب، بد منهما جميعا، إذ لا يلزم من العقل فهم الخطاب،     لجوا

العقلاء   أو من بعض  كالصبي والناسي والسكران والمغمى عليه، فإنهم في حكم  مطلقا، 

فالنائم عاقل وليس بمجنون لكنه لا يفهم الخطاب، والصبي المميز يفهم الخطاب    الوجوه. 

إذا كان العقل والفهم من شروط  ف  لكنه غير مكلف عند الفقهاء لأنه لم يستكمل العقل، 

وشرط    ولا يفهم.   المكلف، فلا تكليف على صبي، لأنه لا يفهم، ولا مجنون لأنه لا يعقل 

قصدها لله سبحانه وتعالى، فهذا القصد هو المصحح لكون الامتثال    : ن الامتثال طاعة كو 

مفقود في الصبي والمجنون، لأنهما لا يفهمان، ومن لا يفهم الخطاب، لا يتصور    طاعة، وهو

مقتضاه. )   منه قصد  الروضة  ) 181- 1/180شرح مختصر  المنير  الكوكب   ،)1/499  ،)

ويدخل في المجنون    (. 206(، شرح مختصر ابن اللحام ص)282- 28/ 1البحر المحيط ) 

(،  6/186المعتوه، ويقال له: المبرسم، لأنه لا يعقل ما يقوله. تهذيب السنن لابن القيم ) 

 (.  439لتحرير ص)(، شرح مختصر ا199/ 1اختيارات ابن القيم الأصولية )

من قبيل ربط    نا ه(. فالحكم  33بلا خلاف بين العلماء. القواعد والفوائد الأصولية ص)(  3)

ضمن، مع أن البهيمة  يبتفريط صاحبها    شيئ ا الأحكام بأسبابها، كما أن البهيمة إذا أتلفت  
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لأن    (1) ،ء مطلقا  هور العلماء على أنه غير مكلف بشفجم  :المميز   وأما الصبى 

   (2)غ.القلم مرفوع عنه حتى يبل

ر  أحمد  المميزوعن  الصبى  بتكليف  مرجوحة  مالك    (3)،واية  ومذهب 

  :قالوا   . المندوب فقط دون الواجب والحراموأصحابه تكليف الصبى بالمكروه و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

بالإجماع. بالسبب   ليست مخاطبة ولا مكلفة  أسباب  ومعنى ربط الحكم  الشرع وضع  أن  ا : 

أحكام   تفضلا  ا تترتب عليها، تحقيق  تقتضي  للعدل في خلقه، ومراعاة مصالحهم  منه، لا  ا   

علم ولا  تكليف  فيها  ) يعتبر  الروضة  مختصر  شرح  الروضة  1/381.  مختصر  شرح   ،)

 (. 1/47للشثري ) 

 . ( 34القواعد والفوائد الأصولية ص) انظر:  (1)

أبي طالب وعائشة  لح  (2) بن  النبي  رضي الله عنهديث عل  أن  "   ×ما  القلم عن  قال:  رفع 

". أخرجه  ثلاثة: المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم 

(.  1497( وابن حبان برقم )1003( وابن خزيمة برقم ) 4401- 4398أبو داود برقم )

الشيخ   برقم )وهو حديث صحيح. وصححه  الإرواء  والوادع297الألباني في  من    ي (، 

(. قال شيخ الإسلام عن هذا الحديث:  950في الصحيح المسند برقم )  ÷حديث عل  

 (.  191/ 11مجموع الفتاوى )  واتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول. 

ا         عل  فيه الخطاب، فجالصبي وقت يفهم  لا يمكن الوقوف على أول قال الجمهور: وأيض 

إذا فعل عبادة فعندهم    لكنو   ا له.ا على أهليته للتكليف وضابط   ظاهر  الشرع بلوغه علما  

  الصبي المميز تصح عباداته ويثاب عليها عند جمهور العلماء.   تصح، كما قال شيخ الإسلام: 

 (. 11/191مجموع الفتاوى ) 

بالسن، واختلفوا فيه،  فيه خلاف، فمنهم من حده    وما ضابط التمييز؟.   المميز من هو؟   (3)

أكثر من   أقل من ذلك، ومنهم من جعله  فمنهم من جعله سبع سنين، ومنهم من جعله 

التمييز  ومنهم من لم يحده بسن معين   ذلك. القيم وغيره، فإن  ، وهذا أقرب، كما ذكر ابن 
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ثم عليه بترك واجب ولا بارتكاب حرام لرفع القلم عنه، وأما  إ جماع على أنه لا  لإل

(1) فاستدلوا لتكليفه بهما بحديث الخثعمية  :لمكروه والمندوب ا
 ي التي أخذت بضبع  

  (2) . »نعم، ولك أجر«: قال ، وقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ ي صب

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا   يه  يرجع ف  مَّ ومن ثَ   ، لعدم وجود الضابط له في الشرعوالعقل ينشأ معه شيئ ا فشيئ ا، وأيض 

والفهم.  التمييز  بالقدرة على  يفسْ  اللغة والعرف  التمييز في  اللغة والعرف، ومسمى            إلى 

من كان لديه  أصحاب هذا القول ذكروا أقوالا  في ضابطه، ولعل من أقرب الأقوال: هو  و

الأقوال  بين  يميز  هو من    وقريب من هذا قول من قال:   قدرة على فهم الخطاب ورد الجواب. 

(، شرح  503/ 2(، أحكام أهل الذمة )228. تحفة المودود ص)شر الو  منها   يرالخ والأفعال،  

، شرح مختصر الروضة  ( 34القواعد والفوائد الأصولية ص)(،  1/186مختصر الروضة ) 

 ( ) 1/48للشثري  الأصولية  القيم  ابن  اختيارات  اللحام  194/ 1(،  ابن  (، شرح مختصر 

 (. 210ص)

  × عن النبي  ما  رضي الله عنهابن عباس  لخثعمية، وإنما هذا الحديث عن  ليس هو حديث ا  (1)

: المسلمون، فقالوا: من أنت؟ قال:  »من القوم؟« ا بالروحاء، فقال: لقي ركب   »رسول  قالوا

. أخرجه مسلم  »نعم، ولك أجر« ا، فقالت: ألهذا حج؟ قال:  ، فرفعت إليه امرأة صبي  الله«

 ( فهو    (.1336برقم  الخثعمية  عباس  وأما حديث  ابن  ا عن  من  أيض  امرأة  قال: جاءت   ،

خثعم عام حجة الوداع، قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي  

  . »نعم« ا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال:  ا كبير  شيخ  

 (. 1334(، ومسلم برقم )1854ري برقم ) . أخرجه البخا وذلك في حجة الوداع

وهذا القول له قوته، والجمهور لا يخالفونه في الحقيقة، فإنهم إنما منعوا تكليفه بالوجوب    (2)

والتحريم، وإلا فلا يمنعون صحة عباداته والثواب عليها، كما تقدم، وعلى هذا يقال: إن  

فكان   الإلزام،  بالتكليف  المميز المراد  وإن   الصبي  بشء،  يلزم  بالتكليف    كان  لا  المراد 

ب أو نهيالخطاب  أو مقتضى الخطاب  أمر  ا  مكلف  مطلق  المميز  فيكون  ن  ،  لبعض  ا، لأنه  دب 
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كما درج   (2) ،غير مكلفين  : فقيل   :تكليفهما  فاختلف في  (1) وأما النائم والناسي

 ( 3) ،ثم عنهماجماع على سقوط الإ، للإعليه المؤلف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

(، البحر المحيط  49/  1. شرح مختصر الروضة للشثري ) ره منه بعض الأفعالالأفعال وك  

   (.346(، معالم في أصول الفقه ص) 277-280/ 1)

قدامة وشيخ الإسلام          ابن  المميز ممكن،  ونص  الصبي  أقوالا    ة أنوخاص  أن تكليف  له 

والإجماع بالنص  مواضع  في  نزاع.  ، معتبرة  فيها  مواضع  أكثر    وفي  الفقهاء  يصحح  وكذا 

ا:    نإذتصرفاته تارة مستقلة وتارة ب قد تسقط الشريعة  وليه. قاله شيخ الإسلام. وقال أيض 

وإن كان    ،التكليفا لمناط  ا عنه وضبط  تخفيف    ،التكليف عمن لم تكمل فيه أداة العلم والقدرة

وإن كان له فهم وتمييز؛ لكن ذاك لأنه    ،كما رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم   ، ا تكليفه ممكن 

ا؛ وهم يختلفون فيه، فلما كانت الحكمة  ا فشيئ  لم يتم فهمه؛ ولأن العقل يظهر في الناس شيئ  

تاوى  (، مختصر الف345/ 10،  11/192مجموع الفتاوى ) خفية ومنتشرة قيدت بالبلوغ.  

وقال ابن    (. 500-499/ 1(، الكوكب المنير )47(، روضة الناظر ص) 640المصرية ص) 

لكنه يؤم بالصلاة ويصح إسلامه، ولا يتوقف على السبع سنوات، بل متى ما عقل    القيم: 

 (. 503الإسلام ووصفه صح إسلامه. أحكام أهل الذمة )/ 

التي ستأتي، فكان حقه    به   عدم خطاب الناسي بسبب فقد شرط من شروط الفعل المكلف  (1)

فيكون من محترزات شرط العلم،    ، وهو أن يكون الفعل حاضَا  في الذهن   أن يوضع هناك، 

بدلالة أن الناسي لا يزول عنه التكليف بالكلية، وإنما يزول التكليف في فعل واحد فقط،  

وقال الزركش: لعدم العلم والقصد إلى الفعل على سبيل الامتثال. وقال   دون بقية أفعاله.

 ( المحيط  البحر  عليه.  إثم  فلا  له  قصد  لا  رجب:  الروضة  282/ 1ابن  مختصر  (، شرح 

(، تحقيق الروضة مع النزهة  211- 210، شرح مختصر ابن اللحام ص)( 1/50للشثري ) 

 (.   2/346( جامع العلوم والحكم ) 1/175للشثري ) 

(،  511/ 1وهو الصحيح من مذهب الحنابلة. انظر الخلاف في الناسي: الكوكب المنير )   (2)

ئد الأصولية ص) (، 35المسودة ص)   (. 52القواعد والفوا

 (. 20/569(، مجموع الفتاوى )37انظر: المسودة ص)  (3)



 

 

 ة على كتاب المذكرةالنضرالرياض 

 ( 1).والنسيان ى فات وقتها لأجل النوم  ولو كانا مكلفين كانا آثمين بترك العبادة حت

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نَا إنِم نَسِينَا أَوم  } دليله قوله تعالى:    (1) ؤَاخِذم نَا لَا ت  طَأمناَ رَبَّ ، وحديث أن النبي  286البقرة:    { أَخم

ذكرها" قال:    × إذا  يصليها  أن  فكفارتها  عنها  نام  أو  برقم  "من نسي صلاة  البخاري   .

(  680( واللفظ له من حديث أنس، ومسلم برقم )315( )684( ومسلم برقم )597)

 من حديث أبي هريرة، بدون ذكر النوم.  

: وا         لقضاء في حقهما هو بأمر جديد، لا بالأمر الأول، فلم يتوجه  وأصحاب هذا القول قالوا

النبي   قول  بدليل  والذكر،  الاستيقاظ  بعد  إلا  الخطاب  ذكرها" :  ×عليهما  ولأن    ، "إذا 

الحديث الآخر مصرح برفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، فإنهما لا يفهمان الخطاب حال  

شرط توجيه التكليف ذكر  ول أمر الأداء، والنوم والنسيان، فلا يكونان مخاطبين بالأمر الأ

فالوقت الأمور بالصلاة فيه في  بعد ذكره الحديث:    قال شيخ الإسلام .  ا الإنسان كونه مكلف  

اهـ. ولعل هذا القول    وفي حق الناسي إذا ذكر.  ،لا ما قبل ذلك  ،حق النائم هو إذا استيقظ 

الأدلة عليه. والله أعلم. شرح مختصر  ،  لدلالة  ‘أرجح، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين  

) 449التحرير ص) المحيط  البحر  الفتاوى )282/ 1(،  الكوكب  21/447(، مجموع   ،)

   (.189- 1/188شرح مختصر الروضة ) ، (512- 1/511المنير ) 

يجعل فعل الناسي والنائم للعبادة بعد زوال العذر أداء وليس    وبعض من قال بهذا القول          

في حق كل معذور، فيكون وقت أداء في حقهم. وهو قول في مذهب أحمد  بقضاء، وهكذا  

قال شيخ الإسلام: الوقت  واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله.  

ووقت خاص لأهل الأعذار: كالنائم والناسي إذا صليا بعد الاستيقاظ   ،وقت عام وقتان: 

وقال    ا في حق غيرهما.فإن هذا ليس وقت    ،أمر الله به فإنما صليا في الوقت الذي    ، والذكر

ا:   بل ذلك    ، ا فإن ما يفعله ليس قضاءوأما النائم أو الناسي وإن كان غير مفرط أيض  أيض 

"من نام عن صلاة أو نسيها    : × وقت الصلاة في حقه حين يستيقظ ويذكر. كما قال النبي 

حديث واحد بقضاء الصلاة    ×وليس عن النبي    ". فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها 

وقال  .  ا من واجبات الصلاةوإنما وردت السنة بالإعادة في الوقت لمن ترك واجب    ، بعد وقتها 

القيم:  )   ابن  الفتاوى  مجموع  انظر:  اهـ.  أداء.  المعذورين  حق  في  ،  12/106القضاء 
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مكلفان  :وقيل   الإ(1) ،هما  عليهما،عجماع  بدليل  القضاء  وجوب  لو إ(2) لى    ذ 

ها عند  ؤب قضاوقت النوم أو النسيان لا وج  كانت الصلاة غير واجبة عليهما في

  (3) .هؤقضا ، لأن ما لم يجب لا يجبوالذكراليقظة 

ن عدم النوم  إ  : بأن قال  ،الأصوليين من الالكية بين القولين   يوجمع بعض محقق  

في شرط  في  والنسيان  لا  غير    .الوجوب   الأداء  أنهما  مع  عليهما  واجبة  فالصلاة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

(،  69القيم ص)  (، كتاب الصلاة لابن52(، القواعد والفوائد الأصولية ص) 335/ 23

، فلأن  في نومه  النائم يضمن ما يتلفه وأما  كون (. 173/ 1اختيارات ابن القيم الأصولية )

أتلف   لو  قالوا:  النوم، ولهذا  حالة  عنه  منتف  استيقاظه، وهو  عند  به  يتعلق  إنما  الخطاب 

شيئ   بمكلف. الصبي  ليس  أنه  مع  ضمنه  )  ا  المحيط  المنير  282/ 1البحر  الكوكب   ،)

(1 /512 .) 

 (. 37هو قول جمهور الفقهاء. المسودة ص)  (1)

الفتاوى     (2) دليل القضاء الحديث المتقدم. وممن نقل الأجماع شيخ الإسلام. انظر: مجموع 

(، أجاب أصحاب القول الأول بأن لزوم العبادة في حقهما بأمر جديد توجه  21/161)

 إليهما بعد زوال العذر لا قبل ذلك. كما تقدم. 

إلى    (3) قال: غير مكلفَين، ومن نظر  إثم عليهما  النوم والنسيان كونهما لا  فمن نظر إلى حال 

وجوب القضاء عليهما بعد النوم والنسيان قال: مكلفين، فهم متفقون على عدم الإثم وعلى  

القولين   النتيجة من  لفظي، لأن  الخلاف  الأصوليين  بعض  القضاء، ولهذا جعل  وجوب 

 .  (35واحدة. المسودة ص) 



 

 

 ة على كتاب المذكرةالنضرالرياض 

  ، الأداء فقط  من الأداء بعد النوم والنسيان شرط فيفالتمكن   ،مكلفين بنفس أدائها 

  (1).الوجوب  لا في

المقصود منه    يالذ  ي،علاميجاب الإ أنه شرط في الإ  :يجابلإ ومرادهم بشرط ا  

   .يجاد الفعل إاعتقاد وجوب 

  ي الذ  ،المقصود منه الامتثال  يالذ  يلزام يجاب الإ الإ   :ومرادهم بشرط الأداء

 . ا يجاد مع  لا بالاعتقاد والإ إ صل يحلا 

، يشكل  والنائم غير مكلفين   كون الناسي من      ‘ه المؤلف  واعلم أن ما جزم ب 

  ( 2) .على أنها قضاء عليه وجوب قضاء الصلاة والأجماع

ن منع من تمامه  إالوجوب، و القضاء وجب بانعقاد سبب  وقد يجاب عنه بأن  

  (3).أعلموالله تعالى  ،م أو النسيان مانع النو

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعني: فهما مكلفان بوجوب العبادة عليهما لانعقاد شرط الوجوب، وليسا مكلفين بأداء    (1)

وأصحاب القول الأول يقولون: هذا لا أثر له في إيجاب    العبادة حال العذر لوجود الانع.

 العبادة عليهما حال العذر. كما سيأتي إن شاء الله في تكليف الحائض. 

مما تقدم تعلم أن الإجماع إنما هو على وجوب فعل الصلاة، وأنه لا إجماع بأنها قضاء، وأن    (2)

هناك من قال بأنها أداء. ومن قال بذلك يلتزم أنهما غير مكلفين، فلا إشكال عندهم. والله  

 أعلم.    

ا لو كان ابن قدامة يرى أنهما مكلفان تكليف وجوب، لكن اب  (3) ن  هذا الجواب يكون صحيح 

أداء.   أو  وجوب  تقييد  بدون  ا  مطلق  أنه  كلامه  وظاهر  مكلفين،  غير  بأنهما  قدامة صرح 

 وخاصة أن عدم التكليف هو الصحيح من مذهب الحنابلة، فهذا الجواب بعيد. والله أعلم.   
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   (1) وأما السكران 

مكلف   يالذ غير  بأنه  المؤلف  فجزم  يعقل  الطلاق  وبيّن   (2).لا  لزوم  أن   

وذلك   . أن ذلك من خطاب الوضع لزوم قيم المتلفات للنائم والناسي ، و للسكران

  (3) .من قبيل ربط الأحكام بالأسباب  :هو مراده بقوله 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كر   (1) : هو لذة ونشوة يغيب معها العقل الذي يحصل به  ‘كما ذكر ابن القيم    حقيقة الس 

تعالى:    التمييز،  قال الله  يعلم صاحبه ما يقول،  لَاةَ    يَا } فلا  الصَّ رَب وا  تَقم لَا  آمَن وا  ذِينَ  الَّ اَ  أَيهُّ

ول ونَ  وا مَا تَق  لَم  كَارَى حَتَّى تَعم (، روضة  309/ 3مدارج السالكين )  . 43النساء: {  وَأَنمت مم س 

كر: (.  149المحبين ص)  السُّ القيم    أسباب  ابن  ال   : ‘ قال  يكون سبب  غير  وقد  سكر 

وقد يكون سببه  - 2  .إما ألم شديد يغيب به العقل حتى يكون كالسكران-1:  تناول المسكر 

  : ومن هذا قوله تعالى   ، مخوف عظيم هجم عليه وهلة واحدة حتى يغيب عقل من هجم عليه

فهم سكارى   .2الحج:   {وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد } 

كر خوف ودهش لا سكر  كرهم س  فس    ، وليسوا بسكارى من الشراب  ،من الدهش والخوف 

وقد يكون سببه قوة الفرح بإدراك المحبوب بحيث يختلط كلامه وتتغير  -3  .لذة وطرب 

وقد يوجبه غضب  -4  . أفعاله بحيث يزول عقله ويعربد أعظم من عربدة شارب الخمر 

  . كر الغضب أقوى من سكر الطرب بل قد يكون س    ،ييزه شديد يحول بين الغضبان وبين تم

أو محرمة فإن-5 مباحة  الصور وغيرها سواء كانت  السكر حب  أسباب  إذا    ومن  الحب 

صاحبه أسكر  وقوي  )استحكم  السالكين  مدارج  المحبين  314- 307/ 3.  روضة   ،)

 (.  201- 1/200(، اختيارات ابن القيم ) 154- 150ص)

  ومرادهم هذا المشهور عند الأصوليين، والمشهور عند الفقهاء أنه مكلف. قال النووي:    (2)

أنه غير مخاطب حالة السكر، ومرادنا أنه مكلف بقضاء العبادات بأمر    - يعني الأصوليين  –

 (.  285،  284/ 1(، البحر المحيط ) 35المسودة ص)  جديد.

نايات فيلزمهم كما تقدم في المجنون (، أما قيم المتلفات وأروش الج48روضة الناظر ص)  (3)

الطلاق فلا يقع من النائم، لأن شرطه قصد الإيقاع، ولا قصد للنائم، بل    والصبي، وأما 

 



 

 

 ة على كتاب المذكرةالنضرالرياض 

 . لأن ذلك بعينه من خطاب الوضع 

  ( 1) ،ذلك التفصيل  ا فيما يلزم السكران، ومما قيل فيواعلم أن العلماء اختلفو 

، وهو المعروف بالسكران  ا يع عقله حتى يكون لا يعقل شيئ  لأن السكر قد يذهب جم 

أنه لا    الطافح  فالأظهر في   (2).عقله ويبقى معه بعضه د يذهب بعض  ، وق الطافح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

ففي طلاقهما اختلاف بين    : أما الناسي والسكران   كلامه في منامه ككلام المبرسم في برسامه. 

ثال أقوال،  السكران  وفي  قولان،  الناسي  في  أحمد  وعن  الوقفالعلماء،  مختصر  ثها  . شرح 

   (. 190/ 1الروضة )

وإذا لم يعلم    ، فهو لا يعلم ما يقول ا في الشرب  السكران وإن كان عاصي    قال شيخ الإسلام:          

ا  وصار هذا كما لو تناول شيئ    . " وإنما الأعمال بالنيات "   ،ما يقول لم يكن له قصد صحيح

مجنون  محرم   جعله  من  ا  ذلك  غير  ولا  طلاقه  يصح  فلا  بمعصية  وإن حصل  جنونه  فإن  ا؛ 

له.   وأن إيقاع    ، تبين له أن هذا القول هو الصواب  ومن تأمل أصول الشريعة ومقاصدها أقوا

يعتمد عليها؛ ولهذا كان كثير من محققي   له حجة صحيحة  ليس  بالسكران قول  الطلاق 

ئع في النشو  .. مذهب مالك والشافعي فأما الذي علم أنه لا يدري ما يقول    ، انيجعلون الشرا

كما أنه لا    ،أنه لا يقع الطلاق إلا ممن يعلم ما يقول   :فلا يقع به طلاق بلا ريب. والصحيح

}لا تقربوا الصلاة  وقد قال:    ،تصح صلاته في هذه الحالة ومن لا تصح صلاته لا يقع طلاقه 

 (. 103/ 33الفتاوى ) . مجموع 43النساء: وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون{ 

العربي  (1) ابن  الملتج  :قال  الطافح  –  الخلاف في  المنتش فمكلف إجماع    -يعني  البحر  ا.  أما 

 (. مع أن الخلاف موجود حتى في المنتش لكنه قول الجمهور.  286-285/ 1المحيط ) 

ا. قال    ذكر ابن القيم   (2) ن  : إ‘أن أكثر الفقهاء لم يشترطوا في السكران أن يذهب عقله تمام 

سَم، والموسوِس، والهاجِر، قد يشعر  أحدهم بما قاله ويستحي منه، وكذلك   المجنون، والم بَرم

السكران. ولهذا لم يشترط أكثر الفقهاء في كونه سكران أن يعدم تمييزه بالكلية، بل قد قال  

رداء غيره، وفعله من    منه: إنه الذي يخلط في كلامه، ولا يعرف رداءه  الإمام أحمد وغير

تَنمكَهَ من أقَرَّ   × والسنه  الصريحة الصحيحة تدلُّ عليه، فإنَّ النبي  اهـ.  فعل غيره.  أمر أن ي سم
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من خطاب    لا ما كانإ  ،العتق ولا الطلاق ولا الجنايات  يلزمه شيء من العقود ولا

 (2) (1). الوضع كغرم قيمة المتلف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

ا؟" ( من حديث بريدة، ولفظه: فقال:  1695)   برقم   مسلم )بالزنا،   ، فقام رجل  "أشِربَ خمر 

مع أنه حاضَ  العقل والذهن، يتكلَّم  بكلامٍ مفهومٍ ومنتظمٍ، صحيح  الحركة،  (  فاستنكهه

النبيُّ   ز  فجوَّ هذا  فأمر    × ومع  وعلمه،  عقله  كمال  وبين  بينه  يَح ول   رٌ  كم س  به  يكون  أن 

ل وبي التمييز بالكلية، وليسوا كالعقلاء الذين لهم  .  باستنكاهه سم والمقصود أن هؤلاء ليسوا م 

القصد   فإن   دٌ صحيحٌ، قص منع صحة  الذي  العقل   َ تغيرُّ أوجب  لهم  يَبمق  ما عرض  فلم   ،

ر أحدهم   ه جَلمب  ما ينفع، ودَفمع  ما يضر، فَلَمم يتصوَّ د  دَ العقلاء الذي مرا أحدهم يقصد قصم

د.  ر ضعيف  القَصم   لوازم ما تكلَّم به، ولا غاب عقل ه عن الشعور به، بل هو ناقص  التصوُّ

 (. 58لهفان في حكم طلاق الغضبان ص) إغاثة ال

الناسي والنائم والسكران،    قال بعض المحققين:   (1) التكليف بمعنى إيجاب القضاء عام في 

وبمعنى عدم الخطاب حاصل في النائم والناسي. وأما السكران فعند الأصوليين يلحق بهما،  

خلونه في خطاب  وعند الفقهاء بخلافه،.. وما كان من خطاب الوضع فيكلف به، وقد يد

 (. 286،  285/ 1التكليف كما أدخلته طائفة في حد واحد. البحر المحيط )

 وأما باعتبار الإثم على ما يصدر منه حال السكر، فإن كان فيه نشاط فواضح   قال الزركش:        

ا فمحل نظر. ولعل الفقهاء لا يرون الإثم، أو  ا أو مختلط  ، وإن كان طافح  -يعني أنه يأثم –

مع   تكليف  فيهما  التكليف  فإن  المختلط،  يريدون  والأصوليون  الطافح،  يريدون  لعلهم 

(. قلت: والمختلط ليس بمكلف فإن فيه غفلة وعدم ضبط  287/ 1البحر المحيط )   الغفلة.

 (. 508- 1/507للقصد، كما تقدم من كلام ابن القيم. وانظر: الكوكب المنير ) 

قولان للعلماء، أصحهما أنه لا يقع  في المسألة    : في طلاق السكران   ‘ قال شيخ الإسلام     (2)

وهذا ثابت عن أمير المؤمنين    . فلا تنعقد يمين السكران ولا يقع به طلاق إذا طلق  ، طلاقه

أعلم  فيما  خلافه  الصحابة  عن  يثبت  ولم  عفان؛  بن  السلف    ، عثمان  من  كثير  قول  وهو 

إحدى الروايتين عن أحمد اختارها طائفة من  وهو    ، والخلف: كعمر بن عبد العزيز وغيره
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 :فهو الذى فيه قول من قال ،عقله وأما الذى لم يفقد جميع 

ا سببببببببببببب ببب ان     ببب ا   ببب بببةر إلا  ببب ببب   
 

مببببببش           ع ببببببضعرببببببب    ط ق 

 ئح  ئج يي }  :قوله تعالى   د دل القرآن على تكليف السكران فيق  :ن قيل إ ف 

النساء: ئم ئخ جملة حالية العامل فيها    {ئم ئخ}  :لأن قوله   ،[43{ ]سورة 

علم العربية أن الحال   والمعروف في  .وصاحبها الضمير الذى هو الواو   {،ئج يي}

  يفيلزم من ذلك أن وقت النه   ، ، فوقتها هو بعينه وقت عاملهان كانت غير مقدرة إ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

للشافعي واختاره طائفة من أصحابه  ،أصحابه القديم  القول  وهو قول طائفة من    ،وهو 

 وهو مذهب غير هؤلاء.  ،أصحاب أبي حنيفة كالطحاوي

؛ فإنه قد ثبت في الصحيح عن ماعز بن مالك لا جاء إلى النبي  وهذا القول هو الصواب           

فإن كان    ، أن يستنكهوه ليعلموا هل هو سكران أم لا؟  ×نه زنى: أمر النبي  وأقر أ  ×

له باطلة كأقوال المجنون . مجموع  سكران لم يصح إقراره؛ وإذا لم يصح إقراره علم أن أقوا

 ( ) 33/102الفتاوى  المعاد  زاد  وانظر  القيم    (. 191- 5/190(،  ابن  وأما  :  ‘ وقال 

تعالى:   الله  قال  فقد  أيه السكران  وأنتم سكارى حتى  }يا  الصلاة  تقربوا  آمنوا لا  الذين  ا 

ا بما   حتى يكون عال  [ فلم يرتب على كلام السكران حكما  43]النساء:  تعلموا ما تقولون{ 

 يشكك المقر بالزنا ليعلم هل هو عالم بما يقول أو غير  رجلا    × يقول؛ ولذلك أمر النبي  

ولم يكفر من    ،السكر: هل أنتم إلا عبيد لأبيعالم بما يقول، ولم يؤاخذ حمزة بقوله في حال  

،  3026. )الترمذي  قرأ في حال سكره في الصلاة: أعبد ما تعبدون، ونحن نعبد ما تعبدون

 ( الألباني( 7222- 7220والحاكم  وصححه  طالب،  أبي  بن  عل  عن  حسن،  وسنده   ) .  

 ( الموقعين  ) 3/118إعلام  المعاد  زاد  الأصو209/ 5(  القيم  ابن  اختيارات  لية  (، 

عثيمين    (. 203/ 1) ابن  الشيخ  ووقفه    : ‘ قال  ينفذ  لا  السكران  أن طلاق  الصحيح 

وعتقه وكل شيء اشترط فيه العقل، فإنه لا ينفذ من السكران، ولو لم ي عذر، وقولنا: إنه غير  

مكلف لا يعني أن السكر يسقط عنه فريضة الوقت، فيجب عليه القضاء، لكن هناك فرق  

ب يأثم  بتأخر وقتها بسبب  بين من عذر فلا  ي عذر  لم  الصلاة حتى خرج وقتها ومن  تأخير 

كر. شرح مختصر التحرير ص)  (.   446- 445السُّ
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ن في وقت سكره يدل على  السكرا   ي ونه  ،عن قربان الصلاة هو وقت السكر بعينه 

 . أنه مكلف

   : الجهتين اللتين ذكرهما المؤلفشكال من  عن هذا الإ فالجواب   

بالنه   ولى:الأ  المراد  الخمر    يالنه  ي: أن  شرب  الإ  في-عن  قبل  أول  سلام 

الصلاة  -تحريمها أوقات  على  ،قرب  يغلب  وهو    بحيث  وقتها  يدخل  أنها  الظن 

في المسكر  شرب  من  لأن  يأتي  سكران،  أنه  فيه  يظن  وهو    وقت  الصلاة  وقت 

   (1). كرهوقت س   ون فيفكانه عالم بأن صلاته تك ، سكران

بعد صلاة    :وقتين  لا في إكانوا لا يشربونها    ،ودليل هذا الوجه أن الآية لا نزلت

الصبح،    ،العشاء  بين  وبعد صلاة  فيما  يصحو  السكران  أن  الظن  على  يغلب  لأنه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

تعالى:  فيكون    (1) كقوله   ، الصلاة«  تقربوا  ثم  تسكروا  »لا  وأنتم  معناه:  إلا  تموتن  }ولا 

[ ، أي: استمروا على الإسلام حتى يأتيكم الموت، فكذلك  102]آل عمران:    مسلمون{ 

استمروا على الصحو حتى تدخلوا الصلاة وتفرغوا منها، ولا تدخلوها    أي   الآية المذكورة:

وحاصل هذا، أنهم خوطبوا في حال الصحو، بأن لا    سكارى، فتضطرب عليكم صلاتكم. 

السكر، وهذا أوضح في الآية، لأن قوله:  تقربوا الصلاة سكارى، لا أنهم خوطبوا   حال 

، فالسكر   وأنتم سكارى، جملة حالية، أي: في موضع نصب على الحال من قوله: لا تقربوا

متعلق بقربان الصلاة، لا بخطاب الله سبحانه وتعالى للمصلين، إذ لو كان كذلك لكان  

  - أخاطبكم وأنتم سكارى أدعوكم و :أي – الذين آمنوا وأنتم سكارى  تقدير الآية: يا أيها 

لا تقربوا الصلاة، ولم يقله أحد من علماء القرآن، ولا يجوز ذلك، لأنه خلاف ذلك ظاهر  

(،  192- 1/191شرح مختصر الروضة )  الكلام، إن لم يكن خلاف صريحه ونصه القاطع. 

 ( الخاطر  )142- 1/139نزهة  الروضة  لمختصر  الشثري  شرح  مجموع  1/51/ 1(،   ،)

 (. 34/192الفتاوى ) 
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  ،غير ذينك الوقتين فلا يشربونها   وفيما بين الصبح والظهر، وأما فيالعشاء والصبح،  

   (1) .السكران وهو واضح  يدخل قبل صحوغيرهما  لأن وقت الصلاة في 

النشاط والطرب قبل زوال    المراد بالنهي: خطاب من وجد مبادئأن    لثانية:ا

(2) عقله، فإنه إن ابتدأ الصلاة في ذلك الوقت قد يتمكن منه السكر في أثنائها.
   

   :تنبيه  

لا يتكلم به    ا، وهو أن يكون فاهم  كرتعالى إلى ما يعرف به زوال السُّ قد أشار  

   (3) .الآية [ 43{ ]سورة النساء:بخ بح بج ئه } :قوله  وذلك في  ، غير طائش عنه

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وعن قتادة  ( 334/ 4أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره عند الآية )  (1) ، عن السدي مرسلا 

ا: أنهم كانوا يشربونها قبل حضور وقت الصلاة.   مرسلا  أيض 

الجواب الأول من باب المنع وعدم التسليم بأن الخطاب للسكران، وأما هذا الجواب فعلى    (2)

بأن الخطاب للسكران، فيكون  ا بين الأدلة، فإنه تقرر    التسليم  كره جمع  ذلك في مبادئ س 

زال عقله في   الذي  القلم". والسكران  "رفع  زال عقله لا يخاطب لحديث:  أن من  ا  شرع 

للضويحي ) الروضة  الأدلة. شرح  تصادم  المجنون. فلا  المنير  223/ 1حكم  الكوكب   ،)

(1 /506-507  .) 

بإلزامه بكل ما يقع منه لأنه عاص في شربه،  اشتهر عند كثير من  الفقهاء معاقبة السكران  (3)

فقال: الإسلام  شيخ  عليهم  مأخذ    وردَّ  إلا  يذكروا  لم  طلاقه  أوقعوا  ضعيف  والذين    ، ا ا 

عقله بإزالة  عاص  أنه  هي    ،وعمدتهم  التي  المعصية  على  عقوبته  يوجب  صحيح  وهذا 

ولو كان كذلك    ،ما الطلاق فلا يعاقب به مسلم على المعصية وأ   ،فيحد على ذلك  ،الشرب

  . وإنما قال من قال: إذا تكلم به طلقت   ، لكان كل من شرب الخمر أو سكر طلقت امرأته

فإن صححوا    ، والعتق قربة  ، ثم إنه في حال سكره قد يعتق   . فهم اعتبروا كلامه لا معصيته 

فإن الله يحب العتق ولا يحب الطلاق. ثم    ،وإن ألغوه فإلغاء الطلاق أولى   ،عتقه بطل الفرق 
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 ه  كر  وأما الم   

لو من  طلاقه تكليفه من غير تفصيل لا يخإو  (1).بأنه مكلف  ‘فجزم المؤلف  

  (2):كراه قسمان ذ الإإنظر، 

،  كمن حلف لا يدخل دار زيد مثلا    (3) ،جماعبالإ  ام لا يكون فيه المكره مكلف  قس 

فهذا النوع   ،حتى أدخله فيها   ا ، وحمله قهر  له بالحديدفقهره من هو أقوى منه، وكبَّ 

الإ يخفى،  من  لا  كما  مكلف  غير  صاحبه  لا  إكراه  أكره ذ  ما  على خلاف  له  قدرة 

   (4) .عليه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

. مجموع الفتاوى  من علل ذلك بالمعصية لزمه طرد ذلك فيمن زال عقله بغير مسكر كالبنج

(14/117  .) 

 (. 49روضة الناظر ص)  (1)

(، شرح مختصر  119/ 1( اختيارات ابن القيم الأصولية )83/ 4انظر: إعلام الموقعين )   (2)

( الأصولية ص) (،  194/ 1الروضة  والفوائد  ) 39القواعد  المنير  الكوكب   .)1/508 -

ري، والأشاعرة لا يذكرون  (. وابن قدامة تابع الغزالي في المستصفى، والغزالي أشع509

القسم الأول من المكرَه وهو الاضطراري، لأنهم يجوزون تكليف ما لا يطاق، فيجعلون  

ابن ينتبه  ولم  ا،  مكلف  الملجئ  الإكراه  في  وقع  اللحام    من  ابن  مختصر  لذلك. شرح  قدامة 

 (. 212ص)

(، اختيارات ابن القيم  1/289(، مدارج السالكين ) 2/254انظر: مفتاح دار السعادة )   (3)

 (. 1/509(، الكوكب المنير ) 1/120الأصولية ) 

فلا    (4) ا،  مع  والاختيار  للرضى  فاقد  فيه  والإنسان  الاضطراري،  أو  الم لجئ  ه  الإكرا يسمى 

من يفعل به الفعل من    قال شيخ الإسلام:   . ولا رضى، وصار كالآلة في يد المكرِه اختيار له 

غير قدرة له على الامتناع كالذي يحمل بغير اختياره ويدخل إلى مكان أو يضرب به غيره أو  
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  ، مثلا    . افعل كذا  :ذا قيل لهإ، وهو ما  ذكره المؤلف  يالذ   هو محل الخلاف  وقسم

وظاهر   (2) .كراه مكلفه هذا النوع من الإكرَ جزم المؤلف بأن الم  (1).لا قتلتكإو

ه لكان آثما  الذى أكره عليه هذا النوع من الإ  كلامه أنه لو فعل المحرم والظاهر  .كرا

   :ذلك تفصيلا   أن في

ن  إ، و لا يجوز له قتل غيره   . لا قتلتك أنتإقتله وا   :ل ين ق أ ه على القتل بفالمكرَ 

   (3) .أدى ذلك إلى قتله هو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

تضجع المرأة وتفعل بها الفاحشة بغير اختيارها؛ من غير قدرة على الامتناع؛ فهذا ليس له  

اختياري؛ ولا   أمر ولا نهي؛ ولا عقاب  فعل  فيه  ليس  الفعل  إرادة. ومثل هذا  قدرة ولا 

 (. 502/ 8. الفتاوى )باتفاق العقلاء 

هذا القسم من المكرَه: زال عنه الرضى فقط دون الاختيار، وهو الذي أ كرِه فباشر الفعل    (1)

الضرر عن   دفع  بل  ذاته،  الفعل  فليس غرضه  به،  راضٍ  لكنه غير  له  ا  نفسه.  بنفسه مختار 

فصار هذا محل تردد واختلاف بين العلماء:    فبذلك هو مختار من وجه غير مختار من وجه. 

ا يشبه المكلف، وبالنظر إلى كونه غير راضٍ بالفعل يشبه القسم الأول   فبالنظر إلى كونه مختار 

 (. 224/ 1(، شرح الروضة للضويحي )329من المكرَه. جامع العلوم والحكم ص)

ختيار منه. الكوكب المنير  ور، وذلك لصحة الفعل منه والترك، ولوجود الا هو قول الجمه  (2)

(1 /508 .) 

(، تحقيق الشثري للروضة مع النزهة  267/ 8هو آثم بلا خلاف. قاله ابن قدامة في المغني )  (3)

ا في هذه  2/323(. وقال شيخ الإسلام: بلا نزاع. الاستقامة ) 180/ 1) (. وهو ليس مكره 

من  عليه فهو ذو وجهين: الإكراه ولا إثم    سه على غيره، ولا يجوز له ذلك. الحالة لإيثاره نف 

اقتل زيدا وإلا  من ناحية أخرى  ناحية، وجهة الإيثار ولا إكراه فيها  ، وهذا لأنك قلت: 

اختيار لأنه  أثم،  فقد  نفسه  آثر  فإذا  زيد،  وبين  نفسه  بين  التخيير  فمعناه  البحر  قتلتك،   .

 (. 198/ 1الروضة ) (، شرح مختصر287/ 1المحيط ) 



    

 

 الرياض النضرة على كتاب المذكرة 145

، بدليل قوله  يسقط التكليف كراه عذر  اهر أن الإالظ   (1)غير حق الغير  وأما في

ن  إ "الحديث :    وفي  ، [106{ ]سورة النحل:ثم ثز ثر تي تى تن }  :تعالى

  (2)."لخطأ والنسيان وما استكرهوا عليهعن أمتى ا الله تجاوز لي

علماء بالقبول وله شواهد  فقد تلقاه ال  (3)حاتم  ن أعله أحمد وابن أبيإوالحديث و

  (4).اب والسنةالكت  ثابتة في

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يريد في غير حق الخلق، يعني في حق الله سبحانه وتعالى. وسيأتي تفصيل ذلك قريب ا، إن    (1)

 شاء الله تعالى. 

(2)   ( برقم  حبان  ابن  ) 7219أخرجه  برقم  الأوسط  في  والطبراني   ،)8273-68275  ،)

 ( السنن برقم  (، وغيرهم.  11454(، والبيهقي في الكبرى برقم )4351والدارقطني في 

طَأمناَ   } ويغني عنه قوله تعالى:   نَا إنِم نَسِيناَ أَوم أَخم ؤَاخِذم نَا لَا ت  . وقوله تعالى:  286البقرة:   {رَبَّ

( من حديث ابن عباس، وفي حديث أبي هريرة:  126".  أخرجه مسلم برقم ) "قد فعلت

 (. وفي الم كرَه يغني عنه الآية المذكورة.  125قال الله: "نعم". رواه مسلم برقم ) 

النبي    (3) إلا عن الحسن عن  فيه  يروى  ا وقال: ليس  فأنكره جد  أحمد  يعني  ×سئل عنه   .

. انظر: العلل ومعرفة الرجال للإ (. وسئل  1340( رقم المسألة ) 561/ 1مام أحمد ) مرسلا 

أبو حاتم عن طرق لهذا الحديث، فقال: هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة. علل ابن أبي  

 (. 1296(، رقم المسألة )4/115حاتم ) 

ه على أقسام:  (4) ه على ما في القلب وأعمال القلوب  الأول:  الإكرا ه  إكرا ، فهذا لا يصح الإكرا

تعالى:   لقوله  يمَانِ } فيها،  ِ باِلإم مَئِنٌّ  طم م  ب ه   وَقَلم رِهَ  أ كم مَنم  إلِاَّ  إيِمَانهِِ  دِ  بَعم مِنم   
ِ
باِللََّّ كَفَرَ  {  مَنم 

 ، فلو كان قلبه غير مطمئن بالإيمان لكان غير معذور ولكفر بذلك. 106النحل: 

ه على الأقوال:   الثاني:         ومنها قول الكفر، وكذا العقود الالية وغيرها، فيصح الإكراه  الإكرا

الآية   ذلك  دليل  ا،  معذور  ويكون  الله،  شاء  إن  ستأتي  التي  بشروطه  الجمهور  عند  فيها 
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ولأن الأقوال يمكن إلغاؤها وجعلها بمنزلة أقوال المجنون والنائم، ولا ضَر    المتقدمة. 

ته لا تصح.  فيها. فطلاق المكره وردَّ

ه على الأفعال: وهذا على أربعة أنواع:   الثالث:            أفعال في حق الله تعالى:    النوع الأول:    الإكرا

المسامحة، واستدل شيخ   مبنية على  الإكراه، لأن حقوق الله  الميتة والخنزير، فيصح  كأكل 

نَ } الإسلام بقوله تعالى:    إنِم أَرَدم
ِ
بغَِاء مم عَلَى الم وا فَتَيَاتكِ  رِه  يََاةِ    وَلَا ت كم وا عَرَضَ الحم ن ا لتَِبمتَغ  تَحصَُّ

ورٌ رَحِيمٌ  هِهِنَّ غَف  رَا دِ إكِم َ مِنم بَعم نَّ فَإِنَّ اللََّّ ه  رِهم يَا وَمَنم ي كم نم فما كان دون ذلك    .33  النور:   { الدُّ

ه لا يباح بحال ولا يصح:    النوع الثاني:   فهو أولى.   كالقتل أو إتلاف الأعضاء، بالإجماع. إكرا

ه على إتلاف مال معصوم:    النوع الثالث:          فهذا يصح ويبيح له ذلك، لكن بشرط ضمان إكرا

بع:   ما أتلفه من مال الغير.  ه مختلف فيه:    النوع الرا كالزنا والسْقة وشرب الخمر. هكذا  إكرا

القيم   الزنا أنه مختلف فيه. وظاهر كلام شيخ الإسلام أنه قد يعذر إذا لم  ‘ذكر ابن  في 

وَ كَمَال  إ و  قدرة على الامتناع. فقال:يكن له   تنَِاعه وَه  امم مَعَ كَمَال  بِهِ  رادته فِي  إما بأَِن يفعل 

تِنَاع تِنَاع  ،الِامم تَنع حَتَّى فعل بِهِ   ،بحَِيمث  يفعل مقدوره فِي الِامم ا وَكَانَ كَانَ مطاوع    ،وَلَو لم يمم

والغيرة مِنمه  والبغض    ،كَمَال النفور عَن ذَلكِوجب عَلَيمهِ  أن الله  لَأ   .ن لم يطملب ذَلكِ إو  ،ا زَاني  

تِنَاع  ، لَه   الِامم كَمَال  بذلك  يقرن  كَانَ    . بحَِيمث   تِنَاع  الِامم وَهَذَا  النفور  هَذَا  مِنمه   ي وجد  لم  فَإِذا 

مَة وَاجِب بلَِا نزاعإف  ،ا مطاوع   ل على الحم رم
ائِ (، الفتاوى  2/327. اهـ. الاستقامة ) ن دفع الصَّ

(8 /502-503 .) 

ا،         أما الزركش فجعل حكم الإكراه على الزنا كحكم الإكراه على القتل، فلا يجوز له مطلق 

يعني  – ولا خلاف في وجوب الاستسلام عند الإكراه  ونقل عدم الخلاف في ذلك، فقال:  

(. مع أن الخلاف فيه  1/352البحر المحيط )  على القتل والزنا.  - يستسلم لعقوبة المكرِه

موجود كما نقله ابن القيم والطوفي وغيرهما، إلا أن يقصد الزركش أنه لا خلاف في المذهب  

أعلم.  ) انظر   الشافعي. والله  الفتاوى  ) 118/ 14: مجموع  ،  327- 2/320(، الاستقامة 

الغضبان ص) 344 طلاق  في  اللهفان  إغاثة   ،)50 -51( المعاد  زاد   )5 /205-206  ،)

 ( الفوائد  ) 256/ 3بدائع  الموقعين  إعلام  الأصولية  63/ 3(،  القيم  ابن  اختيارات   ،)

(1 /220-222 ( للشثري  الروضة  مختصر  شرح  المنير  58- 57/ 1(،  الكوكب   ،)
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(1 /508-509( المحيط  البحر  ص)292-293/ 1(  الفقه  أصول  في  معالم   ،)350 -

351 .) 

ه بباطل، أما إذ         ا كان بحق: بأن يكره على موافقة مقتضى الأمر الشرعي  وهذا إذا كان الإكرا

ا به: كمن أ كرِه على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ويكون   ا بل يكون مكلف  فليس المكره معذور 

(، شرح مختصر الروضة  320/ 2(، الاستقامة )1/293ثوابه بحسب نيته. البحر المحيط ) 

 (. 213(، شرح مختصر ابن اللحام ص) 58-1/57للشثري ) 

ه: الأول:           أن يغلب على ظنِّ المكرَه قدرة المكرِه على تنفيذ ما توعده به. شروط الإكرا

 أن يغلب على ظنه أنه سيفعل ذلك به. الشرط الثاني:        

الثالث:         أقل مفسدة من مخالفة الإكراه.  الشرط  أن    أن تكون مخالفة الشرع لأجل الإكراه 

، يعني: إذا  وهو ما يشهد له الشرع بالاعتباريكون المتوعد عليه به أشق من المكره عليه،  

كان الأمر الشرعي أعظم من موجب الإكراه فإنه يمتثل الأمر الشرعي، كأن يقال له: اقتل  

قتلناك. فلا يجو أكره  عشرة وإلا  ما  يفعل  فإنه  أعظم  الإكراه  قتلهم. وإن كان مخالفة  له  ز 

عليه، فيخالف الأمر الشرعي لأجل الإكراه، كمن قيل له: أتلف ألف ريال من مالك وإلا  

بع:    قتلناك، فإنه يتلفه ويخالف الأمر بالنهي عن إضاعة الال.  أن يكون الإكراه  الشرط الرا

ك إن  أما  وتعدي،  بظلم  يعني  تقدم. بغير حق،  فقد  بحق  الخامس:   ان  قدرة    الشرط  عدم 

(،  293-292/ 1البحر المحيط )  انظر:   المكرَه على دفع الإكراه إلا بارتكاب ما أكره عليه. 

(، معالم في أصول  10/353(، المغني لابن قدامة )213شرح مختصر ابن اللحام البعل ص)

   (.  58- 1/57(، شرح الشثري لمختصر الروضة ) 351الفقه ص)

المكرَه:           يفعله  ما  الإكراه  حكم  وجدت شروط  الإكراه -إذا  من  الثاني  النوع  هذا  في  أي 

بمكلف فليس  الاضطراري  الأول  النوع  فكونه    -بخلاف  السنة،  أهل  عند  مكلف  فإنه 

فتاوى   أكره عليه. وفي  الذي  الفعل  له ذلك  يباح  يعني  الإكراه  الصلاح:  مكلف مع  ابن 

دخل تحت الخطاب والتكليف، وذكروا في الفقه أن طلاقه  ذكروا في الأصول أن المكره ي 

وإقراره وردته لا تصح، فكيف يجمع بينهما؟ وأجاب بأنه مكلف حالة الإكراه، ومع ذلك  

 



 

 

 ة على كتاب المذكرةالنضرالرياض 

(1) سلاموأما خطاب الكفار بفروع الإ
   

غير مخاطبين بها:  واحتج من قال بأنهم    ، غير مخاطبين بها  :ختلف فيه، فقيل فا 

فيبأنهم   فعلوها  منهم   لو  تقبل  لم  كفرهم  بعد    ، حال  عليهم  قضاؤها  يجب  ولا 
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لكونه   وغيرهما،  وبيع  طلاق  من  يختره  ولم  عليه  أكره  ما  بحكم  يلزم  لا  بأن  عنه  يخفف 

 (.  447(، شرح مختصر التحرير ص)1/293البحر المحيط )  ا.معذور  

ه يكون:   بالضرب، لكن إن كان المكره عليه لا يخرج إلى به إلى الكفر فأدنى شيء يبيحه،  والإكرا

وإن كان يخرج إلى الكفر فلا يجوز له بالضرب اليسير لأنه لا ضَر عليه. وإذا هدد بشء فيه  

يه، كما لو  ضَر عليه كالقتل وأخذ الال وانتهاك الحرمة فيبيح له ذلك، فإذا فعله فلا إثم عل

- 447. شرح مختصر التحرير ص)‘أكره على الطلاق لا يقع. قاله الشيخ ابن عثيمين  

448 .) 

(1)   : ، لا  مخاطبة الكفار بالأحكام التكليفية الخمسة المراد بهذه المسألة:    تحرير محل النزاع: أولا 

الإتلاف،   ضمان  مثل:  بها،  مخاطبون  فإنهم  الوضعية،  بالأحكام  البيع  مخاطبتهم  ونفوذ 

المنير   الكوكب  النزاع.  محل  خارج  الوضعية  فالأحكام  ذلك.  ونحو  والطلاق،  ء  والشرا

 (. 1/59(، شرح مختصر الروضة للشثري ) 505/ 1)

ينبني عليها فقه؛  التي  أصول الفقه    أن هذه المسألة من مسائل‘ذكر الشاطبي    ثاني ا:         

فرع من فروع الفقه؛ فوضع الأدلة على صحة  نه لا يحصل من الخلاف فيها اختلاف في  لك

عارية إبطاله  أو  المذاهب  عليه  فيه.  بعض  ينبني  لا  التي    هي و عمل،    ا فإنه  المسائل  من 

الفقه.  له في  )   فرضوها مما لا ثمرة  الوضعية فلها  41- 39/ 1الموافقات  (. وأما الأحكام 

تقدم.  كما  بها،  الكفار  تعامل  في  في    أجمعوا   ثالث ا:   ثمرة  بالدخول  مخاطبون  الكفار  أن  على 

على أنهم لو فعلوا ما أمروا به من الفروع    وأجمعوا الإسلام وبالشهادتين وأنه واجب عليهم.  

على أنهم إذا أسلموا لا يجب عليهم قضاء ما تركوه    وأجمعوا   حال كفرهم أنها لا تقبل منهم. 

الفصول ص) تنقيح  إسلامهم. شرح  بعد  المح162منها  البحر   ،)( ،  321،  320/ 1يط 

وبعضهم  (.  1/502(، الكوكب المنير ) 222/ 1(، اختيارات ابن القيم الأصولية )323

 (. 324/ 1نقل الإجماع على أن الكفار مخاطبون بالنواهي. البحر المحيط )
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و الإ يقسلام  لم  بهبما  يخاطبون  فلا  منهم  مردود  (1).ل  الاحتجاج  لأنهم    ،وهذا 

ما كالمحدث يخاطب بالصلاة وب   (2) ،سلاملا به وهو الإإ وبما لا تصح    مخاطبون بها 

الصلاة   تصح  كالطهارإلا  به  أن  ة، لا  من  قدمنا  الواجب    كما  يتم  لا  به  إما  لا 

  (3).واجب

فمن الأدلة عليه قوله   ، لكلدلالة النصوص على ذ (4) :والحق أنهم مكلفون بها

  وَلمَۡ نكَُ نُطۡعِمُ ٱلمِۡسۡكِينَسجى   ٤٣قاَلوُاْ لمَۡ نكَُ مِنَ ٱلمُۡصَل يِنَ    ٤٢سمحمَا سَلَكَكُمۡ فىِ سَقَرَ    : تعالى

سقر عدم   م فيهلكتس  تي سباب ال الآية التصريح بأن من الأ  يفف  .[44-42]سورة المدثر:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

أكثر الحنفية وبعض الشافعية وبعض الالكية ورواية عن أحمد. البحر المحيط    وهو قول  (1)

(1 /322 .) 

بقولهم: مخاطبون بالفروع وبما   تعبير هو الصواب، أما ما يطلقه كثير من الأصوليينهذا ال  (2)

لا تصح إلا به وهو الإيمان. فهذا من كلام المرجئة الذين أخرجوا الأعمال عن الإيمان، كما  

صرح بعضهم بذلك. ومعلوم عند أهل السنة وهو الحق أن الفروع والأعمال من الإيمان.  

 (. 1/60(، شرح مختصر الروضة للشثري ) 323/ 1البحر المحيط )

ومع ذلك تجب عليه بشرط الوضوء، فيقال له: أسلم   الصلاة، كالمحدث لا تصح منهأي  (3)

المحدث لو ترك الصلاة عمره لا يعاقب على  ف  يقال للمحدث: توضأ وصل. كما    وصل،  

  الفائتة طول عمره يعاقب على جميع الصلوات  و  بل على تركه للوضوء  فقط  ترك الوضوء 

(، البحر المحيط  207/ 1. شرح مختصر الروضة )، وذلك يدل على أنه مكلف بها بالإجماع

 (. 1/502(، الكوكب المنير ) 327/ 1)

وهو قول الجمهور: مذهب الشافعي وعليه أكثر أصحابه، والأصح عند الحنابلة، وظاهر   (4)

القيم. زاد الم ابن  (، أحكام  699- 5/698عاد ) مذهب مالك، وبعض الحنفية. واختاره 

 (.  224-222/ 1(، اختيارات ابن القيم الأصولية )316- 1/308أهل الذمة ) 
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فَغُلُّوهُ    :ونظيره قوله تعالى   (1) ،ع من الفروعوهو فر  طعام المسكين،إ ثُمَّ    ٣٠سمحخُذُوهُ 
ثم   . [32-30]سورة الحاقة:  ثُمَّ فىِ سِلۡسِلةَٖ ذَرعُۡهَا سَبۡعُونَ ذرَِاعٗا فَٱسۡلكُُوهُسجى  ٣١ٱلجۡحَِيمَ صَلُّوهُ  

ت يّن ب بقوله  السبب  ٱلعَۡظِيمِ    عالى:    ِ بٱِللََّّ يؤُۡمِنُ  لاَ  كَانَ  طَعَامِ  وَلاَ    ٣٣سمحإنَِّهُۥ  علَىََٰ  يَحضُُّ 
 لى لم لخ}   دلة على ذلك قوله تعالى:ومن الأ  .الآية  [34-33الحاقة:  ]  ٱلمِۡسۡكِينِسجى 

 يج هي هى هجهم ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي

 ، [69- 68الفرقان:]  { َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح

    (2).حق من جمع بين المحظورات  اب فيمضاعفة العذ  ن الآية نص في. لأ الآية 

   :أقوال م أن المسألة فيها ثلاثة واعل 

   .أنهم مخاطبون بها وهو الحق :ل الأو 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأن الصلاة    -والله أعلم – لم يذكر المؤلف الصلاة مع أنها مذكورة في الآيات. والظاهر    (1)

الفروع، وإن كانت عند الأصوليين والفقهاء من   أنها من  من الأصول على الصحيح كما 

 الفروع. 

،  21البقرة:    }يا أيها الناس اعبدوا ربكم{ لورود الآيات الشاملة لهم، مثل قوله تعالى:  و  (2)

}ولله على الناس  ،  43البقرة:    }وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة{،  16الزمر:    }يا عباد فاتقون{

البيت{   آدم{  ،  97آل عمران:  حج  بني  أولي الأبصار{ ،  21الأعراف: }يا  .  2الحشر:   }يا 

ولأنه تعالى ذم قوم شعيب بالكفر ونقص المكيال، وقوم لوط بالكفر وإتيان الذكور، وذم  

ت مم جَبَّارِينَ{ ا قوم هود بالكفر وشدة البطش بقوله تعالى:  عاد   ت مم بَطَشم ]الشعراء:   }وَإذَِا بَطَشم

ا  قد ورد الوعيد . و [ 130 دوا عن سبيل  }الذين كفروا وص على ذلك ومنه قوله تعالى:  أيض 

، أي: فوق عذاب الكفر. وذلك إنما هو على 88النحل:    الله زدناهم عذابا فوق العذاب{ 

 (. 502-501/ 1(، الكوكب المنير ) 321/ 1. البحر المحيط )بقية عبادات الشرع 
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مطلق    :الثاني  بها  مخاطبين  غير  بالنواه   الثالث:  .اأنهم  مخاطبون  لصحة    يأنهم 

   (1) .الكف عن الذنب منهم دون الأوامر

ن صدر منهم فلا أجر  إعنه و  يأن الكف عن المنه   : طلاقوحجة من قال بالإ 

 ( 2) .ن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنةلهم فيه ، لأ 

ا   وأما  بعد  تقضى  لا  كونها  عن  الإ  :سلاملإالجواب  أن  يجبُّ فهو  ما    سلام 

   (3) .قبله

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هو رواية عن أحمد، ونقل عن بعض الحنفية وبعض الشافعية. انظر للأقوال: البحر المحيط    (1)

(، المسودة  1/767(، تشنيف المسامع ) 163ح تنقيح الفصول ص) (، شر321-327/ 1)

الناظر ص)47-46ص) روضة   ،)50-51 ( الروضة  مختصر  وذكر  205/ 1(، شرح   .)

أو محرم هو من محل  الزركش أن   التكليف بأسره، فكل واجب  الخلاف جار في خطاب 

مباح في حقهم ع فهو  أبيح  ما  أن كل  بمعنى  والمباح  المندوب  يرى  الخلاف وكذا  ند من 

 (. 331/ 1البحر المحيط ) شمول الخطاب لهم. 

ا    (2) هذا جواب الجمهور: أي: فإن الكافر ولو ترك بعض المنهيات فليس ذلك منه صحيح 

مم نَفَقَاته  مم إلِاَّ  } ولا يقبل منه سواء نوى ذلك أو لم ينوِ، لقوله تعالى:  بَلَ مِنمه  قم مم أَنم ت  وَمَا مَنعََه 

ولهِِ  وَبرَِس   
ِ
باِللََّّ وا  كَفَر  عَمَلٍ  } ، وقوله سبحانه:  54التوبة:    { أَنهَّ مم  عَمِل وا مِنم  مَا  إلَِى  نَا  وَقَدِمم

ا  نَاه  هَبَاء  مَنمث ور   . 23  الفرقان: { فَجَعَلم

فَرم لَه مم مَا قَدم  } دليله قوله عز وجل:    (3) غم ي  وا  يَنمتَه  وا إنِم  للَِّذِينَ كَفَر    . 38الأنفال:  {  سَلَفَ ق لم 

لَامَ يَهمدِم  مَا كَانَ قَبملَه :  ×وحديث عمرو بن العاص قال رسول الله   سم ِ تَ أَنَّ الإم مم
  »أَمَا عَلِ

 »   ( برقم  نفعته    (. 121مسلم  أسلم  ثم  كفره  العبادات حال  بعض  فعل  لو  لحديث  لكن 

  
ِ
ولِ الله مٍ، أَنَّه  قَالَ لرَِس  يَّةِ؟ هَلم لِي  ×حَكِيمَ بمنَ حِزَا

َاهِلِ نمت  أَتَحَنَّث  بِهاَ فِي الجم ا ك  ور  : أَرَأَيمتَ أ م 

  
ِ
ول  الله لَه  رَس  فَقَالَ  ؟ 

ٍ
ء يهَا مِنم شَيم

« :  ×فِ ٍ تَ مِنم خَيرم لَفم أَسم تَ عَلَى مَا  لَمم مسلم برقم    »أَسم

الت123) العذاب في    : وفائدة الخلاف   (. 443-440حرير ص) (. شرح مختصر  مضاعفة 
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 : ‘قال المؤلف 

 المعتبرة لفعل المكلف به فثلاثة  فأما الشروط 

 للمأمور به اأن يكون معلوم    :اأحده 

،  به من جهة الله تعالى   ا نه مأمور  كو   ا وأن يكون معلوم    . حتى يتصور قصده إليه 

والامتثال   حتى الطاعة  قصد  فيه  يختص  يتصور  وهذا  يجب  ،  الطاعة    هب بما  قصد 

   (1) .والتقرب 

اإ الشرط  هذا  معنى  في  :وللأ يضاح  يشترط  به  المكلف  الفعل  صحة    أن 

فيشترط لتكليفه بالصلاة علمه بحقيقة    ،أن يكون المكلف يعلمه   االتكليف به شرع  

الصلاة  التكللأ  ،كيفية  يطاق،ن  لا  ما  تكليف  من  بالمجهول  قيل إ  (2)يف  لو  ذ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

جميع  ،  الآخرة الكفر  وعلى  عليها  وحدهفيعذبون  الكفر  على  لا  الفصول  ا،  تنقيح  . شرح 

ئد  (. وذكر 1/503(، الكوكب المنير ) 163ص) تيسير الإسلام،    منها:   : أخر  القرافي: له فوا

  فإنه إذا علم أنه مخاطب وهو خير النفس بفعل الخيرات كان ذلك سببا في تيسير إسلامه. 

الإس  ومنها:  ذنوبهالترغيب في  كل  عنه  كفر  أسلم  إذا  بتخفيف    ومنها:   .لام، لأنه  الحكم 

النار  العذاب   فإنه يخلد فيها على كفره لكن اختلافهم في   ،بفعل الخير وترك الشر  عنه في 

تنقيح الفصول ص)   .درجات العذاب بحسب الأعمال السيئة  ( البحر  166- 165شرح 

 (. 504/ 1(، الكوكب المنير ) 327/ 1المحيط ) 

 (. 52-51روضة الناظر ص)  (1)

فمن لم تبلغه   ، ا إلا بعد إبلاغ الرسالةفإن الكتاب والسنة قد دل على أن الله لا يعذب أحد   (2)

ومن بلغته جملة دون بعض التفصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت    ، ا جملة لم يعذبه رأس  

  }لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل{ عليه الحجة الرسالية. وذلك مثل قوله تعالى  

  }يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي{ وقوله:    ،165النساء: 
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لف بفعل ما لا  فقد ك      .لا عاقبتك إأنك تفعله و   نفسي   في  فعل ما أضمرا  : للمكلف

ل إلى طاقة  اهتداءه  به لأن  في  ه  ليس  علم  من غير  المطلوب  هو    ،طاقته   الفعل  كما 

(1) واضح.
   

الشرعية قسمان: الأحكام  أن  تعبد   واعلم  منها  محض، وقسم معقول    يقسم 

التكليف به العلم بحقيقة    كالصلاة والزكاة والصوم، فيشترط في   :يفالتعبد .  المعنى 

ذ إعلم بأنه مأمور به من الله تعالى،  ويزاد على ذلك ال  (2)،كما بينا   ،الفعل المكلف به

لا بعد  إ نية التقرب إليه عز وجل لا تمكن و ،من نية التقرب به إلى الله تعالى له لا بد 

  (3) .لمتقرب به إليه أمر منه جل وعلامعرفة أن الأمر ا

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقوله:  ،  130الأنعام: النذير{ الآية.  وجاءكم  تذكر  من  فيه  يتذكر  ما  نعمركم    }أولم 

)37فاطر: الفتاوى  مجموع  الإسلام.  شيخ  قاله   .12 /493( وانظر   ،)21/634  ،)

(22/41-42 .) 

عثيمين    (1) ابن  الشيخ  قاله  ا.  سفه  يعتبر  لأنه  به  الله  يأمر  التحرير  ‘لا  مختصر  . شرح 

 (.  434- 433ص)

لم يتوجه قصده إليه حتى    معلوم الحقيقة للمكلف وإلا  الفعل المكلف به  أن يكونفلا بد    (2)

،  وإذا لم يتوجه قصده إليه لم يصح وجوده منه  يأتي به، لعدم تصور قصد ما لا يعلم حقيقته،

(، الكوكب  221/ 1. شرح مختصر الروضة ) لأن توجه القصد إلى الفعل من لوازم إيجاده

   (.1/490المنير ) 

لم يتصور منه قصد الطاعة    أن يعلم المكلف أنه مأمور به، وإلا  : شروط المكلف بهفهذا من    (3)

  × لقوله  ،  فلا يكفي مجرد حصول الفعل منه من غير قصد الامتثال بفعله  والامتثال بفعله،

(، الكوكب المنير  221/ 1شرح مختصر الروضة )   .: "إنما الأعمال بالنيات"في حديث عمر
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ولكن لا أجر له    ، صحة فعله نية التقرب  فلا يشترط في  :معقول المعنىوأما   

رد الأمانة، والمغصوب وقضاء   : . ومثال ذلكلا بنية التقرب إلى الله تعالىإ فيه البته  

  ،انة ورد المغصوب مثلا  من قضى دينه وأدى الأمف  (1).نفاق على الزوجةالدين، والإ

بش يقصد  اللهلا  وجه  ذلك  من  مثلا    ،ء  السلطان  عقوبة  من  لخوفه  ففعله   ،بل 

الآخرة بدعوى أن قضاءه   فلا يلزمه الحق في  ،صحيح دون النية وتسقط به المطالبة

نية التقرب  في بل القضاء صحيح والمطالبة ساقطة على    ،الدنيا غير صحيح لعدم 

له    ،كل حال التقربإولكن لا أجر  بنية  بقولهلا  المؤلف  مراد    وهذا   :، وهذا هو 

 بما يجب به قصد الطاعة والتقرب. يختص  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

لم  و المكلف    إنما محله إذا لم يقصر    (. لكن العذر بالجهل150/ 1نزهة الخاطر )  (،491/ 1)

 (.  58. القواعد والفوائد ص)ا أما إذا قصر أو فرط فلا يعذر جزم   ، تعلم الحكم يفرط في 

الفرق بين مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض    وقسم ابن القيم الجاهل، فقال:          

واقعان في والقسمان  بوجه،  ذلك  من  يتمكن  لم  ومقلد  المعرض    عنه،  فالمتمكن  الوجود، 

مفرط تارك للواجب عليه لا عذر له عند الله، وأما العاجز عن السؤال والعلم الذى لا  

أحدهما مريد للهدى مؤثر له محب له، غير قادر    : قسمان أيضا فهم   ،يتمكن من العلم بوجه

تبلغه   لم  ومن  الفترات،  أرباب  حكم  فهذا حكمه  يرشده،  من  لعدم  طلبه  على  ولا  عليه 

 : معرض لا إرادة له، ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه. الدعوة. الثاني

ولكن   ، ه لدنت به وتركت ما أنا عليه مما أنا عليا خير   فالأول يقول: يا رب لو أعلم لك دين         

:  . والثاني يونهاية معرفت  يلا أعرف سوى ما أنا عليه ولا أقدر على غيره، فهو غاية جهد

ه   راض بما هو عليه لا يؤثر غيره عليه ولا تطلب نفسه  ولا فرق عنده بين حال عجزه    ، سوا

بينهما من ففرق بين  ...الفرق  وقدرته، وكلاهما عاجز وهذا لا يجب أن يلحق بالأول لا 

(، معالم في أصول الفقه  413- 412طريق الهجرتين ص)   عجز الطالب وعجز المعرض.

 (. 345- 342ص)

 (. 189/ 3(، بدائع الفوائد )91-90/ 3(، إعلام الموقعين ) 1/349الكوكب المنير )  (1)
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 : ‘ قال المؤلف 

 اأن يكون معدوم   ي: الثان

  (1) . يجاده فيستحيل الأمر بهإ يمكن    أما الموجود فلا  

ه أن يكون الفعل  المطلوب المكلف ب  أنه يشترط في  :يضاح معنى هذا الشرطإ

أن يكونا غير  لطلب لا بد  ، فالصلاة والصوم الأمور بهما وقت ااالمطلوب معدوم  

 . ه المطلوبيجادهما على الوجإين، والمكلف ملزم بموجودَ 

وم  كما لو كان صلى ظهر هذا الي  ، أما الموجود الحاصل فلا يصح التكليف به 

يجاد تلك الصلاة بعينها التي أداها  إبعينه صلاة تامة من كل جهاتها، فلا يمكن أمره ب

الفرض أنها حاصلة  و  ،ا غير حاصلةلأن الأمر بتحصيلها معناه أنه  ،على أكمل وجه

تحصيله معناه   في   ي لأن السع  . تحصيل الحاصل محال  :ومن هنا قالوا   . افيكون تناقض  

بالفعل ينافي   ،أنه غير حاصل  بالفعل  المعنى هو غير    ،ذلك  وكونه حاصلا  فصار 

  (2)ل.اقيضين محنتناقض واجتماع ال. وهذا  حاصل هو حاصل

الأمر   صريح في ،الآية [1{ ] الأحزاب:لي لى لم  لخ } تعالى:مثل قوله  :تنبيه 

أن أمره بالتقوى   :والجواب   وقت أمره بالتقى.  الطلب لأنه متقٍ   بما هو حاصل وقت

د به الدوام على ذلك  (3)لأنه قدوة لهم. ،أو أمر أمته بأمره ،يرا
  

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 52روضة الناظر ص)  (1)

 (. 310/ 1) (، البحر المحيط 1/223شرح مختصر الروضة )  (2)

القيم    (3) ابن  الإمام  ذكر  ) ‘ وكذا  ئد  الفوا بدائع  انظر:  العليل  4/169.  وشفاء   ،)

 (. 167ص)
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 : ‘ قال المؤلف 

 اأن يكون ممكن   :الثالث

يجوز    : وقال قوم  . ونحوه لم يجز الأمر به   الضدين   كالجمع بين  :ن كان محالا  إ ف  

لا    والمحال [، 286]البقرة:   {محمخ مج له لم لخ لح لج }  ذلك بدليل قوله تعالى : 

دفعه تعالى يسأل  الله  يؤمن  ، لأن  لا  أبا جهل  أن  أمر   ، علم  بالإ وقد  وكلفه  ه  يمان 

   (1) . ره خ الى آ  ...ياهإ

التكليف بما لا  صول  المعروفة عند أهل الأ  ي اعلم أن هذه المسألة ه بمسألة 

بالمحال   ،يطاق  التكليف  يقول  منه  (2).وبعضهم  بد  لا  تفصيل  ذكره يولم  ،  وفيها 

 . آخر كلامه شارة خفيفة فيإيه  إل، ولكنه أشار تعالى ‘المؤلف  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

عدم التكليف بما لا يطاق معلوم بالضرورة، فلا  قال ابن بدران:    (. 52روضة الناظر ص)  (1)

ينبغي الاشتغال بتحريره   بما  يأتِ  لم  ز لذلك  ه.  يحتاج إلى استدلال، والمجوِّ والتعرض لردِّ

(. قلت: ولا داعي لذكرها، ولولا أن المؤلف ذكرها لكان الإعراض  153/ 1نزهة الخاطر ) 

 عنها أولى. والله تعالى أعلم. 

(2)    : والنزاع فيها :  ‘ هذه المسألة من مسائل العقيدة في باب القدر، قال شيخ الإسلام  أولا 

بمسائ  يتعلق  وإنما  والنهي؛  الأمر  بمسائل  يتعلق  والقدر.لا  القضاء  الفتاوى    ل  مجموع 

البدع  إطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من  أن    : ‘ شيخ الإسلام    قال   ثاني ا:   (.321/ 3)

وقد اتفق سلف الأمة    .. كإطلاق القول: بأن الناس مجبورون على أفعالهمالحادثة في الإسلام 

وإن قصد به الرد على القدرية الذين لا يقرون بأن   . وأئمتها على إنكار ذلك وذم من يطلقه 

هذا رد بدعة ببدعة، وقابل الفاسد    : الله خالق أفعال العباد ولا بأنه شاء الكائنات. وقالوا 

بالباطل والباطل  )بالفاسد  الفتاوى  مجموع  والنقل  322/ 3.  العقل  تعارض  درء   ،)

(1 /65 .) 
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  ا الأصول أن البحث فيههذه المسألة عند أهل  علم أن حاصل تحقيق المقام فيا

 : من جهتين

بما لا    ، أي هل يجوز عقلا أن يكلف الله عبدهمن جهة الجواز العقل  :الأولى 

   (2) .هل يمكن ذلك شرعا   :الثانية   (1). يطيقه أو يمتنع ذلك عقلا  

   : قالوا   (3) ،ق بما لا يطااعلم أن أكثر الأصوليين على جواز التكليف عقلا    :أولا   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

مسألة لها علاقة بعلم الكلام أن يتكلموا عليها من  جرت عادة الأصوليين إذا تطرقوا إلى    (1)

هاتين الجهتين: الجهة العقلية ثم الجهة الشرعية. والمهم للباحث وهو الذي يراد الوصول  

ا. وأما عقلا  فالحقيقة أن الخوض في المسائل على طريقة المتكلمين   إليه هو حكم المسألة شرع 

 فيه مفاسد: 

 : بالباطل لكونه بغير دليل، لأنهم غالبا يذكرون الجواز العقل أو المنع العقل أو  أنه خوض    أولا 

الوجوب العقل بدون الرجوع إلى الأدلة الشرعية، لأنهم خاضوا في هذا عقلا  بغض النظر  

زل عن الشرع كيف سيهتدي إلى الحق، أم كيف سيعرف    ثاني ا:   عن الشرع. أن العقل إذا ع 

الخوض في ذلك ونصب الخلافات لا فائدة فيه فيما هو المهم في علم  أن    ثالث ا:   الصواب. 

ا:   الأصول، ولا فيه غاية تعود على حكم المسألة في الشرع.  أن الخلاف فيه غالبا مبني    رابع 

على عقائد فاسدة، فهو نزاع بين الأشاعرة الذين اعتقادهم في القدر هو الجبر، وبين المعتزلة  

القدر.  ا:   نفاة  فطرهم  أن    خامس  وتغيرت  واضطراب،  فساد  لها  حصل  المتكلمين  عقول 

النبي   طريق  عن  وأعرضوا  والانحرافات،  الشبه  من  اعتراهم  ما  وأصحابه    × بسبب 

 وسلف الأمة، فأنى لهم الوصول إلى حق وهم على هذا الحال. 

الحكم  هذا هو المطلوب في علم الأصول وفي كل علم من علوم الشريعة، أن ي بحث عن    (2)

 بدليله من الكتاب والسنة، والعقل بعد ذلك هو تبع للشرع لا يخالفه بل ينقاد له.  الشرعي

، كما تقدم، لأنه من البدع المحدثة، وهو مبني على    (3) ا ولا عقلا  هذا الإطلاق لا يجوز شرع 

على    ن: قال ابن بدرا ثم إن الخلاف في ذلك لا فائدة فيه.    عقيدة الجبر الباطلة في باب القدر.

. نزهة الخاطر )   (. 1/153أن الخلاف في مجرد الجواز لا يترتب عليه فائدة أصلا 
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الإ ابتلاء  القدرة  نسانوحكمته  عدم  على  ويتأسف  الامتثال  إلى  يتوجه  هل   ،

أو لا يفعل ذلك فيكون    (1)،لله بقدر طاقته   ا مر أنه لو قدر لفعل، فيكون مطيع  ويض

  (2).حكم العاصيفي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

بعباده    (1) أرحم  تعالى  ا، وإلا فالله  وإنما فرضوه من عقولهم فرض  الشريعة  يوجد في  لم  هذا 

عَهَا } وأحكم من أن يكلف بذلك عباده. قال سبحانه:  سم ا إلِاَّ و  س  كَلِّف  اللََّّ  نَفم لبقرة:  ا   { لَا ي 

ا إلا ما آتاها{ ،  286 ،  7التغابن:  { فاتقوا الله ما استطعتم } ،  7الطلاق:   }لا يكلف الله نفس 

: الصحيح أنه لا يصح التكليف  بالمحال  ‘ قال الشيخ ابن عثيمين    ونحوها من الأدلة.

ولو كان لغيره، ولا يمكن أن يأمر الله به، لأن رحمته سبقت غضبه. شرح مختصر التحرير  

 (.  433- 432ص)

اعتقاد الجبر عند الأشاعرة،    (2) بناء على  القول  التكليف    وهنا خلاف في وهذا  الفائدة من 

العقائد:    الشرعي  بحسب  أقوال  ثلاثة  المعتزلة   الأول: القول  على  من    قول  الفائدة  أن 

التكليف مصلحة المكلف فقط، بناء على اعتقادهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله 

 تعالى. 

الثاني: قول الأشاعرة         أن الفائدة هي: مجرد الابتلاء والاختبار للعبد بأوامر الرب    القول 

تعالى فقط، وليس هناك حكمة تعود إلى الله تعالى، بناء على زعمهم الباطل في نفي الحكمة  

 عن أفعال الله سبحانه وشرعه عندهم. 

الاختبار،  الابتلاء و-1قول أهل السنة أن الفائدة من التكليف ثلاثة أمور:   القول الثالث:         

{ دليله قوله سبحانه:   مصلحة العبد المكلف في  - 2  . 2الملك:  }ليبلوكم أيكم أحسن عملا 

}وما أرسلناك  أنه إن أطاع نجا وأفلح، وغير ذلك مما يعود إلى المكلف، والدليل قوله تعالى:  

للعالمين{  رحمة  وقوله:  107الأنبياء:    إلا  الخبائث{ ،  عليهم  ويحرم  الطيبات  لهم    }ويحل 

حِكَم تعود إلى الله عز وجل من محبته للطائعين ورضاه عنهم، وكذا  -3.  157لأعراف:  ا

قوله   أدلته  ومن  ذلك.  وغير  وعفوه،  ومغفرته  رحمته  من  وصفاته  الله  أسماء  آثار  ظهور 

،  134آل عمران:    }والله يحب المحسنين{ ،  7الزمر:    }وإن تشكروا يرضه لكم{ سبحانه:  
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لأنهم يزعمون أن أفعاله    ،أفعال الله   م من يقول لا يلزم ظهور الحكمة فيومنه 

 ال ذلك في بط إيضاح  إ ن شاء الله تعالى  إ  وسيأتي  (1).مكَ لا تعلل بالأغراض والحِ 

 . الكلام على علة القياس

:  التكليف بما لا يطاق  منعوا    (2) وأكثر المعتزلة وبعض أهل السنة  ، قالوا عقلا 

والتكليف بما لا يطاق لا فائدة فيه فهو    الله يشرع الأحكام لحكم ومصالح،  لأن

 . ال عقلا  مح

وهو أن    اليه آنف  المسألة التفصيل المشار إ  يفف   يمكان الشرعبالنسبة إلى الإأما  

كوجود شريك لله   ،قسم مستحيل لذاته   : قسمان فالمستحيل عقلا    :المستحيل أقسام

  ء واحدشي  ، وكاجتماع النقيضين والضدين فيا ا كبير  علو  حانه وتعالى عن ذلك  سب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

الله{   سيرحمهم  اللحام  71التوبة:  }أولئك  ابن  مختصر  شرح  الأدلة.  من  وغيرها   ،

 (. 1/363(، شرح مختصر الروضة للشثري ) 217ص)

هذا هو قول الجبرية من الأشاعرة وغيرهم، فهم نفاة الِحكمة عن الله تعالى، وجعلوا الرب    (1)

الأدلة  بوا  فائدة، فكذَّ ع لغير حكمة ولا  يفعل ويشرِّ القرآن والسنة، وشبهوا    سبحانه  من 

الرب تعالى بمن لا يعقل، والعياذ بالله، فإن المجنون هو الذي يفعل لغير حكمة، تعالى الله  

ا.   ا كبير   عما يقولون علو 

السنة،    (2) أهل  قول  هو  ا بل  إجماع  الإسلام  شيخ  نقله  فقال:  بل  أئمة  .  من  أحد  قال  ولا 

لا مالك ولا أبو حنيفة ولا الشافعي ولا أحمد بن  :  المسلمين لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم 

إن الله يكلف العباد ما لا    :حنبل ولا الأوزاعي ولا الثوري ولا الليث ولا أمثال هؤلاء 

مستطيع  واتفقوا ...  يطيقونه على  إلا  تجب  لا  العبادات  أن  يكون    ،على  المستطيع  وأن 

فعلهمستطيع   وعدم  معصيته  مع  والزكاة  ،ا  الصلاة  من  به  أمر  ما  استطاع  والصيام    كمن 

وهو مستحق للعقاب على ترك    ، فإنه مستطيع باتفاق سلف الأمة وأئمتها   ، والحج ولم يفعله

الفتاوى ) لا على ترك ما لم يستطعه   ،الأمور الذي استطاعه ولم يفعله - 8/479. مجموع 

480 .) 
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 : يضاحه إ و،  القسم المستحيل الذاتي  . ويسمى هذامن جهة واحدة  في وقت واحد

أو يقبل عدمه فقط   ،ولا يقبل عدمه  :، أي ء فقط ما أن يقبل وجود الشإلعقل  أن ا 

ه بحال فهو  يقبل عدم ن قبل وجوده فقط ولم  إ ف  .ا أو يقبلهما مع    ،ولا يقبل وجوده

الذاتي الوجود   الواجب  بصفات    امتصف    كذات الله جل وعلا  ،المعروف بواجب 

والجلال المعروف إو  (1) .الكمال  المستحيل  فهو  وجوده  دون  فقط  عدمه  قبل  ن 

ل  بِ ن قَ إو  .ا ا كبير  حانه وتعالى عن ذلك علو  كوجود شريك لله سب  ،بالمستحيل عقلا  

كقدوم زيد    :وهو الجائز الذاتي  ،ف بالجائز عقلا  المعرو، فهو  العقل وجوده وعدمه 

 . الجمعة وعدمه يوم

   لقوله تعالى:   ، ابه لا يصح شرع    أجمع العلماء على أن التكليف   فالمستحيل الذاتي 

تعالى: ،  [286البقرة:  ]  { خجخم حم حج جم جح ثم}  مَا    وقوله   َ ٱللََّّ قُواْ  سمحفَٱتَّ
  (2).من أدلة الكتاب والسنة ونحو ذلك    [16]التغابن:  ٱسۡتَطَعۡتُمۡسجى 

بل لتعلق     لا لذاتههو ما كان مستحيلا    :المستحيل عقلا    ي من قسم  القسم الثاني 

يوجد  بأنه لا  الله  ماعلم  مستحيل عقلا    سبق في  ، لأن  يوجد  أنه لا  الله  أن  علم   

الأزليلاست  ،يوجد  العلم  به  سبق  ما  تغير  المستحيل وهذ  . حالة  يسمونه  النوع  ا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

ا هو شيء  قوله: "كذات الله تعالى". لا ينبغي، لأن و  (1) اجب الوجود الذي لا يقبل العدم أبد 

يتصف   هو  ممن  غيره  هناك  أن  ي فهم  الله،  كذات  فقوله:  وعلا،  جل  الرب  وهو  واحد: 

باطل.   وهذا  العدم،  يقبل  لا  الذي  الوجود  "واجب  بواجب  اللفظ  هذا  إطلاق  أن  على 

ا كما ذكر ذلك  الوجود" محدث ليس هو لفظ ا شرعي ا، وأول من سمى به الله تعالى ابن سين

 (. 168/ 13(، مجموع الفتاوى ) 1/236. انظر: منهاج السنة ) ‘شيخ الإسلام  

ا في ذكر الخلاف المتقدم في جوازه عقلا، والحال أنهم مجمعون على    (2) إذ  الفائدة  فيقال: فما 

.  عدم وقوعه شرعا.  فدلّ هذا على أن الخلاف المذكور في جوازه عقلا ليس بصحيح أصلا 
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بالعرض    هلأن وصف استحالت  ،ي ونحن نرى أن هذه العبارة لا تنبغ  (1).العرضي 

ن يقال  أ  ي ينبغ  ي، فالذلا يليق بصفة الله   من أجل كونها بسبب تعلق العلم الأزلي 

  (2).علم الله من أنه لا يوجد أنه مستحيل لأجل ما سبق في

 الجواز  رد ذاته جائز عقلا  يمانه بالنظر إلى مج إن  إ ف  ،لهب  يمان أبيإومثال هذا النوع   

العقل يقبل وجوده وعدمه   ،الذاتي  لذاته  عقلا  يمانه مستحيلا  إولو كان    (3)،لأن   ،  

ولكن هذا الجائز    . اجماع  إ ا  مع أنه مكلف به قطع    ،يمان كليفه بالإت   ا لاستحال شرع  

  (4)مستحيل من جهة أخرى،  الذاتيعقلا  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

هذا ليس بمستحيل بالنظر إلى إمكانه ووجوده، وأما علم الله فهو أمر غيبي، ولم يتعبدنا    (1)

الله به، ولكن هذا المذكور هو تصور المتكلمين والأشاعرة. انظر: شرح مختصر الروضة  

 (. 73-1/72للشثري ) 

يأتي  وذلك لأ  (2) مما  فهو  وأمراض،  آفات  من  للإنسان  يعرض  ما  هو  اللغة  في  العرض  ن 

وأشاعرة   معتزلة  من  البدع  أهل  فعله  كما  ا،  أعراض  الله  تسمية صفات  ويزول، ولا يجوز 

يقولون.   عما  الله  تعالى  النقائص،  من  وجعلها  الصفات،  إنكار  يتضمن  لأنه  وغيرهم، 

 (. 151-150/ 8،  91- 90/ 6وانظر: مجموع الفتاوى )

ا لا   (3) ا، ولو لم يقدر عليه شرع  الصواب أن يقال: أمره الله تعالى بالإيمان لأنه قادر عليه شرع 

 لأن الرب تعالى خاطب العباد بما يقدرون عليه، كما دلت عليه الأدلة.  أمره الله به. 

ختيار  ليس هو مستحيل بل هو ممكن، فمع أبي لهب العقل والجوارح والقدرة، ومعه آلة الا  (4)

والدلائل حاضَة عنده. وإنما هذا من طرق الجبرية في الاحتجاج بالقدر على مخالفة الشرع.  

ر أن يصدق  مِ وهو إذا أ    ، أما تكليف أبي لهب وغيره بالإيمان فهذا حققال شيخ الإسلام:  

لم يكن هذا    ،ا خبر مع ذلك أنه لا يصدقه بل يموت كافر  وأَ   ،في كل ما يقوله  ×   الرسول

ا للجمع بين  أمرناك بأمر ونحن نعلم أنك لا تفعله لم يكن هذا تكليف    : فإذا قيل له  ..ا متناقض  

وهو مستحق للعقاب على ترك الأمور الذي استطاعه ولم يفعله، لا على ترك  .  النقيضين. 
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أنه لا يؤمن لاستح  يوه فيما سبق  تعلق الله  العلم  من حيث  به  تغير ما سبق  الة 

   (1) .الأزلي

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يستطعه لم  مستطيع  ،  ما  يكون  فعله.والمستطيع  وعدم  معصيته  مع  الفتاوى    ا  مجموع 

(، شرح مختصر ابن  73- 1/72(، وانظر: شرح مختصر الروضة للشثري ) 472،480/ 8)

 (. 196- 195اللحام ص)

أنه لم يرد    الأول: إطلاق القول بأن هذا النوع مستحيل أو لا يطاق ليس بصحيح لأمور:    (1)

. وإنما هو من بدع   السلف تسمية ذلك مستحيلا  السنة ولا عن  الكتاب ولا  به دليل من 

وهؤلاء أطلقوا القول بتكليف ما لا يطاق    قال شيخ الإسلام: الحادثة التي أحدثها الجبرية.  

كما أنه ليس فيهم من أطلق    ،وليس في السلف والأئمة من أطلق القول بتكليف ما لا يطاق

هذا    ، وإطلاق القول بأنه يجبر العباد كإطلاق القول بأنه يكلفهم ما لا يطيقون  .ول بالجبر الق

أ   ما  على  قدرتهم  بهمِ سلب  قادرين.  ،روا  فاعلين  كونهم  سلب  الفتاوى    وذلك  مجموع 

أن علم الله السابق ليس فقط في كون العبد لن يفعل الأمور به، بل    الثاني:   (. 469/ 8)

يفعله وهو  قادر على فعله ليس لعجزه عنه، وإنما يترك فعله باختياره وإرادته،    بكونه لن 

.  ‘ فهذا علمه سبحانه السابق فأين المستحيل أو الذي لا يطاق. نبَّه عليه سيخ الإسلام  

 ( الفتاوى  مجموع  فعل    الثالث:   (. 320/ 3انظر:  عند  يتعبدنا  لم  وتعالى  تبارك  الرب  أن 

نما أمرنا بفعل الواجب وترك المحرم وبذل الأسباب،  الأمور بالنظر إلى علمه السابق، وإ

بع:   وكل هذا نقدر عليه.  أن علم الله السابق هو من الغيب، وهو لا ي علم به إلا بعد   الرا

أن هذا القول هو من    الخامس:   وقوعه، فمن أين لنا الحكم على فعل معين أنه لا يطاق. 

الشر رد  على  بالقدر  يحتجون  الذين  الضلال  أهل  وبه  طريقة  وفسادهم،  لتبرير شرهم  ع 

يتعلق أهل الفجور بل أهل الكفر والشرك، فلا يتوبون ولا ينزعون عن ما هم فيه، بدعوى  

يلزم قائل هذا القول أن كل من علم الله   السادس:  أنهم لا يطيقون الطاعات والواجبات. 

لف     -والحال أنه جل وعلا قد أمره بالطاعة-أنه ما سيطيع   ما لا يطيقه وما  سيكون قد ك 

ا بالكفار الذين أمروا بالإيمان فقط، بل بكل من سيعصِ   لا يقدر عليه. وهذا ليس خاص 

لا   ما  لِّفوا  ك  قد  الخلق  كل  أن  فيلزمهم  بمعصومين،  ليسوا  فإنهم  المؤمنين،  من  حتى  الله 
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واقع شرع    المستحيل  النوع من  بهذا  ا   اوالتكليف  جماع  إب  وجائز عقلا  وشرع 

ذاتي  (1) ،المسلمين جائز  م  لأنه  ذاتيلا  العلم    .ستحيل  تعلق  إلى  بالنظر  والأقسام 

و أ   ،ما أن يتعلق بالوجود فهو واجبإ ن العلم  واجب ومستحيل فقط، لأ  :قسمان 

 ( 2) .بالعدم فهو مستحيل ولا واسطة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

ار.  يطيقون، بل وكل الشرع والأوامر لا تطاق، لأنها لا تقع في علم الله من العصاة والكف

أعلم.  والله  والقبح.  البطلان  في  غاية  كلام  الإسلام    وهذا  شيخ  على  ‘قال  يرد  وهو 

الجبرية الذين جعلوا الاستطاعة فقط مع الفعل دون الاستطاعة السابقة على الفعل التي  

وأما الطاقة التي لا تكون إلا مقارنة للفعل فجميع الأمر  هي مناط الأمر والنهي، فقال:  

فإن هذه ليست مشروطة في شيء من الأمر والنهي    ،لا يطاق بهذا الاعتبار  والنهي تكليف ما 

إطلاق لفظ المستحيل أو لا يطاق على ذلك    السابع:   (. 130/ 8الفتاوى ) باتفاق المسلمين.  

قال شيخ  هي تسمية لهؤلاء الذين أجازوا التكليف به، وإلا فهو ليس محالا  بل هو ممكن.  

فإذا أريد بالقدرة    ،لعبد هل هو قادر على خلاف المعلوموكذا تنازعهم في ا:  ‘ الإسلام 

}فاتقوا  القدرة الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي كالاستطاعة المذكورة في قوله تعالى  

فكل من أمره الله ونهاه فهو مستطيع بهذا الاعتبار وإن علم    ،16التغابن:  الله ما استطعتم{ 

    (. 8/130)   الفتاوىمجموع  أنه لا يطيعه.

ا، فليس في أوامر الله   (1) لا ينبغي إطلاق هذه العبارة: أن من المستحيل ما هو مأمور به شرع 

سبحانه لعباده ما هو مستحيل لا تقدم من الأدلة من الكتاب والسنة أنه لا تكليف إلا فيما  

ثم هذا   يطاق. وكونهم يطلقون عليه لفظ المستحيل هذه تسميتهم هم، وإلا فهو ممكن. 

يطاق وما هو   يكلف ما لا  أن الله  موافقة للأشاعرة ومن معهم من الجبرية في  الإطلاق 

 (.74- 72/ 1مستحيل. انظر شرح مختصر الروضة للشثري ) 

يعني في علم الله جل وعلا: فما علم الله تعالى وقوعه فهو واجب لابد أن يقع، وما علم    (2)

وذلك لاستحالة أن يخالف ما في الواقع  أنه لا يقع فلا يمكن وقوعه فهو مستحيل الوجود.  

 علم الرب سبحانه وتعالى.  
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السماء بالنسبة إلى الحكم    كتكليف الانسان بالطيران إلى  ي:والمستحيل العاد  

  (1).كالمستحيل العقل  يالشرع 

ها على  والآية لا دليل في  .هذه المسألة  الأصول في  هذا هو حاصل كلام أهل 

والأثقال الآصار    يه  :لأن المراد بما لا طاقة به  ،طاقبما لا ي  اجواز التكليف شرع  

  (2) .قلها تنزلها منزلة ما لا طاقة بهن شدة مشقتها وثالتي كانت على من قبلنا، لأ

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأعمى والأقطع  المستحيل العادي هو المستحيل ليس لذاته ولا لغيره، ولكن لعدم آلته، ك  (1)

فمثل هذا النوع قد   ، الطيرانلا يطيق الإنسان  و ، نقط المصحف وكتابته لا يطيقون  والزمن 

- 320/ 3ذكر ذلك شيخ الإسلام. مجموع الفتاوى )  شريعة.اتفقوا على أنه غير واقع في ال 

وقال الشيخ ابن عثيمين: والمستحيل عادة لا يأمر الله به باعتبار حكمته تعالى.  (.   321

ص) التحرير  مختصر  ص)434- 433شرح  اللحام  ابن  مختصر  شرح  وانظر  196(،   .)

التعارض ) (، منهاج  217- 216(، شرح مختصر ابن اللحام ص)-60/ 1للمسألة: درء 

(، اختيارات ابن القيم الأصولية  177- 4/176(، بدائع الفوائد ) 3/105السنة النبوية ) 

 ( ط. الدار الإسلامي. 446(، شرح الطحاوية ص)184-185/ 1)

لا تحملنا    :أي  }ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به{ في قوله:    قال ابن الأنباري   هذا الجواب الأول،   (2)

وتحمل مكروه. قال: فخاطب العرب على    ما يثقل علينا أداؤه وإن كنا مطيقين له على تجشم 

وهو مطيق لذلك؛    . ما أطيق النظر إليك  : حسب ما تعقل؛ فإن الرجل منهم يقول للرجل

  ل ا ق .  20هود:  }ما كانوا يستطيعون السمع{ لكنه ثقيل عليه النظر إليه قال: ومثله قوله:  

الإس  العقلاء.   لام: شيخ  عليه  اتفق  مما  هذا  بل  وحدهم؛  العرب  لغة  هذه  مجموع    ليست 

بعدم التسليم بأنه سؤال دفع ما لا يطاق كما  الجواب الثاني:    (. 103-102/ 14الفتاوى )

، فيكون دليلا  لوقوعه، إذ  قد يقع السؤال بما لا يجوز على الله غيره، نحو قوله تعالى:     قالوا

[، ولم يدل على أن الله سبحانه وتعالى يجوز أن يحكم  112الأنبياء:  ]  }قال رب احكم بالحق{ 
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   )المقتضى بالتكليف فعل وكف( فصل

والكف    ، ، فالفعل كالصلاةوكف بالتكليف فعل  قتضَى والم   :‘ قال المؤلف 

(1) إلى آخره .  ...ترك الزنا وشرب الخمر كالصوم و 
   

ء الشرع  و  ،ختيارية نما يكلف بالأفعال الاإ جل وعلا  لله ااعلم أن   هى باستقرا

  :أربعة أقسام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

.  [، مع أنه لا يجوز عليه الظلم 29]ق:    }وما أنا بظلام للعبيد{ دح بقوله تعالى:  تمبالباطل، و

 (.  1/155(، نزهة الخاطر ) 240/ 1شرح مختصر الروضة ) 

القدرة على   - 4العلم.    - 3البلوغ.    - 2العقل.    - 1  خلاصة شروط التكليف أنها خمسة:         

. اختيارات ابن القيم الأصولية  ‘ الاختيار وعدم الإكراه. وذكرها ابن القيم    -5الفعل.  

(1 /190-122 .) 

كلي ا:          أو  جزئي ا  إما  للتكليف  المسقطة  الرباعية    السفر - 1  الأعذار  الصلاة  لشطر  مسقط 

جو إذ  وقتها،  عن  لإخراجها  ترخيص  ومسوغ  الجمع  بنسبة  التأخير  الشرع  له  - 2.  ا ز 

را  ، ولهذا لم  الجهل -3.  لاستبقاء المهجة، رخص له الشرع بتناول الميتة بل أوجبه  لاضطرا

يجب الحد على من جهل تحريم الزنا والخمر إذا كان ممن يخفى عليه، ولا تبطل الصلاة بجهله  

- 5. ، ولهذا لا يجب فيه القصاص بأن يصدر منه الفعل بغير قصد  الخطأ - 4.  تحريم الكلام 

بأمر    لحيض ا  قضاؤه  وجب  وإنما  المنصوص،  الأصح  على  الصوم  وكذا  للصلاة  مسقط 

الصوم عن وقته   المرض - 6  جديد.  الفرض ومسوغ لإخراج  للقيام في    الرق - 7.  مسقط 

ه -8  يسقط الجمعة، وكذلك الجماعة فلا تجب عليه.  المبيح له التلفظ بكلمة الكفر،    الإكرا

كر - 9ك، كما تقدم.  وغير ذل - 13  النوم والإغماء. - 12  الجنون. - 11  النسيان. - 10.  السُّ

 (. 352- 351/ 1البحر المحيط )  لصبا. ا 

ليست من  مسألة: لا تكليف إلا بفعل، وذكر الشاطبي أن   (.55- 54روضة الناظر ص)   (1)

،  في ذلك ا  لا ينبني عليها فروع فقهية، أو آداب شرعية، أو لا تكون عون  أصول الفقه، لأنه  

 (.  38-1/37فذكرها فيه عارية. الموافقات ) 
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ليل على  والد  ،فعل اللسان وهو القول  :الثاني  .الفعل الصريح كالصلاة  :الاول 

   (1).[ 112{ ]الأنعام:بىبن بم بز بر ئي ئىئن ئم ئز }:  تعالىأن القول فعل قوله  

فعل  .الترك   :الثالث أنه  المنه  ،والتحقيق  عن  وصرفها  النفس  كف    ي وهو 

 لا وجود له،  يلمن زعم أن الترك أمر عدم  اخلاف  (2)،عنه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

هِ رَقِيبٌ عَتيِدٌ } ومن أدلته قوله سبحانه:    (1) لٍ إلِاَّ لَدَيم فكون ما يتلفظ    ,18ق:    {مَا يَلمفِظ  مِنم قَوم

 به الإنسان من أقوال مكتوب عليه دليل على أنه فعل يؤاخذ به. 

عن  الكف  هو    فالترك المقصود:   وغير مقصود.   ترك مقصود   إلى   نقسم ي   ترك الصحيح أن ال     (2)

، وكذا  تشترط النية فيه   ولذلك  ، مقصود فإن الكف فيه عن المفطرات  ، في الصوم الفعل كما 

ا بالنية فهو مأجور  نهي عن فعلهما  الخمر لأنه   الزنا وشرب من كفَّ نفسه عن   ، فتركهما قصد 

لا قصد لكف النفس  و   وهو ترك المحرم بدون استحضار نية  وأما القسم الآخر: على ذلك.  

، فهذا   لأنه استمر على العدم الأصل.   لا يثاب ولا يعاقب  عنه، بل قد يكون غافلا  عنه أصلا 

والثواب لا يكون إلا على أمر وجودي لا على العدم المحض. استدل ابن    ل ابن القيم: قا 

:}ولكن يؤاخذكم  ، وقوله 283البقرة:   :}فإنه آثم قلبه{ القيم بقوله تعالى في كاتم الشهادة

قلوبكم{   كسبت  بكرة  225البقرة: بما  أبي  وحديث  الآيات،  من  وغيرها  وسيذكره  –، 

ا:  وحديث أبي كبشة الأ  - المؤلف  "ورجل قال: لو أن لي مالا  عملت بعمل  نماري مرفوع 

ء".  ( صححه  4228( وابن ماجة ) 2325)الترمذي )  فلان، فهو بنيته، فهما في الوز سوا

( الفوائد  بدائع  ص) 139-137/ 4الألباني(  الناظر  روضة  شيخ  (.  55- 54(.  وقال 

ويعزم على تركه ويكره   ، عن المنكر فلا بد ألا يقربه ي أن المؤمن إذا نه    : والتحقيق   الإسلام: 

  ، ا كما يكره أكل الميتة طبع    ،ا لهلكن قد لا يكون مريد  ..  وهذا أمر وجودي بلا ريب  ،فعله

وهذا قدر زائد على    ، ومع ذلك فلا بد له من اعتقاد التحريم والعزم على تركه لطاعة الشارع

ولكن ليس كثواب من كف نفسه وجاهدها  وهو أمر وجودي يثاب عليه؛    ،كراهة الطبع

  ، وقد غمر إيمانه حكم طبعه   ،ومن كانت كراهته للمحرمات كراهة إيمان  ، المحرم  عن طلب

وأما من لم يخطر بباله أن الله حرمه ولا هو مريد له؛ بل لم يفعله  ..  فهذا أعلى الأقسام الثلاثة

 



    

 

 الرياض النضرة على كتاب المذكرة 167

 : الترك فعل الكتاب والسنة واللغة   والدليل على أن (1). ءوالعدم عبارة عن لا شي

الكتاب دلالة  فعل   أما  الترك  أن  العظيم  يفف   :على  القرآن  من  كقوله    ، آيات 

{ سم  سخ سح سج خمخج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ }تعالى:  
والصنع   .االربانيين والأحبار لهم صنع    يفسمى الله جل وعلا عدم نه  [63]المائدة:

  ،عن المنكر فعل  يمر بالمعروف والنهعلى أن ترك الأفدل    ،من الفعل  اخص مطلق  أ

 ذٰ  يييى يم يخ يح يج هي}  :وكقوله تعالى   . ابدليل تسمية الله له صنع  

  .وهو واضح  ،فسمى عدم تناهيهم عن المنكر فعلا    [79{ ]المائدة:ٌّ ىٰ رٰ

   . لة هذه الآيات على أن الترك فعلولم أر من الأصوليين من انتبه لدلا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

يثاب  ولا  يعاقب  لا  يثاب  ، فهذا  وجودي  أمر  منه  يحصل  لم  يعاقب  إذ  أو  مجموع  عليه   .

لأنه صرف النفس عما   ، كون الكف فعلا  وهذا قول الجمهور    (. 632- 10/631الفتاوى ) 

،  توجهت إليه من المعصية، وقهرها على ذلك، وزجرها عما همت به، وهذه أفعال حقيقية

أمور وجودية  أنوهي  أمرها.  . غير  يكن مشاهدا خفي  لم  لا  الأفعال  شرح    متعلق هذه 

 (. 244- 1/243روضة ) مختصر ال 

(،  243- 242/ 1شرح مختصر الروضة )  انظر الرد عليه في  قاله أبو هاشم الجبائي المعتزلي.   (1)

 ( للشثري  الروضة  مختصر  الإسلام:   (. 81- 1:79شرح  شيخ  في    قال  الناس  تنازع  وقد 

الترك: هل هو أمر وجودي أو عدمي؟ . والأكثرون على أنه وجودي. وقالت طائفة كأبي  

إنه عدمي وأن الأمور يعاقب على مجرد عدم الفعل، لا على ترك يقوم    : هاشم بن الجبائي

بنفسه. ويسمون "المذمية" لأنهم رتبوا الذم على العدم المحض. والأكثرون يقولون: الترك 

يثاب من  ، أمر وجودي إنما    فلا  الأمور:  بنفسه. وتارك  يقوم  ترك  إلا على  المحظور  ترك 

فهذا الامتناع أمر   ، بالفعل فيمتنع ×وهو أن يأمره الرسول  ،قوم بنفسهيعاقب على ترك ي 

وجودي. ولذلك فهو يشتغل عما أمر به بفعل ضده، كما يشتغل عن عبادة الله وحده بعبادة  

 (.282- 281/ 14مجموع الفتاوى ) غيره. فيعاقب على ذلك. 
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 خم خج حم حج جم جح }  قوله تعالى:ن  إ  ( 1) :طبقاته  في  يوقال السبك

الفرقان:سخ سح سج   :ن الأخذلأ  :، قالأن الترك فعليدل على    [30{ ]سورة 

هكذا    ه.فعلوا ترك  : أي  ، اتناولوه متروك    :فصار المعنى   ،المتروك  :والمهجور  ، التناول

  (2).قال

من سلم المسلمون من    المسلم ":  ×  كقوله  ،أحاديث  يفف  :وأما دلالة السنة  

أما اللغة   .وهو يدل على أن الترك فعل   ، اسلام  إفسمى ترك الأذى   (3) ". لسانه ويده 

   (4) :فكقول الراجز

عا ببببببيببببببي بببببب د  بببببب ئبببببب  بببببب    بببببب بببببب بببببب    ض  
 

اثم بببببببببببببب بببببب    ا بببب بببب بببببب   مببببيببببببش    بببببب ا  
قعدنا   الترك عملا    :فمعنى  هذا  وقد سمى  المسجد،  ببناء  الاشتغال  في تركنا     

 . لذاك منا العمل المضلل :قوله 

  : المذاهب  فروع كثيرة في  ؟هل هو فعل أو لا  :الترك  على الخلاف في  ينبنيو 

نه يضمن  إلترك فعل ف، فعلى أن ا فضل طعام أو شراب حتى مات   ا مضطر  كمن منع  

، وكمن منع خيط ا ممن به جائفة حتى مات،  على أنه ليس بفعل فلا ضمان عليه، وديته

من منع صاحب جدار خاف سقوطه  و  ومن منع جاره فضل مائه حتى هلك زرعه،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (. 1/100طبقات الشافعية للسبكي )  (1)

يرتضِ كلام السبكي أن هذه الآية تدل على أن الترك فعل، لأن ذلك لم  ‘المؤلف  كأن    (2)

 والله أعلم.  ليس بظاهر من الآية.

 .  ̂  ( من حديث عبد الله بن عمرو 40(، ومسلم برقم ) 10أخرجه البخاري برقم )  (3)

النبوي.   ذكر ابن كثير نقلا  عن ابن إسحاق أن قائله رجل من الصحابة عند بناء المسجد    (4)

 (. 70-1/69( ط. إحياء التراث، وانظر نشر البنود ) 3/263البداية والنهاية ) 
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ذا كثيرة تلف الحق. وأمثال ه   ومن أمسك وثيقة حق حتى   ،ا عنه حتى سقطد  م  ع  

على أنه ليس بفعل فلا  ، و الجميع  نه يضمن فيإفعلى أن الترك فعل ف  .الفروع  في   اجد  

 : السعود بقوله  يهذا صاحب مراق  وأشار إلى (1) .ضمان عليه

ا ببببببب ببببببب ببببببب  علا  ببببببب ببببببب ببببببب    بببببببب ببببببب    ف 
 

الأ  ا ببببب  بببببببببببببببب    بببببب   ع     نبببببلببببب ببببببش 
ا بببيبببي   ي ببب ببب بببيببببببش   بببيببب ببب    مببب ببب بببة  

 
اثمببب  ببب   عا  ف   ببب  د   مببببببببببب    

د   (2)اثمببببببيبببببب بببببب    بببببب   بببببب ع    بببببب ا 

 
ج  ا ل ببببب   ب بببببض  ا  مد   ي عسببببببببببب ر بببببش 

   بببببب  مش (3)  ش  أع خ         مد  بببببب   
 

عمببببببش   سببببببببببببببب     ض   بببببب  ع ببببب     ع ببببببببببببببب ببببببشر  
ا بببببب  ببببببد  بببببب ا   ظبببببب       بببببب   بببببب     ع ع 

 
دمب ب      اثمبببببب   ط   (4)نخبببببب اا ب ب بف  ببببببشر  

  حديث أبي   في   ×قوله    والدليل على أنه فعل  . العزم المصمم على الفعل  :الرابع 

، "النار   مان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في ذا التقى المسل "إ   :الصحيح   بكرة الثابت في

على    انه كان حريص  "إ   :، قال؟المقتول قد عرفنا القاتل فما بال    ،يا رسول الله  :قالوا 

  (5) . "قتل صاحبه 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 63- 62انظر للمسائل المتعلقة بذلك: القواعد والفوائد الأصولية ص) (1)

الفقه الالكي،    (2) يعني كتاب: المنهج المنتخب في قواعد المذهب. وهو منظومة في قواعد 

. رقم  هـ(  912أبو الحسن عل بن قاسم بن محمد التُّجيبي، المعروف بالزقاق )ت ومؤلفه:  

 (. 79-78البيتين في المنهج المنتخب )

 مات. أي: من منع السكين ممن أراد أن يذبح  ويذكي حيوان مأكول حتى  (3)

 (.  110- 106مراقي السعود، رقم الأبيات ) (4)

 (. 2888( ومسلم برقم ) 31أخرجه البخاري برقم )  (5)
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أفالحدي فيها على  يدل دلالة لا لبس  الم  نث  قتل  عزم هذا  قتول المصمم على 

فنا الموجب عر  :أي .: قد عرفنا القاتللأنهم قالوا له  ،دخل بسببه النار  صاحبه فعل

ما تشخيص الذنب   :، أيفما بال المقتول  ،، وهو قتل المسلم الذى دخل بسببه النار 

  .الفعلنه لم يحصل منه قتل بلأ  ؟.دخل بسببه النار  يالذ

فدل ذلك    ،هو حرصه على قتل صاحبه  :بأن سبب دخوله النار  :×   فأجابهم 

دخل بسببه  ي حرصه على قتل صاحبه هو الفعل الذعلى أن  : بدلالة الايماء والتنبيه

   (1) .كما هو واضح  ،النار

المؤلف    المسألة   في  ‘وقول  بالتكليفوالمقتضَى   :هذه  الضاد    :  بفتح  هو 

 . كما أوضحناه ، بالتكليف فعل وكف ء المقتضىشال :أي  ،بصيغة اسم المفعول 

  : ‘قال المؤلف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

(1)   ( برقم  أخرجه مسلم  ما  أدلته  عَبَّاسٍ  اعَن  (  1134ومن  عنهمابمنِ  الله  قَالَ  رضي  قَالَ:   ،

  
ِ
ول  الله ومَنَّ  :  ×رَس  استدل به أهل العلم على أن صيام    . التَّاسِعَ« »لَئِنم بَقِيت  إلَِى قَابلٍِ لَأصَ 

ا العزم فعل. ذكر    × التاسع من شهر محرم مستحب، وذلك لعزم النبي   على صيامه، فإذ 

 حفظه الله في تعليقاته على المذكرة.   الحجوري معنى ذلك شيخنا يحيى
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 الضرب الثاني من الأحكام

أن ما ذكر  اعلم    (2) . اوهو أقسام أيض  ( 1) لوضع والأخبارما يتلقى من خطاب ا  

  :ستة أقسام  من أقسام خطاب الوضع

  : العلل والأسباب.هو نوعانو   (3)كمما يظهر به الح :القسم الأول 

بع   (4)الشرط.  :الثالث   . الفساد   :السادس  .الصحة  الخامس:  (5).الموانع  :الرا

و الرخصة  إلى  الكلام  والأداء  وأنجر  والقضاء  تفاصيل  والإالعزيمة  وهذه  عادة، 

(6) كله.ذلك 
   

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فهو إنشاء. الكوكب    أي ليس بإنشاء، بخلاف خطاب التكليف   ، خبرفالحكم الوضعي    (1)

   . (414/ 1شرح مختصر الروضة ) (،1/434المنير ) 

 (. 55روضة الناظر ص)  (2)

أظهر خطابه    ، لا عسْ على الخلق معرفة خطاب الشارع في كل حال:  ‘قال ابن قدامة  (3)

  ، على مثال اقتضاء العلة المحسوسة معلولها ،  لهم بأمور محسوسة جعلها مقتضية لأحكامها 

من  ونصب    . السبب  :والثاني   ، العلة  : أحدهما   :وذلك شيئان مقتضيين لأحكامهما حكم  هما 

ص) الشارع الناظر  روضة   .55 ،)   ( الروضة  مختصر  يمكن    (. 413-1/412شرح  فلا 

الحكم التكليفي إلا بخطاب وضعي، فلا يوجد خطاب تكليفي لكل فعل  للمكلف معرفة  

بوجود   المكلف  ف  تعرِّ بعلامة  مرتبط ا  التكليفي  الخطاب  الشارع  فجعل  المكلف،  يفعله 

 (. 177الحكم التكليفي. شرح مختصر ابن اللحام ص) 

 (. 57. قاله ابن قدامة. روضة الناظر ص) مما يعتبر للحكمهو  و (4)

من الأحكام الوضعية اتفق عليه الأصوليون. اختيارات ابن    والشرط والانع كون السبب  (  5)

   (. 1/152القيم الأصولية ) 

 (. 99/ 1انظر: البحر المحيط )  (6)



 

 

 ة على كتاب المذكرةالنضرالرياض 

ن الشرع وضع  لأ  (1)نما سمي خطاب الوضعإأن خطاب الوضع    :اعلم أولا  

أنه يقول   ،سباب والشروط والموانع مثلا  الخطاب بالأ الشمس  إ  :بمعنى  ذا زالت 

صاب والحول فقد وضعت وجوب  وإذا تم الن  ،مثلا  فقد وضعت وجوب الصلاة

و سقوط  إالزكاة،  وضعت  فقد  الحيض  حصل  والصوم ذا  على    ،الصلاة  وقس 

(2) هذا.
   

  : وهما  ،واعلم أنه يفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع بفارقين ظاهرين

كزوال الشمس   ،ما ألا يكون في قدرة المكلف أصلا  إأن خطاب الوضع علامته أنه  

لاستطاعة  كالنصاب للزكاة وا ، ولا يؤمر به أو يكون في قدرته   ،والنقاء من الحيض 

  .وعدم السفر للصوم ،للحج

،  أن يكون في قدرة المكلف   :ته أمرانوبهذا تعرف أن خطاب التكليف علام

    (3) .كسائر المنهيات  ،اأو ترك   ،للصلاةكالوضوء   ،ويؤمر به فعلا  

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  الوضعبهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين : الوضع تعريف خطاب  (1)

أمور    معناه:  (2) أي: شرع  وضع،  الشرع  أسباب  أن  سميت  وموانعا وشروط  ا  عند   ، ا  تعرف 

وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي، فالأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط،  

ا على حكمه ومعرفات  أعلام  فصارت    وتنتفي لوجود الموانع وانتفاء الأسباب والشروط. 

شرح مختصر      .لدوام حكمها وأحكامها   الشريعة، تحصيلا  له، فكان ذلك كالقاعدة الكلية في  

قضاء    هأن(. وحقيقة الوضع:  434/ 1(، الكوكب المنير )414  -411،413/ 1الروضة )

 (. 435/ 1. الكوكب المنير ) ا ا أو مانع  ا أو شرط  الشرع على الوصف بكونه سبب  

، وانظر: شرح مختصر  جب ما لا يتم الواجب إلا به فهو وا قد تقدم هذا الضابط في مسألة:    (3) 

وتقدم أن من فروق الحكم الوضعي عن التكليفي أن الوضعي    (. 372- 371التحرير ص)

 لا يشترط فيه علم المكلف ولا قدرته في الغالب. 



    

 

 الرياض النضرة على كتاب المذكرة 173

التكليف خطاب  من  أعم  الوضع  خطاب    ، وخطاب  معه  تكليف  كل  لأن 

مثلا  إ  ،وضع مانع  أو  من شرط  يخلو  لا  لا    ، ذ  حيث  الوضع  خطاب  يوجد  وقد 

و  ،تكليف  المتلفات  غرم  كالصبي أكلزوم  المكلف  لغير  الجنايات    :وقيل  .روش 

(1) واعتمده القرافي في الفروق. ، وجهبينهما عموم وخصوص من 
   

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( الفرق السادس والعشرون. ومعنى أن العلاقة بينهما عموم وخصوص  163/ 1الفروق )   (1)

من وجه: أنهما يجتمعان في أحوال، وينفرد كل واحد منهما عن الآخر في أحوال أخرى. مع  

الفصول  تنقيح  في  ذلك  خالف  نفسه  القرافي  خِطَابِ  فقال:  (  81ص)   أن  د   فِرَا انم ا  وَأَمَّ

تَ  لِيفِ: فلا ي  طٌ أَوم مَانعٌِ.التَّكم لِيفَ إلاَّ لَه  سَبَبٌ، أَوم شَرم ، إذم لا تَكم ر  اهـ. وهو القول الأول    صَوَّ

    قال ابن النجار: الذي ذكره المؤلف.  
ٍ
عِ فِي شَيء لِيفِ وَخِطَاب  الموَضم قَدم يَجمتَمِع  خِطَاب  التَّكم

. للِمحَدِّ مٌ، وَسَبَبٌ  فَإِنَّه  حَرَا نَا،  عِبَادَاتِ وَ   وَاحِدٍ، كَالزِّ قَاتِ الم عِ، كَأَوم يَنمفَرِد  خِطَاب  الموَضم   ، قَدم 

ا  وِهِمَ مِ وَنَحم وم لاةِ وَالصَّ ا مِنم الصَّ َيمضِ مَانعِ  نِ الحم لِيفِ، وَحَوَلانِ    ، وَكَوم ط ا للِتَّكم ب ل وغِ شَرم نِ الم وَكَوم

كَاةِ. الزَّ وبِ  ج  لوِ  ط ا  شَرم لِ  َوم عن    الحم التكليفي  انفراد  عدم  في  القرافي  كلام  ذكر  ثم  اهـ. 

   . (344-343/ 1الكوكب المنير ) الوضعي. 

كون الوضعي أعم، وكون العلاقة بينهما عموم وخصوص من وجه.    فتحصل ثلاثة أقوال:         

الثالث  انفرد الحكم    يكون  ما تقدمومثل  فيمكن أن يقال:    أنهما متداخلان،:  والقول  فيما 

العبادات    الوضعي بتكليفي، فدخول أوقات  التكليفي، فلا يكون حكم وضعي إلا  عن 

يجعلها واجبة أو مستحبة مأمور بها المكلف، وإذا وجد الحيض فالصلاة والصوم محرمان  

وكذا   الواجبات  عليه  ووجبت  للمحرمات  عليه  رّم  ح  المكلف  بلغ  وإذا  الحائض،  على 

، فإذا  بل هما متلازمان  ، فراد لأحدهما عن الآخرأنه لا ان  فالظاهر   . المستحبات والمكروهات

تقسيم خطاب الشرع إلى خطاب    قال الطوفي: . والله أعلم. ولهذا  وجد أحدهما وجد الآخر

تكليف وخطاب وضع، هي قسمة من جهة أن المقصود من خطاب الوضع هو التكليف،  

إلا أن    ، إذ لا معنى لخطاب الوضع، لأن مقصود خطاب الوضع الطلب هو متداخل..  و

ا. شرح مختصر  أو كف    الشرع طلب منا عند قيام الأعلام التي نصبها، أو عند بعضها فعلا  
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   (1) أما العلة

لأنها اقتضت    ،ة المريضومنه سميت عل  .فهي في اللغة: عبارة عما اقتضى تغييرا 

  (3):ومنه قول زهير (2) .تغير الحال

ش   ب ب    إن ش    ب  بببببب    ب ب    بةمببببببً   ب مببببببً
 

 خ  ببش   عا يببضا  ميبب   ا سببببببببببب ببش بب        
  ، الجدب  و  كالفقر  دالجو  تغيير  المقتضية  حالاته  :أي  ،علاته  على  تلقه  نإ   :أي 

 . حال  كل على والسماحة بالجود امتصف   تلقه

صبع في  كتأثير حركة الإ  (4) ، محالةلا  الحكم  يوجب  عما  عبارة   :العقلية   والعلة  

   .والتسويد في السواد ، وتأثير الكسْ في الانكسار ، حركة الخاتم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

وقد سبق في الكلام على الخطاب الخلاف في ثبوت    وقال الزركش:   (.  1/416الروضة ) 

 (. 245/ 1البحر المحيط ) خطاب الوضع، وأنه في الحقيقة لا يخرج عن خطاب التكليف. 

وسبب الخلاف هو: هل هناك فرق    في العلة: هل هي من خطاب الوضع أم لا؟  وا اختلف   (1)

لا؟.   أم  والعلة  السبب  بعضبين  آخرون:    هم:فقال  وقال  واحد.  بمعنى  هما  بل  إنهما 

مطلق  الجمهوروقال  .  متغايران العلة  أعم من  السبب  إن  .  ا، فكل علة سبب ولا عكس: 

. وبعض الأصوليين لم يذكروا العلة من خطاب  وسيأتي ذكر الفرق بينهما، إن شاء الله تعالى

 ( مع حاشيته.  483/ 1الوضع، وإنما يذكرونها في باب القياس. الكوكب المنير )

الناظر ص)   (2) روضة  للجوهري،    (. 56انظر:  الصحاح  انظر:  المرض.  اللغة:  في  والعلة 

 مع حاشيته. ( 439/ 1والقاموس المحيط، والمصباح المنير، مادة )علل(، الكوكب المنير ) 

 (. 38ديوان زهير بن أبي سلمى ص) (3)

قول: بقدر الله تعالى، لأن المعتزلة يجعلون الأسباب والعلل مؤثرة بنفسها، بناء على نفيهم  ن  (4)

القدر، وبذلك تأثَّر بعض الأصوليين فقال في تعريف العلة العقلية: بأنها ما يوجب الحكم  
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  . ما يوجب الحكم لا محالة   :الأول  :ء يستعملون العلة في ثلاثة أشياءوالفقها

وجد إ  :أي وشرطه (1)، قطعا  وجد   ذا  الحكم،  مقتضى  من  المركب  المجموع  وهو 

وأهله  الصلاة  (2)،ومحله  شرعيإف  : كوجوب  حكم  الشارع   ، نه  أمر  ومقتضيه 

بالغ  إية المصل لتوجه الخطاب  لوشرطه أه  ،بالصلاة ه ومحلُّ   ، ا عاقلا  ليه بأن يكون 

ويطلق على هذا    ،ذا وجد هذا المجموع وجدت الصلاةإف   .وأهله المصل  ، الصلاة

  (3).بالعلة العقلية   ام العلة تشبيه  المجموع اس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

بذاته. ولا يقيد ذلك بمشيئة الله سبحانه. بينما تأثر آخرون من الأصوليين بعقيدة الأشاعرة  

لجبرية في أن الأسباب لا تؤثر في المسبب، فيقولون في العلة والسبب: إنها علامة على الحكم  ا

فقط. أي: ولا أثر لها، وبعضهم يقول: ما وجب الحكم عنده لا به. وينسبون هذا التعريف  

ا في مسبباتها.    إلى اللغة، وهو خطأ فإن أهل اللغة يثبتون للأسباب آثار 

وجمهور المسلمين والعقلاء أن الأسباب مؤثرة بقدر الله تعالى    ه أهل الحقوالصواب ما علي         

 ( للشثري  الروضة  مختصر  شرح  انظر:  المحيط  162  -160/ 1ومشيئته.  البحر   ،)

،  177(، شرح مختصر ابن اللحام ص) 448- 1/447(، الكوكب المنير ) 245-247/ 1)

180   .) 

 سيئة. أي: إن شاء الله عز وجل، فلا بد من ذكر الم (1)

له   (2) الطالب  أمر الشرعمقتضي الحكم: هو المعنى  ما يلزم من عدمه  ، وهو هنا  ، وشرطه: 

  . ب به العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ومحله: ما تعلق به، وأهله: هو المخاطَ 

 . ( 1/441(، حاشية الكوكب المنير )66)المدخل إلى مذهب أحمد ص 

المنير    (3) ) 441/ 1)الكوكب  الروضة  اللحام  1/421(، شرح مختصر  ابن  (، شرح مختصر 

 (. 178ص)
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البحث:ل  وقو  إلى   ...: وصفان من أوصافهاهل والمحل والأ   المؤلف في هذا 

به أن يقول  (1).آخره ن أركانها  ن الأهل والمحل ركنان ملأ  ،: ركنان من أركانها صوا

   (2) .على هذا التفسير لها

العلة  الثاني  التي يطلقون عليها  أو    :من الأشياء  التي تخلف شرطها  العلة  هو 

مانعها  الح  ،وجد  عدم  مع  الكفارةكاليمين  لوجوب  بالنسبة  علة  نث  فاليمين   ،

الحنث  ،الكفارة بها  وجوبها  علة   ،وشرط  الحنث  دون  اليمين  علة   ،فتسمى  وهي 

(3)وهذا أولى عند المؤلف. ،في نحوه ، وهكذاتخلف شرطها
  

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   والأهل والمحل ركنان من أركانها. وفي بعض نسخ الروضة:   (. 56روضة الناظر ص)  (1)

ئها.  الأولى أن يقال: هما ركنان من أركانها، لأنه قد ثبت أنهما ج  قال الطوفي:    (2) زآن من أجزا

الشء هو جزؤه   ) الداخل في حقيقتهوركن  الروضة  الكوكب  422/ 1. شرح مختصر   ،)

 (. 1/442المنير ) 

فهو علة للزكاة، وشرط  ،  في الزكاة  في  ملك النصاب   مثله و هذا مثال تخلف شرط العلة،    (3)

حولان   الوجوب.وجوبها  سبب  انعقد  النصاب،  بملك  ولكن  سبب    الحول،  فالنصاب 

ة،  مجرد  انعقدت أسباب الوجوب   إذا  ة ذلك: وفائد   وجوب الزكاة ودوران الحول شرط فيه. 

ع  بدون شروطها  وقبل وجود شرطها  بعد وجودها  الواجب  فعل  أهل  جاز  من  كثير  ند 

. وأما أن يفعل  كالتكفير قبل الحنث، وإخراج الزكاة قبل الحول وفي المسألة خلاف،  ،  العلم

مرة أخرى    الواجب قبل وجود سببه فهذا لا عبرة به ويكون ملغيا، ويجب فعل الواجب

 ، كمن صلى الظهر قبل الزوال، ومن فعل الكفارة قبل اليمين.  بعد وجود السبب

منها:           مانع  وجود  تخلف  ومثال  وإن  القود،  لوجوب  علة  يسمى  العدوان:  العمد  القتل 

مانع من  بوةفإن الأ - على القول به-للمقتول  ان القاتل والد  و كين كأوجوبه لوجود مانع، 

القصاص )   . وجوب  الروضة  الكوكب المنير ) 423- 1/422شرح مختصر   ،)1/442 -

444( الخاطر  نزهة   ،)1 /185 -160 ( الفوائد  بدائع  القيم  1/3(،  ابن  اختيارات   ،)
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 وضابط ،الحكمة : التي يطلقون عليها اسم العلة هو  من الأشياء الثالث

فعلة تحريم الخمر مثلا     ،الذي من أجله صار الوصف علة  ىأنها هي المعن   :الحكمة 

سكار  الإ ن حفظ العقل هو الذي صار من أجله  لأ   ،، وحكمته حفظ العقلسكار الإ

  (1).علة للتحريم في الخمر

  (2) :مراقي السعود في تعريف الحكمة  قال صاحب 

 ع ي ا تي مد أ   ش ا ةمبببببببببف   ا
 

 ر ا  مببد    بببببب    ببيببببببض   بب بب    بب بببببب  
 (3) .المشقة  لعلة   يترخص   المسافر   : كقولهم  :‘  المؤلف  قول  معنى  هو  وهذا 

لأنها هي    ،والحكمة رفع المشقة  ،الرخصة بالقصر وعدم الصوم هي السفر ة  عل  نلأ

(4) من أجلها صار السفر علة للرخصة.التي 
   

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذكر ابن قدامة أنه أولى من غيره من المعاني. روضة    وهذا المعنى للعلة(.  157/ 1الأصولية )

هذا56الناظر ص)  أن  فالظاهر  والمعاني    (،  الأصوليين،  عند  الأشهر  و  المراد  هو  المعنى 

 (. 179الأخرى على طريقة الفقهاء. شرح مختصر ابن اللحام ص) 

نشأ عنه الحكم.  ي هالحكمة:  (  1) الذي  المناسب  )   المعنى  الروضة  (،  1/423شرح مختصر 

 (.  444/ 1الكوكب المنير )

 (. 665مراقي السعود. رقم البيت ) (2)

ص)   (3) الناظر  )   . ( 56روضة  الروضة  مختصر  المنير    (، 424-423/ 1شرح  الكوكب 

(1 /444 ) . 

فهم يستعملون العلة لهذه الإطلاقات الثلاثة في كتبهم، وتدور على ألسنتهم كثيرا، فليس   (4)

للعلة معنى واحد عندهم، وهي اصطلاحات تذكر لتفهم معانيها. شرح مختصر الروضة  

 (.   164- 1/161للشثري ) 
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 ما السبب أو

  (2):ومنه قوله زهير  (1) ،فهو كل ما توصلت به إلى شيء 

     ببببش   اثمي بببب   أسبببببببببببلببببش    ببببش   عمد 
 

 بسبببببببببب    ا سبببببببببب ش  أسببببببببببلش    ا   ع ة 
 . إليها  الموصلة طرقها   أي "،ينلنه المنايا  أسباب" روى:وي 

 على أربعة  ( 3)والسبب يطلق عند الفقهاء 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

الأمور   (1) من  أمر  إلى  به  يتوصل  شيء  وكل  الحبل،  السبب:  الجوهري:  الصحاح،  قال   .

شرح مختصر الروضة    (، 445/ 1باح المنير، القاموس، مادة )سبب(، الكوكب المنير )المص

(1 /425 .) 

 بلفظ : "ينلنه" بدل: "يلقها".  (.70ديوان زهير بن أبي سلمى ص) (2)

ا للحكم  هو الوصف الظاهر المنضبط الذي دل السمع على كونه معرف    في الشرع:  السبب   (3)

الزركش أن هذا تعريف    ا لوجوب الصلاة. الشرعي، كجعل دلوك الشمس معرف   وذكر 

(، الكوكب  434-433/ 1(، شرح مختصر الروضة )1/246أكثر العلماء. البحر المحيط )

وجوده الوجود ويلزم من عدمه    ما يلزم من هو    والتعريف العام للسبب:   (. 451/ 1المنير )

احتراز من الشرط: فإنه لا يلزم من وجوده    فالأول:   .، ويقيد بقدر الله تعالىالعدم لذاته

قوله:  :  والثالث   احتراز من الانع؛ لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم.  : والثاني   الوجود.

وجود  "لذاته"   أو  الشرط،  فقدان  السبب  قارن  لو  مما  تمام  احتراز  قبل  كالنصاب  الانع. 

الحول، أو مع وجود الدين. فإنه لا يلزم من وجوده الوجود، لكن لا لذاته، بل لأمر خارج  

   عنه، وهو انتفاء الشرط ووجود الانع.

الفصول ص)انظر:          تنقيح  )81شرح  المنير  الكوكب  مختصر  (،  445-446/ 1(،  شرح 

( ا (،  434/ 1الروضة  أيض  التعريف  هذا  )   وذكر  الموقعين  إعلام  القيم.  (،  3/273ابن 

(. وذكر أن توقف السبب على وجود شرطه  155- 1/154اختيارات ابن القيم الأصولية ) 

وانتفاء مانعه لا يخرجه عن السببية، فإذا وجد شرطه وانتفى الانع عمل عمله واقتضى أثره.  

 (.   4/271(، زاد المعاد ) 334/ 2إعلام الموقعين ) 
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المباشرة  :الأول  (1) :أشياء  يقابل  التردية  : ما  مع  يسمى صاحب   ،كالحفر  فالحافر 

، وكمن قدم طعام شخص إلى آخر ي الذي هو المباشر صاحب علة والمردِّ   ،سبب

مباشر  ، فأكله والآكل  متسبب  في   . فالمقدم  المباشر  تقديم  الفقهاء  عند  والقاعدة 

المإف  ، الضمان تعذر تضمينه لموت أو فلس ضمن  ولا يخلو تضمينه من    ، تسببن 

(2) خلاف.
   

صابة السهم بدن الشخص  ة لإنه علإكالرمي ف  ،علة العلة يسمونها علة  :الثاني 

  (3).ا لرمي علة لعلة القتل تسمى سبب  ، فاياه علة لقتلهإ صابته إو  ،المرمي

 . شرطها كنصاب الزكاة بدون الحول العلة التي تخلف   :الثالث

بع    (4).وعليه أكثر أهل الأصول ،العلة الشرعية نفسها :الرا

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)انظر:    (1) المحيط  ) 246/ 1البحر  المنير  الكوكب  ابن 450- 1/448(،  مختصر  (، شرح 

 (. 428- 426/ 1(، شرح مختصر الروضة ) 182- 181اللحام ص)

قبوله الضمان   (2) إذا تعذر تضمين المباشر لعدم  ألقاه في ماء  فيضمن المتسبب، كما    ومنه  لو 

الحو ف قبول  لعدم  الملقي،  على  فالضمان  فابتلعه.  فتلقاه حوت  الضمان.  غرق  الكوكب  ت 

 ( ) 448/ 1المنير  الروضة  مختصر  شرح  ص) 427- 1/426(،  الناظر  روضة   ،)56  .)

ا    فالقاعدة:  أن المباشر إن كان غير معذور في مباشرته فالضمان عليه. وإن كان المباشر معذور 

 (. 181في مباشرته فالضمان على المتسبب. شرح مختصر ابن اللحام ) 

ا فلم يصبه  فلا تمكن الإصابة إلا با  (3) لرمي، ولا يمكن الموت إلا بالإصابة، فلو رمى شخص 

 (.  387ما مات، ولا يمكن أن يصيبه إلا برمي. شرح مختصر التحرير ص)

كاملة أي:    (4) الشرعية  وانتفاء    :وهي  ،العلة  المركب من مقتضى الحكم وشرطه،  المجموع 

(، البحر المحيط  449/ 1كما تقدم في العلة. الكوكب المنير )  الانع ووجود الأهل والمحل.
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(1) قي السعود:قال في مرا  
   

ا سببببببببببببببببلبببببب   عمبببببب   بببببب بببببب   بببببب ارم 
 

   ببببب    بببببض  إ  ببببب   ب  ببببببببببب    عا   ق 
  العلة   مبحث  في   الشرعية   العلة  معنى  يضاح إ  زيادة   -تعالى  الله   شاء  إن -  وسيأتي  

 . القياس  كتاب  من

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

وبالنظر إلى إطلاقات الأصوليين والفقهاء    .(428/ 1شرح مختصر الروضة )  (،246/ 1)

نجد والعلة  للسبب  السبب  المتقدمة  أن  إلا  متقاربان،  ذكر    أنهما  ولهذا  العلة.  من  أقوى 

صاحب مراقي السعود في البيت الآتي الذي ذكره المؤلف أنهما مترادفان، فيطلق أحدهما  

 على الآخر، وبعضهم فرق بينهما.

أن العلل بينها وبين أحكامها تناسب، أي معنى    الفرق الأول:   الفروق بين العلة والسبب:      

معقول في الغالب، كالإسكار بالنسبة لتحريم الخمر، وأما الأسباب فقد لا يكون لها معنى  

الظهر.   لصلاة  الشمس  كزوال  الحكم،    الثاني:   الفرق معقول،  إذا وجد وجد  السبب  أن 

أن العلة لا بد فيها من    الفرق الثالث: والعلة إذا وجدت قد يوجد الحكم وقد لا يوجد.  

ولا   الظهر،  لصلاة  سبب  الشمس  فزوال  للشرط،  اعتبار  بغير  يكون  والسبب  شروط، 

بع:  يلتفت إلى أهلية المكلف ولا إلى غيرها من الأحكام.   أن السبب لا يكون من  الفرق الرا

علة   كالسْقة  المكلف،  فعل  من  تكون  فقد  العلة  بخلاف  للظهر،  كالزوال  المكلف  فعل 

أن العلة يقاس عليها، وأما السبب فلا يقاس عليه. وهذا الفرق    الفرق الخامس: اليد.  لقطع  

( للشثري  الروضة  مختصر  شرح  الأول.  الفرق  عن  المنير  170/ 1فرع  الكوكب   ،)

 (.  54(، تيسير علم أصول الفقه ص) 180(، شرح مختصر ابن اللحام ص) 451/ 1)

 (. 60مراقي السعود، رقم البيت ) (1)
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 الشرط  وأما

شۡرَاطُهَاِۚسجى  قوله تعالى:  ومنه  العلامة،   فهو  :اللغة  في 
َ
 ( 1) .[18]سورة محمد:  سمحفَقَدۡ جَاءَٓ أ

( 2) وقول أبي الاسود الدؤلي:
  

 ب ييبش     صببببببببببب    أ م ب    بض   يب   لأن
 

  لببببضع   أع بببب   أ ببببببببببب اط     بببب     ببببض 
  وجوده   من  يلزم  لا  ما  هو  :الاصول  أهل  عند  الاصطلاح  في  الشرعي  والشرط 

نسبة  بال   كالطهارة   (3)،المشروط  عدم  عدمه  من  يلزم  ولكنه  ،   عدم  ولا  وجود  لذاته

لأن المتطهر    ،الطهارة لا يلزم منه وجود الصلاة ولا عدمها ن وجود إ، ف إلى الصلاة

   .لشرعية نه يلزم منه عدم الصلاة ا إفبخلاف عدم الطهارة  ،يصل وقد لا يصل قد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

ئط، ومعناه: إلزام الشء  57روضة الناظر ص)   (1) ط بسكون الراء: جمعه شروط وشرا م (. الشرَّ

ط بفتح الراء: جمعه أشراط، بمعنى العلامة. الصحاح   َ والتزامه، وهو المقصود هنا. والشرَّ

 ( الروضة  مادة )شرط(، شرح مختصر  القاموس،  المنير،  المصباح  (،  430/ 1للجوهري، 

 (. 1/160اختيارات ابن القيم الأصولية ) (، 452/ 1الكوكب المنير )

 (.  242،  85ديوان أبي الأسود الدؤلي، ص) (2)

لذاته،    : الشرط   (3) من وجوده وجود ولا عدم  يلزم  العدم ولا  يلزم من عدمه    : فالأول ما 

، لأنه  احتراز من السبب  : والثاني   ، فإنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم.احتراز من الانع

قولنا:    : والثالث   لأنه يلزم من وجوده العدم.   الانع،  الوجود، واحتراز من   يلزم من وجوده

لزم  قيام الانع فيلأو    ، احتراز من مقارنته لوجود السبب، فيلزم الوجود عند وجوده  "لذاته" 

ص)العدم   منه  الفصول  تنقيح  شرح   .82،)   ( المحيط  المنير    (،1/248البحر  الكوكب 

(1 /452  ،)( الموقعين  )273/ 3إعلام  الأصولية  القيم  ابن  اختيارات   ،)1 /160 .)         

ا للشرط الشرعي بأنه الدليل الشرعي على    وصف ظاهر منضبط دلّ   : وذكر بعضهم تعريف 

 . (1/435شرح مختصر الروضة ) . انتفاء الحكم عند انتفائه
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قسمان:  الشرط  أن  وجوب  واعلم  صحة   شرط  الوجوب  : وشرط   : فشرط 

وضابط الفرق بين    (1).كالوضوء للصلاة  :وشرط الصحة،  كالزوال لصلاة الظهر

الصحة وشرط  الوجوب  التكليف    :شرط  خطاب  بين  المتقدم  الفرق  عين  هو 

الوضع الوضع لأ  ،وخطاب  خطاب  من  الوجوب  من    ،ن شرط  الصحة  وشرط 

لا أن صحة الواجب قد تشترط لها شروط الوجوب من حيث إ  ،خطاب التكليف

  (2) .هي شروط في الوجوب

شارة إليه في  وقد قدمنا الإ  (3)،وهو شرط الأداء   اا ثالث  ماء شرط  وزاد بعض العل 

   .أقسام التكليف

 واعلم أن الشرط من حيث هو شرط ثلاثة أقسام: 

 . وهو المقصود في الأصل ، اور آنف  وهو المذك  الشرط الشرعي :الأول 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

الوجوب هو شرط في كون    (1) المكلف وتكون في ذمته، كزوال  فشرط  العبادة يخاطب بها 

وهذا   عليه،  واجبة  المكلف  ذمة  في  وتكون  الظهر  وجوب صلاة  في  فإنه شرط  الشمس 

ا على شرط الصحة، لأنه قبل أداء العبادة، وإذا فقد شرط الوجوب لم   الشرط يكون سابق 

المكلف أصلا ولا يخاطب بها.  العبادة على  الصحة   تجب  أداء  فه   وأما شرط  و شرط عند 

العبادة حتى تكون صحيحة، فإذا فقد هذا الشرط لم تصح العبادة ولم تبرأ بها ذمته ،ووجب  

        عليه إعادتها. وذلك كالوضوء للصلاة.

مثاله: دخول الوقت للصلاة، فكما أنه شرط للوجوب فإنه شرط في صحة الصلاة، إذ لا    (2)

الوقت.   قبل دخول  الصلاة  الوجوب، كالاستطاعة  وقد لا يشترتصح  ط للصحة شرط 

، أو حج من لا يجد الاستطاعة الشرعية، كمن   ا مثلا  شرط لوجوب الحج، فلو حج مقعد 

 حج بدون الطرق الرسمية فحجه صحيح. 

شرط الأداء يرجع في الحقيقة إلى شرط الصحة، لأن ما يشترط لأداء العبادة هو شرط في    (3)

 بادة صحيحة وإلا فلا. صحتها، فإذا تمت شروط الأداء فالع
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   (1) .وهو واضح ."ت الدار فأنت طالقدخلن إ"  ـك ،الشرط اللغوي :الثاني 

ما  ،العقلالشرط    :الثالث دونه  وهو  العقل  له  ومثَّ   ، لا يمكن المشروط في  ل 

(2)والعلم للإرادة. ،بالحياة للعلم  المؤلف
  

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. الكوكب المنير  ونحوها الشرطية    "نبــ"إ  جملة بجملة  صيغ تعليق   المراد به  اللغوي: الشرط    (1)

 (. 259(، شرح تنقيح الفصول ص) 453/ 1)

(، الكوكب المنير  249-1248(، البحر المحيط ) 1/431انظر: شرح مختصر الروضة )   (2)

فائدة مهمة: الشرط اللغوي هو سبب  (.  184شرح مختصر ابن اللحام ص) ،  ( 455/ 1)

الشروط اللغوية أسباب، لأنه يلزم من وجودها  صرح جماعة من أهل الأصول أن  شرعي:  

إن دخلت الدار فأنت حر، يلزم من دخول الدار    : إذا قلت. فالوجود، ومن عدمها العدم

الحرية ومن عدم دخولها عدم الحرية، وهذا هو شأن السبب، أن يلزم من وجوده الوجود  

تقدم. وكذا قوله: إن دخلت الدار فأنت طالق. فدخول الدار  ومن عدمه العدم لذاته كما  

يم على من جعل السبب  سبب للطلاق: إن وجد وجد، وإن لم يوجد لا يوجد. وردّ ابن الق 

اللغوي كالسبب الاصطلاحي الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا  

الفصول ص) تنقيح  )85عدم. شرح  المحيط  البحر  الروضة  249/ 1(،  (، شرح مختصر 

(، اختيارات ابن القيم  273/ 3إعلام الموقعين )   (،1/456(، الكوكب المنير ) 432/ 1)

 ( )   (،161/ 1الأصولية  الروضة  لمختصر  الشثري  مختصر  172-171/ 1شرح  (، شرح 

 (. 184(، شرح مختصر ابن اللحام ص) 391التحرير ص) 

والركن:          الشرط  بين  من    الفرق  يلزم  ولا  العدم،  عدمهما  من  يلزم  كونه  في  متفقان  هما 

الشء   جزء  الركن  أن  في  ويفترقان  عدم.  ولا  وجود  معاملة –وجودهما  أو  كان    - عبادة 

ا فيها كالركوع والسجود في الصلاة. بخلاف الشرط فهو وصف من أوصافها   وليس وصف 

يلزم من وجوده الوجود،    أن السبب  والفرق بين السبب والشرط:   كالوضوء وستر العورة. 

الشرط.   أقوى من  فالسبب  الوجود،  يلزم من وجوده  فقهي والشرط لا  آخر  أن  وفرق   :

  - وهو الحنث –قبل وجود الشرط    - وهو الكفارة–السبب كاليمين يجوز أن يقدم مقتضاه  

 



 

 

 ة على كتاب المذكرةالنضرالرياض 

 وأما المانع 

  (1) .اسم فاعل منعه : فهو في اللغة 

ولكنه    ،هو ما لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم  : وفي اصطلاح أهل الأصول

ن عدم إ ف  ،لحيض بالنسبة للصلاة والصوم مثلا  كا  (2)،يلزم من وجوده عدم الحكم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

أنه   بناء على  اليمين  أن يحلف  قبل  يكفر  السبب، كأن  قبل وجود  مقتضاه  تقدم  ولا يجوز 

 سيحلف، فلا تصح، فإذا حنث بعد تلك اليمين فتجب عليه الكفارة والأولى ليست بشء. 

المكلف:          بفعل  الواقعة  الشروط  لا في    مسألة:  فقط  المعاملات  في  تكون  الشروط  وهذه 

العبادات. فهي ليست كالشروط الشرعية التي يلزم من عدمها عدم صحة المعاملة، فمثلا   

لا بد منها لصحة البيع. أما الشروط التي باشتراط المكلفين زيادة على    شروط البيع الشرعية

العقد فصحيح.   وأما  للطرفين،  العقد  لزوم  من عدمها عدم  يلزم  فإنما  الشرعية  الشروط 

 (. 399- 391شرح مختصر التحرير ص)

 وهو ما يحول بين الرجل وبين الشء الذي يريده. لسان العرب، المصباح، مادة )منع(.  (1)

لذاته.  الانع:   (2) من عدمه وجود ولا عدم  يلزم  العدم، ولا  من وجوده  يلزم    فالأول:   ما 

احتراز من الشرط، لأنه يلزم    والثاني:   احتراز من السبب، لأنه يلزم من وجوده الوجود.

احتراز من مقارنة عدمه لوجود السبب، فإنه يلزم   قولنا"لذاته"   : والثالث   من عدمه العدم. 

(، الكوكب المنير  1/436شرح مختصر الروضة )   الوجود لا لعدم الانع بل لوجود السبب.

ا ف   (. 456-457/ 1) ا:   إذ  ينتفي    الانع عكس الشرط تمام  العكس فيه: أن الشرط  ووجه 

الحكم   ينتفي  والانع  بانتفائه،  الانع  بالحكم  فوجود  في  وجوده،  سواء  الشرط  وانتفاء 

يلزم منهما وجود   الانع ووجود الشرط سواء في أنهما لا  انتفاء الحكم، وانتفاء  استلزامها 

(، شرح مختصر الروضة  249/ 1(، البحر المحيط ) 58روضة الناظر ص)   الحكم ولا عدمه.

(1 /433 ( المنير  الكوكب  ص) 1/456(،  اللحام  ابن  مختصر  شرح  ويمكن    (. 185(، 

مانع من    مقتضاهدلّ الدليل على أن  كل وصف ظاهر منضبط،    : بأنهانع الشرعي تعريف ال 

 الحكم.   
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ن المرأة الطاهرة قد تصل وتصوم وقد  لأ   ،الحيض لا يلزم منه وجودهما ولا عدمهما 

 . نه مانع من الصلاة والصومإيض فبخلاف وجود الح ، لا تفعل ذلك

 :المانع ثلاثة أقسام : بيه تن

مع  مانع  -1 والابتداء  النكاح  :اللدوام  إلى  بالنسبة  منه  إف  ، كالرضاع  مانع  نه 

ز عقد  ذ لا يجوإ  ،أنه يمنع من ابتداء عقد النكاح : ومعنى منعه ابتداء ،ا ابتداء ودوام  

أنه لو تزوج   :ومعنى منعه الدوام  ،أخته من الرضاعة   يالنكاح ابتداء على امرأة ه 

ن هذا  إف  ، كاح أرضعتها أمه أو أخته مثلا  النثم بعد عقد    ،رضيعة ليست له بمحرم

 . وام على العقد بل يجب فسخه حالا  الرضاع الطارئ على العقد يمنع من الد

حرام  ن الإإف  ،حرام بالنسبة إلى النكاحكالإ :مانع للابتداء فقط دون الدوام-2

 . دوام على نكاح قبلهولا يمنع من ال ،اع ابتداء عقد النكاح مادام محرم  يمن

الابتداء-3 دون  للدوام  ف   :مانع  النكاح  إكالطلاق  على  الدوام  من  مانع  نه 

  (1).ولا يمنع ابتداء نكاح ثاني ،ولالأ

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجود الاء يمنع ابتداء التيمم، فلو طرأ وجود  وفي بعض صور النوع الثالث خلاف، ك  (1)

لا؟   أم  يبطله  هل  الصلاة  في  عليه  الثلاثة:خلاف فيه  الاء  للأقسام  انظر  تنقيح    .  شرح 

(، الكوكب  1/438شرح مختصر الروضة ) (،  1/249، البحر المحيط ) (84الفصول ص) 

 (. 185شرح مختصر ابن اللحام ص)  (، 464- 1/463المنير ) 

هذه مسألة خلافية بين    لشرط هو الانع؟ وهل وجود الشرط هو عدم الانع؟. هل عدم ا         

  فقال الأصوليون: وتقدم أن الانع عكس الشرط في حقيقته وتعريفه.    الفقهاء والأصوليين: 

:  النووي في ترك الموانع وهي النواهي في الصلاة كالأكل والشرب قال  لا يكون كذلك،  

، فإن ترك المناهي من الأفعال في الصلاة  وإنما هي مبطلاتا،  الصواب أنها ليست شروط  
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 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( المجموع  منتفية.  ئط  شرا لا  مبطلات  والشرب  عدها  وغلَّ (.  3/518كالأكل  من  ط 

وأما    ،ا ا وجودي  أن الشرط لا بد أن يكون وصف    :والفرق بينهما . قال ابن النجار:  ا شروط  

م الانع يكتفى فيه بالأصل. والشرط  دِ عدم الانع فعدمي، ويظهر أثر ذلك في التغاير: إن ع  

الفرق بينهما يظهر بتقرير قاعدة، وهي أن كل مشكوك فيه    : القرافي قال  لا بد من تحققه.  

، أو في الشرط لم نرتب الحكم  ملغي في الشريعة، فإذا شككنا في السبب لم نرتب عليه حكما  

، وهي أن كل مشكوك فيه يجعل  فهذه القاعدة مجمع عليها  ..ا، أو في الانع رتبنا الحكم أيض  

بعدمه يجزم  الذي  ) 111/  1) الفروق  .  كالمعدوم  المنير  الكوكب  الحاشية 461(،  مع   ) .  

 فهذان فرقان على هذا القول. 

لأن الحكم يتوقف    ،عدم الانع شرط في ثبوت الحكم  : الفقهاء يقولون   : ‘ قال ابن القيم          

الشرط  ،عليه حقيقة  وهذا  الحكم  ثبوت  الانع  عدم  تحقق  من  يلزم  هو  ولا  وهذا  اهـ.   .

المشهور عند الفقهاء حتى قال القرافي: لم أجد فقيها إلا وهو يقول: عدم الانع شرط، لا  

   ثم انتقد ابن القيم كلام القرافي (.  1/111يفرقون بين عدم الانع والشرط ألبتة. الفروق ) 

فإن الشك في عدم الانع    ،وهذا الاعتراض في غاية الفسادق بينهما، فقال:  المتقدم في التفري

  - أي فالأصل عدم الانع –ا بالأصل  إذا كان عدمه مستصحب    -أي في الحكم –  إنما لم يؤثر

بالأصل ملغى  وجوده  الشك في  الشك   ،فكون  يؤثر  في    ،فلا  الشرط  وبين  بينه  فرق  ولا 

   ... ذلك

ا  الشك في بقاء الوصف على أصله أو خروجه عنه لا يؤثر في الحكم استناد  أن    : فالضابط         

فكما لا يمنع الشك في بقاء الشرط من ترتب    ،أو عدم مانع  ا سواء كان شرط    ، إلى الأصل 

فإذا شككنا هل وجد    ، الانع من ترتب الحكم  فكذلك لا يمنع الشك استمرار عدم  ،الحكم

لأن استمراره على    ، ب الحكم ولا من كون عدمه شرطا مانع الحكم أم لا؟ لم يمنع من ترت

الشرع في  المحقق  العدم  بمنزلة  يجعله  الأصل  ثبوته    ، النفي  على  الشرط  استمرار  أن  كما 

المحقق شرع   الثابت  بمنزلة  يجعله  خلافهالأصل  أمكن  وإن  الفقهاء    ،ا  إطلاق  أن  فعلم 

   صحيح واعتراض هذا المعترض فاسد. 
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(1) وأما الصحة
   

   (3): قولهومنه  (2).سلامة وعدم الاختلال ال :فهي في اللغة  

 ظبب بب ببببببش بببببب    مببد   اثمبب     بب ببة   ع بب بببببب   
 

 ع ة  ش ا   ةن  مبببببببببب   شا  سببببببببببةا  
 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بمعنى أن وجود   ، وعدمي ي اتفاق الناس على أن الشرط ينقسم إلى وجود : ومما يبين لك الأمر 

وهذا متفق عليه بين الفقهاء والأصوليين والمتكلمين    ، وعدم كذا شرط فيه  ،كذا شرط فيه 

  ، كما أن ما وجوده شرط فعدمه مانع ،ا فوجوده مانعوما كان عدمه شرط   ، وسائر الطوائف

الحكم موانع  من  مانع  الشرط  شروطهوع  ،فعدم  من  شرط  الانع  الفوائد  دم  بدائع   .

 (.  165- 1/164(، اختيارات ابن القيم الأصولية ) 12- 11/ 4)

طاب  هو كالكليات لخ   من العلل والأسباب والشروط والموانع  كر من خطاب الوضع ذ  ما    (1)

لكنها كاللواحق  منه،  هي  من الصحة والفساد والرخصة والعزيمة  مور  الأ   ذههو،  الوضع

من أنواع    الصحة والفساد: و ، وهذه الأربعة زادها في خطاب الوضع الآمدي.  الجزئية له

  خطاب الوضع لأنهما حكم من الشارع على العبادات والعقود، ويبنى عليها أحكام شرعية. 

يسا من الوضع ولا التكليف، والصحيح  وهناك من قال: هما من خطاب التكليف، وقيل: ل

 ( الروضة  مختصر  شرح  ) 1/441الأول.  المحيط  البحر  الخاطر  1/250(،  نزهة   ،)

 (. 187(، شرح مختصر ابن اللحام ص) 80(، المسودة ص) 164/ 1)

ضد   (2) الصحة:  )صحح(،  مادة  العروس:  وتاج  العرب،  ولسان  والصحاح،  العين،  في 

 السقم، وهي أيضا: البراءة من العيوب.  

محكان   (3) أبو  هو  فقيل:  البيت،  هذا  قائل  نسبة  في  ابن  العدوي  اختلفوا  ويقال  محكان ، 

تمي  . والأول نقله الحا مضر بن الفقعسي  ، وقيل:قول مضرس بن ربعي، وقيل: هو  السعدي

ص)  المحاضَة  حلية  هلال  2في  لأبي  المعاني  ديوان  وانظر:  الأصمعي.  عن  بالسند   )

( الألباب (،  343/ 1العسكري  وثمر  الآداب  )   زهر  ابن  3/806للقيرواني  أمالي   ،)

 (. 34الشجري ص) 
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 . تطلق في العبادات وفي المعاملات  (1) قهاءالف اصطلاح   في  والصحة 

العبادات   فالصحة   في  الإ  :عندهم  وهي  القضاء إجزاء  عبادة    ،سقاط  فكل 

وج على  صحيحةفعلت  فهي  القضاء  ويسقط  يجزئ  في  و   (2).ه  عندهم  الصحة 

على   :المعاملات العقد  من  المقصود  الأثر  ترتب    (3).العقد   هي 

بالمنكوحة فهو صحيح التلذذ  أباح  أباح    ،فكل نكاح  بيع  المبيع وكل  التصرف في 

 . وهكذا ،فهو صحيح 

موافقة    :في العبادات وغيرها هي   افضابط الصحة مطلق    (4) :وأما عند المتكلمين

  (5).ذي الوجهين الشرعي منهما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

الحنفية ووافقهم جماعة من بقية المذاهب وهي استخراج المسائل    المراد بالفقهاء: طريقة   (1)

 .  في المقدمة السابعة الأصولية بالاستدلال بأحكام المسائل الفقهية الفرعية عليها، كما تقدم  

البحر المحيط    . عند الفقهاء  هو صحتها   - بمعنى سقوط القضاء-فكونها لا يجب قضاؤها  (  2)

 (. 1/465(، الكوكب ) 1/441(، شرح مختصر الروضة ) 251/ 1)

وذلك لأن العقد   عليه،   ثبوتها على موجب الشرع ليترتب آثاره :المراد بالصحة في العقود (  3)

البيع  النفع في  ،   لم يوضع إلا لإفادة مقصود كمال  أفاد    مثلا  النكاح. فإذا  البضع في  وملك 

لحكمه  مقصوده فهو صحيح. وحصول مقصوده: هو ترتب حكمه عليه، لأن العقد مؤثر  

هذا    القيم   وجعل ابن  (. 467/ 1(، الكوكب المنير ) 1/251. البحر المحيط )وموجب له

التعريف شاملا  للعبادة والمعاملة، فقال: الصحيح المطلق: ما ترتب عليه أثره وحصل به  

 (.  98/ 3(، تهذيب السنن )131مقصوده. كتاب الصلاة ص) 

استخراج    (4) في  طريقتهم  الذين  الثلاثة،  المذاهب  من  الجمهور  هم  هنا:  بالمتكلمين  المراد 

الأدلة الشرعية والعقلية، ثم يبنون عليها أحكام  المسائل الأصولية: هي الاستدلال عليها ب

 .   المقدمة السابعة المسائل الفقهية الفرعية، وهي عكس طريقة الفقهاء. كماتقدم في 

 .  ( 379/ 1مدارج السالكين ) الشرعي.  موافقة الأمرفالصحة عندهم:  (5)
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ما أن  إ  :و معاملة، لا يخلو من أحد أمرين، عبادة كان أأن كل فعل  :يضاحه إ و

فق   فق  إف  ،له  اا للوجه الشرعي أو مخالف  يكون موا    .له فهو الصحيح  ان وقع موا

ن الموافقة للوجه الشرعي لابد أن تكون  إ  : والقائلون بهذا القول منهم من قال

 ن كانت غير حاصلة فيإلا يكفي فيها ظن المكلف الموافقة  و  ،واقعة في نفس الأمر

ن لم تحصل في نفس  إ و  ،تكفي الموافقة في اعتقاد المكلف  :ومنهم من قال   .نفس الأمر

، فالموافقة للوجه الشرعي حاصلة في كمن صلى يظن أنه متطهر وهو محدث ، الأمر

  (1).ظنه لا في نفس الأمر

قال  :قالفمن    اعتقاده  ذلك  في  صحيحة  : يكفي  بعض    ، صلاته  قول  وهو 

  (3) .هي صحيحة ولكن يجب قضاؤها :وبعضهم يقول (2) .المتكلمين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

في نفس الأمر،    قال المتكلمون: هي موافقة أمر الشارع في ظن المكلف لاقال الزركش:    (1)

أ   من  بها صحيحةمِ فكل  أتى  قد  كان  بفعلها  الأمر  توافق  بعبادة  من    ،ر  اختل شرط  وإن 

فالمتكلمون    (.251/ 1. البحر المحيط ) شروطها أو وجد مانع، وهذا أعم من قول الفقهاء

 (. 1/265الكوكب المنير )  . رلا في نفس الأم نظروا والفقهاء  ،نظروا لظن المكلف 

الزركش:    (2) قال  وليس على طهارة.  ا  كان محدث  أنه  أدائها  بعد  له  تبينَّ  إذا  وبنوا على  يعني 

  فإنها صحيحة عند المتكلمين دون الفقهاء.   ، الخلاف صلاة من ظن أنه متطهر ثم تبين حدثه

 (. 252/ 1البحر المحيط )

وظاهر هذا التناقض، فإن صحة العبادة دليل عدم وجوبها وسقوط المطالبة بها. لكنهم    (3)

الزركش:   قال  جديد.  بأمر  القضاء  وجوب  إنها يقولون:  يقولون:  المتكلمين    وكأن 

نص   يرد  لم  لو  للقضاء  مسقطة  وهي  الحال،  في  عليه  المتوجه  الأمر  وافق  لأنه  صحيحة، 

ووصفهم إياها بالصحة صريح في ذلك، فإن الصحة هي  وإنما وجب بأمر جديد،    ،بالقضاء

   (.253-252/ 1البحر المحيط ) . الغاية من العبادة
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وعامة الفقهاء على أنها باطلة    (1) .هي صحيحة لا يجب قضاؤها  : وبعضهم يقول

  (2).لاختلال شرط الصحة وهو الطهارة

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا القول راجع إلى القول الأول للمتكلمين، فللمتكلمين قولان: أنها صحيحة ولا يجب    (1)

 قضاؤها، والآخر أنها صحيحة ويجب قضاؤها. 

   كل صحة هي موافقة للأمر، وليس كل موافقة الأمر صحة عندهم.   : أن قول الفقهاء ف  (2)

 ( المحيط  ) 251/ 1البحر  الروضة  مختصر  أنسب   (.1/441(، شرح  الفقهاء    واصطلاح 

، فإن الآنية متى كانت صحيحة من جميع الجوانب إلا من جانب واحد فهي  وأوفق للغة

تطرق إليها الخلل من جهة من الجهات، وهذه الصلاة    إذا ولا تكون صحيحة    ، مكسورة لغة 

بل المستجمع لشروطه في    .يتطرق إليها الخلل من جهة ذكر الحدث، فلا تكون صحيحة

(  252-251/ 1(، البحر المحيط ) 77شرح تنقيح الفصول ص)  نفس الأمر هو الصحيح.

( الروضة  مختصر  قال:   (. 444/ 1شرح  من  ال  وقول  لاتفاق  لفظي،  الخلاف  فقهاء  إن 

ا – والمتكلمين على وجوب القضاء   فلم يبقى إلا الخلاف    -أي إذا ظهر للمصل أنه صلى محدث 

بأنه لا وجود للاتفاق، فالخلاف موجود كما ذكره   القول معارض  التسمية فقط، هذا  في 

المؤلف هنا، فمن المتكلمين من يصرح بصحة العبادة ولا يجب القضاء، بل هذا هو المشهور  

على من  نقل عدم الخلاف، وأثبت وجود الخلاف. البحر المحيط   ردَّ الزركش وقد عنهم. 

ص)252-253/ 1) الفصول  تنقيح  شرح   ،)76 ( المنير  الكوكب  شرح  1/265(،   ،)

 (.  444- 1/443مختصر الروضة ) 

  ، هذا البناء فيه نظر؛ لأن  من قال: موافقة الأمر:  على المتكلمين فقال   ابن دقيق العيد   وردَّ         

سقط، أو الأمر بالعمل بالظن: فقد تبين فساد الظن. فيلزم أن  ي ن أراد الأمر الأصل: فلم  إ

بالظن بالعمل  الأمر  الأصل ولا  الأمر  موافقة  من حيث عدم  تكون صحيحة  وقال  .  لا 

فموافقة الأمر، وسقوط القضاء متلازمان عند  :  (121/  1)الأنصاري في فواتح الرحموت  

ن ثم  ذلك.قش  ا التحقيق،  في  المتكلمين  )   أدلة  المنير  المحيط  1/466الكوكب  البحر   )

الصحيح من العبادات ما  قال ابن القيم بعد ذكره للخلاف في معنى الصحة:  (. 252/ 1)
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تمامه وهو  إنه يؤمر ب إ اسد ف لف وهذا يبطل بالحج ا  :وقول المؤلف في هذا المبحث  

ده إ  (1) .فاسد مرا المتكلمين   :يضاح  قول  الوجهين  إ   :أن  ذي  موافقة  الصحة  ن 

فتتميمه موافق   ،الفاسد بعد فساده مأمور بهتمام الحج  إيقدح فيه بأن    ،الشرعي منهما 

ويجاب    .مع أنه فاسد  او كانت الصحة موافقته لكان صحيح  ول  ، للوجه الشرعي

الحج    :عن هذا فسد لأإبأن  وقع مخالف  نما  با   انه  الشرعي  يفسده للوجه  ما  رتكاب 

(2) وهو واضح. ،أولا  
   

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،..  وهذا لا يعلم إلا بإخباره عن صحتها أو بموافقتها أمره   ،اعتبره الشارع ورضيه وقبله 

 لا شهد له بالصحة  أو كان مماثلا    ، ق أمرهأو علم أنه واف  ،فالصحيح ما شهد له بالصحة 

مثله  المثل  حكم  ) فيكون  السالكين  مدارج  القيم  1/379.  ابن  اختيارات  وانظر:   .)

     (. 167- 1/166الأصولية ) 

 (. 58روضة الناظر ص)  (1)

لا نسلم أن الحج الفاسد وقع على موافقة الأمر، بل على مخالفته،    قال المتكلمون: نحن  (2)

، وحينئذ انتفاء صحته لانتفاء موافقة الأمر  فعل موافقة الأمر الأول  حيث فعل فيه ما أفسد 

.  ن الأمر بإتمامه أمر طرأ على الأمر الأول فذلك لأ  ا بإتمامه،فيه. فأما كون المفسد له مأمور  

قة الأمر فيما نعلم أن الشارع طلب منا تصحيحه، والحج الفاسد  مواف  عندنا   ن الصحةولأ

تصحيحه منا  يرد  لم  الشارع  أن  ) نعلم  الروضة  مختصر  شرح  الخاطر  1/442.  نزهة   ،)

لتفت إلى  ي  ا ولا  صحيح    عدُّ الفعل الذي يسقط القضاء ي  عند الفقهاء:  ف(.  165-167/ 1)

، فعندهم المضي في  ر وحصول الأجر الصحة هي موافقة الأم   المتكلمين:قول  وعلى    الأجر. 

ا  - 1/175شرح مختصر الروضة للشثري )   . الحج الفاسد يؤجر عليه وإن لم يكن صحيح 

 (.  188(، شرح مختصر ابن اللحام ص)178

الثواب:            تستلزم  الزركش:  الصحة لا  الثواب قال  تستلزم  الفعل    ، الصحة لا  يكون  بل 

فيهصحيح   ثواب  ولا  )ا  المحيط  البحر  الإسلام:  255/ 1.  شيخ  وقال  يفترقان  (.  وقد 
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 وأما الفساد

يعرف من تعريف    :اصطلاح الفقهاءوهو في    (1).ضد الصلاح  :فهو في اللغة 

جزاء وعدم عدم الإ   :هو  في العبادات  فالفساد في اصطلاح الفقهاء  ، الصحة المتقدم

القضاءإ لم  .سقاط  وجه  على  فعلت  عبادة  فهي    وكل  القضاء  يسقط  ولم  يجزئ 

المعاملات  (2) .فاسدة العقد   وفي  العقد على  من  المقصود  الأثر  ترتب  فكل   .عدم 

ء لم يفد   ،باحة التلذذ بالمنكوحة فهو فاسد إنكاح لم يفد   باحة التصرف في إوكل شرا

فاسد  فهو  المتكلمين  .المشترى  الشرعي    :وعند  الوجهين  ذي  مخالفة  هو  فالفساد 

  (3).منهما

 : والفاسد والباطل مترادفان 

   .فمعناهما واحد عند الجمهور 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

ا  وقد يكون مثاب    ..ا لا ثواب فيه إذا قارنه من المعصية ما يقابل الثواب فيكون الفعل مجزئ  

ئط والأركانعليه غير مجزئ إذا فعله ناقص   فيثاب على ما فعل ولا تبرأ الذمة إلا    ، ا عن الشرا

كاملا.  )  بفعله  الفتاوى  وقال  19/303مجموع  المحظور  :  ‘ (.  في  أقسام  ثلاثة  فهذه 

كالأمور؛ إذ الأمور به إذا تركه يستدرك تارة بالجبران والتكميل؛ وتارة بالإعادة؛ وتارة لا  

كالأمور والمحظور  بحال.  لا    : يستدرك  أو  الإعادة؛  فيه  فيكون  فساده  يوجب  أن  إما 

 فيه يقابل  وإما أن يوجب إثما    ، يجبر  وإما أن يوجب نقصه مع الإجزاء فيجبر أو لا   ، يستدرك

) مجموع    ثوابه.  )19/305الفتاوى  السالكين  مدارج  وانظر:   .)1 /112 -113  ،)

 (. 472-1/469(، الكوكب المنير ) 170/ 1اختيارات ابن القيم الأصولية )

 تهذيب اللغة، المحيط في اللغة، لسان العرب، تاج العروس، مادة )فسد(.  (1)

 (. 14الذمة ولم يسقط به الطلب فهو فاسد. الأصول من علم الأصول ص)فما لم تبرأ به  (2)

(، البحر المحيط  473/ 1فالفساد عندهم: عدم موافقة الأمر الشرعي. الكوكب المنير )  (3)

(1 /257 .) 
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هو ما منع    فجعل الباطل  ، وخالف في ذلك الامام أبو حنيفة النعمان بن ثابت

وأصله بالدم  ،بوصفه  الخنزير  الفاسد   .كبيع  ومنع   :وجعل  بأصله  شرع  ما  هو 

ممنوع   ،كبيع الدرهم بالدرهمين فهو مشروع بأصله وهو بيع درهم بدرهم  ،بوصفه

ئد عنده صح    .ة التي سببت الربابوصفه الذي هو الزياد ولذا لو حذف الدرهم الزا

  (1).بيد ا على أصل بيع الدرهم بالدرهم يد    البيع في الدرهم الباقي بالدرهم

   (2) :قال في مراقي السعود 

   ببببببلبببببب بببببب ن   ا صببببببببببببببببب بببببب   ع ببببببشببببببب 
 

 ا  ببببببببببببببشن  أ ببب    يبببض  ا  سببببببببببببببشر  ع ة 
  ببببببش بببب سببببببببببببببببشر  ا ببببيبببب بببب ببببببشن  عخببببببش ببببف 

 

  سببببببببببببب ببب ببببببشر    بببةمبببببببببببببف  نهببب بببببب   مببببببش 
 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولكن امتنع لاشتماله    ، ما شرع أصله  : والفاسد  ، ما لم يشرع بالكلية  : الباطل  فعند الحنفية:   (1)

الربا فإنه مشروع من  ،  كل باطل فاسد وليس كل فاسد باطلا  ف  .على وصف محرم كعقد 

الفاسد عندهم يشارك الصحيح في   إنه عقد ربا. والبيع  بيع، وممنوع من حيث  إنه  حيث 

بالقبض اتصل  إذا  الملك  والباطل   ،إفادة  الصحيح  بين  متوسطة  رتبة  الفاسد  .          فجعلوا 

جد التفريق بين    ند الجمهور: وع  فالفاسد بوصفه باطل، والباطل بأصله فاسد. لكن قد و 

الحنابلة:   فعند  الحنفية.  تفريق  مرادهم  وليس  والشافعية،  الحنابلة  عند  والباطل  الفاسد 

ا عليه، والفاسد ما كان مختلفا فيه. قال المرداوي: ف غالب المسائل التي  الباطل ما كان مجمع 

والتي حكموا عليها بالبطلان إذا    ،ا فيها بين العلماء بالفساد إذا كانت مختلف  حكموا عليها  

ا  ا عليها،  الخلاف فيها شاذكانت مجمع   . اهـ وبهذا ي عرف أن الخلاف بينهم وبين الحنفية معنوي 

باطل عندهم،   بل هو  الفاسد  فإن الجمهور لا يصححون  قاله بعضهم،  لفظي ا كما  وليس 

فهم الحنفية  )   بخلاف  الخاطر  نزهة  المنير  168- 167/ 1يصححونه.  الكوكب   ،)

ص)474/ 1) الأصولية  والفوائد  القواعد   ،)110) ( المحيط  البحر  شرح  ( 257/ 1،   ،

 (. 1/377مختصر الروضة ) 

 (. 77- 76مراقي السعود، رقم البيتين ) (2)
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(1) الإعادة وأما
  

   (3) :ميرِّ لح  ا بن  توبة  قول  ومنه  (2).أخرى مرة الفعل تكرير :اللغة  في   فهي 

ع   مد  ا ل        سببببببببببب ببببشر   ا   اا 
 

    بض بش   ة  أ بضعثب   ان  ببببببببببب   مبش إ ا 
  (4) ،أخرى مرة العبادة فعل اصطلاحهم في وهي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

الوضع   (1) خطاب  لواحق  وإعادة.   : من  وقضاء  أداء  إلى  الحكم  المحيط    تقسيم  البحر 

 (. 1/447(، شرح مختصر الروضة ) 266/ 1)

الفرق بين  و  (.7/440(، تاج العروس للزبيدي )7/4835شمس العلوم للحميري ) (  2)

عادة للمرة  مرة وعلى إعادته مرات، والإ  ءالتكرار والاعادة: أن التكرار يقع على إعادة الش

 (. 138الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري ص) . الواحدة

هَيرم بن أَبى سلمىأ  هقَالَ ( أنه  2/191في الحماسة البصرية )     (3) عَوام بن كَعمب بن ز  م    ، بو الم وَمِنمه 

ينسبها للحسين بن مطير ول أصحعزة،  لكثير    موَبَعضه  ، من  . وكذا نسبه للأول في  وَالأم

  شرح أبي نصر الباهل بديوان ذي الرمة  لبيت في  (, وا 10/230)   الدر الفريد وبيت القصيد 

 (، والله أعلم. 63ص)   ديوان كثير عزة(، وفي  86ص)   ديوان مجنون ليلى (، وفي  1865/ 3)

لها شرع    :الإعادة  (4) المقدر  الوقت  في  أخرى  مرة  العبادة  الناظر ص) ا فعل  روضة   .58  ،)

ونقل الطوفي عن ابن قدامة أنه    وهذا القول الأول في الإعادة.(. 368/ 1الكوكب المنير )

: وهذا أوفق للغة والمذهب، فإن العرب  ال الطوفيق  قال: الإعادة فعل الشء مرة أخرى. 

الإعادة تطلق  ذلك  ) على  الروضة  مختصر  شرح  التحرير  1/448.  مختصر  شرح   ،)

) 298- 297ص) للشثري  الروضة  اللحام  180/ 1(، شرح مختصر  ابن  (، شرح مختصر 

وهو أعم فيشمل كل فعل للعبادة مرة أخرى سواء كان في    وهذا القول الثاني، (.  142ص)

الوقت أو خارجه، سواء بطل الفعل الأول أم لم يبطل، لعذر كانت الإعادة أو لغير عذر،  

فعل العبادة مرة أخرى في الوقت لعذر أو خلل  أن الإعادة    والقول الثالث: كما ذكر المؤلف.  

لحنفية قيدوا الإعادة بحالة الخلل في الفعل الأول دون  ل  والقول الرابع في الفعل الأول.  
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 لفضل   عادتهاكإ  ،ذلك   لغير  ماوإ  (1)،وبعده   الوقت  في  فتعاد  ،مثلا    لبطلانها  ماإ

 . الوقت في  الجماعة

 القضاء ماوأ

  في وقتها أم لا.   كان  ما  كيف  العبادة  فعل  :ومنها  كثيرة،  لمعاني  فيأتي  :اللغة  في  

{  ىٰ ني نى }  ،الآية  [103{ ]سورة النساء: لي لى لم }  لقوله تعالى :
لوََٰةسجىُ ،الآية [200]سورة البقرة:    (2) .الآية [10]سورة الجمعة: سمحفَإذَِا قُضِيَتِ ٱلصَّ

فعل جميع العبادة المؤقتة خارج الوقت المقدر    :الأصول وهو في اصطلاح أهل  

  (3) .لها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

مثلا   الجماعة  الفضيلة في صلاة  العذر طلب  من  الجمهور  ذكر  بينما  فواتح  العذر،  انظر:   .

وانظر للخلاف في معنى الإعادة    (. 1/368حاشية الكوكب المنير )   ،(85/  1) الرحموت  

 (. 143- 142(، شرح مختصر ابن اللحام ص) 267/ 1البحر المحيط )

في الوقت إن كان لاستدراك المندوبات أو بعد   الإعادة لا تختص بالوقت بلقال القرافي:    (1)

 (. 76شرح تنقيح الفصول ص)   الوقت كفوات الواجبات.

وَ قاضٍ: إذَِا    أصل ه: القَطمعقال ابن الأثير: القضاء  (  2) ضِي قَضاء  فَه  : قَضَى يَقم قَال  ل. ي  والفَصم

مِنمه . ضاؤه والفَراغ  كامه وإمم : إحم
ِ
ء م الشَّ القَضاء  فِي    حكَم وفَصَل. وقَضاء   هري:  الزُّ وَقَالَ 

 وتَمامه. وكلُّ مَا أ حكِم عَمل ه، أَوم أ  
ِ
ء م جعها إِلَى انمقِطَاعِ الشَّ وهٍ، مَرم ج  تمِ،  الُّلغة عَلَى و  ، أَوم خ  تمَِّ

وه كلُّها   . وَقَدم جَاءَتم هَذِهِ الوج  ضَي. فَقَدم ق ضِيَ م، أَوم أ نفِذَ، أَوم أ مم
لِ أَوم أ دِّي، أَوم أ وجِبَ، أَوم أ عم

دَِيثِ.  انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، الصحاح للجوهري، مادة )قضا(.    فِي الحم

 (. 106/ 12آن والسنة. مجموع الفتاوى ) وهذا هو المعنى الشرعي في القر

فيه.   : القضاء  (3) لمصلحة  الشرع  عينه  الذي  وقتها  خارج  العبادة  إيقاع  تنقيح   وهو  شرح 

ء  كان  73الفصول ص)  (،  448،455/ 1عذر. شرح مختصر الروضة )   غيرللعذر أو  (. سوا

 



 

 

 ة على كتاب المذكرةالنضرالرياض 

العبادة"  : وقولنا بعضإلأنها    "جميع  فعل  على  ن  أداء  كانت  الوقت  في  ها 

  (1).الأصح 

 وأما الأداء 

 حم  حج جم}  ومنه قوله تعالى:   (2).عطاء الحق لصاحب الحقإفهو    :في اللغة  

 ير ىٰ ني نى نن نم}  تعالى: وقوله    [58{ ]النساء:سخ سح سج خم خج

  .[75{ ]آل عمران:ين يم يز

الاصطلاح  في  لمصلحة    :والأداء  لها شرعا   المعين  وقتها  في  العبادة  ايقاع  هو 

  (3).تشتمل عليها في الوقت

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. قال ابن النجار: وهذا قول الجمهور  363/ 1(، الكوكب المنير )1/268البحر المحيط ) 

 (. 368/ 1في القضاء. الكوكب المنير ) 

بل لو وقع بعضه كركعة، فالصحيح: أن الجميع    ،في الوقت  العبادة  لا يشترط وقوع جميع  (1)

وقيل: بل يحكم ببقاء الوقت بالنسبة إليه، وتكون العبادة كلها مفعولة في   .ا للركعةأداء تبع  

الوقت  . الوقت خارج  بعضها  تقديري   : وقولهم:  أمر  مضيق  .  هذا  كان  كصوم  وسواء  ا 

أبي هريرة أن  يله لحديث  دل  قلت: (. 267/ 1البحر المحيط )   ا كالصلاة.رمضان، أو موسع  

»من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح،  قال:    × رسول الله  

أخرجه البخاري    ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر« 

 (. 608(، ومسلم برقم ) 579برقم ) 

(:  30الصحاح، لسان العرب، القاموس، مادة )أدا(. وفي الفروق اللغوية للعسكري ص)   (2)

 . على الوجه الذي يجب فيه  ء داء: إيصال الشالأ

  : احتراز من القضاء، وقولنا   " في وقتها "   : فقولنا   هذا تعريف القرافي وغيره، ثم قال القرافي:  (3)

احتراز من تعيين الوقت    " الوقت في  اشتمل عليها  "   :احتراز من العرف، وقولنا   " ا شرع  " 
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   (1)  :وعرفه صاحب مراقي السعود بقوله

بببببببة بببببب   بببببب   ا بببببب ببببببلببببببشر     ببببببيببببببش  بببببب بببببب  
 

الأرا   بببب   بببببببببببببب  ببببببً   لهببببببش  سبببببببببببببب       ش 
بببببب ببببب   صبببببببببببببببب    بببببب ببببب بببببب    ع بببببةنبببببب  

 
اثمببببب بببببة    ا بببببيببببب   بببببة    ببببب ببببببش ببببببببببببببببض 

أرا    ع ببببببببب ببببببببب   د  مبببببببببش   ع ببببببببب ببببببببب  
 

خبببببببش  بببببببً    ش   بببببببببببببببببش عمبببببببش  ببببببب بببببببةن 
   (2) :وعرف القضاء بقوله 

ش  ا   ببببببببببببببببش  ع ببببببببببببببببض   ثمببببببش   ببببببضا  ببببببً

 

   ب ببببببش    ببببببض  أع لبببببب   ا بببببب    سبببببببببببلب    
 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإنه يتعين الزمن الذي    ، لمصلحة الأمور به لا لمصلحة في الوقت، كما إذا قلنا الأمر للفور

شرح تنقيح الفصول    .ولا يوصف بكون أداء في وقته ولا قضاء بعد وقته   ،يل ورود الأمر 

كإنكار   ، احتراز مما ربط الأمر بفعله بوجود سببه  ": ته المقدر له في وق " (. وقوله:  72ص)

المنكر إذا ظهر، وإنقاذ غريق إذا وجد، وكالجهاد إذا تحرك العدو، أو حصر البلد، فإن هذا  

كله فعل مأمور به، ولا يوصف بالأداء في الاصطلاح لعدم تقدير وقته، وإن كان قد يقال  

الواجب، بمعنى إنه أدى  أمر الله تعالى.   في فاعله:  امتثل  الروضة    أنه  انظر: شرح مختصر 

(. قال  138- 137(، شرح مختصر ابن اللحام ص)1/365(، الكوكب المنير ) 447/ 1)

منه  الزركش:   المقصود  بأداء ولا قضاء، لأن  يوصف  الوقت فلا  فيه  يقصد  لم  ما  فخرج 

كان زمان  أي  في  والزما   ..الفعل  الفعل  منه  قصد  فإنه  الأداء  المحيط    ن.بخلاف  البحر 

لم توصف بأداء  ع  من قبل الشار  إن لم يعين وقتها   :العبادة قال ابن النجار:  (. ولهذا  266/ 1)

كالنوافل المطلقة، من صلاة وصوم وصدقة ونحوها، ولا فرق في    :ولا قضاء ولا إعادة

ولم    وقتها   وإن عين .  ذلك بين ما لها سبب، كتحية المسجد وسجود التلاوة، أو لا سبب لها 

والح، كيحد ذلك غير  الكفارة وزكاة  الج  قضاء، لأن وقت  دون  فقط  بأداء  توصف  ال، 

 (. 293- 292تصر التحرير ص)شرح مخ، (1/363. الكوكب المنير ) محدود الطرفين 

 (. 80- 78مراقي السعود، رقم الأبيات ) (1)

 (. 82المراقي، رقم البيت ) (2)
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  (1) :بقوله  الوقت وعرف

  ببببببببببب  ببببببش  مبد    ببببببض    مببببببش  عا بة بببببب 
 

 مبببةسبببببببببببببب ببببببش   م بببببببببببببب ببب ببببببش   مبببد   مبببد  
   (2)  :بقوله عادةالإ  وعرف 

 عا بببب ببببلببببببشر    ا ببببيبببب بببببب   د  عانبببب بببب بببب ببببببش

 

ش   ببببببة   بببببب بببببب  بببببب  ببببببش   إ ببببببشر   خببببببش  ببببببً
 : ةالعباد في والقضاء الأداء يجتمع قد ه:تنبي 

  (3).بعد خروجه قضىفي وقتها وت   ىنها تؤدإكالصلوات الخمس ف  

نها تؤدى في وقتها ولا تقضى  إكصلاة الجمعة ف  :لأداء دون القضاءوقد ينفرد ا 

   .ا بل يجب قضاؤها ظهر   ، روج الوقتبعد خ

ه  ءن أداءه حرام وقضاإف  ،ائض كما في صوم الح   :وقد ينفرد القضاء دون الأداء

   .واجب

   (4). في النوافل التي ليس لها أوقات معينة اوقد ينتفيان مع  

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 81المراقي، رقم البيت ) (1)

 (. 85مراقي السعود، رقم البيت ) (2)

ح    (3) الظهر   دَّ إن  كصلاة  الطرفين  من  العبادة  والقضاء،    ، وقت  الأداء،  بالثلاثة  وصفت 

أداء، وإن فعلت بعده كانت قضاء  وإن تكرر    ،والإعادة؛ لأنها إن فعلت في وقتها كانت 

معادة كانت  إذا الج سوى  ،  فعلها  والإعادة  بالأداء  توصف  فإنها  خلل    معة  فيها  حصل 

إذا فاتت صليت ظهر   بالقضاء، لأنها  تداركها في وقتها، ولا توصف  وكب  الك   ا.وأمكن 

 (. 1/365المنير ) 

 . (645/ 1شرح مختصر الروضة ) (،76-75انظر: شرح تنقيح الفصول ص) (4)
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وقد سبق    ،نما هو فيما فات وقته المعين له إولا يخفى أن القضاء في الاصطلاح   

وقته  له  ،له وجوب في  يعين  لم  يسمى قضاء  فما  أخرها عن  إكالزكاة    ،وقت لا  ذا 

  (1).وقتها 

صلاته بعد التأخير  ن  إ  :فلا يقال   ،وكمن لزمه قضاء صلاة على الفور فأخرها 

(2) قضاء القضاء.
   

ها  م رمضان يجب عليالحائض في بعض أيا  :وهو أن يقال   وهنا سؤال معروف

الوقت فات  ،ا جماع  إالقضاء   أن  ما    ،والصوم عليها حرام  ، مع  فكيف يجب قضاء 

حرامفا وهو  وقته  الناسي  . ت  في  يقال  عليهما    ،والنائم   وكذلك  فات  وقت لأنهما 

، وقد تكلمنا  ثم عنهماجماع على سقوط الإيل الإ، بدلالصلاة وهي غير واجبه عليهما

  (3).عادة الكلام هنا إ ألة الناسي والنائم بما يغني عن فيما سبق على مس 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن كل وقت من الأوقات التي يؤخر أداؤها فيه هو مخاطب بإخراجها فيه، وذلك واجب  لأ  (1)

عليه، فلو قلنا: إن أداءها في الوقت الثاني بعد تأخيرها عن وقت وجوبها الأول قضاء، لزم  

نهايةمثل   غير  إلى  بعده  وما  والرابع  الثالث  في  )ذلك  الروضة  مختصر  (،  454/ 1. شرح 

 (. 364- 363/ 1الكوكب المنير )

ا، ثم فعلها، لم يسم هذا الفعل قضاء،  فلو أخرها وقت الانتباه قدر ما يتسع لفعلها فصاعد    (2)

غير معهود،    لأنه لو سمي قضاء للزم أن يسمى قضاء القضاء، لأنه كذلك في التحقيق، لكنه

ويفضي    ، لعدم وروده في الشرع، ولأن الفعل لا يوصف بنفس الوصف مرتين بلا حاجة

(،  455-454/ 1شرح مختصر الروضة )  (، 59روضة الناظر ص) إلى كثرة ألفاظ القضاء. 

 (. 1/183(، شرح مختصر الروضة للشثري ) 364/ 1الكوكب المنير )

هل فعل أصحاب الأعذار للعبادة بعد خروج وقتها قضاء كما هو    صورة هذه المسألة:   (3)

قول الجمهور، أم أنه أداء لأنهم ليسوا بعصاة إذا لم يفعلوها في وقتها، لاسيما الحائض، فإنه  
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الحائض  في    وأما  اختلف  وجوب  إ فقد  الحيطلاق  زمن  عليها  ض  الصوم 

   :وعدمه 

العلماء انعقا  فأكثر  أن  السببعلى  في    (1) د  يكفي  الانع  وجود  طلاق  إمع 

 .  المنعقد سببها الانع منها مانع الوجوب على العبادة

 فلا يوصف  ،ثر له أ الانع لا  دانعقاد سبب الوجوب مع وجو :وقال بعضهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

على أنه قضاء وليس بأداء، لتقدم الوجوب    فالجمهور: يحرم عليها فعلها العبادة في وقتها؟.  

المؤلف نقلا  عن ابن قدامة فيما سيأتي إن شاء الله. قالوا:    زمن العذر. واستدلوا بما ذكره

أداؤها هو الذي ليس بواجب، أما التزامها في الذمة، فهو واجب، وإنما لم يعصوا بموتهم  

هما مخاطبان بالوجوب،  فحال العذر، لأنهم غير مكلفين بفعلها حينئذ، كالنائم والناسي،  

شرح مختصر الروضة    وم والنسيان لأجل العذر.ويسقط عنهما الإثم بترك الفعل حال الن

لا سبق    ، بناء على أن المعتبر في القضاء سبق الوجوب في الجملةوذلك منهم    (. 456/ 1)

    (. 268/ 1البحر المحيط )  . بعينه الوجوب على ذلك الشخص

أنهم حال العذر لم يجب    : الأول أنه ليس بقضاء بل أداء، واستدلوا بدليلين:    القول الثاني:        

  ، فعله في الوقت الثاني لا يعد قضاء    فإذا لم يجب في الوقت فإن  بالاتفاق،   عليهم هذا الفعل 

للأداء يوجد وقت  أصلا  لا  للحائضخصوص    ، لأنه  بالنسبة  الثاني: و .  ا  لو    الدليل  لأنهم 

شرح مختصر    وا عاصين، فكيف يعد قضاء  وهم لا يعصون بتركه.لم يعدّ حال العذر  ماتوا  

(، شرح مختصر الروضة  75-74(، شرح تنقيح الفصول ص) 140-139ابن اللحام ص) 

(1 /450 ( للشثري  الروضة  مختصر  شيخ  182-181/ 1(، شرح  القول  هذا  واختار   .)

 اء الله تعالى. الإسلام وابن القيم كما سيأتي، إن ش

د بانعقاد السبب:   (1) بكونها بالغة عاقلة.    سبب الوجوب، وهو أهليتها للتكليف،وجود    المرا

الشثري   بتحقيق  الناظر  روضة  مع  الخاطر  نزهة  الحيض.  هو  العبادة  فعل  من  والانع 

 (. 1/453(، شرح مختصر الروضة ) 213/ 1)
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   (1).لا ما توفرت شروطه وانتفت موانعه إبوجوب 

ن  إق اسم الوجوب عليه انعقاد سببه و طلاإ نه يكفي في  إ  : وعلى قول الجمهور

   .ولفالفعل الثاني قضاء للأ ،منع منه مانع 

أداء بأمر    فالفعل الثاني  ، نه لا يطلق عليه اسم الوجوبإ  : وعلى قول من قال

(2)جديد وليس قضاء للأول. 
   

الفعل في    :فقال   ، والمسافر وبين الحائض  ق بعض العلماء بين النائم والناسي وفر

بالوجوب والسفر يوصف  والنسيان  النوم  كزمن  الحيض  الثاني   ،غير زمن  ففعله 

(3) قضاء لذلك الواجب.
   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

سببه فقط؟ فعلى    أن شرط القضاء، هل هو تقدم وجوب الفعل أو تقدم   : سبب الخلاف   (1)

ا  لأنه لم يكن واجب  بل هو أداء،  لا يكون فعل الحائض للصوم بعد رمضان قضاء،    الأول: 

وعلى    لانتفاء شرطه. القضاء  فانتفى شرط القضاء، فانتفى  بل يحرم عليها الفعل،  عليها،  

وإن انتفت لكن سبب الوجوب موجود، وهو  يكون قضاء، لأن حقيقة الوجوب    الثاني: 

، فيكون واجب ا عليها الصوم في رمضان ومخاطبة به. شرح مختصر الروضة  أهليتها للتكليف

 (. 140(، شرح مختصر ابن اللحام ص) 268/ 1(، البحر المحيط )452-453/ 1)

بالأمر    هذا من ثمرات هذا الخلاف، فمن قال: هو عليها قضاء وهم الجمهور، قالوا: قضاء  (2)

الأول وهو أدلة الأمر بصيام رمضان، لا بأمر جديد. وعلى القول بأن فعلها خارج الوقت  

أداء قالوا: هو بأمر جديد، وهو حديث عائشة الذي سيأتي "فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر  

بقضاء الصلاة"، وليس هو قضاء للأمر الأول. وبعضهم جعل هذا مأخذ الخلاف وأصله.  

 (.  268/ 1)البحر المحيط  

لأنهم لو فعلوه في زمنه ووقته لصح منهم وأدوا الواجب، وهو الأصل. وهذا بخلاف    (3)

 الحائض. 
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فصوم الحائض    ، فلا يمكن وصفه بالوجوب  ،وأما الحيض فالصوم فيه حرام

 (1):وذكر ابن رشد في المقدمات   . على هذا أداء بأمر جديد لا قضاء  عدة من أيام أخر

  (2):وعليه درج في المراقي بقوله  . التفصيل هو الراجح عند الالكيةن هذا أ

 ا  ببب              ا صبببببببببببة   جببب    ببب 
 

 عسببببببببببببببببب ببببببب    عممببببببب     ببببببب بببببببشاببببببب  
   بببببببب    الاع   غبببببببب   د  ع ببببببببةببببببببب  

 
 ع ببببببببببببب     ببببببض بب بب      بب بببببب   ع ببببببببببببب بب بببببب  

  هو   قضاء    لا  أداء    طهرت  ذاإ  رمضان  من  فاتها  ما  الحائض  صوم  بأن  القول  وهذا 

  :’ عن عائشة    يرو   ما - 1  :ثلاثة   لوجوه   فاسد   وهذا  :بقوله   المؤلف  هرد  الذي

الصيام ولا يأمرنا  ثم نطهر فيأمرنا بقضاء    ×كنا نحيض على عهد رسول الله  " 

   (3) ." بقضاء الصلاة 

 . ينوون القضاء هل العلم في أنهم  أنه لا خلاف بين أ - 2

يج أ- 3   فلم  وقت مخصوص  في  بها  أمر  متى  العبادة  يجب  ن  لا  فيه  فعلها  ب 

(4) إلخ.. .. بعده 
 . ثلاثة التي رد بها المؤلف ذلكهذه الأوجه ال  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

ا قول في مذهب الحنابلة،  240/ 1المقدمات الممهدات لابن رشد القرطبي )  (1) (. وهذا أيض 

القولين  بين  تفصيل  فيه  القول  في  فهذا  يقال  والمسافر،  المريض  وكذا  والناسي،  فالنائم   :

حقهم القضاء، لأنهم لو فعلوه لصح منهم، وأما الحائض فيقال في حقها أداء لحرمة فعلها  

 (. 142- 141شرح مختصر ابن اللحام ص)حال الحيض. وهذا القول له قوته. 

 (.  104،  103مراقي السعود, رقم البيتين ) (2)

اللف  (3) ) أخرجه بهذا  برقم  الترمذي  ) 787ظ  برقم  مسلم  وأخرجه  بلفظ:  69( )335(،   )

لَاةِ«  الصَّ
ِ
مَر  بِقَضَاء مِ، وَلَا ن ؤم وم  الصَّ

ِ
مَر  بِقَضَاء . وهو في البخاري برقم  »كَانَ ي صِيب نَا ذَلكَِ، فَن ؤم

 ( بلفظ آخر. 321)

    (. 59روضة الناظر ص)  (4)
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اسم القضاء على صوم    ’ طلاق عائشة  إلأن   ، لا دليل فيه  الأول منها  وجهال 

العبادة لأن القضاء يطلق في اللغة على فعل    ، الحائض ما فاتها من رمضان لا دليل فيه

لا.   ا مطلق   أم  وقتها  خاص   في  اصطلاح  الوقت  خروج  بعد  بفعلها  وتخصيصه 

والفقهاء قطع    ،للأصوليين  دليل  لأ  افلا  المذكور  عائشة  لفظ  الاصطلاح في  ن 

   (1) .المذكور حادث بعدها

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونظير هذا لفظ "القضاء" فإنه في كلام الله    : ‘ وهذا تنبيه مهم. لهذا قال شيخ الإسلام    (1)

}فإذا قضيت  كما قال تعالى:    ، وكلام الرسول المراد به إتمام العبادة وإن كان ذلك في وقتها 

الله{  فضل  من  وابتغوا  الأرض  في  فانتشروا  قضيتم  وقوله:  ،  10الجمعة:  الصلاة  }فإذا 

ا بفعلها  ثم اصطلح طائفة من الفقهاء فجعلوا لفظ القضاء مختص  ، 200ة: البقر مناسككم{ 

وهذا التفريق لا يعرف قط في كلام    ، ا بما يفعل في الوقتولفظ الأداء مختص    ، في غير وقتها 

الأداء  ، ×  الرسول  في  القضاء  لفظ  يستعمل  قد  يقولون  نزل    ، ثم  التي  اللغة  فيجعلون 

النادر.   النبي  و القرآن بها من  مراد  يتنازعون في  فاتكم    :× لهذا  أدركتم فصلوا وما  "فما 

 " ، ولفظ  ÷ عن أبي هريرة    (602( ومسلم ) 635البخاري ))   . "فأتموا" وفي لفظ:    ، فاقضوا

 " )   "فاقضوا برقم  الطيالسي  ) 2471عند  برقم  الرزاق  وعبد  صحيح(3399(  بسند   )  .

لم    ،ا وليس الأمر كذلك؛ بل قوله: "فاقضوا" كقوله: "فأتموا" ون أن بين اللفظين خلاف  فيظن

  ، بل لا يوجد في كلام الشارع أمر بالعبادة في غير وقتها يرد بأحدهما الفعل بعد الوقت؛  

ووقت خاص لأهل الأعذار: كالنائم والناسي إذا صليا بعد   ،وقت عام  لكن الوقت وقتان: 

  ا في حق غيرهما. فإنما صليا في الوقت الذي أمر الله به فإن هذا ليس وقت    ، الاستيقاظ والذكر

  ، ومن أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسوله أن ينشأ الرجل على اصطلاح حادث 

اعتادها.  التي  اللغة  مجموع    فيريد أن يفسْ كلام الله بذلك الاصطلاح ويحمله على تلك 

   (. 107- 12/106الفتاوى ) 

ما ذكر من الفرق بين الأداء والقضاء راجع إلى التلقيب والاصطلاح،    : ‘ وقال الزركش  

د القضاء بنية  ، ولهذا يجوز أن يعقوإلا فعندنا لا فرق بين أن يسمى القضاء أداء والأداء قضاء 

 



 

 

 ة على كتاب المذكرةالنضرالرياض 

الثاني  الوجه  الإ  :وأما  القضاءوهو  ينوون  أنهم  على  الجيد    ،جماع  الدليل  فهو 

نه لم ينعقد  إ  :مع أن بعض أهل العلم ناقش هذا الدليل قائلا   .المعتمد في محل النزاع

(1)ن قصد الحائض الأداء بأمر جديد.نه لا مانع مإو، عجماإ فيه 
  

(2)درج في المراقي بقوله:  -في ذلك ف أي الخلا -وعليه 
   

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االأداء، ف وإنما هي ألفاظ وألقاب تطلق والحقيقة واحدة، كذا قاله    ، لا فرق بينهما في الحقيقة   إذ 

 (. 289/ 1. البحر المحيط ) ابن برهان في الأوسط 

إن المعذور بنوم أو نسيان لم يصل الصلاة في غير وقتها، بل في نفس وقتها  :  ‘ وقال ابن القيم  

"من نسي  :  × إن الوقت في حق هذا حين يستيقظ ويذكر، كما قال  الذي وقته الله له, ف

إذا ذكرها"  فوقتها  البيهقي والدارقطني )سنده ضعيفصلاة  ويغني عنه حديث    ،. رواه 

البخاري    "من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" ا:  مرفوع    ÷أنس  

وقت اختيار ووقت عذر, فوقت المعذور بنوم أو    فالوقت وقتان: (،  684( ومسلم ) 572)

الصلاة   كتاب  وقتها.  في  إلا  الصلاة  يصل  لم  فهذا  واستيقاظه،  ذكره  وقت  هو  سهو 

  واختلفوا في مسألتين: لفظية وحكمية. . ثم جعل ابن القيم الخلاف لفظي ا، فقال:  (98ص)

هي قضاء لا فرض  ف  فيه نزاع لفظي محض فاللفظية هل تسمى هذه الصلاة أداء أو قضاء؟ 

فإن الوقت في حقهما وقت الذكر    ، الله عليهم, وأداء باعتبار الوقت في حق النائم والناسي

فيه بإيقاعها  أمرنا  الذي  وقتها  في  إلا  يصلها  فلم  ص) والانتباه,  الصلاة  مدارج  69.   ،)

 (. 1/173اختيارات ابن القيم الأصولية )  (، 381- 1/380السالكين ) 

موجود في المذاهب، وإنما هو قول الجمهور، ولو صح الإجماع لا جاز  تقدم أن الخلاف    (1)

لأصحاب القول الثاني أن يخالفوه. ومما يدل على عدم صحة الإجماع: مأخذ المخالفين الذي  

ن العبادة لا بد لها من نية مخصصة مميزة لها عن غيرها، وهذا القضاء  بينه القرافي بقوله: إ

تعين إضافته لذلك السبب، فلم يبق له معنى  يا ولا تجدد سببه، فولا نذر  ليس نفلا  ولا كفارة  

وجوب. تقدمه  لأنه  لا  غيره،  عن  ليتميز  لرمضان  إضافته  الفصول    إلا  تنقيح  شرح 

 (. 75ص)

 (. 105مراقي السعود، رقم البيت ) (2)
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  بببب را    صببببببببببببببببض  ع ببببة   د  ع ببببة
 

 ببببببببضا   بببببببب    ببببببب بببببببشاببببببب    بببببببببببببببببض   أع 
 تمام   من  منع  نوإ  القضاء  وجوب  في  مثلا    الصوم  سبب  بانعقاد  والاكتفاء 

  :بقوله المؤلف  دا رم هو كالحيض  مانع  الوجوب

كما   ، عبادة في الذمة بناء على وجود السبب مع تعذر فعلهاال  وجوب  يمتنع  ولا 

  ، وكما في المحدث تجب عليه الصلاة مع تعذر فعلها منه في الحال  ، في النائم والناسي 

  (1) .وديون الآدميين تجب على المعسْ مع عجزه عن أدائها 

 وهذا واضح كما ترى. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

ن أن  ثبوت العبادة في الذمة كدين الآدمي غير ممتنع، فيمكف  (.60- 59روضة الناظر ص)   (1)

فالحائض لا تتمكن    ، عن الأداء في الوقت، لكن يتعلق الفعل بذمته  ا يكون الإنسان عاجز  

من الصوم لكن يتعلق الفعل بذمتها، وكما يقال في المدين العاجز عن السداد: يبقى الدين  

 ( الروضة  ذمته. شرح مختصر  الروضة للشثري )1/452في    (. 182/ 1(، وشرح مختصر 

س مع الفارق، فإلحاق الحائض التي لا يجوز فعلها للصيام الواجب  هذا قيا  لكن قد يقال: 

، إلحاق مع وجود فرق، فالحائض تريد أداء الصوم   بمن كان عاجزا عن قضاء دينه إذا حلَّ

لكنه محرم عليها، ولا يصح منها لو فعلته، أما المعسْ فليس بمحرم عليه الأداء. وكذلك  

و الوضوء  يؤمر  فإنه  بالمحدث،  خرج  إلحاقها  حتى  بذمته  ذلك  يتعلق  ولم  فورا  الصلاة 

الوقت، بخلاف الحائض. وتقدم الفرق بين النائم والناسي وبين الحائض، بأنهما لو فعلاه  

 في الوقت لصح منهما، بخلاف الحائض، فلا يصح إلحاقها بهما. والله أعلم.  



 

 

 ة على كتاب المذكرةالنضرالرياض 

(1)وأما العزيمة
    

بقوله   ‘ المؤلف  فقد عرفها   اللغة  اللسان في  العزيمة في  المؤكد  : :    ، القصد 

تعالى: ومنه   ]طه:ٍّ ٌّ ىٰ رٰ }  قوله  ]آل  ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ }  ، [115{   }
   (2) .[ 159عمران:

أيض    بقولهفي  ا وعرفها  الشرع  حملة  عرف  غير  :    من  الثابت  الحكم  فالعزيمة 

 (3) . مخالفة دليل شرعي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

تقسيمها باعتبار  وهو  من تقسيمات الأحكام الوضعية:    العزيمة والرخصة هذا التقسيم إلى    (1)

له. أو مخالفتها  للدليل  للحكم   وهما   موافقتها  التأكيد في طلب  ف  :وصفان  بمعنى  العزيمة 

الترخيص بمعنى  والرخصة  من  الشء،  أم  الوضعية  الأحكام  اختلفوا: هل هما من  ثم   .

ا في  الزركش  قال  جماعة.  قول  بكل  قال  التكليفية؟  من  لرخصة:  الأحكام  أنها  والحق: 

. اهـ.  ولهذا قسموها إلى واجبة ومندوبة ومباحة  - يعني الحكم التكليف –  خطاب الاقتضاء

ا ابن اللحام البعل. وأجيب عن ذلك: بأن الرخصة والعزيمة أثر للحكم   وذكر ذلك أيض 

خطاب    التكليفي، فيكون معرف ا به، وآثار الحكم التكليفي ليست حكما  تكليفي ا، بل هي من

(، البحر المحيط  482-481/ 1الوضع، كما قيل ذلك في الصحة والفساد. الكوكب المنير ) 

 (.  194(، شرح مختصر ابن اللحام )1/184(، شرح مختصر الروضة للشثري ) 262/ 1)

العرب، مادة )عزم(، والكوكب المنير  لسان    ، المصباح المنير  ،القاموس المحيط الصحاح،    (2)

(1 /475-476) . 

  خال عن معارض راجح.   حكم ثابت بدليل شرعي عرفها جماعة من الأصوليين: بأنها    (3)

دليل، لكن لذلك الدليل معارض، مساو أو  ثبت بخال عن معارض: احتراز عما  فقوله:  

مساوي  فراجح؛   المعارض  كان  العزيمةإن  وانتفت  الوقف  لزم  المرجح    ، ا  طلب  ووجب 

راجح   كان  وإن  بمقتالخارجي،  العمل  لزم  الرخصة ا،  وثبتت  العزيمة،  وانتفت    ، ضاه 

كتحريم الميتة عند عدم المخمصة فالتحريم فيها عزيمة، لأنه حكم ثابت بدليل شرعي خال  
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لأن العزيمة تشمل    ،والتعريف الأول أكمل  (1) . الله تعالىيجاب  إ ما لزم ب  :وقيل 

والمكروه والحرام  والمندوب  اسم    (2) .الواجب  يطلق  الأصول  أهل  من  وكثير 

  (3).على كل ما ليس برخصة كما سيأتيالعزيمة 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن معارض. فإذا وجدت المخمصة حصل المعارض لدليل التحريم، وهو راجح عليه،  

(، شرح  477- 476/ 1. الكوكب المنير )ا للنفس، فجاز الأكل، وحصلت الرخصةحفظ  

   (.458- 1/457تصر الروضة ) مخ

عبارة عن الحكم الأصل السالم موجبه عن المعارض، كالصلوات    بأنها   وعرفها الزركش:       

التكاليف.  البيع وغيرها من  العبادات، ومشروعية  أن الإباحة    وقضيته ل:  ا ق  الخمس من 

حيث لا يقوم دليل المنع عزيمة، وهو لا يطابق الوضع اللغوي، ولا الاصطلاح الفقهي،  

كما يقال عزمت عليك بكذا وكذا، ولهذا يقابلونه بما    ،فإنه في اللغة يدل على التأكيد والجزم 

وقال    (. 1/260البحر المحيط )   فيه ترخيص، والإباحة بمجردها ليس فيها هذا المعنى. 

 الأصوليين: الإباحة من العزيمة.  بعض

وليس كما قالا،  ، قال الزركش:  لغزالي والآمديوهذا التعريف ل  (.60روضة الناظر ص)  (1)

يقابلها  ما  الواجب وغيره، فكذلك  تكون في  والرخصة  الرخصة،  مقابلة  تذكر في  .  فإنها 

( المحيط  )   (، 261- 260/ 1البحر  الروضة  مختصر  القواعد  1/458شرح  والفوائد  (، 

 (. 115- 114الأصولية ص)

أي على التعريف الأول: بأنها الحكم الثابت بدون مخالفة دليل شرعي. قال ابن النجار:    (2)

الأحكام الخمسة: لأن كل واحد منها حكم ثابت بدليل شرعي. فيكون في الحرام    فشمل 

الوجوب. إلى  الحرام  ترك  المعنى في  فيعود  الترك.  أكل الحلال  وكذ  والمكروه على معنى  ا 

(، شرح  476/ 1عزيمة لأنه حكم ثابت بدليل شرعي، بلا مخالفة لدليل. الكوكب المنير ) 

 (. 191مختصر ابن اللحام ص) 

وفيه خلاف، فمن قال به يسلم أن المباحات من العزيمة ومن لم يقل به يخرج المباحات    (3)

 (. 220/ 2عن العزيمة. تحقيق الروضة مع النزهة للشثري ) 



 

 

 ة على كتاب المذكرةالنضرالرياض 

   وأما الرخصة

(2)ومنه قول عمرو بن كلثوم: (1)النعومة واللين، : في اللغة  يفه 
  

ض  ً  صبببببببببببببببً عثببببب  ش     خ  ا  ببببب  م  ببببب            ش  
 

ش ً   ش   صبببببببببببببببب  يببببب  ا   م سببببببببببب  ب  أ   ف    م د     
السهولة واليسْ   :وعرفها المؤلف لغة   السعر  : قال  (3) ،بأنها  ذا  إ   ، ومنه رخص 

ء   . تراجع وسهل الشرا

أهل الأصول  استب  :وعرفها في اصطلاح  الحاظر. ا بأنها  قيام  مع  المحظور    حة 

  (4) .على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح وقيل ما ثبت 

   (5) .أجود من الأول "قيلــــ"وهذا التعريف الأخير الذي حكاه ب

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ة اللغة، لسان العرب، مادة )رخص(. جمهر (1)

 (. 68ديوان عمرو بن كلثوم ص)  (2)

- 477/ 1، مادة )رخص(، والكوكب المنير )المصباح المنير  ،القاموس المحيط الصحاح،    (3)

 . (1/459(، شرح مختصر الروضة ) 478

على    ثبت  فقوله: "ما ثبت على خلاف دليل شرعي". احتراز عما  (. 60روضة الناظر ص)  (4)

وقوله: "لمعارض راجح":    كالصوم في الحضر.  ،وفق الدليل فإنه لا يكون رخصة بل عزيمة 

احتراز عما كان لمعارض غير راجح، بل إما مساو، فيلزم الوقف على حصول المرجح، أو  

بحالها  العزيمة  وتبقى  يؤثر،  فلا  الشرعي  الدليل  مساواة  عن  المنير  قاصر  الكوكب   .

 .  ( 1/459) شرح مختصر الروضة (، 478/ 1)

قد يكون مستندها الشرع، لمعارضة  المحظور  أن استباحة  انتقد التعريف الأول الطوفي: ب  (5)

قد لا تكون الاستباحة مستندة إلى الشرع، فيكون ذلك معصية محضة لا  شرعي، و   دليل 

فإن أريد إباحة المحظور مع قيام المحرم بلا  وانتقده الزركش من وجه آخر فقال:  رخصة. 
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استباحة المحظور الذي هو أكل الميتة مع  ، ففيها  باحة الميتة للمضطرإومثاله   

 ا، وهو أيض  هو خبث الميتة الذي حرمت من أجلهالانع الذي    :أي   ، قيام الحاظر

لمعارض راجح    ،[3{ ]المائدة: لى  لم لخ  }  :ثابت على خلاف دليل شرعي هو 

  (1).ونحوها من الآيات ،[3{ ]المائدة:في فى ثي ثى ثن ثم ثز } :كقوله

هي    :ما عرفها به بعض أهل الأصولمن أنها  (2) :الرخصةومن أجود تعاريف   

سبب    م ذلك مع قيا  من صعوبة إلى سهولة لعذر اقتضى يرِّ الحكم الشرعي الذي غ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

حرمة فهو قول بتخصيص العلة، وإن أريد إباحة المحظور مع قيام الحرمة، فهو قول بالجمع  

اهـ. قلت: لكن تخصيص العلة فيه خلاف، كما سيأتي، إن    بين المتضادين، وكلاهما فاسد.

  وقال الآمدي: الرخصة: ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام السبب المحرم. شاء الله تعالى.  

جواز الإقدام على الفعل مع  بأنها    (. وعرفها القرافي: 460- 459/ 1ضة ) شرح مختصر الرو

(. وانظر  262/ 1(، البحر المحيط ) 85. شرح تنقيح الفصول ص) ا اشتهار الانع منه شرع  

 ( المحيط  البحر  الرخصة:  الأصولية  262- 261/ 1لتعاريف  والفوائد  القواعد   ،)

   (. 115ص)

ول ومشروب وتنزه ونحوه، وعدم صوم شوال،  من مأك  فاستباحة المباحات   وعلى هذا:   ( 1)

لم مما تقدم أن  وع    ، وشرط الرخصة مخالفة الدليل. لا يسمى رخصة، لكونه لا يخالف دليلا  

قبلنا ليس برخصة شرعية، لأنه لا يخالف    ما خفف عنا من التغليظ الذي كان على الأمم 

أنه سهل علينا ما  ، لكن قد يسمى رخصة مجاز  دليلا   ا من الله  شدد عليهم، رفق  ا، بمعنى 

(، شرح مختصر  481/ 1(، الكوكب المنير ) 461/ 1تعالى ورحمة بنا. شرح مختصر الروضة ) 

 (. 185-184/ 1الروضة للشثري )

ا منتقد،   (2) ، قال: فإن عبارتهم: ما ‘ كما ذكر الشيخ ابن عثيمين    لأن التعريف الثاني أيض 

يثبت،    ثبت على خلاف دليل للدليل لا يمكن أن  شرعي... ظاهرها مشكل، فالمخالف 

بدليل   الرخصة  ثبتت  فقد  دليلا  شرعي ا  المعارض  كان  فإن  راجح،  لمعارض  قولهم:  وأما 

 



 

 

 ة على كتاب المذكرةالنضرالرياض 

الأصل  باقي    (1) .الحكم  كان  ما  بالتغيير  كالصلوات    افخرج  الأصل  حكمه  على 

 . الخمس

بالإ  وخرج لأنه تغيير    ،باحته قبلهإحرام بعد  بالسهولة نحو حرمة الاصطياد 

إلى صعوبة مع تكريم ، وكذل من سهولة  والتعازير  الحدود  المقتضي    (2) الآدمي  ك 

   .للمنع من ذلك قبل وروده

كترك تجديد الوضوء    ،لا لعذر  ، ما تغير من صعوبة إلى سهولة وخرج بالعذر

هي أنه يصل     إلى سهولة يرِّ ثم غ    ، ان التجديد لكل صلاة كان لازم  إلكل صلاة، ف

التغيير لا يسمى رخصة    (3) ،لم يحدث  واحد كل الصلوات ما   بوضوء إلا أن هذا 

 . لأنه لم يكن لعذر جديد ا اصطلاح  

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابن عثيمين:   الشيخ  قال  ثم  ما ثبت على خلاف دليل شرعي.  يقولون:  أنهم  شرعي، مع 

ا وناقص وموهم. ولهذا عرفها بعض ال  فيه من    نذعلماء: بما ثبت الإ فالتعريف قاصر جد 

 (.  428- 426الشارع في مقابل العزيمة. شرح مختصر التحرير ص)

تعريف السبكي في جمع الجوامع وغيره، انظر: شرح المحل على جمع الجوامع مع حاشية    (1)

 (. 195/ 1(، تشنيف المسامع للزركش )1/161العطار ) 

الحق بصعوبة وهو التعزير فليس ذلك رخصة.  أي: أن إكرام الآدمي حق له فتغير هذا    (2)

 قاله عطية تلميذ المؤلف. 

رَيمدَةَ لحديث    (3)  وَاحِدٍ، وَمَسَحَ    ×، أَنَّ النَّبيَِّ  بن الح صَيبِ   ب 
ٍ
وء ض  فَتمحِ بِو  مَ الم لَوَاتِ يَوم صَلىَّ الصَّ

لَمم  شَيمئ ا  مَ  يَوم الم تَ  صَنعَم لَقَدم   : مَر  ع  لَه   فَقَالَ  يمهِ«  فَّ خ  قَالَ:  عَلَى   ، ه  نعَ  تَصم نم  تَك  يَا    ت ه   صَنعَم ا  د  »عَمم

 » مَر   (. وفيه إشارة إلى ما ذكره المؤلف. 277أخرجه مسلم برقم )   . ع 
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لواحد  المسلم ا يجاب مصابرة  إ، كتغير  رج بقيام سبب الحكم الأصل النسخ وخ 

لأن   (1) ،م فقط المنصوص في أخريات الأنفالثنين منه االعشرة من الكفار بمصابرة  

الحكم الأصل الذي هو مصابرة العشرة كان في أول الإسلام لقلة المسلمين وكثرة 

وكذلك ما لو قطع    .خ زال هذا السبب بكثرة المسلمينوفي وقت النس   ، الكافرين

،  له يسقط عنه وجوبه ولا يسمى رخصةن غسإوء ف بعض أعضاء الوض  نسانإمن  

   ه.وقد زال هنا بقطع ،ل وجود محلهلأن سبب الحكم الأص 

(2)المراقي الرخصة والعزيمة بقوله:وعرف صاحب  
  

غبببب   عا بببب خصبببببببببببببببب   بببب بببب    ا      بببب بببب بببببب   
 

سبببببببببببببببببب ببببببببة بببببببب   بببببببب بببببببب    ببببببببب  إ    ا     لى 
الأمببببببببببببببببب بببببببي  بببببببب بببببببش   ببببببب ببببببب    مببببببب  

 
ا بببببببببببيبببببببببببي   عغببببببببببب  بببببببببببش  ببببببببببب  ببببببببببب  

ن كانت مع القدرة  إ  :باحة التيممإأن    في هذا المبحث  ‘ف  وقد ذكر المؤل 

،  ن كانت مع العجز عنه إيت رخصة، ومِّ على استعمال الاء لمرض أو لزيادة ثمن س  

الاصل وهو وجود الاء زائل هنا،    لأن سبب الحكم  ،سمى رخصةت كعدم الاء فلا  

  (3).وهو ظاهر  .فلا تكليف بمعجوز عنه 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونَ    يَا   } في قوله تعالى:    (1) ونَ صَابرِ  مم عِشرم  نم مِنمك  قِتَالِ إنِم يَك  مِنيَِن عَلَى الم ضِ المم ؤم اَ النَّبيُِّ حَرِّ أَيهُّ

قَ  مٌ لَا يَفم وا بأَِنهَّ مم قَوم ذِينَ كَفَر  ا مِنَ الَّ ف  ب وا أَلم
لِ مم مِائَةٌ يَغم نم مِنمك  ِ وَإنِم يَك  ب وا مِائَتَينم

لِ ونَ  يَغم نَ    * ه  الآم

فَ اللََّّ   نم  خَفَّ ِ وَإنِم يَك  ب وا مِائَتَينم
لِ مم مِائَةٌ صَابرَِةٌ يَغم نم مِنمك  ا فَإِنم يَك  ف  مم ضَعم مم وَعَلمَِ أَنَّ فِيك   عَنمك 

ِ بِ  ب وا أَلمفَينم
لِ مم أَلمفٌ يَغم ابرِِينَ   ن إذ مِنمك   وَاللََّّ  مَعَ الصَّ

ِ
 . 66- 65الأنفال:   { اللََّّ

 (. 87- 86)مراقي السعود، رقم البيتين   (2)

الناظر ص)  (3) القواعد والفوائد الأصولية ص)  (.60روضة  (، شرح مختصر  116وانظر: 

 (. 464/ 1الروضة )
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أن    على  رخصة إوالأكثرون  للمضطر  الميتة  الأكل  إو  ،باحة  عليه  وجب  ن 

نفسه لإ هناحياء  كما  تجب  قد  الرخصة  لأن  رخ  (1) ،،  من  وسميت  فيها  لا  صة 

بالإالتسهيل   ب  نذعليه  الميتة، ولم يضيق عليه  منها حتى    لزامه ترك الأكلإ في أكل 

   . يموت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

ما    . واجبة، ومندوبة، ومباحة :  أقسام   إلى ثلاثة   الرخصة  الأصوليون  قسم  (1) الواجبة  مثال 

يا.            -على القول به –  المندوبة القصر في السفرذكره المؤلف، ومثال   ومثال المباحة بيع العرا

: "إن الله  ×، وهو ظاهر قوله التحريم  مع  مع ت الرخصة لا تج وقضية كلام الأصوليين أن 

)الحديث له طرق عن جماعة من الصحابة،  يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه". 

الرخص لا    ولهذا قال الفقهاء:   ( .564) لهذا صححه العلامة الألباني في إرواء الغليل برقم  

بالمعاصي ابن  تناط  قاله  السابق،  الحديث  لظاهر  مكروهة،  الرخصة  تكون  لا  ا:  وأيض   .

القواعد    . البعل: ومن الرخص ما هو مكروه، كالسفر للترخص  ابن اللحام  قال النجار. و

المنير  (، وانظر: الكوكب  263/ 1( البحر المحيط ) 119  -118) والفوائد الأصولية ص

 (. 193(، شرح مختصر ابن اللحام ص) 465/ 1(، شرح مختصر الروضة )479-481/ 1)

ا، كأكل الميتة  : الرخصة المستقرة المعلومة من الشرع نص  نوعان الرخصة    قال ابن القيم:            

والوجوب الأمر  باعتبار  عزيمة  لها  قيل  وإن  الضرورة،  عند  الخنزير  ولحم    فهي   ، والدم 

باعتبار   السفر،    نذالإرخصة  في  الصلاة  وقصر  والمسافر،  المريض  وكفطر  والتوسعة. 

قاعد   القيام  عليه  شق  إذا  المريض  خوف  وصلاة  والمرضع  الحامل  وفطر  ولديهما،  ا،  على  ا 

الأمة خوف   ذلك. ونكاح  العنت، ونحو  من  واجب .  .ا  ما هو  منها  عند  فإن  الميتة  كأكل   ،

ما هو راجح  الضرورة.   المسافر وفطره.  المصلحة ومنها  المريض، وقصر  الصائم  ، كفطر 

للمترخصومنها   مصلحته  الحامل    ،وغيره  ما  كفطر  ومتعدية.  قاصرة  مصلحتان  ففيه 

رخص التأويلات، واختلاف المذاهب. فهذه تتبعها حرام ينقص    النوع الثاني:   والمرضع.

- 57/ 2السالكين )مدارج    الرغبة، ويوهن الطلب، ويرجع بالمترخص إلى غثاثة الرخص.

 (. 177- 176(، اختيارات ابن القيم الأصولية )3/287(، وانظر: تهذيب السنن ) 58
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، والواحد  ومن جهة وجوب الأكل عزيمة  ،ع رخصةمن جهة التوسي  :وقيل

 (1).كما تقدم  ،بالشخص له جهتان

أيض     المبحث  هذا  في  المؤلف  خلاصته  اوذكر  المخرجَ أن    :ما  من  الصورة  ة 

كانت ، وان  فيها علة الحكم العام تسمى رخصة  ن كانت توجدإ العموم بمخصص  

   .لا توجد فيها لا تسمى رخصة

يا  :العام من صور التخصيص الحكم  دت فيه علةمثال ما وج ،  مسألة بيع العرا

بنة  لأن بيع الرطب بالتمر اليابس فيها داخل وعلة   (2)،في عموم أدلة النهي عن المزا

الت في  الواجب تحققها  المماثلة  عدم تحقق  التي هي  بنة  المزا بالتمر  تحريم    اجماعَ إ مر 

يا  إوهي   ،ة من حكم العام بدليل خاصموجودة في الصورة المخرجَ  باحة بيع العرا

  (3).المذكور 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

ص)   (1) الناظر  روضة  انظر:  قدامة.  ابن  ذلك  الروضة  61-60ذكر  مختصر  شرح   ،)

ئد الأصولية ص)467/ 1)  (. 116(، القواعد والفوا

بنة:   × "أن رسول الله : رضي الله عنهماعبد الله بن عمر  لحديث    (2) بنة، والمزا نهى عن المزا

(.  1542(، ومسلم )2171البخاري )   . " ، وبيع الزبيب بالكرم كيلا  بيع الثمر بالتمر كيلا  

 . رضي الله عنهموجاء الحديث عن صحابة آخرين 

أخرجه البخاري برقم    ، رخص في العرايا بخرصها«×زيد بن ثابت: »أن النبي حديث    (3)

(2173( برقم  ومسلم   ،)1539 ( البخاري  وفي   ،)2190( ومسلم  أبي  1541(،  عن   )

بنة: هريرة.   ا، ثم خصت منه العرايا في خمسة  ا عام  بيع التمر بالرطب، وقد نهي عنه نهي    فالمزا

أوسق فما دونهما للحاجة بشروط ذكرت في الفقه. وصرح الرواة بلفظ الرخصة فيها، حيث  

النبي    ÷زيد بن ثابت    روى يا  ×أن  بنة، إلا أنه قد رخص في بيع العرا : نهى عن المزا

رضي الله  ( وجاء عن جماعة من الصحابة  1539(، مسلم ) 2192. )البخاري ) بخرصها 
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خل  نه داإف  ،باحة رجوع الأب فيما وهب لابنه إلم توجد فيه علة العام،    ومثال ما

ولكنه   (1) . «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه »  : في عموم المنع في حديث الواهب

من    لأن الأبوة تجعل له  ،وعلة المنع غير موجودة في الأب  (2) ،خاصخرج بدليل  

   .لم يكن لغيره  ما  التسلط على ما تحت يد الولد

   (3) .لا فرق بين المسألتين  :هما، وقال وناقش بعض العلماء في الفرق بين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

)عنهم الروضة  مختصر  الناظر ص)463-462/ 1. شرح  روضة  مختصر  61(،  (، شرح 

 (. 187-185/ 1الروضة للشثري )

 . رضي الله عنهما(، من حديث ابن عباس 1622(، ومسلم ) 2589أخرجه البخاري ) (1)

فقال: إني نحلت ابني    ×أن أباه أتى به إلى رسول الله    ،   ^    النعمان بن بشير،حديث    (2)

أخرجه البخاري    . رجعه« أ»ف قال: لا، قال:    »أكل ولدك نحلت مثله«، ا، فقال:  هذا غلام  

 (. 1623(، ومسلم )2586)

يا،  قال الطوفي:    (3) بل الأشبه أنهما يسميان رخصة: أعني رجوع الأب في الهبة، وجواز العرا

الرخصة لغة وشرع    أحدهما:   لوجهين: ونحوها،   بينهماأن معنى  فلأن    : أما لغة   . ا مشترك 

  ا: وأما شرع  الرخصة من السهولة كما سبق، وفي تجويز الرجوع للأب في الهبة تسهيل عليه.  

أن   الرخصة، فوجب  دليل شرعي لمعارض راجح، وهذا حد  فلأن رجوعه على خلاف 

أن الرخصة تقابل العزيمة، ولا شك أن تحريم الرجوع في الهبة على    الثاني:   يكون رخصة. 

(،  463/ 1شرح مختصر الروضة )   ن يكون جوازه للأب رخصة. الأجانب عزيمة، فوجب أ

 ( الخاطر  الشثري.  2/220نزهة  تحقيق  الزركش: (  ال  وذكر  لعذر،    الذي  راجحأن  شرع 

أبد   رخصة  فهو  خاص  دليل  من  رجحانه  وكان  واستفيد  العام،  عارض  خاص  وكل  ا، 

رخصة فهو  لعذر  ) خروجه  المحيط  البحر  الم266/ 1.  أن  على  يدل  هذا  وعلى  ثالين  (، 

 المذكورين كلاهما رخصة. 
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 (1)
  

   (2) :‘ قال المؤلف  

أو    ،، من الدلالة وهي فهم أمر من أمرجمع دليل وهو فعل بمعنى فاعل  :دلةالأ 

 . فهمم أو لم ي  هِ ف   ،فهم منه أمركون أمر بحيث ي  

   (3).والفتح أفصح ،وهي مثلثة الدال  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 وتسمى: الأصول، لأن أصول الفقه: أدلته، كما تقدم.   (1)

التي    (2) النسخ  هكذا في نسخ المذكرة، مع أن الكلام الآتي ليس لابن قدامة، فلم أجده في 

الروضة،   من  عليها  الدليل،  اطلعت  يعرف  لم  الروضة  قدامة في  من كلام  وابن  هو  وإنما 

 . زائدة( ‘  )قال المؤلف، وعليه فعبارة  ‘ الشنقيطي  

به.    قال الجوهري:   (3) تَدَلُّ  ي سم ما   : دَلالَة   الدَليل  ه   لُّ يَد  الطريق  دَلَّه  على  . وقد  الدالُّ  : والدَليل 

أعلى.  والفتح   ، لولَة  ود  فالدليل    ودِلالَة   أمرين: اهـ.  على  اللغة  في  رشد  الم   أحدهما:   يطلق 

  وهو المعنى الثاني الذي ذكره الجوهري،   على معنى أنه فاعل الدلالة ومظهرها،  ،للمطلوب

الدليل معنى  وقدير   ،الدال   : فيكون  كعليم  الفاعل،  بمعنى  هذا  فعيل  وعلى  فتعريف  .. 

ء أفاد العلم أو    ،هو المرشد إلى المطلوب  : الدليل  ما به الإرشاد،    لثاني: لمعنى ا ا   . ظن السوا

وذكر ابن فارس أن الدلالة:    ما به الاستدلال، وهو المعنى الأول الذي ذكره الجوهري.  أي:

تتعلّمها  بأمارةٍ  الشء  ومنهإبانة  في    ،  الأمارة  والدليل:  الطريق.  على  فلانا   دلَلمت   قولهم: 

  ل، ومنه قولهم: العالمَ ودلالعلامة المنصوبة لمعرفة الم  فمعنى الدليل: اهـ. وعلى هذا    الشء.

الصحاح للجوهري، مقاييس اللغة لابن فارس، لسان  الق سبحانه وتعالى.  الخعلى  دليل  

)دلل(.   مادة  ) العرب،  المحيط  ) 1/25البحر  المسودة ص  قدامة   (. 573(،  ابن    : وقول 

  إلى المدلول   التوصل  بالدليل:  إشارة إلى أن المعتبر. أي:  بحيث يفهم منه أمر، فهم أو لم يفهم

 (. 1/52الكوكب المنير )  . ولم ي ستدل به نظر فيه ، ولو لم ي  بالقوة، لأنه يكون دليلا  
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هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه    :والدليل في اصطلاح أهل الأصول

  (1).مطلوب خبريإلى 

   (2) :وعرفه في المراقي بقوله

ا ببببببةمببببببببببببببببة  ببببببب   بببببب بببببب بببببب    عمببببببش 
 

ا ببببببض بببببب بببببب    مبببببببببببببببب   ببببببة   بببببببيببببببظبببببب  
الاصطلاح   في  غ  :والنظر  أو  علم  إلى  الموصل  ظنالفكر  في    (3).لبة  وعرفه 

 ( 4) :المراقي بقوله

مببد  بب بب    اثمببةمبببببببببببببببب    لىإعا ببيببظبب  
 

مسبببببببببببببب ببب    أع  ببب ببب ببب    ظبببد  ببب ببب  
الاصطلاح  في  المعقولات  : والفكر  في  النفس  في    . حركة  حركتها  أما 

   (5) .المحسوسات فتخييل

 ( 6) :تعالى   ‘قال المؤلف  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

/  1)المحل على جمع الجوامع    (،52/ 1)، الكوكب المنير  (673/ 2شرح مختصر الروضة )  (1)

لأن النظر الفاسد  ،  فاسده  :بصحيح النظر  :وخرج بقوله (.  25/ 1(، البحر المحيط )124

/  1) لا يمكن التوصل به إلى المطلوب، لانتفاء وجه الدلالة عنه. المحل على جمع الجوامع  

 (. 33/ 1(، البحر المحيط )53/ 1(، حاشية الكوكب المنير )128

 (. 90مراقي السعود، رقم البيت ) (2)

وهو    ، ل الهدىيحصِّ النظر: هو ما يفيد وينفع و  قال شيخ الإسلام:   (. 32/ 1البحر المحيط )  (3)

 (. 4/36مجموع الفتاوى)  بذكر الله وما نزل من الحق.

 (. 91مراقي السعود، رقم البيت ) (4)

 (. 1/57الكوكب المنير )  (5)

 (. 61روضة الناظر ص)  (6)
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 الأصول أربعة  

رسوله    وسنة  الله  المبق  ( 1) جماع والإ   ×كتاب  العقل  النفي    ي ودليل  على 

   . وسنذكر ذلك ان شاء الله   . لصحابي وشرع من قبلناواختلف في قول ا  ( 2) .الأصل 

  (3).كلامه واضح 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يرونه من الأدلة المتفق عليها؛  والأصوليين  ا من الفقهاء  القياس، مع أن كثير    هنا   لم يذكر   (1)

ويذكرونه من الأدلة مع الكتاب والسنة والإجماع على المشهور، وعليه الجماهير كما قاله ابن  

،  دليلا  بنفسه هو  القياس طريقة للفهم وليس    إلى أن  وذهب جماعة من الأصوليين النجار.  

ومثل    فهو العموم  الأدلة  الت   لغوية الدلالات  ال  ا منهونحو  ،   فهومالممثل  على  تعتمد  ي 

بنفسها، ودليلا   أصلا   القياس    وليست  دليلا   عندهم  وكذلك  وليس  قياسية  دلالة  هو 

يصح  ب  استدلوا مستقلا ،   لا  بالأنه  بدليل  يا قالاستدلال  ثابت  أصل  هناك  كان  إذا  إلا  س 

الثاني، وهو تابع في ذلك للغزالي في    س عليه.ا قي فظاهر صنيع ابن قدامة على هذا القول 

 (.  238- 237/ 1(، شرح مختصر الروضة للشثري ) 5/ 2الكوكب النير ) ستصفى. الم

الأصول: كتاب الله وسنة رسوله، وإجماع أمته، والقياس الصحيح الموافق   قال ابن القيم:           

للكتاب والسنة... والأصول في الحقيقة اثنان لا ثالث لهما: كلام الله وكلام رسوله، وما  

(، اختيارات ابن  15/ 4(، بدائع الفوائد ) 3/311هما. إعلام الموقعين ) عداهما فمردود إلي

 (.   228- 1/227القيم الأصولية ) 

يريد بذلك الاستصحاب للبراءة الأصلية، والاستصحاب يذكره الأصوليون من الأدلة    (2)

 المختلف فيها، لوجود الخلاف في حجيته، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.   

والاف  (3) نقلية،  والإجماع  والسنة،  معنويانالكتاب،  والقياس  أصل  ستدلال  والنقل   ،

للكل. أصل  والكتاب  إذ    للمعنوي،  والقياس  فالأدلة  والإجماع  والسنة  الكتاب  خمسة:  ا 

) والاستدلال الروضة  مختصر  شرح  الم (.  2/6.  الأدلة  فيها ت خ وأما    : فمنها   لف 

والاستحسان، والمصالح المرسلة، والعادة، وسد الذرائع،    ،الاستصحاب، وشرع من قبلنا 
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  ، واعلم أن المؤلف ترك مسائل كثيرة يذكرها الأصوليون في كتاب الاستدلال

العرف  المحرمات  ،كتحكيم  إلى  الذرائع  بسد  الواجبات  ، والقضاء  إلى    ، وفتحها 

   (1).وغير ذلك 

ذ قول الرسول  إ أصل الأحكام كلها من الله سبحانه،  و  ( 2) :‘قال المؤلف  

 ( 3) .خبار عن الله بكذا إ  ×

،  أحله الله والحرام ما حرمه الله   ، فالحلال ماوهو الحق  ،معنى كلامه ظاهر 

له وحده جل وعلا  ، والدين ما شرعه الله ِ    :، كما قالفالحكم  ٱلعَۡليِ   ِ لِلََّّ سمحفَٱلحۡكُۡمُ 
سجى غافر:  ٱلكَۡبيِرِ  وقال57الأنعام:  { بمبه بخ بح بج}  : وقال  ،[12]سورة  سمحوَمَا    :، 

إلِىَ   ٓۥ  فَحُكۡمُهُ شَيۡءٖ  مِن  فيِهِ  ِِۚسجىٱخۡتَلَفۡتُمۡ  الشورى: ]  ٱللََّّ  مم  مخ مح }  :وقال   ،[10سورة 
   .، ونحو ذلك من الآيات [59]سورة النساء:  {نم نخ  نح نج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

  . ، وغيرها الصحابي، والاستحسان  قول والاستقراء، و والأخذ بالأخف، وقياس العكس،  

 ( الخاطر  نزهة  ) 178-177/ 1انظر:  المنير  الكوكب  الروضة  2/6(،  مختصر  شرح   ،)

 (.  1/238للشثري ) 

 لكتاب. سيأتي ذكر جملة منها إن شاء الله في آخر ا (1)

 (. 61روضة الناظر ص)  (2)

: القرآن أصل الأدلة لأنه:    (3) أنه دال على غيره من الأدلة، وحجية بقية الأدلة مأخوذة    أولا 

}ونزلنا عليك الكتاب  أن القرآن وافٍ بالأحكام الشرعية، قال سبحانه:    وثاني ا: من القرآن.  

ا لكل شيء{   ن نوع تعلق بالكتاب، فالسنة تخبر  فالأدلة الأخرى لا بد لها م  . 89النحل:تبيان 

ا إلى نص   عن أحكام الله عز وجل، والقرآن أمر باتباع السنة، والإجماع لا يكون إلا مستند 

الكتاب أو السنة، والقياس لا يكون إلا على أصل من الكتاب والسنة. شرح مختصر ابن  

 (. 218اللحام ص)
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من تشريع الله جائز أو    ا ن جعله عوض  أ   امعتقد    فكل من يتبع تشريع غير الله

   .جماع المسلمينإ أفضل منه، فهو كافر ب

]سورة   {لم كي كى كم }  :وقد دلت على ذلك آيات كثيرة كقوله 
ّٞ    : وقوله  ،[121الأنعام: يۡطََٰنََۖ إنَِّهُۥ لكَُمۡ عَدُو  َّا تَعۡبُدُواْ ٱلشَّ ن ل

َ
عۡهَدۡ إلِيَۡكُمۡ يََٰبَنيِٓ ءَادَمَ أ

َ
لمَۡ أ

َ
سمحأ

بيِنّٞ سجى   ونحو ذلك من الآيات. ، [60]سورة يس: مُّ

ذا  إيمان، وتعجب من دعواه الإم غير شرع الله  ي  القرآن على أن من يحكِّ   وقد دلَّ 

ه    ، دلَّ يتعجب منه  ا الشرع أمر  مع تحكيم غير    أنه مؤمن   كان زعمه ذلك على أن دعوا

 مج  لي لى لم لخ}  دعوى كاذبة وبعيدة وعجيبة، وذلك قوله تعالى:  ن يماالإ

 يح  يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح

  .[ 60النساء:] { ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يميى يخ

   إلى آخره.  ... جماع يدل على السنةلإا : وقول المؤلف

 جماع. ضاحه في الإ إييأتي 
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 )الأصل الأول: القرآن( فصل

وكتاب الله سبحانه هو كلامه وهو القرآن الذي    (1)تعالى:  ‘قال المؤلف  

 إلى آخره.   (3) ...×  يه السلام على النبي عل  (2) نزل به جبريل 

وآخره  الفاتحة  أوله سورة  الذي  المصاحف  المكتوب في  القرآن  أن هذا  اعلم 

ذا المسموع كما صرح تعالى بأن ه   ،بألفاظه ومعانيه   هو كلام الله تعالى  ،سورة الناس 

قوله:   في  الله   عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم }هو كلام 
الذي يسمعه هذا المشرك المستجير هو  فصرح بأن هذا    [ 6]سورة التوبة:  {غج عم

  (4).م كلام الباري والصوت صوت القاري، فالكلاكلام الله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (. 62روضة الناظر ص)  (1)

فلفظ الإنزال احتراز ممن يقول بالكلام النفساني من الأشاعرة والكلابية، فإنه لا يصح    (2)

التنزيل عندهم. مع أن القرآن مصرح بنزوله في عدد من الأدلة من الكتاب والسنة. شرح  

وقال  (.  2/50(، مجموع الفتاوى ) 356/ 1(، . البحر المحيط )9-8/ 2مختصر الروضة )

: القرآن كلام الله منزل غير مخلوقالسلف قالو  شيخ الإسلام:   إذا  لم يزل متكلما    : وقالوا   . ا

 (. 12/54مجموع الفتاوى )  شاء.

 (. 1/356المتعبد بتلاوته، ليخرج ما نسخت تلاوته. البحر المحيط )  (3)

العقل   (4) مع  والسنة  الكتاب  ذلك  على  دل  تعالى:    ، كما  الله  المشركين  قال  من  أحد  }وإن 

حتى   فأجره  مأمنه{ استجارك  أبلغه  ثم  الله  النبي    يسمع كلام  القرآن    : ×وقال  "زينوا 

تكم  وسنده صحيح(.    ÷( عن البراء  1342( وابن ماجة ) 1468) أبو داود )  " بأصوا

 ( الفتاوى  الإسلام: 518،  409- 408،99- 98،  54-12/53مجموع  شيخ  وقال   .)  

وأن هذا القرآن   ، أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق  الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة

الذي يقرأه الناس هو كلام الله يقرؤه الناس بأصواتهم. فالكلام كلام الباري والصوت  

 (. 361/ 23مجموع الفتاوى )  والقرآن جميعه كلام الله حروفه ومعانيه.   ،صوت القارئ
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يزعمه بعضهم من   وأن    ،تجريد كلامه جل وعلا عن الحروف والألفاظوما 

نما إوأن القرآن هو التوراة والانجيل، وأن الاختلاف    ،التوراة هي القرآن والانجيل

آن هو  فالقر  (1)،ك باطل ومخالف لا عليه أهل الحق ، كل ذلفقط   حسب التعلقبهو  

 عن تلك مخلوق عبرَّ ومن ادعى أن تأليف لفظه من فعل    ،بألفاظه ومعانيه كلام الله

 عنه من  فعبّر    بذلك وأن الله خلق له علما    ، المعاني القائمة بالذات بعبارة من نفسه

نفسه الباطل تلقاء  أبطل  من  فهذا  التعبد    ،،  جاز  لا  لمخلوق  اللفظ  كان  به،  ولو 

إلى غير    ،ث له كسائر كلام المخلوقين حدِ ، ولجاز حمل الم  والتقرب إلى الله بالصلاة به 

  (2).ذلك

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتبعه أبو  عبد الله بن سعيد بن كلاب  أول من اشتهر عنه أنه قال هذا القول في الإسلام    (1)

معنى واحد هو الأمر بكل مأمور والنهي  أن كلام الله قائم بالذات، وهو    الحسن الأشعري، 

ن    ،عن كل محظور والخبر عن كل مخبر عنه  ا وإن عبر عنه بالعبرية  إن عبر عنه بالعربية كان قرآ

ومعنى آية الكرسي هو معنى آية    ،وقالوا معنى القرآن والتوراة والإنجيل واحد  ،كان توراة

. وجمهور العقلاء يقولون:  ..الدين. وقالوا: الأمر والنهي والخبر صفات للكلام لا أنواع له 

،  122- 121،  50-49،  -34/ 12مجموع الفتاوى )   قول هؤلاء معلوم الفساد بالضرورة.

165،267 .) 

فإن حقيقة    : التكلم والتكليم إذا ثبتت النبوات والرسالة ثبتت صفة  :  ‘   قال ابن القيم   (2)

بل كيف يعقل كونه    ،الرسالة تبليغ كلام المرسل، فإذا لم يكن ثم كلام فماذا يبلغ الرسول؟

ولهذا قال غير واحد من السلف: من أنكر أن يكون الله متكلما، أو يكون القرآن   ،؟رسولا  

، بل ورسالة جميع الرسل التي حقيقتها تبليغ كلام الله  ×كلامه: فقد أنكر رسالة محمد  

}إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا    :عن القرآن  ×تبارك وتعالى، ولهذا قال منكرو رسالته  

فمن قال: إن    إنما عنوا القرآن المسموع الذي بلغوه وأنذروا به.  ،24المدثر:    قول البشر{ 

مدارج    ا. ا كبير  تعالى الله عما يقول الظالمون علو    ، قوله قولهم  ىالله لم يتكلم به، فقد ضاه
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القرآن المحفوظ في الصدورفالحاصل   ، المقروء بالألسنة المكتوب في  أن هذا 

فسمعه جبريل   ،المصاحف هو كلام الله تعالى بألفاظه ومعانيه تكلم به الله تعالى

فسمعته منه أمته    × منه، وتكلم به النبي    ×وتكلم به جبريل فسمعه النبي    ،منه 

عنه فالكلاوحفظته  القار،  صوت  والصوت  الباري  كلام  اللهيم  قال    : تعالى  . 

 ( 1)وعرف القرآن في المراقي بقوله:   . [6]سورة التوبة:  {غج عم عج ظم طح}

مبببببببيببببببب    ببببببب ببببببب   ببببببب بببببببض    ببببببب ببببببب  
 

ع بببببب بببببب بببببب ببببببلببببببض   الا بببببب ببببببش    لأ بببببب  
لا مجرد المعنى    ،، أي مشتمل على تلك المعاني العظيمةفصرح بأن القرآن لفظ 

 . القائم بالذات المجرد عن الألفاظ والحروف

 (2)، ومن ادعى أنه غيره كما نسبه المؤلف لقوم،والكتاب هو القرآن بلا شك 

بالتغايرن مقصإف ما يصدق عليه   (3)،تغاير المفهوم لا تغاير المصدوق  ودهم  فإن 

الكتاب القر عليه  يصدق  ما  هو  العظيم آن  القرآن  هذا  وهو  كإو   ،،  التغاير ن  ان 

ف حاصلا   مفهومهما،  في  الكتابةإ  مفهوم  مكتوب  : ن  بأنه  القرآن  هذا  اتصاف    ،هو 

، ولكن ذلك والكتابة غير القراءة بلا شك هوم القرآن هو اتصافه بأنه مقروء،  ومف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 ( )1/70السالكين  الفوائد  بدائع   ،)2 /172  ،4/218 ( الموقعين  إعلام   ،)2/280 -

ص)281 الصواعق  مختصر  الأصولية  509،  337،  306(،  القيم  ابن  اختيارات   ،)

(1 /229-230 .) 

 (. 124مراقي السعود، رقم البيت ) (1)

 (. 62ص) روضة الناظر  (2)

معنى تغاير المفهوم: تغاير الصفات، ومعنى تغاير المصدوق: تغاير الحقائق، فيريد المؤلف    (3)

أن الكتاب والقرآن يطلقان على حقيقة واحدة وشيء واحد وهو كلام الله المنزل، وإن كان  

 لفظ الكتاب ولفظ القرآن صفتين مختلفتين، كما سيشير إليه المؤلف.  
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، فهو شيء واحد موصوف وءالموصوف بأنه مكتوب هو بعينه الموصوف بأنه مقر

دوق ، باعتبار المصا ظهر لك أن القرآن والكتاب واحد ومن هن   ،بصفتين مختلفتين 

 (1).ن تغاير باعتبار المفهومإو

تر  تي ا بين دفَّ قل إلين هو ما ن   :وكتاب الله    (2) .ا المصحف نقلا  متوا

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وه   } وله تعالى:  ومن أدلة ذلك ق (1) نَ فَلَماَّ حَضَر  آ رم ق  ونَ الم تَمِع  نِّ يَسم ِ ا مِنَ الجم نَا إلَِيمكَ نَفَر  فم وَإذِم صَرَ

نمذِرِينَ   مِهِمم م  ا إلَِى قَوم وم وا أَنمصِت وا فَلَماَّ ق ضِيَ وَلَّ وا يَا *  قَال  دِ    قَال  نمزِلَ مِنم بَعم ا أ  ناَ كتَِاب  ا سَمِعم مَنَا إنَِّ قَوم

وسَى م   تَقِيمٍ م  سم قَِّ وَإلَِى طَرِيقٍ م  هِ يَهمدِي إلَِى الحم َ يَدَيم ا بَينم َ
ِ
ا ل ق  . وكذا  30- 29الأحقاف:   {صَدِّ

والقرآن،   الكتاب  اللفظين:  مسمى  اتحاد  على  الأمة  هو  فإجماع  فالكتاب  واحد;  مسماهما 

الكتاب هو  والقرآن  ) القرآن،  المنير  الكوكب   .2/7 ( الروضة  مختصر  (،  2/11(، شرح 

)ا المحيط  فهم  356/ 1لبحر  الأشاعرة،  رد على  إن هذا  يقول:  الشثري  والشيخ سعد   .)

يقولون: إن الكتاب هو الذي بين أيدينا الذي في المصاحف، وأما القرآن فهو ما عند الله  

 (.    219تعالى من المعاني النفسانية، وهو قول باطل، كما تقدم. شرح مختصر ابن اللحام ص) 

  قيل:   إذاانتقد هذا التعريف من وجهين: الأول: أنه يلزم منه الدور، كما قال الطوفي، يعني    (2)

. وإذا قيل: ما هو القرآن؟ يقال: هو ما في  ل: هو ما كتب فيه القرآنا قيما هو المصحف؟  

أن القرآن ثابت وموجود قبل كتابة  . الثاني:  وحينئذ أصبحنا ندور في دائرة مغلقة  المصحف.

وقبل النقل المتواتر، وهي أمور خارجة عن ذات المعرف تابعة له، فلا يصح أن   المصاحف

(،   220(،شرح مختصر ابن اللحام ص)10/ 2يعرف القرآن بذلك. شرح مختصر الروضة )

 (. 239/ 1شرح مختصر الروضة للشثري )

ا         تر  (.  2/21شرح مختصر الروضة ) هذا مما لا إشكال فيه وعليه الإجماع.    وكون القرآن متوا

فألفاظه    ،لا فرق في ذلك كله  ،ومعانيه   إن القرآن نقل إعرابه كما نقلت ألفاظهقال ابن القيم:  

تر به  ، متواترة وإعرابه متوا فإن القرآن لغته ونحوه    ،ونقل معانيه أظهر من نقل ألفاظه وإعرا

تر  بل نقل ذلك كله    ، نقل غيره  لا يحتاج في ذلك إلى   ،وتصريفه ومعانيه كلها منقولة بالتوا

تر أصح من نقل كل لغة نقلها ناقل على وجه الأرض - 746/ 2. الصواعق المرسلة )بالتوا

 (.  1/230(، اختيارات ابن القيم الأصولية ) 747
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ن كثير المكي وابن عامر  ، نافع المدني وابلاف بين العلماء في قراءة السبعةولا خ 

و عمأالشامي  والكسائي  بي  وحمزة  وعاصم  البصري  على    ، الكوفيينرو  وكذلك 

(1) وخلف ويعقوب. : أبي جعفرالصحيح قراءة الثلاثة 
   

   (2) :قال في المراقي

ا ببببببيببببببظبببببب مبببببب بببببب    ع  بببببب    ا بببببب بببببب ثبببببب  
 

غبببببب   ببببببةا بببببب ً   مببببببد  ببببببض  لهببببببش  ببببببضا   ا 
أ ببببب بببببةا    بببببةا ببببب      ا سبببببببببببببببلببببب   ببببب ببببب بببببب  

 
ا بببة بببي   بببببببببببببة  ببب ببب    د   علم  ببب بببد 

 : تنبيه  

بسملة، هل هي آية من أول كل سورة، أو من الفاتحة فقط،  اختلف العلماء في ال 

النمل؟ا ليست آية مطلق  أو    بح  بج  ئه ئم ئخ ئح}   :. أما قوله في سورة 
فليست   وأما سورة براءة  .اجماع  إ فهي آية من القرآن    [30]سورة النمل:  {بم بخ

   . اجماع  إ البسملة آية منها 

   البسملة ليست منصول أن اختلف فيما سوى هذا، فذكر بعض أهل الأو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

ا على جواز القراءة بها. البحر المحيط )  (1)  (.  383/ 1وهو قول الجمهور ونقل إجماع 

البيتين )  (2) السعود، رقم  النازل على محمد    : فالقرآن   (.131- 301مراقي    × هو الوحي 

هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كمية الحروف،  ف:  القراءات أما  و   للبيان والإعجاز. 

أو كيفيتها من تخفيف أو تثقيل، وتحقيق أو تسهيل، ونحو ذلك، بحسب اختلاف لغات  

القرآن العرب،   تر  توا المسلمين في  نزاع بين  فيها ولا  النزاع  ; فوقع  القراءات  أما  . شرح  ، 

( الروضة  ) 21،24/ 2مختصر  الفتاوى  مجموع  أع  (،124/ 7(،  النبلاء  سير  لام 

(10/171 -172) . 
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  ، هي آية من أول كل سورة  :، وقيل هي منه في الفاتحة فقط  : وقال قوم  (1) ،القرآن

 . تعالى ‘ مذهب الشافعي  وهو

، بأن  الجمع بين الأقوال  : ومن أحسن ما قيل في ذلك   :قال مقيده عفا الله عنه

القرآن آية من  ابن كثير  القراءات كقراءة  القر  ، البسملة في بعض    اءاتوفي بعض 

بة في     .هذاليست آية، ولا غرا

َ هُوَ ٱلغَۡنيُِّ ٱلحۡمَِيدُسجى   :فقوله في سورة الحديد لفظة )هو(  ،  24  الحديد:   سمحفَإنَِّ ٱللََّّ

ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي قراءة  القرآن في  من    ،من  وليست 

عامر  ،القرآن وابن  نافع  قراءة  قر  ،في  الحميد }  :آ لأنهما  الغني  الله  وبعض    {،فإن 

   .المصاحف فيه لفظة )هو( وبعضها ليست فيه 

 يى  ين  يم  يز ير ىٰ  ني نى  نمنن نز نر  مم  ما } فأينما تولوا }  :وقوله 

وقالوا( في هذه الآية من القرآن على  )  :فالواو من قوله     ،[116- 115البقرة:]    سجى ييئج

  : لأنه قرأ   ،، وهي في قراءة ابن عامر ليست من القرآنعامر قراءة السبعة غير ابن  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

وأن البسملة آية من كتاب الله حيث    ،القطع بخطأ هؤلاء والصواب    قال شيخ الإسلام:   (1)

كالتخميس  ،  إذ لم يكتبوا فيه إلا القرآن وجردوه عما ليس منه   ، كتبها الصحابة في المصحف

السور وأسماء  ) والتعشير  الفتاوى  مجموع  ابن    (.398-399/ 13.  لأن    قدامة: وقال 

ه  ~ الصحابة   حتى كرهوا التعاشير والنقط كيلا يختلط    ، بالغوا في نقله وتجريده عما سوا

إذ يستحيل في  ،  وما خرج عنه فليس منه  ،فنعلم أن المكتوب في المصحف هو القرآن   ،بغيره

أو يخلط به ما   ، حفظ القرآن أن يهمل بعضه فلا ينقل الدواعي على  العرف والعادة مع توفر 

 (. 62روضة الناظر ص)  .منه   ليس



 

 

 ة على كتاب المذكرةالنضرالرياض 

ا}  س على  وقِ   .و وهي محذوفة في مصحف أهل الشام بغير وا  {قالوا اتخذ الله ولد 

   (1) .هذا
بسملة آية في بعض الحروف دون بعض،  وبه تعرف أنه لا اشكال في كون ال 

 . وبذلك تتفق أقوال العلماء

  (2):المراقي بقوله لى هذا الجمع في وأشار إ

ا ببلسببببببببببببب بب بببببب     ع بب ببه  بب بب بب لن  بب  بب ا 
 

نبببببببب  ببببببب  ببببببب    ا ببببببب د   مبببببببيببببببب    ع بببببببةنهبببببببش 
نببببببظبببببب   ا بببببب بببببب ا    إلى   عببببببب  بببببببببببببببب بببببب  

 
مبببببببب بببببببب بببببببب     ع ا   بببببببب ببببببببة ببببببببشق  أ  

 
 

  

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما أنها ليست من السورة التي    ،لا يقال هي من السورة التي بعدها   قال شيخ الإسلام:   (1)

وهذا أعدل    ،وإن لم تكن من السورة  ، قبلها؛ بل هي كما كتبت آية أنزلها الله في أول كل سورة

بل قد يقال ما قاله طائفة من العلماء: إن كل واحد من    ..الأقوال الثلاثة في هذه المسألة. 

وهي قراءة الذين يفصلون بها بين    :وإنها آية من القرآن في بعض القراءات   ،القولين حق 

وليست آية في بعض القراءات؛ وهي قراءة الذين يصلون ولا يفصلون بها بين    ،السورتين 

 (. 13/399مجموع الفتاوى ) السورتين.

 (. 126- 125سعود، رقم البيتين )مراقي ال (2)
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 (1) )القراءات الغير المتوترة( صلف

  

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدم أن القرآن متواتر بالإجماع، أما القراءات فقيل بتواتر السبع القراءات عن السبعة،      (1)

 وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى. وذكر المؤلف هنا أن ما لم يتواتر فليس بقرآن.  

تر لصحة القراءة          وقد شرط بعض    : ‘ قال الإمام ابن الجزري  :  مسألة: اشتراط التوا

تر في هذا الركن  ولم يكتف فيه بصحة السند، وزعم أن   -يعني ركن النقل – المتأخرين التوا

تر، وإن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن وهذا ما لا يخفى ما   . القرآن لا يثبت إلا بالتوا

  إذ ما ثبت من   ، فيه، فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره

ء – أحرف الخلاف   تر    - يعني ما اختلف فيه القرا قطع  ال وجب قبوله و  × ا عن النبي  متوا

ن   تر في كل حرف من حروف    ، ا، سواء وافق الرسم أم خالفهبكونه قرآ وإذا اشترطنا التوا

وقد كنت    .الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم

 ل، ثم ظهر فساده وموافقة أئمة السلف والخلف. قبل أجنح إلى هذا القو 

وقد شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين  قال الإمام الكبير أبو شامة في مرشده:              

وغيرهم من المقلدين أن القراءات السبع كلها متواترة، أي كل فرد فرد ما روي عن هؤلاء  

ونحن بهذا نقول، ولكن فيما    ،من عند الله واجب الأئمة السبعة، قالوا والقطع بأنها منزلة  

اجتمعت على نقله عنهم الطرق واتفقت عليه الفرق من غير نكير له مع أنه شاع واشتهر  

النشر في القراءات العشر    واستفاض، فلا أقل من اشتراط ذلك إذا لم يتفق التواتر في بعضها.

 (. 19- 18/ 1لابن الجزري )

ء أن القول  فظهر بهذا الكلام عن هذين الإم  قلت:             تر لا بد -امين من أئمة القرا بأن التوا

تر فليس بقراءة صحيحة وهو قول لبعض   ا بغير توا منه في صحة القراءة، وأن ما نقل آحاد 

ليس هذا القول معروف ا عند السلف، وأنه خلاف الصواب فضلا  أن يكون    -المتأخرين

          عليه إجماع.
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 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والحاصل: أنا لسنا ممن يلتزم التواتر في    كتاب المرشد الوجيز: قال الإمام أبو شامة في  و            

جميع الألفاظ المختلف فيها بين القراء، بل القراءات كلها تنقسم إلى متواتر وغيره، وغاية  

أنه متواتر عن ذلك الإمام الذي نسبت تلك القراءات    ما يبديه مدعي تواتر المشهور منها... 

ء الطرق والواسطةإليه، بعد أن يجهد نفسه في اس تر من ذلك    ، تقرا التوا إلا أنه يبقى عليه 

لم تنقل    مّ وهاهنا تسكب العبرات، فإنها من ثَ في كل فرد فرد من ذلك.   × الإمام إلى النبي 

 (. 378-377/ 1البحر المحيط )  ا إلا اليسير منها. إلا آحاد  

ء –  ‘ قال الإمام الذهبي              فكثير من القراءات تدعون تواترها،  :  - وهو من أئمة القرا

وبالجهد أن تقدروا على غير الآحاد فيها، ونحن نقول: نتلو بها، وإن كانت لا تعرف إلا  

وهذا واقع في حروف كثيرة، وقراءات    عن واحد؛ لكونها تلقيت بالقبول، فأفادت العلم، 

أما عديدة،   ترها، فقد كابر الحس،  توا تر    ومن ادعى  العظيم سوره وآياته فمتوا   - القرآن 

لا يستطيع أحد أن يبدله، ولا يزيد فيه آية، ولا جملة    محفوظ من الله تعالى   - ولله الحمد  

}إنا نحن نزلنا الذكر،  قال الله تعالى:    مستقلة، ولو فعل ذلك أحد عمدا لانسلخ من الدين.

 (.     172- 10/171. سير أعلام النبلاء ) 9الحجر:  لحافظون{   وإنا له 

النبي  و  : ‘ وقال الطوفي                إلى الأئمة السبعة; فهو محل نظر، فإن   × أما تواترها عن 

النبي   القراءات السبعة، إلى  موجودة في كتب القراءات،    × أسانيد الأئمة السبعة، بهذه 

ي  أنها في زمن النب وأبلغ من هذا.  وهي نقل الواحد عن الواحد، لم تستكمل شروط التواتر

م   × تر بين الصحابة، بدليل حديث عمر لا خاصم هشام بن حكيم بن حزا ،  ÷لم تتوا

ولو كانت متواترة بينهم لحصل   ،× ه في قراءة سورة الفرقان إلى رسول الله صمحيث خا 

تر عنده.   ÷ثم لم يكن عمر   ،×العلم لكل منهم بها عن النبي     واعلم   ليخاصم في ما توا

تر القراءات، ظن  أن بعض من لا تحقيق   ا منه أن ذلك يستلزم  عنده ينفر من القول بعدم توا

تر القرآن، وليس ذلك بلازم  (. 24- 2/23، كما تقدم. شرح مختصر الروضة ) عدم توا

ذلك:            عن  الزركش  الجماعة،    وأجاب  لمصحف  واختاروها  بالقبول،  تلقتها  الأمة  بأن 

... ونقل عن  ن إطلاقه، والقراءة به، قاله القاضيوقطعوا بأنها قرآن، وأن ما عداها ممنوع م

: انحصار الأسانيد في طائفة لا يمنع مجيء القراءات عن غيرهم،  قال ‘الزملكاني  ابن  
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المؤلف   تر  (1) تعالى:  ‘قال  متوا نقلا  غير  نقل  ما  مسعود    فأما  ابن  ءة  كقرا

   (2) فصيام ثلاثة أيام متتابعات( )  : ÷ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

فقد كان يتلقاه أهل كل بلد بقراءة إمامهم الجم الغفير عن مثلهم، وكذلك دائما، فالتواتر  

ظوا عن شيوخهم منها جاء  حاصل لهم، ولكن الأئمة الذين قصدوا ضبط الحروف، وحف

السند من جهتهم، وهذا كالأخبار الواردة في حجة الوداع هي آحاد، ولم تزل حجة الوداع  

تر عن مثلهم في عصر، فهذه كذلك، وهذا ينبغي التفطن له،   منقولة عمن يحصل بهم التوا

 (.  378- 377/ 1البحر المحيط ) وأن لا يغتر بقول القراء فيه، والله أعلم. 

تر في القراءة   قلت:              هذا الجواب لا يدفع حجة القول الصحيح وهو أنه لا يشترط التوا

: لوجوه:   تر المدعى،    أولا  التوا بالقبول: هذا لا إشكال فيه، ولكنه غير  قوله: تلقته الأمة 

فالتواتر شيء وكون الأمة تلقته بالقبول شيء آخر، ولا يشترط فيما تلقته الأمة بالقبول أن  

م الصحيحين. يكون  كأحاديث  قطعوا    ثاني ا:   تواترا،  أنهم  الصحابة–قوله:  ما    - أي:  بأن 

ه   ممنوع من القراءة به: ليس بجيد، فإنما أجمعوا على المصحف    -أي: المصحف العثماني – سوا

ا زمن النبي  من    × العثماني لمصلحة اجتماع الأمة لا أنهم حرموا ما عدا ذلك مما كان جائز 

قوله: لا يمنع أن ينقله الجم    ثالث ا: .  ‘القراءة على سبعة أحرف. كما ذكر شيخ الإسلام  

رد دعوى، وعدم الانع لا يكفي في إثبات العلم والوجود. كيف وأهل هذا  هذا مج  الغفير: 

الشأن وهم القراء على عدم اشتراط التوتر في صحة القراءة، كما تقدم نقل الزركش نفسه  

القراء ابن الجزري وكذا كلام الإمام الذهبي. ثم   عن الإمام أبي شامة، وتقدم كلام إمام 

ء فيما هو من فنِّهم الذي هم أخص    قوله: لا يغتر بكلام القراء. ليس بجيد، ففيه انتقاد للقرا

علم   في  القراء  من  أعلم  والفقهاء  الأصوليون  يكون  وكيف  غيرهم،  من  به  وأعلم  به 

 القراءات. والله أعلم. 

 (. 63روضة الناظر ص)  (1)

(،  221( وابن أبي شيبة برقم )406- 404( رقم )4/1562أخرجه سعيد بن منصور )   (2)

 ( برقم  الرزاق  ) 16104،  16103وعبد  برقم  جرير  وابن   ،)12504  ،12508  ،
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 . إلى آخره  ... ا حجة، لأنه خطأ قطع  ليس ب   :فقد قال قوم 

تتابعات( المذكورة  كقراءة )م  احاد  آأن ما نقل  :خلاصة ما ذكره في هذا الفصل

ن     (1).وهذا لا خلاف فيه  ،الا يكون قرآ

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12509 ( والبيهقي  الألباني  60/ 10(،  الشيخ  وصححه  صحيح،  وسنده  في    ‘(، 

 (. 2578رقم ) بالإرواء 

د، وإنما هذا الإجماع مذكور عند الأصوليين  هذا الإجماع ليس بصحيح، فالخلاف موجو  (1)

فيما تقدم،  المتأخرين، بل لا يعرف هذا القول عند السلف، كما ذكر ذلك الإمام ابن الجزري  

المؤلف   إن  ثم  أن  ‘وفيما سيأتي من كلام شيخ الإسلام وغيره،  فيما سيأتي:  قد ذكر   ،

تر هو قول الجمهور، فأين الإجماع؟. ومما يدل على عدم اشتراط التواتر أن أهل    اشتراط التوا

العلم نبهوا على أن القراءات السبع ليست هي الحروف السبعة التي نزل بها القرآن، بل نقل  

شيخ الإسلام عدم الخلاف فيه، مع أن القراءة بالأحرف السبعة جائز بصريح السنة، فدل  

 يست متواترة. على أن هناك أحرف ا وقراءات ثابتة يجوز القراءة بها غير السبع ول

مثل    ، وأما القراءة الشاذة الخارجة عن رسم المصحف العثماني:  ‘ قال شيخ الإسلام             

  ، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى( )  :   ^  قراءة ابن مسعود وأبي الدرداء  

ونحو    ..كما قد ثبت ذلك في الصحيحين. ومثل قراءة عبد الله )فصيام ثلاثة أيام متتابعات( 

الصلاة؟    ،ذلك في  بها  يقرأ  أن  يجوز  فهل  الصحابة  بعض  عن  ثبتت  إذا  قولين  فهذه  على 

يجوز ذلك    : إحداهما هما روايتان مشهورتان عن الإمام أحمد وروايتان عن مالك.     للعلماء 

لا يجوز ذلك وهو    : والثانية تابعين كانوا يقرءون بهذه الحروف في الصلاة.   لأن الصحابة وال

هذه  لأن  العلماء؛  أكثر  النبي    قول  عن  متواترة  تثبت  لم  فإنها    ، ×القراءات  ثبتت  وإن 

 (. 394/ 13. مجموع الفتاوى ) منسوخة بالعرضة الآخرة 

ضبط الأمر على سبع قراءات ليس له أصل    وقال القاضي أبو بكر بن العربي في العواصم:           

، أصل ذلك أنه  في الشرع، وقد جمع قوم ثماني قراءات، وقوم عشر   : "أنزل القرآن  ، قال × ا
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 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سبع  اللفظ  أحرف   ة على  بهذا  آخرون  وتيمن  باطل،  وهذا  قراءات  سبع  أنها  قوم  فظن   "

 (.  383/ 1البحر المحيط )  فجمعوا سبع قراءات.

  × لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن الأحرف السبعة التي ذكر النبي    لام: وقال شيخ الإس            

ء السبعة المشهورة  بل أول من جمع قراءات   ،أن القرآن أنزل عليها ليست هي قراءات القرا

فإنه أحب أن يجمع    ، هؤلاء هو الإمام أبو بكر بن مجاهد وكان على رأس الائة الثالثة ببغداد

رمين والعراقين والشام؛ إذ هذه الأمصار الخمسة هي التي خرج  المشهور من قراءات الح 

منها علم النبوة من القرآن وتفسيره والحديث والفقه من الأعمال الباطنة والظاهرة وسائر  

لا لاعتقاده أو اعتقاد غيره من العلماء أن القراءات السبعة هي الحروف  ...  العلوم الدينية 

الم  ،السبعة  السبعة  هؤلاء  أن  قراءتهم.أو  بغير  يقرأ  أن  يجوز  لا  الذين  هم  مجموع    عينين 

 (. 13/390الفتاوى ) 

محمد بن جرير وغيره من أن القراءة على الأحرف السبعة لم    عن شيخ الإسلام نقلا   ذكر و            

وقد جعل إليهم الاختيار في أي   ،ا لهم فيه ا لهم مرخص  ا على الأمة وإنما كان جائز  يكن واجب  

فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إذا لم يجتمعوا على  ...  حرف اختاروه

  ، وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة  ،ا ا سائغ  اجتماع    حرف واحد اجتمعوا على ذلك

لمحظور.  فعل  ولا  لواجب  ترك  ذلك  في  يكن  يخرج..  ولم  بما  القراءة  جوز  من  عن    ثم 

يجوز ذلك؛ لأنه من الحروف السبعة التي أنزل القرآن    : المصحف مما ثبت عن الصحابة قال

وتارة يقول:    ، السبعة  ومن لم يجوزه فله ثلاثة مآخذ: تارة يقول ليس هو من الحروف   .عليها 

  ، وتارة يقول: هو مما انعقد إجماع الصحابة على الإعراض عنه   ، هو من الحروف المنسوخة

 (. 398-396/ 13مجموع الفتاوى )  يثبت بمثله القرآن.: لم ينقل إلينا نقلا  وتارة يقول 

بل القراءات الثابتة عن أئمة القراء كالأعمش ويعقوب وخلف وأبي جعفر    : ‘ ثم قال            

هي بمنزلة القراءات الثابتة عن هؤلاء السبعة    ، يزيد بن القعقاع وشيبة بن نصاح ونحوهم

ا مما لم يتنازع فيه الأئمة المتبوعون من أئمة   ثبت ذلك. وهذا أيض  عند من ثبت ذلك عنده كما

وغيرهم والقراء  ) الفقهاء  الفتاوى  مجموع  قال   (. 13/401.  أن  في  :  إلى  القراءة  وتجوز 
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:  قال جمع من أهل الأصول   ؟ ا قرآن    وهل يجوز الاحتجاج به مع الجزم بأنه ليس   

بطل الاحتجاج   ا قرآن    لأنه رواه على أنه قرآن ، فلما بطل كونه   ،لا يجوز الاحتجاج به 

   (1) .به من أصله

  اسموع  ، لأنه لا يخرج عن كونه م يجوز الاحتجاج به كأخبار الآحاد  :وقال قوم

النبي  ، وعليه فلا مانع من أخذ  وهذا هو اختيار المؤلف   (2)، عنه   اومروي    ×  من 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

المصحف لرسم  الموافقة  الثابتة  بالقراءات  وخارجها  القراءات    ،الصلاة  هذه  ثبتت  كما 

 (. 403/ 13مجموع الفتاوى )  وليست شاذة حينئذ. والله أعلم.

النجار:           ابن  بها،  عنرواية    وذكر  تصح  الصلاة  أن  مالك. و  أحمد  عن  وهب  ابن    رواه 

وبعض الشافعية، لصلاة    - يعني شيخ الإسلام–   تقي الدين   واختاره ابن الجوزي والشيخ 

ت،  ءاوكان المسلمون يصلون خلف أصحاب هذه القرا   ،بعضهم خلف بعض  ا الصحابة به

بهم. ولمكا  البصري، وطلحة بن مصرف والأعمش وغيرهم من أضَا ينكر ذلك    لحسن 

 (. 138-2/136الكوكب المنير )  أحد عليهم.

هذا قول غير صحيح، إذ كيف ينقل الصحابي النقل على أنه قرآن ويصح بذلك السند إليه،    (1)

ليسوا   الصحابي بغير حجة واضحة، وهؤلاء  لنقل  رد  قرآنا، فهو  يقولون: بطل كونه  ثم 

 بأعلم من الصحابي بالقرآن، ثم فيه اتهام للصحابي بأنه يدعي ما ليس بقرآن أنه قرآن.  

وما صح  مما لم يتواتر حجة عند أحمد وأبي حنيفة والشافعي فيما حكاه عنه  قال ابن النجار:    (2)

وقول   إما قرآن أو خبر، وكلاهما موجب للعمل. . قالوا: لأنه البويطي وعليه أكثر أصحابه

ن    :المخالف   مردود، إذ نسبة الصحابي رأيه إلى الرسول   ،ا يحتمل أنه مذهب له، ثم نقله قرآ

شرط القراءة لا يمنع صحة  وعدم  ه. فالظاهر صدق النسبة،  كذب وافتراء لا يليق ب  ×

الشارع من  مسموع  هو  فيقول:  حجة  ،سماعه.  قوله  ) وكل  المنير  الكوكب   .2/138 -

: و قال (.  27-2/25(، شرح مختصر الروضة ) 140 ا قد    ا احتج العلماء على قطع يمنى  وأيض 

". فإن قيل: قد نسخ؟  فاقطعوا أيمانهم والسارقون والسارقات  "السارق بقراءة ابن مسعود:  
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ا ن جزمنإو  (1) ، من قراءة ابن مسعود متتابعاتلزوم التتابع في صوم كفارة اليمين

 . القرآنأنها ليست من 

 )شروط ثبوت القراءة(:  :تنبيه 

ظمها ابن الجزري  نو  ، في ثبوت القرآن ثلاثة عند بعضهم  الأشياء التي لابدَ منها 

(2)بقوله:
  

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وذلك لأن من القرآن ما نسخ رسمه وبقي حكمه،  قيل: نسخ رسمه وتلاوته وبقي حكمه،  

(،  139/ 2الكوكب المنير )  وإنما تجب تلاوة المرسوم، فأما ما بقي حكمه فلا تجب تلاوته. 

المحيط ) الرجم  386/ 1البحر  آية  القيم، وجعل حكمه حكم  ابن  المنسوخة  (. واختاره 

 (.   232- 1/231(، اختيارات ابن القيم الأصولية ) 574- 5/573اللفظ. زاد المعاد ) 

ما صح ولم يوافق القراءات السبع لأنه  -: ممن جعل  ‘ واستغرب الشيخ ابن عثيمين         

تر  كونه حجة يعمل بها، مع قولهم: إنها ليست بقرآن، فكونه حجة فرع عن كونه    -لم يتوا

قال: هذ التحرير ص) قرآنا.  - 480ا هو الصحيح واختاره شيخ الإسلام. شرح مختصر 

، فكلا القولين في هذه المسألة ليس منضبط ا  482 (. وعلى هذا فهذه المسألة غير واردة أصلا 

ا، فإن الصواب أنه قرآن يتلى ويحتج به. والله أعلم.    ولا متحقق 

( برقم  172/ 2دارقطني في سننه ) (. لكن أخرج ال388/ 1قال به الحنفية. البحر المحيط )  (1)

ابن شهاب عن عروة عن 2291-2292) ابن جريج عن  الرزاق عن  من طريق عبد   )

الدارقطني. وصححه  سقطت.  ثم  القرآن  من  كانت  )متتابعات(  أن  فلا    عائشة:  وعليه 

 يعمل بها لأنها منسوخة, والله أعلم.  

   (. 77انظر: نشر العبير في قواعد التفسير ص)  (2)

الجزري        ابن  أحد :  ‘ قال  ووافقت  بوجه،  ولو  العربية  وافقت  ءة  قرا المصاحف    كل 

احتمالا   ولو  ردها ولا يحل  العثمانية  التي لا يجوز  الصحيحة  القراءة  فهي   وصح سندها، 
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ع ببببببب بببببببً  عا ببببببب   مبببببببش  نحبببببببة ع ببببببب      ش 
 

ا بببب بببب ببببببشلاً  ببببة     ع ببببببشن  بببب بببب سبببببببببببببب  
ا ببببب ببببب لن سبببببببببببببببيببببببشرً إعمببببببببببببببب      ا  بببببة 

 
الأ  ببببببببببشن  ا بببببببببب بببببببببب ثبببببببببب     بببببببببب بببببببببب   

(1) والجمهور يشترطون فيه التواتر. 
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سواء    ووجب على الناس قبولها،   ، إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن 

كانت عن الأئمة السبعة، أم عن العشرة، أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين، ومتى اختل  

ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة، سواء كانت عن السبعة  

أم عمن هو أكبر منهم، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف، صرح  

افظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني، ونص عليه في غير موضع الإمام أبو  بذلك الإمام الح

محمد مكي بن أبي طالب، وكذلك الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي، وحققه الإمام  

الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة، وهو مذهب السلف الذي  

   لا يعرف عن أحد منهم خلافه.

أبو شامة             الوجيز:  ‘   قال  السبعة–بل إن نقلت عن غيرهم  في كتابه  من   - يعني غير 

القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة، فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا عمن  

تنسب إليه، فإن القراءات المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع  

ن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح المجتمع عليه في قراءتهم تركن  عليه والشاذ، غير أ

 (. 16-1/15النشر في القراءات العشر )   النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم.

وإن لم    ، سنده  وصح   المصحف العثماني   تصح الصلاة بقراءة ما وافق و  وقال ابن النجار:           

فروعه: وتصح بما    نص على ذلك الإمام أحمد. قال ابن مفلح في  ،ت العشر ءامن القرا   يكن

 (. 2/134(، الكوكب المنير ) 422/ 1. الفروع ) ا للأئمة الأربعة وافق مصحف عثمان وفاق  

فليس في المسألة إجماع، ولعله قول جمهور الأصوليين المتأخرين، أما من قبلهم فلم يكونوا    (1)

ة القراء من السلف والخلف، كما نقله ابن الجزري  يشترطون هذا الشرط، وتقدم كلام أئم

‘ . 
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 )الحقيقة والمجاز( فصل  

(1) تعالى:  ‘ قال المؤلف  
فظ  ، وهو الل لقرآن يشتمل على الحقيقة والمجازوا  

 تم تخ تح }   : كقوله  ، على وجه يصح  المستعمل في غير موضعه الأصل 
 يزيم ير ىٰ ني نى نن نم نز نر} }  ،[ 24]سورة الإسراء:{  جح ثم ته

 سم  سخ سح سج}   ،[77]الكهف:{  بز بر ئي ئى }   ،82يوسف:  { يي يى ين

َۖسجى   ،[43النساء: ]  { صخ صح ِثۡلهَُا م  سَي ئَِةّٞ  سَي ئَِةٖ  ؤُاْ   قي  قى }  ، [40]الشورى:  سمحوجََزََٰٓ
سجى   ،   [194]البقرة:{  ليلى  لم  كي كى  كم كل  كا َ يؤُۡذُونَ ٱللََّّ َّذِينَ  ٱل     سمحإنَِّ 

الأحزاب: الله   ،[ 57]سورة  أولياء  مجاز   .أي  كله  غير    ،وذلك  في  اللفظ  استعمال  لأنه 

عبارة    فهو نزاع في   .ا لا أسميه مجاز    : م وقالومن سلّ   ،ومن منع فقد كابر   ،موضعه 

 . معنى كلامه واضح ظاهر   ...لا فائدة في المشاحة فيه 

وأبا    ، واعلم أن ممن منع القول بالمجاز في القرآن ابن خويز منداد من الالكية 

الحنبل البغدادي  الخرزي  حامد   ، الحسن  بن  الله  عبد  التميمي    ،وأبا  الفضل  وأبا 

وقد    (2).ا بن سعيد البلوطي وألف فيه مصنف  ومنذر    ،وداود بن عل وابنه أبا بكر

المسماةبيّ  رسالتنا  في  القرآن  في  منعه  أدلة  للتعبد    :نا  المنزل  في  المجاز  جواز  منع 

   (3) .والاعجاز

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 64روضة الناظر ص)  (1)

 (. 89/ 7انظر: مجموع الفتاوى )  (2)

  ، فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة   : ‘ قال شيخ الإسلام    (3)

ولا أحد من الأئمة المشهورين في    ، لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان 

والشافعيالعلم   حنيفة  وأبي  والأوزاعي  والثوري  اللغة    ،كمالك  أئمة  به  تكلم  ولا  بل 
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وأول من عرف أنه تكلم بلفظ    والنحو كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم. 

ولكن لم يعن بالمجاز ما هو    ،-يعني مجاز القرآن   –  عمر بن المثنى في كتابهالمجاز أبو عبيدة م

  .. ولهذا من قال من الأصوليين   . وإنما عنى بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية  ، قسيم الحقيقة 

إنما تعرف الحقيقة من المجاز بطرق منها: نص أهل اللغة على ذلك بأن يقولوا: هذا حقيقة  

ولم يقل ذلك أحد من أهل    ،بلا علم، فإنه ظن أن أهل اللغة قالوا هذا   فقد تكلم  .وهذا مجاز

من جهة  والغالب أنه كان    ،وإنما هذا اصطلاح حادث  ،ولا من سلف الأمة وعلمائها   ،اللغة

فإنه لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل الفقه والأصول    ، المعتزلة ونحوهم من المتكلمين 

ف. وهذا الشافعي هو أول من جرد الكلام في أصول  والتفسير والحديث ونحوهم من السل 

فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة  ..  الفقه لم يقسم هذا التقسيم ولا تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز.

الثالثة  ،ومجاز الرابعة وظهرت أوائله في الائة  ا في  وما علمته موجود    ، إنما اشتهر في الائة 

 ... أواخرها  الائة الثانية اللهم إلا أن يكون في

: الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع لهإن الذين قسموا اللفظ: حقيقة ومجاز               ، ا قالوا

كلفظ الأسد والحمار إذا أريد بهما البهيمة    ،والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له

  أو أريد بهما الشجاع والبليد. وهذا التقسيم والتحديد يستلزم أن يكون اللفظ قد وضع أولا  

وهذا كله إنما  ...  لمعنى ثم بعد ذلك قد يستعمل في موضوعه وقد يستعمل في غير موضوعه 

بعد ذلك استعملت فيها؛ فيكون   لمعان ثم  يصح لو علم أن الألفاظ العربية وضعت أولا  

اللغات اصطلاحية  قول من يجعل  إنما صح على  متقدم على الاستعمال. وهذا    ، لها وضع 

ا من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا وهذا بكذا ويجعل  فيدعي أن قوم  

بي هاشم بن  ا من المسلمين قاله قبل أهذا عاما في جميع اللغات. وهذا القول لا نعرف أحد  

الجبائي؛ فإنه وأبا الحسن الأشعري كلاهما قرأ على أبي عل الجبائي لكن الأشعري رجع عن  

فتنازع الأشعري وأبو هاشم في مبدأ اللغات؛ فقال أبو هاشم:   ..مذهب المعتزلة وخالفهم

          .  .. وقال الأشعري: هي توقيفية. ثم خاض الناس بعدهما في هذه المسألة  ، هي اصطلاحية

بل ولا عن أمة من الأمم أنه اجتمع    ،أنه لا يمكن أحد أن ينقل عن العرب  والمقصود هنا 

الوضع بعد  استعملوها  ثم  اللغة  في  الموجودة  الأسماء  هذه  جميع  فوضعوا  وإنما    ،جماعة 
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فإن ادعى مدع أنه    ،  المعروف المنقول بالتواتر استعمال هذه الألفاظ فيما عنوه بها من المعاني

  }الرحمن وقد قال الله:    فإن هذا لم ينقله أحد من الناس.  ،ا يتقدم ذلك فهو مبطلضع  يعلم و

البيان{   خلق الإنسان   علم القرآن  قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل  . } 4-1الرحمن:   علمه 

وقال:    21فصلت:   شيء{  فسوى .  خلق  فهدى{   }الذي  قدر  فهو  3- 2الأعلى:   والذي   .

 يلهم غيره.  سبحانه يلهم الإنسان المنطق كما

التي علمها الله آدم قولان معروفان عن           والعلماء من المفسْين وغيرهم لهم في الأسماء 

وهذا    ، أن الله علمه أسماء كل شيء  : الثاني ...  أنه إنما علمه أسماء من يعقل   أحدهما:   :السلف 

والف  الفسوة  حتى  علمه  عباس:  ابن  قال  وأصحابه؛  عباس  كابن  الأكثرين  قول  سية  هو 

والقصعة والقصيعة، أراد أسماء الأعراض والأعيان مكبرها ومصغرها. والدليل على ذلك  

"إن الناس يقولون: يا آدم  أنه قال في حديث الشفاعة:    ×ما ثبت في الصحيحين عن النبي  

)البخاري    أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وعلمك أسماء كل شيء" 

لفظ عام مؤكد؛    {الأسماء كلها } ا قوله:  . وأيض  ÷( عن أنس  193(، ومسلم ) 4476)

فعلم أن الله ألهم النوع الإنساني أن يعبر عما يريده ويتصوره  ..  فلا يجوز تخصيصه بالدعوى.

  .. وهم علموا كما علم وإن اختلفت اللغات.  ، وأن أول من علم ذلك أبوهم آدم  ،بلفظه

ا على استعمال جميع الأجناس؛ فقد قال ما لا علم له به.  ا متقدم  دعى وضع  وحينئذ فمن ا

   ..وإنما المعلوم بلا ريب هو الاستعمال.

التقسيم لا حقيقة له؛ وليس لمن فرق بينهما حد صحيح يميز به بين هذا              ثم يقال: هذا 

بل يتكلم بلا علم؛   ، وهو تقسيم من لم يتصور ما يقول  ، فعلم أن هذا التقسيم باطل  ، وهذا 

للعقل  مخالفون  الشرع  في  مبتدعة  فيما    ، فهم  المستعمل  اللفظ  الحقيقة:   : قالوا أنهم  وذلك 

وضع له. والمجاز: هو المستعمل في غير ما وضع له؛ فاحتاجوا إلى إثبات الوضع السابق 

 ( باختصار.96- 88/ 7.. مجموع الفتاوى ) على الاستعمال وهذا يتعذر.

ا، ومما  ‘ ابن القيم    وقد رد            المجاز وأبطله من وجوه كثيرة، بلغت أكثر من خمسين وجه 

 لمعان ثم استعملت فيها،  وهذا كله إنما يصح إذا علم أن الألفاظ العربية وضعت أولا  قاله:  

والوضع الثاني والاستعمال بعده،    ،ثم وضع لمعان أخر بعد الوضع الأول والاستعمال بعده
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الأ   أوضح  ذلكومن  في  من    :دلة  أن  على  متفقون  بالمجاز  القائلين  جميع  أن 

لمجاز يجوز نفيه باعتبار الحقيقة، دون الحقيقة فلا يجوز  الفوارق بينه وبين الحقيقة أن ا

 . شجاعنما هو رجل  إو   ،هو ليس بأسد  . على فرسه  ارأيت أسد    :، فتقول لمن قالنفيها 

  . ا ، وهو باطل قطع  ما يجوز نفيه   والقول في القرآن بالمجاز يلزم منه أن في القرآن 

لله تعالى في   وبهذا الباطل توصل المعطلون إلى نفي صفات الكمال والجلال الثابتة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

ولا تتم لكم دعوى المجاز إلا بهذه المقامات الأربع، وليس معكم ولا مع غيركم سوى  

وضعوه بعد ذلك  ثم  وأما إنهم وضعوه لمعنى ثم استعملوه فيه    استعمال اللفظ في المعنى. 

م في  فدعوى ذلك قول بلا علم، و لمعنى آخر غير معناه الأول ثم استعملوه فيه،   هو حرا

فمن يمكنه من بني آدم أن يثبت ذلك،    ، × حق المخلوق، فكيف في كلام الله ورسوله  

 وهذا لو أمكن العلم به لم يكن له طريق إلا الوحي وخبر الصادق المعلوم بالضرورة صدقه. 

ه إذا ثبت أن قوم    الوجه الثاني:            ا ا من العقلاء اجتمعوا واصطلحو أن هذا إنما يمكن دعوا

على أن يسموا هذا بكذا وهذا بكذا، ثم استعملوا تلك الألفاظ من تلك المعاني، ثم بعد  

المعاني   أخر غير  معان  بعينها في  الألفاظ  يستعملوا تلك  أن  اجتمعوا وتواطئوا على  ذلك 

ل، لعلاقة بينها وبينها، وقالوا: هذه الألفاظ حقيقة تلك المعاني مجاز في هذه وهذه، ولا  وَ الأ  

فإنه زعم أن اللغات اصطلاحية، وأن   ،ا من العقلاء قاله قبل أبي هاشم الجبائي أحد   نعرف

والذي يعرفه الناس    وهذا مجاهرة بالكذب، وقول بلا علم، أهل اللغة اصطلحوا على ذلك،  

منها.  المفهومة  معانيها  في  الألفاظ  هذه  ص)   استعمال  المرسلة  الصواعق  - 287مختصر 

أنه ليس معكم إلا استعمال، وقد استعمل في هذا    الثامن:   الوجه :  ‘(. إلى أن قال  288

وهذا، فمن أين لكم أن وضعه لأحدهما سابق على وضعه للآخر، ولو ادعى آخر أن الأمر  

 (. 291. مختصر الصواعق ص)بالعكس كانت دعواه من جنس دعواكم

سدّ لمتاعب كثيرة في    -يعني إبطال القول بالمجاز–وفيه    : ‘ وقال الشيخ ابن عثيمين             

الفقه العلمي والعمل، فإن كثير ا من الناس لجأوا إلى التأويل بحجة المجاز. شرح مختصر  

ص) الشثري  158- 157التحرير  تحقيق  الناظر،  روضة  مع  الخاطر  نزهة  وانظر:   .)

 (.     217/ 1(، شرح مختصر الروضة للشثري )230-231/ 1)
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استولى. وقس على ذلك   :كقولهم في استوى  ، ، بدعوى أنها مجاز×  كتابه وسنة نبيه 

  (1).من نفيهم للصفات عن طريق المجاز  غيره

 }   أما قوله:   .فلا يتعين في شيء منها أنه مجاز   أما الآيات التي ذكرها المؤلف  
ن كان  إو  ،ا ذل جناح  فليس المراد به أن لل   [24]سورة الإسراء:{  ته تم تخ تح

  : وظن أبو تمام أنه معنى الآية لا قيل له  (2) ،يقتضيه  ‘لامة ابن القيم  كلام الع

(3) يعني قوله: .صب في هذا الاناء من ماء الملام
   

اثمبببب    بببببب  مببببببش    نببببيإلا  سببببببببببببببب ببببي 
 

 ب بشاي     بض اسببببببببببب  ب بب  مبش  مببببببببببب    
 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القيم ى  سمّ قد    (1) فقال:  ‘   ابن  الثالث   فصل: المجاز طاغوتا،  الطاغوت  الذي    في كسْ 

هذا الطاغوت    وهو طاغوت المجاز   وضعته الجهمية، لتعطيل حقائق الأسماء والصفات، 

الراشقين إليه المعطلون، وجعلوه جنة يترسون بها من سهام  به المتأخرون، والتجأ    ، لهج 

  : ‘ وقال    (. 285. مختصر الصواعق المرسلة ص) ويصدرون عن حقائق الوحي المبين 

بيان    أحدها:   من ادعى صرف لفظ عن ظاهره إلى مجازه لم يتم له ذلك إلا بعد أربع مقامات: 

ا  وإلا كان مفتري    ،بيان صلاحية اللفظ لذلك المعنى الذي عينه   الثاني:  امتناع إرادة الحقيقة. 

بع:   بيان تعيين ذلك المجمل إن كان له عدة مجازات.   ث: الثال   لى اللغة. ع الجواب عن    الرا

فما لم يقم بهذه الأمور الأربعة كانت دعواه صرف اللفظ    .الدليل الموجب لإرادة الحقيقة 

باطلة.  دعوى  ظاهره  )   عن  الفوائد  ) 205/ 4بدائع  السنن  تهذيب   ،)4/173 -174  ،)

 (.. 48/ 1اختيارات ابن القيم الأصولية )

لجناح الطائر حقيقة، وجناح السفر حقيقة فيه، وجناح   كذلك الجناح  : ‘ قال ابن القيم    (2)

الذل حقيقة فيه، فإن قيل: ليس للذل جناح، قلنا: ليس له جناح ريش، وله جناح معنوي  

ولها رأس بحسبها، وهذا حكم    ،يناسبه، كما أن الأمر والال والاء ليس له رأس الحيوان

(.  297-296مختصر الصواعق ص)   ظ المضافة كاليد والعين وغيرهما. عام في جميع الألفا 

 وهو كلام صحيح واضح موافق لاستعمال العرب ولغتهم. 

 (. 9ديوان أبي تمام ص) (3)
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 . ، حتى أصب لك من ماء الملامهات ريشة من جناح الذلّ  :فقال

ضافة  إأنها من    بل المراد بالآية الكريمة كما يدل عليه كلام جماعة أهل التفسير 

ونظيره من   . ما جناحك الذليل لهما من الرحمةواخفض له   :، أي الموصوف إلى صفته

ناح بالذل مع ووصف الج   .الموصوف بالجود  : ، أيحاتم الجود  : كلام العرب قولهم

،  نسان لأن البطش يظهر برفع الجناح، والتواضع واللين يظهر بخفضهأنه صفة الإ

 كما قال:  ،ه كناية عن لين الجانبفخفض

ايببيببببببش   ا  ببببببببببببب بب   بب بب    عأنبببببب  
 

أ ببببببببضلاد   بببببببب   بببببببب        بببببببب بببببببب  
 ،93الأنعام:  {عذاب الهون}و  ،40الفرقان:  {مطر السوء}ونظيره في القرآن   

على  ، والعذاب الموصوف بوقوع الهون  ر الموصوف بأنه يسوء من وقع عليه أي المط

  ، أجزائه أسلوب من أساليب اللغة العربيةنسان لبعض  ضافة صفة الإإو   .من نزل به

سمحناَصِيَةٖ    ، ونظيره قوله تعالى:، مع أن الذليل صاحب الجناحجناح الذل  : كما قال هنا
  .الناصية التي هي مقدم شعر الرأسوالمراد صاحب    ،[ 16]العلق:  كََٰذِبةٍَ خَاطِئَةٖسجى

تعالى  خََٰشِعَةٌ    :وقوله  يوَۡمَئذٍِ   ّٞ نَّاصِ   ٢سمحوجُُوه سجى عاَمِلةَّٞ  تلك   ، [3-2الغاشية:]  بَةّٞ  أن  مع 

 .الصفات لأصحاب الوجوه

تعالى  القرية}  :وقوله  مضاف   { واسأل  حذف  وحذف  فيه  و،  قامة  إ المضاف 

 ،  معروفأسلوب من أساليب اللغة   (1) ،المضاف إليه مقامه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

  ، ا عاؤه مطلق  أن حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه لا يسوغ ادّ   : ‘ ذكر ابن القيم    (1)

وإنما يضمر المضاف حيث يتعين  ..  .وإلا لالتبس الخطاب وفسد التفاهم وتعطلت الأدلة 

  : فإن المفهوم من ذلك   .أكلت الشاة  :كما إذا قيل   ،ولا يصح الكلام إلا بتقديره للضرورة
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(1) عقده في الخلاصة بقوله:
   

خبب بب ببببببش  اثم ببببببببببببببببشم      عمببببببش  بب ببي 
 

اإ  د  مببببببش  بببببب  ببببببش بيبببببب   إ ا    ب ا  
الم  الاقتضاء،والمضاف  بدلالة  عليه  مدلول  جماهير    (2)حذوف  عند  وهي 

 ( 3) .وليست من المجاز عندهم، كما هو معروف في محله  ،دلالة الالتزام الأصوليين

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي    ،أكلت لحمها  . اهـ. قلت: ويسمى تقدير المحذوف للضرورة:  لبس فحذف المضاف لا 

اقتضاء.   ابن دلالة  يَةَ{  :وليس منه  القيم:   ثم قال  قَرم الم أَلِ  أكثر الأصوليين    }وَاسم وإن كان 

القرية اسم للسكان  ، يمثلون به باعتبار الأمرين    ، في مسكن مجتمع  فإن  القرية  فإنما تطلق 

والخوان للمائدة إذا كان عليها طعام    ،كالكأس لا فيه من الشراب والذنوب للدلو الملآن

ودورانها في كلامهم أطلقوها على السكان   ة مالهم لهذه اللفظ م إنهم لكثرة استع. ثونظائره

وإنما يفعلون هذا حيث لا لبس    ، بحسب سياق الكلام وبساطه  ، وعلى المسكن تارة  ،تارة

  فتأمل هذا الموضع الذي خفي على القوم مع وضوحه.   ،فلا إضمار في ذلك ولا حذف  ،فيه

 (. 25-3/24بدائع الفوائد ) 

 (. 413ألفية ابن مالك، رقم البيت ) (1)

هي  المضمر في الكلام ضَورة، فهو محذوف لكن لا بد من تقديره، بحيث لا يتم الكلام    (2)

ا أَوم عَلَى سَفَرٍ } بدونه. كقوله تعالى:   مم مَرِيض  ةٌ مِنم أَيَّامٍ أ خَ }  أي: فأفطر،  { فَمَنم كَانَ مِنمك    { رَ فَعِدَّ

     . وستأتي إن شاء الله تعالى. 184البقرة:

ا على الساكنين، كما تقدم كلام ابن القيم، وهو كثير في القرآن، وعليه    (3) لفظ القرية يطلق أيض 

لفظ القرية والمدينة والنهر والميزاب؛    : ‘ قال شيخ الإسلام  فلا يحتاج إلى حذف في الآية.  

لى  كلاهما داخل في الاسم. ثم قد يعود الحكم ع   حالّ والمَ   وأمثال هذه الأمور التي فيها الحالّ 

وكذلك في النهر يقال: حفرت النهر وهو    ،وهو السكان وتارة على المحل وهو المكان  الحالّ 

  ، وجرى الميزاب وهو الاء  ،ووضعت الميزاب وهو المحل  ،وجرى النهر وهو الاء   ،المحل

تعالى:   قال  القرية  مثلا  وكذلك  الله  مطمئنة{ }وضَب  آمنة  كانت  قرية  .  112النحل:   
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ذ لا مانع من حمل  إلا مجاز فيه،    [77]الكهف:  { بز بر ئي ئى }  : وقوله 

،  ادات حقيقية يعلمها الله جل وعلا رإن للجمادات  لأ  ،رادة في الآية على حقيقتهاالإ

لا تحول   ×حنين الجذع الذي كان يخطب عليه    ويوضح ذلك  ، ونحن لا نعلمها

عن   ناشئ  الحنين  وذلك  المنبر،  إلى  تعالىإ عنه  الله  يعلمها  ث  (1) .رادة  في وقد  بت 

  (2) ".في مكة   كان يسلم علّ   ا ني لأعرف حجر  "إ :  قال  ×صحيح مسلم أن النبي  

تعالى بذلك في   الله   كما صرح  ، رادة يعلمها الله ونحن لا نعلمهاإعن    وسلامه عليه

وعلا  جل  { ينيم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر }  :قوله 
 . مثال ذلك كثيرة في الكتاب والسنة، وأفصرح بأننا لا نفقهه ،[44]الإسراء:

وعلى    ،للغة على معناها المعروف رادة تطلق في اوكذلك لا مانع من كون الإ 

 (3)،ميله إلى السقوط وقربه منه   :لجداررادة اإ كون معنى  ي ف  ،ليه إ ء والميل  مقاربة الش 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من  وقوله:   بيات    قرية }وكم  بأسنا  فجاءها  قائلون أهلكناها  هم  أو  إذ  *  ا  دعواهم  كان  فما 

}وكأين من قرية هي  وقال:    ...5-4الأعراف:   جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين{ 

أهلكناهم فلا ناصر لهم{ التي أخرجتك  قريتك  قوة من  السكان.  13محمد:  أشد  . وهم 

تعالى   قوله  أهلكناهم وكذلك  القرى  موعد    }وتلك  لمهلكهم  وجعلنا  ظلموا    ا{ لا 

الفتاوى )59الكهف:  في رسالته لا ذكر هذه  ‘والشافعي  (.  113-112/ 7. مجموع 

ا، بل جعله مما عرفه أهل اللسان العربي. الرسالة )   (. 64- 62الآية لم يسم ذلك مجاز 

 م. ÷ من حديث ابن عمر وجابر  ( 3585- 3583أخرجه البخاري برقم )  (1)

 . ÷ ( من حديث جابر بن سمرة 2277مسلم برقم )  (2)

  ا وذكروا ما يشهد عى كثير من المتأخرين أن في القرآن مجاز  ولهذا لا ادّ   قال شيخ الإسلام:   (3)

ا يريد أن  }جدار    :لهم؛ رد عليهم المنازعون جميع ما ذكروه. فمن أشهر ما ذكروه قوله تعالى 

ميل    ينقض{.  في  فاستعمالها  للحيوان؛  تكون  إنما  والإرادة  بحيوان،  ليس  والجدار  قالوا: 
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   (1) :عربي معروف، ومنه قول الراعي وهذا أسلوب 

مبب بب بببببب    ببببببب   ببببببشمببببببش ببببببش بببببب  بب بب   د     
 

ا ببب ببب    نصبببببببببببببةلاإس  ع  ببب ببب   أ رن    ا 
  (2):وقول الآخر 

ببببب ا  أي  مببببببببببببببببض   ا بببب مبببب     بببب  ببببببض 
 

بببببي  بببب بببب بببببب    رمببببببش    ع بببب ببببببض   ببببد 
قوله  الغائط }  :وكذلك  بل    لا  {أو جاء أحد منكم من  فيه،  اسم  إمجاز  طلاق 

ب معروف من أساليب اللغة العربية،  كلاهما أسلو  فيه وعكسه  المحل على الحالّ 

عرف للحقيقة اللغوية لا  كما أقروا بنظيره في أن نسخ ال  (3)،وكلاهما حقيقة في محله 

 . فيسمونه حقيقة عرفية ،قيقة عليهطلاق اسم الحإيمنع من  

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قيل لهم: لفظ الإرادة قد استعمل في الميل الذي يكون معه شعور وهو ميل  فالجدار مجاز.  

الجماد  ،الحي ميل  وهو  فيه  لا شعور  الذي  الميل  اللغة   ،وفي  مشهور  من  هذا  وهو  يقال  ؛ 

وهذه الأرض تريد أن تحرث وهذا الزرع يريد أن يسقى؛ وهذا الثمر    السقف يريد أن يقع

ا بما يبين أنه  لكن يستعمل مقيد    . وأمثال ذلك.  ، وهذا الثوب يريد أن يغسل   ،يريد أن يقطف 

مجموع الفتاوى    ا بما يبين أنه أريد به ميل الجماد.وهنا استعمل مقيد    ،أريد به ميل الحيوان 

(7 /107-108  .) 

 (. 222ص)  ديوان الراعي النميري  (1)

 (، ولم ينسبه لأحد.  277ذكر هذا البيت أبو هلال العسكري في كتابه الصناعتين ص) (2)

في القرآن يستعمل في معناه اللغوي وهو: المكان المطمئن   الغائط لفظ    قال شيخ الإسلام:   (3)

كما يسمى خلاء لقصد   ، من الأرض؛ وكانوا ينتابون الأماكن المنخفضة لذلك وهو الغائط

الخالي  الموضع  الحاجة  مرحاض    ،قاضي  بالاءويسمى  الرحض  لأجل  ذلك  ،ا    ، ونحو 

والمجيء من الغائط اسم لقضاء الحاجة؛ لأن الإنسان في العادة إنما يجيء من الغائط إذا  

ليس في قوله:  .ويفهم منها عند الإطلاق التغوط  حقيقة عرفية فصار اللفظ    ،قضى حاجته
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َۖ سجى   : وكذلك قوله تعالى  ِثۡلهَُا  قى }   :وقوله  ، [40]سورة الشورى:  سمحوجََزََٰٓؤُاْ سَي ئَِةٖ سَي ئَِةّٞ م 
وبذلك اعترف   (1) ،لا مجاز فيه  ،الآية  [ 194]سورة البقرة: {  كم  كل  كا  قي

 . ع من البديع وسموه باسم المشاكلة وا هذا النو، حيث عدّ أكثر علماء البلاغة 

ن المشاكلة  إ  :، فأكثرهم قالوا البديع  البيان، لا من فنّ   ومعلوم أن المجاز من فنّ  

(2)كقوله: ،من البديع 
  

   ش نجببض  بب  طل بب  ببش ةا ا     ببببببببببب ئببً 
 

اطل ةا    لببببب      ش ع   صبببببببببببببببً   ببببب  
 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استعمال اللفظ في غير معناه؛ بل المجيء من الغائط يتضمن    أحد منكم من الغائط{  }أو جاء 

العمل   ،التغوط  الدال على  باللفظ  المعنى  المستور    فكنى عن ذلك  الأمر  المستلزم  الظاهر 

وكلاهما دل    ، وكلاهما مراد. وهذا كثير في الكلام يذكر الملزوم ليفهم منه لازمه المدلول

 (. 468- 467/ 20الفتاوى ) . مجموع عليه اللفظ

ء سيئة سيئة مثلها{ :  تعالى  قوله ذكر شيخ الإسلام في    (1) يقال: السيئة اسم لا سبق    }وجزا

.  فإن فعلت به على وجه العدل والقصاص كان مستحقا لا فعل معه من السيئة   ،صاحبها 

سيئة{ وقوله  ء  }وجزا المصاب    :  سيئات  من  فهي  بظلم  غيره  إلى  أساء  من  جزاء    ، المراد 

كأنه قيل: جزاء من أساء إليك أن تسيء إليه مثل    ، فجزاؤها أن يصاب المسيء بسيئة مثلها 

:  وا قال   }فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم{ وقوله:    ما أساء إليك وهذه سيئة حقيقة.

لكن إن كان بطريق الظلم كان    ، فيقال: العدوان مجاوزة الحد  . والقصاص ليس بعدوان؟

مثل هذا هو تعدي    فلفظ العدوان في  ،ا  مباح  وإن كان بطريق القصاص كان عدلا    ،ا محرم  

والاعتداء الأول ظلم والثاني    ، لكن لا اعتدى صاحبه جاز الاعتداء عليه  ، الحد الفاصل

القصاص بخلاف  اعتداء على وجه  أنه  يبين  بما  مقيد  هنا  الاعتداء  ولفظ  العدوان    مباح. 

فإنه ظلم الابتداء   ، ابتداء  منه  فهم  بالجزاء  يقيد  لم  يقابله.   ، فإذا  ما  الأصل عدم  مجموع    إذ 

 (. 470- 20/469الفتاوى ) 

مَقنسبه    ( 4/22) بغية الإيضاح للخطيب القزوينيفي    (2) قَعم  . أحمد بن محمد الأنطاكي   لأبي الرَّ
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، نعم زعم قوم من علماء  ق أن هذا أسلوب من أساليب اللغة، ومنه الآيتان والح

ير معناه ، فسموا ما استعمل في غ لمشاكلة من علاقات المجاز المرسلالبلاغة أن ا

   . امجاز   عندهم للمشاكلة

تفسيره   أولياءه  :بقوله  { يؤذون الله}وأما  بل معنى    . يؤذون  فليس بصحيح، 

. ويوضح  م به وجعلهم له الأولاد والشركاء، وتكذيبهم رسلههم الله كفرهئيذا إ

نه  إ و   الد  نهم يدعون له وإ ليس أحد اصبر على أذى يسمعه من الله  ":  ذلك حديث

  (1)   ".ليعافيهم ويرزقهم 

،  عروف، كما هو م ا الآيات التي ذكرها المؤلف مجاز  وأكثر المتأخرين على أن في   

   (2).في رسالتنا التي ألفناها في ذلك وقد بينا منع القول بالمجاز في القرآن 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( من حديث أبي موسى الأشعري  2804(، ومسلم برقم )6099أخرجه البخاري برقم )   (1)

÷ . 

أنه    الأول: أن القول بالمجاز وتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز باطل من وجوه:   الخلاصة:   (2)

أنه    الثاني: محدث بعد القرون المفضلة ولم يقل به أحد من السلف وأئمة اللغة المتقدمون.  

أنه مبني على أن مبدأ اللغات    الثالث: تقسيم أصله من أهل البدع من المعتزلة والجهمية.  

أنه مبني على ادعاء وضع    الرابع:اصطلاحي ولم يقل به أحد قبل أبي هاشم الجبائي المعتزلي.  

أن ادّعاء أن    الخامس: ل واستعمال أول، وهذا لا يمكن إثباته، ولا الوقوف على حقيقته.  أو

أنه تفريق    السادس: أحد المعاني هو الحقيقة والآخر مجاز قول ليس له حجة ولا دليل عليه.  

وهذا.   بهذا  جاء  قد  والاستعمال  الاستعمال،  إلا  ذلك  في  معهم  ليس  فإنه  متماثلات،  بين 

ا لوحده  أن ال  السابع:  ذي يبيّن معنى اللفظ هو السياق والقرائن، لا أن اللفظ يؤخذ مجرد 

ا، فإن العرب لم يقولوا ذلك، نبّه عليه شيخ الإسلام.   ثم يقال: معناه كذا حقيقة وكذا مجاز 

الغيب.    الثامن:  أمور  وتعطيل  وتحريف  تعالى  الله  صفات  لنفي  الباطل  أهل  طريق  أنه 
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صل  اللفظ المستعمل في غير موضعه الأ   وهو   :وقول المؤلف في تعريف المجاز 

يصح  بقوله  .على وجه  بين  :على وجه يصح  :يعني  هناك علاقة  تكون  المعنى  أن   

المجازي  والمعنى  ثَ الأصل  تكون  وأن  المعنى  قر  اأيض    مّ ،  قصد  عن  صارفة  ينة 

 : ، وهما  اثنان من أنواع المجاز الأربعة لاإ وتعريفه للمجاز لا يدخل فيه  .الأصل 

وهو عندهم الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة مع    :المجاز المفرد 

   . ينة صارفة عن قصد المعنى الأصلقر

مي هذا النوع من  س  ،يرمي  ارأيت أسد    :كقولك   ،ن كانت المشابهة إوالعلاقة  

   .المجاز استعارة

ن كانت علاقته غير المشابهة كالسببية  إ و.  مجاز علاقته المشابهة  :وحد الاستعارة

(1)كقول الشاعر:مرسلا   ا ا مفرد  ز  مجاسمي  ،ببية ونحو ذلك والمس
  

رمبببببً  ب ببببببببببب  أ  ببببب   أ  ببببب   لم  ان   ش 
 

ا ي ببببببببببب    ا   ط ط لبببب    ب  ببببض  م ةا 
ها بالدم  لأن الدية المعبر عن  ، مرسلا  علاقته السببية  اأطلق الدم وأراد الدية مجاز   

 .سببها الدم وهي مسبب له 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهو حرام في حق المخلوق، فكيف بكلام الله وكلام رسوله  أنه قول بلا علم،    التاسع: 

أنه يصح نفيه عند من يقول به، فادعاء وجوده في الكتاب والسنة يفضي إلى    العاشر: .  ×

 إبطال دلالتهما، ,إنكار ما دلت عليه من المعاني.     

يريد قتل   ،والمراد بالدم الدية   ،هذا يجري مجرى اليمين  : ا أكلت دم  البيت لأعرابي، ومعنى    (1)

بثأره قتيل فأعجز عن الأخذ  ألبناها فكأنما    ،فأرضى بأخذ الإبل في ديته  ،لي  فإذا طعمت 

  . والنشر الرائحة الطيبة   ،وكنى ببعيدة مهوى القرط عن طول العنق.  أشرب دم ذلك القتيل 

فقتل الله    ،فة طيبة الرائحة تروعك وتفزعكإن لم أتزوج عليك امرأة حسنة السال  :والمعنى

 (. 413/ 2. شرح ديوان حماسة أبي تمام للتبريزي )  أعجز عن أخذ ثأره فآخذ ديتهلي قتيلا  
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وضابطه أن يستعمل    :المجاز المركب  :الذين دخلا في كلامه   من النوعينالثاني  

ولا نظر فيه إلى المفردات، فقد    ، ، لعلاقة بينهماكلام مفيد في معنى كلام مفيد آخر

وبعضها    ا يكون بعضها مجاز  ، وقد  زات مفردة، وقد تكون مجا تكون حقائق لغوية 

   .حقيقة 

  ، ، ومنها جميع الأمثال السائرةاستعارة تمثيليةنت المشابهة فهو  ن كاإ   :وعلاقته

  . بلفظه الأول ى يحكوالمثل 

أمر وقت    :ومثاله فرط في  لمن  بعد  إ قولك  ثم  فرصته،  فات  أمكان  مكان  إن 

مرأة من تميم خطبها  اأن    :ثلوأصل الم  .(اللبنَ   ضيعتِ   الصيفَ )  : فرصته جاء يطلبه

قليلة،  أحدهم   :رجلان  وماشيته  شاب  والثاني  كثيرة،  مواشي  وله  السن  في  كبير  ا 

وكانت   الشاب،  الصيف فاختارت  زمن  ذلالخطبة  بعد  طلبت  ثم  الكبير  ،  من  ك 

وهذا الاستعمال لعلاقة    .: )الصيف ضيعت اللبن(فقال لها   ،ا الذي ردت خطبته لبن 

 . بين مجموع الصورتين المشابهة

(1) كقوله: مرسلا    اا مركب  مجاز  مي ، سن كانت علاقته غير المشابهةإو 
   

 مصببببببببببب ببض   ا   ببشن   ا   بب   م    ةا 
 

 مبببةثببب   بمببب بببببب   ع ببب ببب ببببببشني   بببيببب بببببب  
  نفسه  عن  به أخبر ما نلأ  ،والتأسف التحسْ نشاءإ به  أريد  خبري كلام فالبيت 

لم يقصد  نه  لسببية لأا علاقته  مرسل،  مركب   مجاز  وهو  والتأسف،  التحسْ  سبب  هو

 . الخبر فائدة الخبر ولا لازم فائدتهبهذا 

  . ومجاز النقص والزيادة  ،جاز العقل الم  :والنوعان اللذان لم يدخلا في كلامه هما 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

(،  11،  9/ 1، شرح ديوان الحماسة ) عفر بن علبة الحارثيلج  نسبه في ديوان الحماسة لأبي تمام  (1)

 (. 2/125وكذا في الحماسة البصرية ص) 
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لا في لفظ المسند إليه    ،سناد خاصةعندهم فالتجوز فيه في الإ العقل  أما المجاز

ن أو أحدهما حقيقة  وسواء فيه كانا حقيقتين لغويتين أو مجازين مفردي  ،ولا المسند

فيه في خصوص الإ  ،ا والثاني مجاز   أنبت الربيع "  :كقول المؤمن   ،سنادلأن التجوز 

   ". البقل

البقل كلاهما مستعمل في حقيقته، والتجوز  نباإفالربيع و سناد  إنما هو في  إت 

   .وكذلك هو في الواقع  ،وهو لله جل وعلا عند المتكلم  ،نبات إلى الربيعالإ

 . ه إلى الاستعارة المكنيةوردّ  ، اكيوأنكر المجاز العقل السك 

والزيادة: فمداره عندهم على وجود زيادة أو نقص يغيّران  وأما مجاز النقص   

النقص   ومثال  ذكره ،  [ 82يوسف:]   { نز نر}   :عندهمالإعراب،  المثال  وهذا 

يع ألفاظه مستعملة فيما وضعت ، لأن جم مع أنه لم يدخل في تعريفه للمجازالمؤلف  

   . عراب للإ والتجوز من جهة الحذف المغيّر  ،له

َۖ سجى  : ومثال مجاز الزيادة عندهم    .[11]الشورى:  سمحليَۡسَ كَمِثۡلهِۦِ شَيۡءّٞ

 . اكتاب الله مجاز  ن في : إم أن يقول ا أنه لا ينبغي للمسل وقد بينَّ

و  :والتحقيق   فيها  مجاز  لا  العربية  اللغة  أإأن  هي  تكلمت  نما  عربية  ساليب 

العرب  كلّ بجميعها  ولو  قال ،  من  للمعنى    :فنا  ثم  أولا   الحقيقي  للمعنى  بالوضع 

 يه. لاشك ف   ا ثبات ذلك عجز  إ بالدليل على ذلك لعجز عن  ، االمجازي ثاني  
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   (1) : ‘قال المؤلف  

 إلى آخره.. ليس في القرآن لفظ بغير العربية ي: القاضقال 

أن العلماء اختلفوا هل في القرآن ألفاظ أصلها    :خلاصة ما ذكره في هذا الفصل 

   ؟. أو كله عربي ،أعجمية ولكن عربت

سمحإنَِّا جَعَلۡنََٰهُ قُرۡءَٰناً    :الآيات الدالة على ذلك كقوله   (2)،كله عربي  :فحجة من قال 
ا سجى      [103]سورة النحل: {  هج ني نى نم}:  وقوله  ،الآية  [3]سورة الزخرف:  عَرَبيِ ٗ
ّٞۗۡسجى   :وقوله  وعََرَبىِ   ّٞ ءَا۬عۡجَمِي  ٓۥَۖ  َٰتُهُ ءَايَ لتَۡ  ِ فُص  لوَۡلاَ  لَّقَالوُاْ  ا  عۡجَمِي ٗ

َ
أ قُرۡءَاناً  جَعَلۡنََٰهُ    سمحوَلوَۡ 

   (3) .ونحو ذلك من الآيات [ 44]فصلت:

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطوفي:   (.65-64الناظر ص)روضة    (1) هذا    قال  رياضيات  من  المسألة  هذه  أن  واعلم 

شرح مختصر    فهي كما ذكرنا في مبدأ اللغات، لا يترتب عليها كبير أمر في فقه اللغات.   ، العلم

أطال العلماء النفس فيها بما لا طائل تحته. نزهة الخاطر    وقال ابن بدران: (.  2/40الروضة ) 

 (. 1/184العاطر ) 

(. واستثنوا من ذلك الأعلام الأعجمية،  2/32هو قول الجمهور، شرح مختصر الروضة )   (2)

المؤلف   سيذكره  كما  بالإجماع،  القرآن  في  موجودة  ظاهر    . ‘فإنها  شيخ  وهو  اختيار 

قال    ، ‘ الإسلام   سابق-فإنه  له  كلام  من  :  -بعد  أكثر  بالاضطرار  عندنا  معلوم  فهذا 

 (.  131/ 7مجموع الفتاوى )علمنا بأن القرآن كله ليس فيه لفظ غير عربي. 

: ف  (3) ا: ،  النصوص قد تواترت بأن القرآن عربي قالوا ن الله تحدى العرب بأن يأتوا في  فإ  وأيض 

لغتهم.  من  ليس  يتحداهم بشء  أن  يمكن  القرآن، ولا  يماثل  قولة    يضا: وأ   القرآن بشء 

{ تعالى:   وَعَرَبِيٌّ جَمِيٌّ  القرآن عربي وليس أعجمي  44]فصلت:  }أَأَعم ا،  [ فهذا دليل على أن 

بوجود بعض الأعلام في القرآن    ل ستدلاالاقالوا: لا يصح  و وأنه ليس فيه شيء أعجمي.  

 إبراهيم وإسحاق لأن هذه الأسماء أعلام على أي لغة.  : مثل
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  {ناشئة الليل} ـــ  ـه الوقوع قال : كؤعاادّ (1) ،فيه عجمي معرب  : وحجة من قال 

و  ،6المزمل: حبشية  هندية    ،35النور:  {مشكاة}أصلها   { واستبرق }أصلها 

  (2).أصلها فارسية  ،31الكهف:

لأن اشتمال القرآن الكريم على    ،هذا الوقوع لا يعارض الآيات المذكورة  :وقال

ب لا نطقت به وعربته أو لأن العر  ، الة عجمية لا يخرجه عن كونه عربي  كلمات قلي

   (3) .اصار عربي  

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استعملها العرب    غير العربية،  كلمات أصلها مأخوذ من لغات أخرى   هي   :ةالمعربالألفاظ    (1)

 ودخلت في لغتهم. 

من الألفاظ التي اتفقت    وإستبرق،  ناشئة الليل، ومشكاة،  بأن  :ذلكعن    الأولون  وأجاب   (2)

  عليها لغات متعددة، وهو مثل كلمة: سكر. فإنه يستخدم مثل هذا اللفظ في لغات متعددة، 

نقل  و  في لغات متعددة بجعلها بمعنى واحد، فكذلك هذه الألفاظ.   ومثله: تنور، تشترك

وبحث    أن ما وجد فيه من الألفاظ المعربة مما اتفق فيه اللغات.   :عن أبي عبيدةالزركش  

 . القاضي عن أصول أوزان كلام العرب ورد هذه الأسماء إليها على الطريقة النحوية 

ما، ومجاهد، وابن  رضي الله عنه  روي عن ابن عباس   أنه ذكر ابن فارس في كتاب فقه اللغة،    (3)

: إنها  من القرآن  جبير، وعكرمة، وعطاء، وغيرهم من أهل العلم أنهم قالوا في أحرف كثيرة

: و .  بلغات العجم ولا نسلم أن وقوع المعرب في القرآن يستلزم تحديهم بغير لغتهم;    قالوا

ن المعرب في القرآن ألفاظ يسيرة، دخيلة من غير لغته، وهي لا تنفي تمحض  لأن الواقع م

ا باتفاق، مع تضمنها  العربية فيه عرفا، كأشعار كثير من العرب الفصحاء، هي عربية عرف  

ا ; فما تحداهم إلا  ا لتمحضه عربي  لم يكن المعرب الواقع في القرآن نافي  . وإذا  ا أعجميةألفاظ  

اتفاق اللغتين في لفظ واحد نادر في  ، والألفاظ الدخيلة لقلتها لا تأثير لها بلغتهم ; لأن تلك  

 . ألفاظ يسيرة، والأصل عدم ذلك لأن اصطلاحات الناس تختلف
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، كابن  بعض أهل العلم  هلين عندي ما اختار أظهر القو  :قال مقيده عفا الله عنه 

عض كلماته في النادر لا  وأن ب  ،من أن القرآن ليس فيه لفظ من غير العربية   ،جرير

 . مانع منه

  ، ب معارضة بمثلها والدليل على هذا القول أن دعوى أن أصله عجمي ثم عرِّ  

   (1).م في اللغات الأخرىثم عجِّ  اربي  مكان كون أصله عإ وهو 

 : تنبيه 

العَ   ،خلافأما الأعلام الأعجمية فهي في القرآن بلا   بلفظه في    ىم يحكلَ لأن 

   (2) .يع اللغاتجم

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا أصلها أعجمي،  أن في اللغة ألفاظ   : أن النزاع في المسألة لفظي ، ما يدل على  عن أبي عبيد ون قل  

العرب فعربتها بألسنتها، وحولتها عن ألفاظ العجم إلى  كما قال الفقهاء، لكن استعملتها  

ألفاظها فصارت عربية، ثم نزل القرآن وقد اختلطت بكلام العرب; فمن قال: إنها عربية  

يعني   فهو صادق،  أعجمية  إنها  قال:  ومن  الطارئ.  التعريب  باعتبار  يعني  فهو صادق، 

أصلها. للمسألة:    باعتبار  ) انظر  الروضة  مختصر  المنير  40- 2/32شرح  الكوكب   ،)

(2 /193-195 ( الخاطر  نزهة   ،)1 /184 -( المحيط  البحر  شرح  362-363/ 1(،   ،)

 (. 254- 252/ 1مختصر الروضة للشثري )

الذي    (1) لكن  ا كلاهما مجرد دعوى،  فإذ  يقلب هذا الاستدلال عليهم.  أن  فللخصم  يقال: 

بة والتابعين من  يرجح جانب وجود الألفاظ الأعجمية هو ما نقل عن السلف من الصحا 

 نصهم على ذلك، كما ذكر في كتب التفاسير. والله أعلم.   

(2)   ( المحيط  البحر  في  الزركش  الإجماع  نقل  تفسيره  1/362وممن  مقدمة  في  والقرطبي   )

 ( ط. الرسالة، وله بحث في هذه المسألة.  110/ 1)
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 المحكم والمتشابه

 . إلى آخره   ...وفي كتاب الله محكم ومتشابه  (1) : ‘قال المؤلف 

على كون القرآن كله محكما    اعلم أن بعض الآيات دلّ  
 لى }  :كقوله تعالى   ،( 2) 

هود:ما لي ]سورة  الآيات   ،[1{  من  دلّ   ،وغيرها  كله   وبعضها  كونه  على 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (. 66روضة الناظر ص)  (1)

ا ; فهو محكم: إذا أتقنته; فكان على غاية  مفعل من أحكمت الشء أحكمه إحكام    المحكم:   (2)

والمتشابه: متفاعل    محكم، أي: ثابت متقن، يبعد انهدامه. ما ينبغي من الحكمة. ومنه بناء  

به.  ويلتبس  فيشتبه   ; مشترك  أمر  غيره  وبين  بينه  ما  وهو  بِيهِ،  وَالشَّ بَهِ،  وَالشَّ بمهِ،  الشِّ                من 

المتضح المعنى، كالنصوص والظواهر; لأنه من    : فأجود ما قيل فيه: إن المحكم  وأما معناه: 

المحكم، وهو غير المتضح المعنى; فتشتبه    والمتشابه مقابل   البيان في غاية الإحكام والإتقان.

 (. 44- 43/ 2شرح مختصر الروضة )  محتملاته ببعض للاشتراك. بعض

مع مخالفته له من    هو مشابهة الشء لغيره من وجه   : والتشابه الخاص  قال شيخ الإسلام:            

والإحكام هو    ،نه هو أو هو مثله وليس كذلك أبحيث يشتبه على بعض الناس    ،وجه آخر 

التشابه إنما يكون بقدر مشترك بين  ،  بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر  ، الفصل بينهما وهذا 

ا  ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبه    ،الشيئين مع وجود الفاصل بينهما

ومنهم من يهتدي إلى ذلك؛ فالتشابه الذي لا يتميز معه قد يكون من الأمور النسبية    ،عليه

ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما    ، بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض  ،الإضافية

)  .يزيل عنهم هذا الاشتباه الفتاوى  به  وحكم المحكم:    (. 62/ 3مجموع  العمل  أنه يجب 

إليه.  والمبادرة  المتشابه:   وتصديقه  المحكم.  وحكم  إلى  رده  الروضة    يجب  مختصر  شرح 

 (. 1/256للشثري ) 

الإحكام الذي في مقابلة المتشابه    أحدها:   والإحكام له ثلاثة معان:   : ‘ قال ابن القيم            

نَّ  }   :كقوله ه  مكَماتٌ  مح  آياتٌ  تَشابِهاتٌ مِنمه   م  وَأ خَر   كِتابِ  الم مُّ  عمران  { أ    والثاني:   [. 7: ]آل 

مكِم   }   : الإحكام في مقابلة نسخ ما يلقي الشيطان، كقوله  مَّ يح  يمطان  ث  لمقِي الشَّ فَيَنمسَخ  اللََّّ  ما ي 
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 وبعضها دل على أن منه محكما    .الآية  ،23الزمر:  {امتشابه    اكتاب  }  : وهو قوله  ، امتشابه  

 نى نن نم نز نر مم ما لي }:  تعالى  ا، وهو قولهومنه متشابه  
 .  [7]آل عمران:{  ينيم  يز  ير  ىٰ ني

الآيات   بين  معارضة  معنى  ولا  لأن  محكما  كون ،  كله  جميعه    ه  اتصاف  هو 

أحكامه ،  تقان في ألفاظه ومعانيهلأن جميعه في غاية الإ ،تقان حكام الذي هو الإبالإ

والإ الفصاحة  غاية  في  وهو  صدق،  وأخباره  جميع  عدل  من  والسلامة  عجاز 

متشابه    .العيوب كله  كونه  ي أ  :اومعنى  آياته  بعض  ن  بعضها  الإشبه  في  عجاز  ا 

  (1).ع العيوبوالعدل والسلامة من جمي والصدق

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آياتهِِ  إثباتها وتقريرها وبيانها، ومنه  52:]الحج  { اللََّّ   آياته وهو  [ وهذا الإحكام يعم جميع 

ه  }   :قوله كِمَتم آيات  تابٌ أ حم
إحكام في مقابلة الآيات المنسوخة، كما    الثالث:   [. 1:هود ]  { كِ

 (. 387- 386. شفاء العليل ص)هذه الآية محكمة غير منسوخة  يقوله السلف كثيرا: 

القاعدة:            عكسوا  الذين  المبتدعة  طريقة  بيان  في  القيم  ابن  الذين   وقال  فعل  وهذا 

بالمت ردّ يستمسكون  في  لفظ    ،المحكم  شابه  لم يجدوا  متشابه  فإن  بها  يردونه  المحكم  غير    ، ا 

ردها    : أحدهما   :فلهم طريقان في رد السنن  ،استخرجوا من المحكم وصفا متشابها وردوه به 

 . جعلهم المحكم متشابها ليعطلوا دلالته  : الثاني   .بالمتشابه من القرآن أو من السنن

الحديث             وأئمة  والتابعين  الصحابة  طريقة  وأبي    ، وأما  ومالك  أحمد  والإمام  كالشافعي 

ون المتشابه  أنهم يردُّ   : وهي  ،فعكس هذه الطريق   ،حنيفة وأبي يوسف والبخاري وإسحاق

فتتفق دلالته مع دلالة    ،ه لهم ويأخذون من المحكم ما يفسْ لهم المتشابه ويبين  ،إلى المحكم 

وما كان من عند الله فلا    ،فإنها كلها من عند الله  ،ا المحكم وتوافق النصوص بعضها بعض  

. إعلام الموقعين  وإنما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غيره  ،اختلاف فيه ولا تناقض

 (.239- 1/238(. اختيارات ابن القيم الأصولية ) 275/ 2)

 (. 212/ 1(، الصواعق المرسلة )62- 59/ 3انظر: مجموع الفتاوى )  (1)
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على    اا مبني  يه اختلاف  فلف  اخت    :ومعنى أن منه آيات محكمات وأخر متشابهات 

 . [7]سورة آل عمران:{  خج حم حج } ختلاف في معنى الواو في قوله:الا

 سج  خم }  :والراسخون مبتدأ خبره جملة  ،ن الواو استئنافيةإ  :فمن قال 
بأنه ما    :نه يفسْ المتشابه إف  ،{لا الله }إوالوقف تام على قوله      [7]سورة آل عمران: {  سح 

   (1) .استأثر الله بعلمه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

ذكر شيخ الإسلام: أن المراد حقائق أمور الغيب وكيفيتها، فمعنى التأويل على هذا: حقيقة    (1)

وليس المراد أن في القرآن ما لا    وهو المراد بلفظ التأويل في القرآن..ما يؤول إليه الكلام،  

ء    ، كله   معناه  الصواب أن القرآن مفهومهو قول المفوضة، بل    يعلم معناه إلا الله، الذي سوا

تعالى:    عرف  قال  به،  المراد  عرف  أو  قِل ونَ{ معناه،  تَعم مم  لَعَلَّك  عَرَبيًِّا  ا  َن  آ رم ق  نَاه   أَنمزَلم ا    }إنَِّ

[ يعني تفهمون، وقد عاب الله جل وعلا على الناس عدم تدبرهم للقرآن فقال:  2]يوسف: 

اَ{ }أَفَلَا يَتَ  َنَ أَمم عَلَى ق ل وبٍ أَقمفَاله  آ رم ق  ونَ الم ر  نَاه  إلَِيمكَ  [ وقال تعالى:  24]محمد:   دَبَّ تَابٌ أَنمزَلم
}كِ

بَابِ{  َلم و الأم رَ أ ول  وا آَيَاتهِِ وَليَِتَذَكَّ ر  بَّ بَارَكٌ ليَِدَّ والدليل على ما قلناه إجماع السلف  .  [29]ص:   م 

أهل التفسير من الصحابة والتابعين شامل لجميع القرآن  وكلام  ..  فإنهم فسْوا جميع القرآن

لكن لأنه هو لم    ، ا من الناس لا يعلمه لا لأن أحد    ، إلا ما قد يشكل على بعضهم فيقف فيه 

ولا قال: لا  ,  ا لا يتدبرا ولم يستثن منه شيئ  ا فإن الله قد أمر بتدبر القرآن مطلق  يعلمه. وأيض  

فإن   ، ولو كان من القرآن ما لا يتدبر لم يعرف  ،والتدبر بدون الفهم ممتنع  . تدبروا المتشابه

ولأن الله أخبر أن القرآن بيان وهدى  ..  الله لم يميز المتشابه بحد ظاهر حتى يجتنب تدبره. 

وهذا ممتنع بدون فهم المعنى قالوا: ولأن    ، ا عن هذا الوصفوشفاء ونور ولم يستثن منه شيئ  

يقال العظيم أن  يفهم معناه لا هو ولا جبريلمن  نبيه كلاما لم يكن  أنزل على  ..  : إن الله 

 والله تعالى قد  ا وباطلا  ا فالكلام إنما المقصود به الإفهام فإذا لم يقصد به ذلك كان عبث  وأيض  

نزه نفسه عن فعل الباطل والعبث فكيف يقول الباطل والعبث ويتكلم بكلام ينزله على  

ولهذا صار كل من أعرض  ..  وهذا من أقوى حجج الملحدين.   ، هم خلقه لا يريد به إفهام

- 395/ 17. مجموع الفتاوى ) عن آيات لا يؤمن بمعناها يجعلها من المتشابه بمجرد دعواه 
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(2)وعليه درج صاحب المراقي بقوله: (1) ،موعلى هذا القول أكثر أهل العل
  

ا ببببببش بب   اسبببببببببببب ببببببنثبب   بب بب   ببببببب    عمببببببش 
 

 أطبببببب بببببب       بببببب بببببب بببببب     ببببببببببببببببشببببببب    بببببب ا 
{ جمجح  ثم ته تم تخ }  : لأن الضمير في قوله  ،وهو على هذا القول واضح  

   (3) .، وهو بعينه المتشابهراجع إلى ما تشابه منه  [7]سورة آل عمران: 

يعلمه الراسخون في العلم   المتشابه بما  نه فسَّْ إف  ،بأن الواو عاطفة  :ومن قال 

 ،كالآيات التي ظاهرها التعارض وهي غير متعارضة في نفس الأمر  ،دون غيرهم

َّا    :وقوله  ،[78]القصص:{  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي}  كقوله:  ل سمحفَيَوۡمَئذِٖ 
سجى   ّٞ جَانٓ  وَلاَ  إنِسّٞ  ٓۦ  ذَنۢبهِِ عَن  قوله ،  [39الرحمن:] يسُۡـ َلُ   مخ مح }  :مع 

{  قى في فى ثي ثى ثن }  :وقوله   ،[92]الحجر:{  مم
 . [6]الأعراف:

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. وانظر: درء التعارض  258- 1/257(، باختصار، شرح مختصر الروضة للشثري ) 399

(5 /234-235 .) 

وهذا هو   }وما يعلم تأويله إلا الله{ على قوله:  جمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف   (1)

وغيرهم. عباس  وابن  مسعود  وابن  كعب  بن  أبي  عن  الإسلام    الأثور  شيخ    . ‘قاله 

 ( الفتاوى  الوقف على قوله   (. 54/ 3مجموع  أكثرهم أن  قال  إلِاَّ    :ولهذا  تَأموِيلَه   لَم   يَعم }وَمَا 

} بعلمه   اللََّّ  الله  استأثر  ما  هو  التأويل  أن  على  نحن   ، بناء  نعلمه  لا  الذي  الكيف  .  وهو 

 (. 289/ 1الصفدية ) 

 (. 449مراقي السعود، رقم البيت ) (2)

وجعل التأويل بمعنى    ،فأما من جعل الصواب قول من جعل الوقف عند قوله إلا الله  (3)

قطع    ، التفسير خطأ  )   ا. فهذا  الفتاوى  مجموع  الإسلام.  شيخ  النبوات  400/ 17قاله   ،)

 (. لأن هذا معنى قول المفوضة. 8/261(، بيان تلبيس الجهمية ) 636/ 2)



 

 

 ة على كتاب المذكرةالنضرالرياض 

(1)ونحو ذلك من الآيات. 
  

قال من  والأمثالإ  : وقول  القصص  المتشابه  فسَّْ ن  بعضه  ،  يشبه  بما  المتشابه   

 . وكذلك الأمثال  ، امم الاضية يشبه بعضه بعض  ن قصص الأ لأ  ،ابعض  

المؤلف    و أ  ‘ورجح  بعلمه،  الله  استأثر  ما  المتشابه  تام على  أن  الوقف  ن 

   .ي وما يعلم تأويله الا الله وحده، بقرائن في الآيةأ ،{لا الله إ} ه:قول

ئن المعنوية اللفظية    "ويقولون"  :أنه لو أراد عطف الراسخين لقال   :فمن القرا

 . بالواو 

ئن المعنوية    للراسخين  اولو كان ذلك معلوم    ،التأويل  يغ مبت  أنه ذمّ   : ومن القرا

ممدوح   مبتغيه  مذموم    ا لكان  قولهم  .الا  به }  :ولأن  تفويض    {آمنا  نوع  على  يدل 

{ صمصخ  صح  سم  سخ }  :ذا اتبعوه بقولهم إلا سيما    ،ء لم يقفوا على معناهوتسليم لش

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهو أوجهها -  الأول   والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه::  ‘قال المؤلف الشنقيطي    (1)

، وسؤال  ا: لِمَ وأداته غالب    ، سؤال توبيخ وتقريع  : هو أن السؤال قسمان -لدلالة القرآن عليه 

غالب   وأداته  واستعلام  هو  استخبار  والمنفي  والتقريع،  التوبيخ  سؤال  هو  فالمثبت  هل،  ا: 

سؤال الاستخبار والاستعلام، وجه دلالة القرآن على هذا أن سؤاله لهم المنصوص في كله  

  -   24  ات: الصاف]  { وقفوهم إنهم مسئولون ما لكم لا تناصرون }   كقوله:   ،توبيخ وتقريع 

  { ألم يأتكم رسل منكم } [ ،  15  الطور: ]  { أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون } [ ، وقوله:  25

الوجه    [ ، إلى غير ذلك من الآيات.8  الملك:]  { ألم يأتكم نذير } [ ، وكقوله:  71  الزمر:]

الوجه    أن في القيامة مواقف متعددة، ففي بعضها يسألون، وفي بعضها لا يسألون.  الثاني: 

محمول  الثالث:  السؤال  إثبات  أن  من  الحليمي  ذكره  ما  التوحيد    هو  عن  السؤال  على 

ئع الدين   ،وتصديق الرسل  وعدم السؤال محمول على ما يستلزمه الإقرار بالنبوات من شرا

[ ، والعلم  65  القصص: ]  { فيقول ماذا أجبتم المرسلين } وفروعه، ويدل لهذا قوله تعالى:  

 (. 101- 100دفع إيهام الاضطراب ص)  عند الله تعالى.
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ولأن    .وأنه من عنده كالمحكم  ،فذكرهم ربهم هنا يعطي الثقة به والتسليم لأمره

في الذين  ، فذكره لها  لتفصيل الجمل{  ئخ ئح ئج  يي يى }  :في قوله   "أما" لفظة  

، يدل على قسم آخر باتباع المتشابه وابتغاء تأويله  ياهم إ في قلوبهم زيغ مع وصفه  

ا القسم  ، ولو كانوا يعلمون تأويله لم يخالفو الفهم في هذه الصفة وهم الراسخونيخ

 الأول بابتغاء التأويل . 

يفهم    ،الآية {  ئخ ئح ئج يي يى }  :مراده أن قوله   :ل مقيده عفا الله عنهقا 

مضمونه ما  يتبعون  :منه  فلا  العلم  في  الراسخون  يبتغون    وأما  ولا  منه  تشابه  ما 

 . تأويله

والصحيح أن المتشابه ما ورد في صفات    :في هذا المبحث   ‘ وقول المؤلف  

 ثن}   :تعالى كقوله    ،يمان به ويحرم التعرض لتأويله ا يجب الإ الله سبحانه وتعالى مم 
   .إلى آخره   ...[ 5]سورة طه:{  فى ثي ثى

تشابه بهذا المعنى  لأن آيات الصفات لا يطلق عليها اسم الم   (1).لا يخلو من نظر

العربية   ، لأن معناها معلوم من غير تفصيل اللغة  ، ولكن كيفية  اوليس متشابه    في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

فهذا وإن كان يعرض لبعض    ،المراد إن أردتم أنه يشتبه المراد بها بغير    : ‘ قال ابن القيم    (1)

ولا فرق في هذا بين    ،ا بالنسبة إليه دون غيرهفهو أمر نسبي إضافي فيكون متشابه    ،الناس

الصفات وآيات  الأحكام  دون    ، آيات  الناس  بعض  على  بغيره  فيهما  يشتبه  قد  المراد  فإن 

ن أحد من الصحابة  ولم يعرف ع  ،وقد تنازع الناس في المحكم والمتشابه تنازعا كثيرا   بعض.

فكيف تكون    ، بل المنقول عنهم يدل على خلاف ذلك  ،قط أن المتشابهات آيات الصفات

منها  شيء  في  يتنازعون  لا  وهم  عندهم  متشابهة  الصفات  هي    ، آيات  الأحكام  وآيات 

بينهم  وقع  وقد  بعضها   المحكمة  في  المتأخرين  ؟،النزاع  بعض  قول  هذا  الصواعق  وإنما   .

 (. 214- 1/213المرسلة ) 
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وإذا فسْنا المتشابه بأنه هو ما استأثر    .ست معلومة للخلقاتصافه جل وعلا بها لي

 . لاتصاف داخلة فيه لا نفس الصفة االله بعلمه دون خلقه كانت كيفية  

العرب   "ستوىا"أن    :يضاحه إ و  لغة  في  معناه  بعلى  عدى  الارتفاع    :إذا 

لا    ،والاعتدال  العرب  عند  المعروف  المعنى  بهذا  وعلا  جل  اتصافه  كيفية  ولكن 

ا التفصيل أمام دار الهجرة مالك بن أنس  ، كما أوضح هذلا الله جل وعلايعلمها إ 

  (1)".والكيف غير معقول ،الاستواء غير مجهول"  :، بقوله تغمده الله برحمته

يوضح أن أصل صفة الاستواء ليست من    :الاستواء غير مجهول   :‘فقوله  

  ، يبين أن كيفية الاتصاف تدخل في المتشابه  :والكيف غير معقول   :وقوله  ،المتشابه 

  (2) .كما تقدم  ،تأثر الله تعالى بعلمهبناء على تفسيره بما اس

، وقد بسطنا الكلام  ‘لظاهر كلام المؤلف    اف  خلا  ،وهذا التفصيل لابد منه

والعلم عند    ،في أول سورة آل عمران  "أضواء البيان"في كتابنا  يضاح هذه المسألة  إب

 . الله تعالى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

ا   أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهول، ومثل هذا يوجد كثير  فبيّن   قال شيخ الإسلام:   (1)

في كلام السلف، والأئمة ينفون علم العباد بكيفية صفات الله وأنه لا يعلم كيف الله إلا  

وبين الرحمة  فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة  ...  فلا يعلم ما هو إلا هو   ،الله

والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها  

- 58/ 3. مجموع الفتاوى )متباينة من جهة الصفات  ،فهي متفقة متواطئة من حيث الذات

59 .) 

ولو كان    }أفلا يتدبرون القرآن ما أخبرنا به من وجه دون وجه. فإن الله قال:  بأنا نعلم  أي:    (2)

كثيرا{  اختلافا  فيه  لوجدوا  الله  غير  عند  القول{ وقال:  ،  82النساء:   من  يدبروا    }أفلم 

 (. 54/ 3مجموع الفتاوى ) .فأمر بتدبر الكتاب كله ،.. 68المؤمنون: 
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بعلمه إ  :ن قيل إ ف  ما استأثر الله  بأنه  المتشابه  ة في خطاب  فما الحكم  ،ن فسْنا 

   ؟. الخلق بما لا يفهمونه

يمان  فلا مانع من أن يكلفهم الإ   ،ن الله تعالى يمتحن خلقه بما شاءأ  :فالجواب 

   .وابتلاء لهم ا لمون معناه امتحان  بما لا يع

 سح سج } :ويدل لهذا الوجه ما ذكره تعالى عن الراسخين في العلم من قولهم
والله   ،ربهم كالمحكمنهم آمنوا به لأنهم علموا أنه من عند  إف  ،{صمصخ  صح سم  سخ

 تعالى أعلم. 

(1) تعالى: ‘ قال المؤلف 
   

 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 69روضة الناظر ص)  (1)
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اللغة في  والإ  : النسخ  ونسخت    ومنه   (1) ، زالةالرفع  الظل  الشمس  نسخت 

 . يشبه النقل كقولهم نسخت الكتاب   رادة ماوقد يطلق لإ   ،ثر الريح الأ 

ظاهر  كلامه  وقولهمعنى  النقل  :،  يشبه  ب عبّر   .ما  نقلا     ليس  لأنه  يشبهه  أنه 

نما نقلت صورته منه في إو  ،لأن ما في الكتاب المنقول منه لم ينقل بالكلية  ،احقيقي  

   (2) .الكتاب الثاني

   :واعلم أن النسخ جاء في القرآن العظيم لثلاثة معاني  

  ، ء عن المنسوخبطال من غير تعويض شيالرفع والإ وهو :جاء بمعناه اللغوي 

 .[52الحج:]سورة {  نز نر مم ما لي }: وهذا في قوله تعالى

 قوله  ، وذلك فيرفع حكم شرعي بخطاب جديد  وهو  :وجاء بمعناه الشرعي

 .  [106]سورة البقرة:{  مخ  مح مج  لي  لى لم} : تعالى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

إنا كنا نستنسخ  }   ، اكتتبه عن معارضة   ا، وانتسخه: واستنسخه:ينسخه نسخ    نسخ الشء (  1)

ما ننسخ من  }   ، والنسخ: إبطال الشء وإقامة الشء مقامه   . 29الجاثية:   { كنتم تعملون ما  

ظَم ونسخ الشء: أزاله.    . 106البقرة:  { آية أو ننسها نأت بخير منها    المحكم والمحيط الأعم

 لابن سيده، وانظر: تهذيب اللغة، ولسان العرب، مادة )نسخ(.  

وإنما هو مشبه     لا في المنسوخ منه حقيقة، لبقائه بعد النسخ،فإن نسخ الكتاب ليس نقلا  (  2)

شرح مختصر الروضة    ا ومعنى. للنقل، من جهة أن ما في الأصل صار مثله في الفرع، لفظ  

(2 /251-252 .) 
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سمحهََٰذَا كتََِٰبُنَا ينَطِقُ عَليَۡكُم    : كتابته كقوله تعالى  :أي  ، وجاء بمعنى نسخ الكتاب
ِّۚ إنَِّا كُنَّا نسَۡتَنسِخُ مَا كُنتُمۡ   ِ  تخ تح تج }  :وقوله   ، [29الجاثية: ]  تَعۡمَلوُنَ سجى بٱِلحۡقَ 

  (1).[154]سورة الأعراف:{  جم جح ثم ته تم

،  غير   زالة لابمعنى الرفع والإ   :في الشرع فهو فأما النسخ    (2) : ‘قال المؤلف  

إزالة    : ، ومعنى الرفع ابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنهرفع الحكم الث  : ه وحدُّ 

    (3) . اثابت  وجه لولاه لبقي    الحكم على 

شرعي متقدم  يعني أنه ثابت بخطاب  ،متعلق بالثابت  :بخطاب متقدم :وقوله 

 .  لا بالبراءة الأصلية

عنه  :وقوله  متراخ  الحكم   :بخطاب  برفع  مر  ،متعلق  أنه  بخطاب  يعني  فوع 

بخطاب    ثابتٌ   حكمٌ   رفعن النسخ هو أن يَ أ  :يضاح تقريره إ و  . متراخ عنه لا متصل به

 . بخطاب متقدم ا ثابت   حكما   متراخ

 كالأحكام التي لم يدخلها   ،عما لم يرفع أصلا   (4): رفع الحكم :واحترز بقوله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

يظهر أن المعاني الثلاثة السابقة كلها ل غوية، حتى معناه الشرعي، كما تقدم نقله  لكن الذي   (1)

 عن كتب أهل اللغة، فإنهم نصوا على ذلك، والله أعلم. 

 (. 69روضة الناظر ص)  (2)

: هذه الزيادة مع قولنا: متراخ  -في زيادة قوله: على وجه لولاه لكان ثابت ا -قال ابن بدران    (3)

فإن الرفع لا يكون إلا على وجه لولاه لكان ثابت ا، وإنما زادها المعتزلة في    عنه لا داعي لها،

 (. 192/ 1تعريفهم. نزهة الخاطر العاطر )

أخرج: رفع الذات ورفع الفعل ورفع المؤاخذة ورفع الثواب ورفع العقاب، فذلك كله    (4)

   (. 562ليس بنسخ. شرح مختصر ابن اللحام ص) 
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   (1).نسخ  

بقوله متقدم  :واحترز  ثابت    :بخطاب  كان  الأصلية   اعما  كعدم حرمة    ،بالبراءة 

بالبراءة   ا لأنه كان ثابت    ،ن رفعه ليس بنسخإ ف  ،الربا وعدم وجوب الصيام والصلاة 

   (2).الأصلية لا بخطاب شرعي 

ونحوه ، فليس بنسخ، لأنه لم    عن زوال الحكم بالجنون   :بخطاب ثانواحترز   

  (3).يرفع بخطاب ثانٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

ا ما ابتدئ بشرع جديد، فليس هو بنسخ، مثل إيجاب صلاة الليل في أول  والرفع يخرج    (1) أيض 

قلت: وذلك بمعنى رفع البراءة الأصلية    (. 363/ 1الأمر. شرح مختصر الروضة للشثري )

د  .  ‘ التي سيذكرها المؤلف   ارتفاع دوام الحكم بمعنى تكرره، لا ارتفاع    بالرفع: والمرا

ا فيما نسخ حكمه وبقي لفظه. انظر:  فإن لفظه لا  الحكم الذي هو الخطاب،   يزال موجود 

 (.  145/ 3البحر المحيط )

ا، لكن البراءة الأصلية حكم شرعي ثابت بأدلة الشرع،    (2) نعم رفع البراءة الأصلية ليس نسخ 

  لا أنها عقلية ليست من الشرع كما يقوله المعتزلة ومن تأثر بهم، وقد تقدم التنبيه على ذلك. 

بمثابة   العبادات  ابتداء  ويكون  عام،  شرعي  بدليل  ثبت  الأصلية  البراءة  حكم  فيكون 

ا لها. وانظر: شرح مختصر الروضة للشثري ) (، حاشية  366/ 1التخصيص لها وليس نسخ 

 ( تحقيق الشثري. 241/ 1روضة الناظر مع نزهة الخاطر )

الفطر بدخول النهار، فلا  ومنه كذلك ارتفاع حكم الصيام بدخول الليل، وارتفاع حكم    (3)

ص)  اللحام  ابن  مختصر  شرح  ا.  نسخ  وجوه  " خطاب"ب  وقولهم:(.  563يكون  ليعم   ،

ارتفاعه   وليخرج  فيهما ولا بهما،  النسخ  يتصور  إذ لا  والقياس،  الإجماع  وليخرج  الأدلة، 

يقال: نسخ عنه غسل  بالموت ونحوه، فإنه لا يسمى نسخ   ا، وكمن سقط رجلاه فإنه لا 

قال ابن النجار:    (.563(، شرح مختصر ابن اللحام ص)3/145البحر المحيط )   الرجلين.

لدخول الفعل في الدليل    ،"بخطاب شرعي"  :"بدليل شرعي" أولى ممن قال   : وقول من قال
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لا نسخ    ،وبيان   نه تخصيص له إف   ،عن المتصل بالخطاب الأول  :بتراخيه   واحترز

آل  {  ثمته  تم تخ تح تج به بم بخ بح }  كقوله تعالى:   (1) ،له ]سورة 
غير  إف  ، [97عمران: عن  الحج  وجوب  حكم  رفع  فيه  الكل  من  البعض  بدل  ن 

   .نه لم يتراخ عنهلأ ، اولكنه متصل به فليس نسخ   ، المستطيع

 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ }  :وكقوله تعالى  
،  تابة في حق من لم يعلم فيه خيرمر بالكفرفع حكم الأ  [ 33]سورة النور:{  بزبر ئي

   . هلأنه متصل ب  انسخ   المفهوم من الشرط ليس

   (2) .ن شاء الله أمثلة كثيرة لهذا في مبحث المخصصات المتصلةإوستأتي  

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من الشاة    × ومن النسخ بالفعل: نسخ الوضوء مما مست النار بأكل النبي  ..  دون الخطاب 

( من حديث ابن عباس وعرو  355،  354( ومسلم ) 208،  207البخاري )   ولم يتوضأ.

 (. 3/526الكوكب المنير ) م. ÷ بن أمية الضمري 

ه  منهم من زاد قيد "التراخي" ليخرج المتصل بالحكم، كالاستثناء والشرط والصفة، لأن   (1)

ا، لاستحالة أن يكون آخر الكلام قد منع أوله. وقولنا:  بيان لغاية الحكم، ولا يسمى نسخ  

، إذ ليس من ذلك رفع الحكم، لأن الرفع إنما يكون بعد  قيد التراخي" يغني عن  رفع حكم "

 (. 145/ 3البحر المحيط )  شيء منها ثبوت الحكم، لأنها تخصيصات. في الثبوت، وليس 

ثلاثة:   ( 2) النسخ  تعالى على   أركان  فهو الله  الناسخ  أما  الناسخ، والمنسوخ، والمنسوخ عنه. 

ا توسع، إذ به يقع النسخ، كما يقال: صوم  الحقيقة، وتسمية خطابه الدال على النسخ ناسخ  

نسوخ عنه هو  والم  ،رمضان ناسخ لصوم عاشوراء، والمنسوخ هو المزال وهو الحكم المرتفع

عن  ببه  المتعبد   الم  دلا   لة.العبادة  )   زا المحيط  الروضة  3/150البحر  مختصر  شرح   ،)

وتعالى(. و255/ 2) سبحانه  الله  على  يطلق  الإخبار،  الناسخ  باب  فهو    من  نسخ  يقال: 

تعالى  ناسخ، الله  ننسها{ :  ولقي  لأن  أو  آية  من  ننسخ  المنير  106البقرة:  }ما  الكوكب   .

(3 /528 .) 
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(1) تعالى: ‘ قال المؤلف 
   

 .إلى آخره ...العبادة بخطاب ثانن النسخ كشف مدة إ :وقال قوم

لأن    ،ن النسخ بيان لانقضاء زمن الحكم الأول أ  :حاصل هذا القول الأخير  

 (2).دل على انتهاء زمنهوالناسخ قد  ،د ظاهر الخطاب الأول أن الحكم مؤبّ 

 : بقوله في تعريف النسخ (3)المراقي وأشار إلى القولين في 

 ا بببببب مببببببد  ببببببب ببببببشن  أع  لحبببببب بببببب     بببببب 
 

   سبببببببببببببببيببببد   أع  ا بببب بببب لن  بمبببب بببب بببب  
الأزمان   في  التخصيص  إلى  يرجع  فالنسخ  الثاني  القول  هذا  وهو    (4)،وعلى 

 ( 5).يشمل النسخ قبل التمكن من الفعل ، لأنه لا معترض 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 70- 69روضة الناظر ص)   (1)

هو قول الرازي والبيضاوي وابن حزم، وعند الحنفية فيه تفصيل. ونسبه الزركش وغيره   (2)

 (. 527/ 3(، حاشية الكوكب المنير )146/ 3إلى الفقهاء. البحر المحيط )

 (. 466مراقي السعود، رقم البيت ) (3)

 أن الأزمنة بعده لم يكن  اب الثاني بيّن ا، أي أن الخطا وبيان  هؤلاء يجعلون النسخ تخصيص    (4)

د   البحر    كما أن التخصيص في الأعيان كذلك.   ، ا من الخطاب الأولثبوت الحكم فيها مرا

   (.146/ 3المحيط ) 

ستأتي مسألة النسخ قبل التمكن من الفعل، وأنه واقع في الشرع، كما في قصة أمر الله تعالى     (5)

  قال ابن قدامة في الرد عليهم:   إبراهيم الخليل بذبح ولده إسماعيل، عليهما الصلاة والسلام. 

ثم أتموا الصيام إلى  }   : وقوله  ،ا ل بالليل نسخ  م بالنهار وك  ص    : وهذا يوجب أن يكون قوله

الرفع  ، ا نسخ    ، 187البقرة:{  الليل  معنى  فيه  الناظر ص) وليس  روضة  على  69.  أي:   .)

ا وليس هو كذلك.   قولهم سيكون انتهاء زمن الصيام بغروب الشمس نسخ 
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أن حدّ   باطل  زلةالمعت   واعلم  المؤلف  الذي ذكره  له للنسخ  ، وما  ، فلا حاجة 

الذي النسخ  حد  على  الاعتراضات  من  الحكم   أورد  رفع  بأنه  ساقط   ،ذكرنا   كله 

( 1) والحد صحيح.
     

، لأن الله يشرع الحكم  الذي هو الرأي المتجدد  اءواعلم أن النسخ لا يلزمه البد 

وتصير المصلحة    ،تزول مصلحته فيه الأول وهو يعلم أنه سينسخه في الوقت الذي  

  ،الوقت نسخ الحكم الأول وعوض منه الحكم الناسخ   كذا جاء ذلإف،  في الناسخ 

 .  وفق ما سبق في علمه أنه سيفعلهعلى

بعد    والفقر  الحياة وعكسه  بعد  والموت  الصحة وعكسه  بعد  المرض  أن  كما 

لي بد الغنى وعكسه ونحو ذلك  فيه  بأنه    اء،س  تعالى  ذلك في سيفعل  لسبق علمه 

   (3) : ‘ قال المؤلف (2) .كما هو ظاهر ، وقته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

الناظر ص)   (1) روضة  ) 72- 70انظر:  المحيط  البحر  الروضة  3/148(،  مختصر  (، شرح 

(2 /254 .) 

البداء إذ النسخ بأمر، والبداء الظهور بعد أن لم يكن،  ولا يستلزم النسخ  قال الزركش:    (2)

فلزمهم التسوية بينهما في الجواز وعدمه،    ،ا للرافضة واليهود، فإنهم ادعوا استلزامه خلاف  

فقالت اليهود: لا يجوز النسخ عليه لامتناع البداء عليه. وقالت الرافضة: يجوز البداء عليه  

منه. والكل كفر. والثا  النسخ  أغلظ لجواز  ) ني  المحيط  البحر  به  150/ 3.  كفر  (. والقول 

ا حتى خلق  : من قال: إن الله تعالى لم يكن عال  ‘ قال الإمام أحمد    .بإجماع أهل السنة 

على إنكار  ‘(. وقد رد ابن القيم  536/ 3الكوكب المنير ) به فهو كافر.  م فعل لنفسه علما  

اللهفان )  النسخ برد طويل في إغاثة  القيم  328- 2/320اليهود  ابن  (، وانظر اختيارات 

 (.  658-2/652الأصولية للجزائري ) 

 (. 73-72روضة الناظر ص)  (3)
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 آخره  إلى  ..فما الفرق بين النسخ والتخصيص  : ن قيلإف

الأصوليون ا عليه  يطلقه  ما  النسخ على  اسم  يطلقون  السلف  أن  وعلى    ،علم 

 ( 1) ه عليه غير واحد.كما نبّ  ا،التخصيص والتقييد، فالجميع يسمونه نسخ  

على   النسخ  يطلقون  فلا  الأصوليون  على  وأما  التخصيص  ولا  التخصيص 

تقدم.  وحدّ خ،  النس ما  هو  هو   وحدّ   النسخ عندهم    :التخصيص في اصطلاحهم 

 كما سيأتي إن شاء الله.  (2).تضي ذلك قصر العام على بعض أفراده بدليل يق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

وهو    ،رفع الحكم بجملته تارة  :مراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ  : ‘ قال ابن القيم  (  1)

اصطلاح المتأخرين، ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة، إما بتخصيص أو  

وتبيينه وتفسيره  مقيد  على  مطلق  حمل  أو  والشرط    ، تقييد  الاستثناء  يسمون  إنهم  حتى 

  فالنسخ عندهم وفي لسانهم لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد،    ، ا والصفة نسخ  

 ذلك اللفظ بل بأمر خارج عنه، ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما  هو بيان المراد بغير

  لا يحصَ، وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر. 

( مفتاح دار السعادة  3/203(، تهذيب السنن ) 297،  2/292،  1/35إعلام الموقعين ) 

(2 /390 .) 

فالنسخ عندهم    ،وكانوا يسمون ما عارض الآية ناسخا لها   : ‘ وقال شيخ الإسلام             

وإن كان    ، يرد بها   وإن كان ذلك المعنى لم   ، اسم عام لكل ما يرفع دلالة الآية على معنى باطل

فيسمون ما رفع ذلك    ،وقد فهمه منها قوم   ،فهم منها لا يدل عليه ظاهر الآية؛ بل قد لا ي  

والمنسوخ يدخل فيه    : ‘ وقال    (. 30- 29/ 13)  مجموع الفتاوى  ا. الإبهام والإفهام نسخ  

العام  - السلف  ت    - في اصطلاح  العام    :رك ظاهره لمعارض راجحكل ظاهر  كتخصيص 

    (. 101/ 14)   (. وانظر: 272/ 13مجموع الفتاوى )  .وتقييد المطلق

التخصيص    (2) التخصيص: الأول: أن  هناك منهجان عند الأصوليين والفقهاء في تعريف 

أفراد العام، والثاني: أنه قصر اللفظ العام على بعض أفراده. وسيأتي إن شاء  إخراج بعض  

 الله تعالى إيضاح ذلك في باب التخصيص. 
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   (1).وبتعريف كل منها يظهر الفرق 

   ( 2) :لمؤلف الفرق بينهما من سبعة أوجهوذكر ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

الناسخ وحي ا، فلا نسخ بمجرد الإجماع لأنه لا ينعقد إلا  أن يكون   الأول:   شروط النسخ:  (1)

قياس، لأن القياس  ، والنسخ تشريع فينقطع بوفاته، ولا يكون النسخ ب×بعد وفاة النبي  

فيه.  نص  لا  فيما  المنسوخ.    ثاني: ال   يكون  عن  الناسخ  يتأخر  الناسخ    الثالث: أن  تعارض 

والمنسوخ، بحيث لا يمكن الجمع بينهما، لكن إن ثبت النسخ بالنص أو بقول الصحابي أو  

أن يكون المنسوخ    الرابع:الإجماع فلا يشترط هذا الشرط، فيقال بالنسخ ولو أمكن الجمع.  

ا أريد به الإنشاء.  حة  أن لا يكون المنسوخ حكما  هو مصل  الخامس:   حكما  لا خبر ا، أو خبر 

الكلية.   والقواعد  الشريعة  ومقاصد  الأخلاق  ومكارم  كالتوحيد  ومكان،  زمان  كل  في 

  السابع: ثبوت النص الناسخ، ولا يشترط أن يكون أقوى من المنسوخ في مرتبته.    السادس: 

ا بوقت يقتضي دخوله زوال ذلك الحكم، لأن   وفيه خلاف: أن لا يكون النص المرفوع مقيد 

ا. واختاره شيخ الإسلام. المغيا بغاية يزول بوج الكوكب المنير    انظر:  ودها، فلا يكون نسخ 

(، إعلام الموقعين  187/ 2(، زاد المعاد ) 157- 156/ 3(، البحر المحيط )537،  529/ 3)

(2 /300-301 ( الأصولية  القيم  ابن  اختيارات  الفتاوى  666- 665/ 2(،  مجموع   ،)

- 248صول الفقه ص)(، معالم في أ422،  317(، شرح تنقيح الفصول ص) 20/398)

ص)250 الفقه  أصول  تيسير  شرح  326(،  للعثيمين،  الأصول  علم  من  الأصول   ،)

 الأصول من علم الأصول للشثري.     

  قال ابن قدامة إذ الأصل أنه لا يفرق بين شيئين إلا لوجود شبه بينهما.    وهناك تشابه بينهما،   ( 2)

. روضة  بعض متناول اللفظهما مشتركان من حيث إن كل واحد يوجب اختصاص    : ‘ 

ص) الزركش    (.72الناظر  بالنسخ    : ‘ وقال  الشبه  شديد  التخصيص  أن  واعلم 

 (. 394/ 2. البحر المحيط ) لاشتراكهما في اختصاص الحكم بنقض ما يتناوله اللفظ
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د باللفظ :ول لأ ا والنسخ يخرج ما   ،أن التخصيص بيان أن المخصوص غير مرا

  ( 1) .أريد باللفظ الدلالة عليه

الآية  ، [14]العنكبوت: {  فخ فح فج  غم } :أن مثل قوله تعالى :يضاحه إ و

 أن هذه الخمسين غير  بيّن {  قم قح  فم }  : لكن قوله  ،ظاهرة أنها ألف كاملة 

 فم  }  :بدليل قوله  ،تسعمائة وخمسون  :وأن المراد بالألف  ،مراد دخولها في الألف 
 . {قم قح

ا  بناء على أن الاستثناء بوهذا  العدد تخصيص  (الإـــ)لمثال  وهو    ،ونحوها من 

 بقوله:  (3) كما أشار إليه في المراقي (2)،قول الأكثر

 ع ببببببب     بببببببض   بببببببإلا    مببببببب   ع بببببببضر
 

   بب   مد    بب    يببض  ا صبببببببببببة    بب  
عنى  دخوله في م   افالذي يرفعه الناسخ كان قبل النسخ مقصود    ، بخلاف النسخ 

 ( 4) كما هو واضح. ، اللفظ وفي الحكم

تقدم  :الثاني  كما  تراخيه  يشترط  النسخ  ف  ،أن  التخصيص  يجوز  إبخلاف  نه 

لزم،  اقترانه  بالشرط  ،وربما  وبدل   ،والاستثناء   ،والغاية  ، والصفة  ،كالتخصيص 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

ن التخصيص يؤذن بأن المراد  (. وذكر الزركش: أ 230انظر: شرح تنقيح الفصول ص)  (1)

ه، والنسخ يحقق أن كل ما يتناوله اللفظ مراد في حال الحال،  بعضبالعموم عند الخطاب  

 (. 396/ 2. البحر المحيط ) وإن كان غير مراد فيما بعده

 (. 422/ 2نظر البحر المحيط )واستأتي المسألة إن شاء الله تعالى في باب التخصيص.  (2)

 (. 401مراقي السعود، رقم البيت ) (3)

ا للمتكلم ابتداء، والنسخ إخراج ما أريد باللفظ دخوله    (4) د  فالتخصيص إخراج ما لم يكن مرا

 ابتداء.  
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الكل من  إيضا  ،البعض  يأتي  الله  -حه  كما  شاء  مبحث   -تعالى  إن  في 

(1)صات.المخصِّ 
 

يت  ب قبال بيت المقدس بكنسخ است  ،ء الواحد يدخل في الش  أن النسخ  :الثالث

الحرام فالمنسوخ شيء واحد الله  له    ،،  عام  إلا في  يدخل  فلا  التخصيص  بخلاف 

  (2)ص ويبقى بعضها الآخر.فراد متعددة يخرج بعضها بالمخصِّ أ

جديد  : الرابع بخطاب  إلا  يكون  لا  النسخ  بغير  أن  يقع  قد  والتخصيص   ،

و  ، خطاب بالقياس  للخطاب وغير ذلك بكالتخصيص  المقارن  وبالعرف    ، العقل 

(3)المخصصات المنفصلة. يضاحه في مبحث كما سيأتي إ
   

الأخبار  :الخامس  يدخل  لا  النسخ  فقطأن  الإنشاء  في  هو  وإنما  بخلاف    ، ، 

(4)فإنه يكون في الإنشاء وفي الخبر. التخصيص
 

تحته   :السادس ما  على  اللفظ  دلالة  معه  يبقى  لا  النسخ  لا    والتخصيص  ،أن 

ذلك  معه  تعالى:  :إيضاحه  (5)،ينتفي  قوله  مثل   ىٰ  رٰ ذٰ }   أن 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا عنه، ولا يجوز أن  ا عليه، ومتأخر  العام، ومقدم  النص  التخصيص يجوز أن يكون مقترنا ب  (1)

البحر المحيط    ا به، بل يجب أن يتأخر عنه.ا على المنسوخ، ولا مقترن  دم  يكون الناسخ متق

(2 /395 .) 

 (. 395/ 2البحر المحيط )  (2)

 (. 396/ 2البحر المحيط )  (3)

}إن الإنسان لفي خسْ* إلا الذين  مثال التخصيص في الخبر: سورة العصر، في قوله تعالى:    (4)

 آمنوا وعملوا الصالحات{. 

أن التخصيص يبقي دلالة اللفظ على ما بقي تحته، والنسخ يبطل دلالة حقيقة المنسوخ  أي    (5)

 (. 395/ 2البحر المحيط ) ستقبل بالكلية.المفي 
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لا   [  240{ ]سورة البقرة:ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

لم تبق دلالة الآية    ،[234{ ]البقرة:نجمي مى مم مخ مح}نسخ بقوله تعالى:  

الحول   على  بعد  ةالعد  في الأولى  المستقبل  في  الناسخ  مقصودة  بخلاف   ، ورود 

 . التخصيص

صوص يراد فيه  أن العام المخ  :الأصوليين ن التحقيق عند متأخري  وسيأتي أ  

،  دون الحكم لها لوجود المخصص  ،لها  من حيث تناول اللفظ  شمول جميع الأفراد

به الخصوص المراد  العام  بالم   :أما  الخارجة  تناولا  فالأفراد  فيه  ترد  لم   ولا  خصص 

 . إيضاحه إن شاء الله تعالى  كما يأتي (1) .حكما  

ت  : السابع المتوا التخصيصأن  بخلاف  بالآحاد  ينسخ  لا  تر  إف  (2) ،ر  المتوا ن 

 ني نى نم }لأن النسخ رفع والتخصيص بيان، فقوله تعالى:    ،يخصص بالآحاد

نكح المرأة على  لا ت "  :ص عمومه بحديثصِّ متواتر خ    ،[24{ ]سورة النساء: هم هج

خالتها  أو  آحاد    (3) " عمتها  تعالى وهو  وقوله  ]سورة ليلى لم كي كى }:  ،   }
  ، وهو آحاد   ،الحديث  (4) " أنا معاشر الأنبياء لا نورث " :  خصص بقوله  ،[ 11النساء:

   اء الله تعالى.وسيأتي في مبحث التخصيص كثير منها إن ش ، وأمثلته كثيرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

لفظ ا لا حكما  بسبب وجود    (1) يراد به جميع الأفراد  العام المخصوص:  اللفظ في  أن  يعني: 

رد فيه شمول كل الأفراد لا  المخصص، وأما في العام الذي أريد به الخصوص فاللفظ لم ي 

 . ، لأن المتكلم بالعام لم يرد العموم أصلا   لفظ ا ولا حكما 

ستأتي المسألة إن شاء الله، والصحيح أن الآحاد إذا صحّ ينسخ المتواتر، فالآحاد والمتواتر    (2)

 . كلاهما حجة شرعية 

 . ÷ (، من حديث أبي هريرة 1408(، ومسلم ) 5109البخاري ) (3)

 .   ^ ( من حديث عائشة عن أبي بكر 1759( ومسلم )3093البخاري ) (4)
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المراق الم  (1) يوأشار في  بيان  بالآحادإلى جواز  بالمفهوم    ،تواتر  المنطوق  وبيان 

 : بقوله 

 ا سبببببببببببيببض    بب   مد   ا  ببشمببببببببببب   عب   
 

  بببب بببب بببب ببببببض   مببببببش   بببب بببب   ا ببببببضلا بببببب   أع 
 : تنبيه  

  بالعام،  العمل  بعد إلا -بالكسْ – صالمخصِّ  فيه يرد لم  إن  التخصيص أن  علما

  حينئذ   فكلاهما  بالمطلق،  العمل  بعد  إلا  -بالكسْ–  دالمقيِّ   فيه  يرد  لم  إن  والتقييد

ا  يكونا  أن  يجوز  ولا  نسخ،  ا   تخصيص  يان لا  ، والب التقيد بيانو  التخصيص  لأن  ،وتقيد 

  (2).ا ما تأخر عن وقته تعين كونه نسخ  ، فليجوز تأخيره عن وقت العمل

 في الأول بقوله:  (3)ذلك في المراقيوأشار إلى 

 ا بب بب بببببب    ببب ببببببض  خبب   مببببببش  أ بب   عأن
 

ش  عا     نسببببببببببب      ي  مخصبببببببببببصببببببببببببببببً
 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 456مراقي السعود، رقم البيت ) (1)

الزركش:  (  2) بالإجماع. قال  به  والعمل  المنسوخ  اعتقاد  بعد  النسخ  المحيط    يجوز  البحر 

ولا يكون التخصيص إلاّ قبل العمل، لأن التخصيص بيان    : ‘ قال القرافي  (.  159/ 3)

د   ا وإبطالا  لا  ا، فلا يبقى الإخراج بعد ذلك إلاّ نسخ  المراد، فإذا عمل به صار الجميع مرا

هو مراد، والتخصيص هو إخراج غير المراد عن المراد، وبعد العمل بالجميع يتعذر ذلك،  

أيض  و النسخ  مراد. يجوز  اللفظ  مدلول  أن  علم  إذا  العمل  قبل  الفصول    ا  تنقيح  شرح 

الزركش    (.230ص) بين  ‘وجعل  السابع  الفرق  في  فقال:  الفوارق،  من  ذلك 

نه يجوز تأخير النسخ عن وقت العمل بالمنسوخ، وأما التخصيص  التخصيص والنسخ: إ

 (. 395/ 2البحر المحيط ) ا.فلا يجوز تأخيره عن وقت العمل بالمخصوص وفاق  

 (. 430مراقي السعود، رقم البيت ) (3)
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 ( 1) :بقوله الثاني وفي

 اثمبببببببب بببببببب ببببببببض   تأخبببببببب    بببببببب ببببببببد   عإن
 

    بببببض    ببببب    بببببش يسببببببببببب     ببببب    د  
 (2) : ‘ المؤلف   قال  

 منكري النسخ( الرد على ) فصل 

 . إلى آخره   ..وقد أنكر قوم النسخ وهو فاسد

كما قدمنا أنه لا يلزمه    ،وأن النسخ جائز عقلا  ، لا شك أن إنكار النسخ فاسد 

تعالى:ا وواقع شرع    ، البداء ]البقرة:مج لي لى لم}  ، والدليل قوله    ،الآية  [106{ 

 . [101{ ]النحل:سج خم خج حم حج }وقوله تعالى : 

،  أنه يميل إلى أنه تخصيص في الزمن   :له معناه  (3) وإنكار أبي مسلم الأصفهاني 

 كما تقدمت الإشارة إليه.  (4) ،لا رافع للحكم

  (5) : ‘قال المؤلف 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 438مراقي السعود، رقم البيت ) (1)

 (. 74-73روضة الناظر ص)  (2)

الأصفهاني   (3) بحر  بن  هو محمد  مسلم  من  أبو  ) المعتزلة،  الأدلة  قواطع  (، حاشية  3/81. 

 (. 535/ 3الكوكب المنير )

والمرداوي، وقال ابن بدران: إنه لعله تابع السلف في كون النسخ أعم  صرح بذلك الطوفي    (4)

ا خلاف ا في التسمية فقط. انظر: شرح مختصر الروضة   من التخصيص، وينكر تسميته نسخ 

 ( بتحقيق الشثري. 251/ 1(، نزهة الخاطر ) 272-273/ 2)

 (. 75-74روضة الناظر ص)  (5)
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 )أنواع النسخ في القرآن( فصل  

 . ا  مع  ما خ حكمها دون تلاوتها ونسخه، ونس يجوز نسخ تلاوة الآية دون حكمها 

ظاهر ك معنى   الحكم لامه  دون  التلاوة  نسخ  ومثال  الرجم    :،  آية  تلاوة  نسخ 

  ة نكالا  والشيخة إذا زنيا فارجموهما البت الشيخ  و "وهي قوله تعالى:    ،وبقاء حكمها 

حكيم عزيز  والله  الله  برا   :قيل  (1) " . من  من  الآية  هذه  وق ءةكانت  من    :لي، 

   .الأحزاب 

  (2).خمس رضعات عند الشافعي ومن وافقه ومنه نسخ تلاوة آية  

ا   دون  الحكم  نسخ  آنف    :لتلاوةومثال  المذكورة  العدة  ما في  اآية  أغلب  ، وهو 

 . القرآن من النسخ

، فقد ثبت في صحيح مسلم عن  نسخ آية عشر رضعات  :ا  مع  ما ومثال نسخه  

القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن    فيما أنزل منكان    :’ عائشة  

 ( 3) وهن فيما يقرأ من القرآن. × بخمس معلومات، فتوفي رسول الله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

(، بسند صحيح،  2553( ت الأعظمي وابن ماجة ) 3044أخرجه مالك في الموطأ برقم )   (1)

الله   كتاب  في  الخطاب  بن  عمر  زاد  الناس:  يقول  أن  لولا  عمر:  قال  الموطأ:  رواية  وفي 

( ط. الرسالة، من حديث أبي بن كعب  21207،  21206لكتبتها. وأخرجه أحمد برقم ) 

سو من  آية  كانت  أنها  وفيه  حسن،  البخاري  بسند  في  الحديث  وأصل  الأحزاب.  رة 

قال: كان فيما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها   ÷(، عن عمر  1691(، ومسلم ) 6442)

 وعقلناها ووعيناها... الحديث.    

 على ذلك، وسيأتي إن شاء الله.  ’وهذا هو الصحيح  لدلالة حديث عائشة   (2)

 (. 1452مسلم برقم ) (3)
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 : تنبيه 

(1)ثلاثة أسئلة: ذي ذكر في هذا البحث  يتوجه على هذا ال
أن يقال كيف    :الأول   

دلول مع ، فكيف يرفع الممع أن التلاوة دليل الحكم  ؟ساغ نسخ الحكم دون التلاوة

، إذ لا تعقل الدلالة بدون  ، وهو محاللأن هذا يلزمه الدليل بلا مدلول   ، ؟بقاء دليله

  مدلول.

فكيف يدخل    ، إلى آخره  .. تقدم في حد النسخ أنه رفع الحكم  :أن يقال  :الثاني 

 .  ؟ لأن الحكم فيه لم يرفع  ،قاء الحكمنسخ التلاوة مع ب

زل ليتلى ويثاب عليه فكيف  ن  نما إمع أنه    ؟ ظأن يقال ما حكمة نسخ اللف  :الثالث

 ذ رفعه يقتضي انتقاء حكمته. إ ؟يرفع

دليلا  على الحكم بعد    أنا لا نسلم كون اللفظ  :الجواب عن السؤال الأول هو 

فاذا جاء   (2) ،عليه عند انفكاكه عما يرفع حكمه  نما يكون دليلا  إنسخ الحكم، بل هو  

في الفوارق بين  ، كما قدمنا  لالته على الحكم بالكليةالخطاب الناسخ لحكمه زالت د

والتخصيص. المنسوخ    :يضاحه إ و   (3) النسخ  الشرعي  الحكم  اللفظ أن  بقاء  مع 

  كلها   ،وانعقاد الصلاة به   ،، وتلاوة ذلك اللفظ وكتابته في القرآنا الدال عليه سابق  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (. 75- 74الناظر ص) انظر: روضة  (1)

 يعني قبل أن ينسخ الحكم، فهو منفك عما يرفع حكمه وهو النسخ.  (2)

أي: ويبقى عبادة مستقلة يتلى ويصلى به ويثاب عليه وغير ذلك من الأحكام المتعلقة به.    (3)

الآخر  و وتبقية  أحدهما،  نسخ  فجاز  مختلفان،  شيئان  الحقيقة  في  والحكم  التلاوة  لأن 

)   نزهة   كالعبادتين.  ) ( 203/ 1الخاطر  المحيط  البحر  المنير  3/181،  الكوكب  وانظر   ،)

(3 /558 .) 
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ال ق  (1) أحكام ذلك اللفظ، وكل حكم شرعي فهو قابل للنسخ. مع أحكام شرعية  

(2) في المراقي:
   

 عد    ببببببب    بببببببشبببببببب    ببببببب ببببببب   ع ببببببب 

 

  ببب بببي    ببببببض  لا ببب ببببببشق  ا بببة بببة   نببب بببي 
كالتحريم     ، ن نسخ بعض أحكام اللفظذا عرفت ذلك عرفت أنه لا مانع م إو 

ئه إد به و، كالتعب قاء أحكام أخر من أحكامه لم تنسخمع ب   والوجوب المفهوم منه جزا

ن  ثلا  الاعتداد بحول م فآية    في الصلاة ونحو ذلك.  اب  يجإ سخ ما دلت عليه من  ، 

المتوفىَّ  وبق  عنهاتربص الحول على  تنسخ، وهي  ،  لم  يت أحكام أخر من أحكامها 

(3)قراءتها في الصلاة وكتابتها مع القرآن في المصحف، وهو واضح كما ترى.
 

هو أن نسخ التلاوة فقط معناه نسخ التعبد بلفظه   :والجواب عن السؤال الثاني 

ن  ، فلا مانع موهذه أحكام من أحكامه  ،والصلاة به وكتبه مع القرآن في المصحف

فآية الرجم مثلا  لا   (4).نسخها مع بقاء حكم آخر لم ينسخ، وهو ما دل عليه اللفظ

حكم آخر من  قاء  مع ب  ،وكتبها في المصحف  من نسخ التعبد بها والصلاة بها  مانع

نيَ  أحكامها لم ينسخ  . كما تقدم مثله  ،ين ين المحصنَوهو رجم الزا

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بامتثالهف  (1) متعبد  والحكم  بتلاوته،  متعبد  مختصر  اللفظ  شرح  مستقلتان.  عبادتان  فهما   ،

 (. 273/ 2الروضة )

 (. 480مراقي السعود، رقم البيت ) (2)

بقاء ثواب التلاوة وتذكير الأمة بحكمة النسخ، وهو    وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ:   (3)

التخفيف عنهم، لأنه لو رفع اللفظ ما ذكرت الأمة ذلك ولم تعلم ما الذي نسخ بل ولا  

 (. 430عرفت الناسخ. شرح الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين، ص) 

شرح مختصر    وخة.ا دون وقت، كغيره من الأحكام المنستكون المصلحة في تلاوته وقت  ف  (4)

 (. 374/ 2الروضة )
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لأنه    ،هذا منسوخ تلاوة لا حكما    :كيف الجمع بين هذا وبين قولهم   :ن قيلإ ف 

أ منه  الحكم يفهم  لنسخ  مناف  التلاوة  نسخ  المنف   :فالجواب  .؟ن  الحكم  عنه   يأن 

لأنها أحكام    ،ت له النسخ بنسخ التلاوةغير الحكم المثبَ   ،لا حكما    :النسخ في قولهم 

 . اما تقدم قريب  قد نسخ بعضها دون بعض ك

لمقصود من  نه لا مانع من أن يكون أصل اأهو    :الجواب عن السؤال الثالث و 

 × نما هو الحكم دون التلاوة، لكنه أنزل على رسول الله  إ  المنسوخ تلاوة لا حكما  

فلا مانع من نسخ    ،و المقصود، والحال أنه هر يستقلعين ليثبت به الحكم وبلفظ م

 ( 1) .، لأن المقصود هو مجرد الحكماللفظ

  ، لأن الحكم تبع للتلاوة   ،ن جاز نسخ التلاوة فلينسخ الحكم معها إف :ن قيل إ ف 

وانعقاد الصلاة    ،أن التلاوة حكم   :فالجواب   .فكيف يبقى الفرع مع نسخ الأصل

، فلا يلزم من نسخ التعبد بها دلالتها على ما دلت عليه حكم آخر و  ،بها حكم آخر

دليل لا يتلى ولا تنعقد به ، فكم من  لاة بها نسخ حكمها الذي دلت عليهوعدم الص

، لا لكونها  حكمها دليل لنزولها وورودها  بقاءوالآية المنسوخة تلاوتها مع    ،صلاة

بل  ،، ولا يجعلها كأنها غير واردةوالنسخ لا يرفع ورودها ونزولها ،نمتلوة في القرآ 

 (2).يلحقها بالوارد الذي لا يتلى

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اختبار العباد في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن،    وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم:   (1)

وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى، على عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في  

   (.   438التوراة. شرح الأصول من علم الأصول ص) 

مثل    (2) القرآن.  أي:  كتلاوة  تتلى  لكنها لا  أحكام،  وفيها  وارد  فإنها وحي  السنة،  أحاديث 

(، شرح  203- 201/ 1وانظر لتقسيم النسخ والجواب على الاعتراضات: نزهة الخاطر ) 
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  (1) : ‘ قال المؤلف 

 إلخ  .. ل التمكن من الامتثاليجوز نسخ الأمر قب:  فصل

سخ الأمر  أن التحقيق هو جواز وقوع ن  :يضاح هذا البحث باختصار إحاصل 

الامتثال من  التمكن  قيلإ ف  . قبل  الأول    :ن  الأمر  حكمة  قبل إفما  ينسخ  كان  ذا 

الفعل هل يتهيأ    هي الابتلاء أن الحكمة في الأمر الأول    :فالجواب .  ؟التمكن من 

   ؟. لا  ويظهر الطاعة فيما أمر به أو للامتثال

نه نسخ  إر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه، فقصة أم  (2) :ودليل هذين الأمرين 

 الله تعالى أن الحكمة في ذلك هي ابتلاؤه هل وبيّن  ،عنه ذبحه قبل التمكن من فعله

لذبح ولده وتلَّ   ،يتهيأ  لذلك  للجبينفتهيأ  قاه  تعالى:، ولذا  ٱلبَۡلََٰٓؤُاْ    ل  لهَُوَ  هََٰذَا  سمحإنَِّ 
  (3) .وهذا واضح كما ترى ،[ 107- 106الصافات: ] سجى وَفَدَينََٰۡهُ بذِِبحٍۡ عَظِيمٖ    ١٠٦ٱلمُۡبيِنُ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 ( الروضة  ) 278-273/ 2مختصر  المنير  الكوكب  المحيط  558- 3/553(،  البحر   ،)

(3 /180-184 .) 

   (.79-75روضة الناظر ص)  (1)

 الأمران هما: وقوع ذلك، وكون الحكمة هي الابتلاء.  (2)

القيم    ( 3) ابن  أيض    : ‘ قال  فأنها  الفعل،  من  تنشأ  كما  عليه المصلحة  العزم  من  تنشأ  قد    ا 

وتوطين النفس على الامتثال، وتكون المصلحة المطلوبة هي العزم وتوطين النفس، لا إيقاع  

أ   فإذا  الخارج،  في  امتثاله  مِ الفعل  على  نفسه  ووطن  له  وتهيأ  عليه  فعزم  بأمر  المكلف  ر 

الفعل وإن لم يوقعه لأنه لا مصلحة له فيه.  لم يمتنع نسخ  المرادة منه    فحصلت المصلحة 

استسلام    فإن المصلحة لم تكن في ذبحه وإنما كانت في  ،راهيم الخليل بذبح ولدهوهذا كأمر إب

امتثاله على  أنفسهما  وتوطينهما  عليه  وعزمهما  الله  والولد لأمر  هذه    ،الوالد  فلما حصلت 
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(1)فلا نطيل الكلام بها. ،ة البطلان وأقوال من منع هذا وحججهم ظاهر
  

 : تنبيه 

هو  المسألة  هذه  في  الخلاف  التكلي   :منشأ  الامتثال  هل حكمة  بين  مترددة  ف 

  (2).قول القدرية وهو  ،أو هي الامتثال فقط ،، وهو الحق والابتلاء 

بينهما مترددة  الحكمة  أن  الامتث  : فعلى  حكمته  الفعل  بعد  وقد  فالمنسوخ  ال، 

 امتثل بالفعل قبل النسخ. 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهذا هو الجواب الحق الشافي    ،فنسخه الله ورفعه  ،المصلحة بقي الذبح مفسدة في حقهما

 (.  347/ 3(، وانظر زاد المعاد )403-402/ 2السعادة ). مفتاح دار لةأفي المس

 القائلون بالمنع هم المعتزلة وأكثر الحنفية.   (1)

ا لا فائدة    : قالوا النسخ،  منع ذلك    : المعتزلة  قول   (2) إذ فائدة التكليف مصلحة    ، من التكليف  إذ 

للمكلف.   ،المكلف مصلحة  لا  أهل    وهنا  ومنهم  والجمهور  الأشاعرة  و  وذهب  السنة 

ئد    ، لأن فائدة التكليف لا تنحصر في مصلحة المكلفين  ، الجماعة إلى جواز ذلك بل من فوا

ا على  هل يكون العبد عازم    وهنا ابتلاء واختبار بحيث ينظر  ،التكليف الابتلاء والاختبار

(. وانظر:  377/ 1. شرح مختصر الروضة للشثري ) لا يكون الأمر كذلك  فعل ما أمر به أو

 ( المحيط  )1/341البحر  الروضة  مختصر  شرح  المنير  282- 281/ 2(،  الكوكب   ،)

(1 /307 .) 

ئد   وأهل السنة يقولون:           قد يكون من فوائد التكليف مصلحة العباد، وقد يكون من فوا

التكليف الابتلاء والاختبار، وقد يكون من فوائد التكليف أمور عائدة إلى الله عز وجل  

بالطاعة   أهلها من فرحه  تعالى:   ، ورضاه عن  وا    قال  ر  ك  تَشم وَإنِم  رَ  فم ك  الم لعِِبَادِهِ  ضَى  يَرم }وَلَا 

 } مم لَك  ضَه   ينفرد    [.7]الزمر:   يَرم الأفعال، وقد  الثلاثة في فعل من  الأمور  وقد تجتمع هذه 

 (. 363/ 1(، شرح مختصر الروضة للشثري ) 569- 568اثنان. شرح مختصر ابن اللحام )
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  (1) .النسخته الابتلاء، وقد حصل قبل والمنسوخ قبل التمكن من الفعل حكم

(2)الى هذا أشار في المراقي بقوله:و
  

ا ببببببب  ببببببب ببببببب     ببببببب مببببببب ببببببب بببببببش   ببببببب بببببببف 
 

مصببببببببببببببببب بببببب   بببببب ببببببة بببببب   بببببب ببببببيببببببً    ش 
ع   ببببببببب ببببببببيبببببببب    لاببببببببب بببببببب    بببببببب ررااأع 

 
انببببب ببببب ببببببضا     ببببببببببببببب ط  ببببب بببببد  ببببب ببببب بببببب  

(3)المسألة التي نحن بصددها بقوله:وأشار إلى  
  

 ا ب ب بببببب   ع بة    بلبببببب   مبد   عا بيسببببببببببب 

 

 ا ي بببببب   مببببببببببب     د  ع ة ببببببش   ببببببش  
 : آخر تنبيه 

هل حكمة    :التي هي   ا، أن هذه القاعدة المذكورة آنف  ذكر بعض أهل الأصول

والابتلاء  الامتثال  بين  مترددة  فقط  ،التكليف  الامتثال  هي  مبنى    ؟،أو  هي  التي 

 .ينبني عليها بعض الفروع الفقهية   ز النسخ قبل التمكن من الامتثالالخلاف في جوا 

تت  فبيَّ  ا ض في أثناء النهار غد  من علمت بالعادة المطردة أنها تحي :من ذلك مثلا  

بع ، ومن تعتاده حمى الرِّ ء النهار بالفعل كما كانت تعتقدهنا فطار ثم حاضت في أثالإ

ل في ت الأفطار لذلك ثم أصابته الحمى بالفعوعادته أن تأتيه غدا  في أثناء النهار فبيَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

عن سلمة بن  لا طبخوا فيها لحم الحمر الإنسية، ف  نسخ الأمر بكسْ القدور   ومن أمثلته:     (1)

ن    × : أن النبي  ÷الأكوع   ا توقد يوم خيبر، قال: »على ما توقد هذه النيران؟«،  رأى نيرا

قالوا: ألا نهريقها ونغسلها، قال:  »اكسْوها، وأهرقوها«،  قالوا على الحمر الإنسية، قال:  

 » .  ‘ (. وقد استدل به ابن القيم  1802( ومسلم برقم ) 2477البخاري برقم )  . »اغسلوا

 (. 682/ 2اختيارات ابن القيم الأصولية )

 (. 121،  120مراقي السعود، رقم البيتين ) (2)

 (. 472مراقي السعود، رقم البيت ) (3)
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يعتقد كان  كما  النهار  الامتثال  أثناء  بين  مترددة  التكليف  في  الحكمة  أن  فعلى   ،

ل موجبها  ن فعإ فيه بالكفارة    :وقيل  ،ت الفطر ممنوع على كل منهمايفتبي   والابتلاء 

(1)قه.تعالى ومن واف  ‘وهو مذهب مالك    ى،قبل حصول الحيض أو الحم
وعلى    

تبييت الإ  ،أن الحكمة الامتثال فقط فلا كفارة  ، لأنه غلب على  فطارولا مانع من 

 والله تعالى أعلم.  ، ظنه انتفاء الحكمة المقصودة بوجود العذر

(2) تعالى: ‘ قال المؤلف 
   

 على النص ليست بنسخ  والزيادة:  فصل

تب  ، كما اذا أوجب  ألا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه  : أحدها  : وهي على ثلاثة مرا

نعلم خلاف    ، الصلاة ثم أوجب الصوم  النسخ رفع الحكم وتبديله   ، افلا  ولم    ، لأن 

   . إلى آخره  ...جزاؤهإ يتغير حكم المزيد عليه بل بقي وجوبه و

للصلاة كما    اصلاة ليس نسخ  ن زيادة وجوب الصوم على وجوب الألا يخفى  

أن    ، وهوفصيلا  لابد منه لم يذكره المؤلفأن فيه ت  :يضاح هذا المبحثإ و  (3).ترى

 : الزيادة على النص لها حالتان

،  وهذه لا شك أنها نسخ   ، أن تنفي ما أثبته النص الأول أو تثبت ما نفاه  :الأولى 

ر الأهلية وكل ذي ناب من السباع  م  تحريم الح    :ومثالها   ،‘ولم يتعرض لها المؤلف  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

والصحيح أن لا يجوز تبييت النية بالإفطار لا   (.3/1150انظر: الجامع لمسائل المدونة )   (1)

 تقدم. والله أعلم. 

 (. 80-79روضة الناظر ص)  (2)

ه هنا، وكذا نقله غيره، انظر: شرح  نقل ابن قدامة عدم الخلاف في ذلك، كما نقل المؤلف عن  (3)

 (.   583مختصر ابن اللحام ص) 
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ذه المحرمات ونحوها زادته  ن تحريم ه إ ونحو ذلك، ف  ، وكل ذي مخلب من الطير 

  { ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم} على آية    السنة 

،  ها ر الأهلية وما ذكر مع م  باحة الح  إع أن هذه الآية الكريمة تدل على  م  ،[145الأنعام:]

المذ  المحرمات في الأربع  أدوات الحصر بدليل حصر  بأقوى  الآية  وهي    ،كورة في 

والإ الآية  . ثباتالنفي  النحل   : ونظير  في  المذكورة  الأربع  في  المحرمات  حصر 

 نر مم ما لي لى لم كي كى}  :والبقرة بقوله تعالى في النحل

 قي  قى في فى }  :وقوله تعالى في البقرة  [115{ ]سورة النحل:نينى نن نم نز

 . [173{ ]البقرة:مالي لى لم كي كى كم  كل كا

وفي    -أعني مفهوم المخالفة-دليل الخطاب  وقد تقرر في الأصول في مبحث  

، فأحاديث تحريم  نما( من أدوات الحصر وهو الحقإن )أ مبحث القصر،    المعاني في

الناب من السباع مثلا  ر الأم  الح   القرتحريم شي، زادت  هلية وذي  آن قبل ء قد دل 

 من أهل يرن خالف فيه كث إلا شك فيه، و اريمه على أنه مباح، فكونها نسخ  ورود تح

، لأنه رفع حكم سابق دل عليه القرآن بخطاب  لوضوح النسخ فيه كما ترى  ،العلم 

   (1).جديد 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن ما حرمه رسول  ما ذكره شيخ الإسلام:  الأقرب أن هذا ليس بنسخ لوجوه: الأول:    (1)

ا للقرآن؛ لأن القرآن إنما دل على أن الله لم يحرم إلا  إنما هو زيادة تحريم ليس نسخ    × الله  

التحريم ليس تحليلا  الميتة والدم ولحم   ما كان،  الخنزير، وعدم  بقاء للأمر على  ، وإنما هو 

وسورة الائدة متأخرة، وقد    .. وهذا ذكره الله في سورة الأنعام التي هي مكية باتفاق العلماء 

[ فعلم أن عدم التحريم المذكور في سورة  4]الائدة:  }أحل لكم الطيبات{  قال الله فيها:  

ذكره    ا للقرآن.وإنما هو عفو، فتحريم رسول الله رافع للعفو ليس نسخ    ،الأنعام ليس تحليلا  

أن هذه الزيادة    الوجه الثاني:   (. 4- 3. القواعد النورانية الفقهية ص) ‘شيخ الإسلام  
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 : الأولى المرتبة    وقسمها إلى مرتبتين:  ‘   هي التي ذكرها المؤلف  :الحالة الثانية 

غريب الزاني كزيادة ت   ،فيه   اعلى وجه لا يكون شرط    أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه

تعلق الشرط    أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه  :والمرتبة الثانية  .البكر على جلده مائة 

   .بالمشروط

  . ، وكما هو الحقتين حكمهما واحد كما نصره المؤلف أن هاتين المرتب   :والتحقيق 

  ، ، وحكم زيادتهما واحدأن الأولى منها زيادة جزء، والثانية زيادة شرط  :يضاحه إ و

الحد من  جزء  التغريب  الج  ،لأن  على  الحد   لد فزيادته  من  جزء  هو    ،زيادة  كما 

ثم   ،بناء على أن الصلاة فرضت اثنتينومثله زيادة ركعتين في الرباعية    (1) .واضح

 .ما كانت عليه كما جاء به الحديث   زيد في صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر على

  ، يمان في صفة رقبة كفارة اليمين والظهار زيادة وصف الإ   :ومثال زيادة الشرط 

لأنه لم   ،ا النوع من الزيادات لا يكون نسخ    فمذهب الجمهور وهو الظاهر أن هذا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

التي ترفع مفهوم المخالفة المفهوم من الآية وهو   الزيادة  التي في الأحاديث هي من باب 

لمفهوم من الحصر، والجمهور على أن رفع حكم مفهوم  إباحة ما سوى الأربع، وهنا وقع ا

  (. 585- 584المخالفة ليس بنسخ، والحنفية على أنه نسخ. شرح مختصر ابن اللحام ص)

أن تحريم الحمر وكل ذي ناب من السباع معارض لعموم الآية في تحليل ما سوى    الثالث: 

ا،   الأربع، فهذا من باب تخصيص العام، فالسنة خصصت عموم الآية، وليس ذلك نسخ 

 والله أعلم.  

تعالى:    (1) جَلمدَةٍ{  فقوله  مِئَةَ  مَا  مِنمه  وَاحِدٍ  لَّ  ك  وا  لدِ  فَاجم نِي  ا وَالزَّ نيَِة   ا فيها  2نور:]ال}الزَّ الآية   ]

لم يرفع هذا   التغريب  إثبات وجوب جلد الزاني فهذا المقصود، وبعد زيادة  الأول:   حكمان:

ا أصالة وإنما هو تبع، وحينئذ  الاقتصار على مائة جلدة، وهذا ليس مقصود    والثاني:   الحكم. 

 (.  388- 387/ 1شرح مختصر الروضة للشثري ) ا. فرفعه لا يعد نسخ  



    

 

 الرياض النضرة على كتاب المذكرة 283

و ا شرعي  يرفع حكما   الإ  نماإ،  التي هي  الأصلية  البراءة  العقلية رفع  وهي   (1)،باحة 

والزيادة في مثل هذا زيادة   ،استصحاب العدم الأصل حتى يرد دليل صارف عنه 

 ( 2) .ثبات ولا نفيإفلم يتعرض له بصريح  ،شيء سكت عنه النص الأول

ن  إمن الحد، و   افمنع كون التغريب جزء    ، ‘مام أبو حنيفة  وخالف في هذا الإ

وزيادة التغريب   ،ا وحدهئ  ن الجلد كان مجزإ   :قائلا    ،جاء بذلك الحديث الصحيح

، وهذا نسخ لاستقلال بل لابد معه من زيادة التغريب  ،دلت على أنه لا يكفي وحده

   (3) .الجلد بتمام الحد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

في    (1) له  مدخل  لا  والعقل  حكم شرعي،  الإباحة  لأن  عقلية،  لا  إباحة شرعية  أنها  تقدم 

التشريع والأحكام، وإنما هذا مأخوذ من قول المعتزلة في كون العقل يشرع ويحكم، وهو  

 قول باطل.  

فإنه    (2) التعارض،  النسخ  بينهما، وشرط  فلا تعارض بين الأصل والزيادة أصلا  ولا تضاد 

فقد تحرر أن الزيادة    قال شيخ الإسلام: الدليلين، ولا نسخ مع إمكان إعمالهما.    يمكن إعمال 

وتارة ترفع موجب الإطلاق    ،وتارة ترفع موجب المفهوم   ، تارة ترفع موجب الاستصحاب

أو    ، والعموم المفهوم  مقتضى  أراد  المتكلم  أن  ثبت  قد  يكون  تارة  الموضعين  هذين  وفي 

  . فمتى لم يثبت أنه أراده فهو كتخصيص العموم  ،ت أنه أرادهوتارة لم يثب   ،الإطلاق والعموم

لكن    ،ه يكون نسخا رفع    ،السمع  هوأما إن ثبت أنه أراده فهو بمنزلة الاستصحاب الذي قرر

  فالصواب ما أطلقه الأصحاب من أن  ، ذلك لا لأنه مجرد زيادة على النص لكن لمعنى آخر

ليست نسخ   النص  العموم وتقييد    ، ا بحال الزيادة على  كالقول في تخصيص  فيها  والقول 

ء   (. 210المسودة ص)  . المطلق سوا

ينفي    (3) لا  الحد  وجوب  لأن  اللفظ،  منطوق  من  مستفادة  ليست  هذه  دعواكم  لهم:  يقال 

وجوب غيره بطريق المنطوق، وإنما يستفاد من مفهوم المخالفة وأنتم لا تقولون به، سلمنا  

الم رفع  لكن  به،  تقولون  يقتضيه  أنكم  ما  بعض  رفع  وهو  العموم  كتخصيص  هو  فهوم 
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ي   بناء على أن المتواتر لا  اترة وأحاديث  لأن آية الجلد متو  ،نسخ بالآحادوهذا 

، ادوالمتواتر لا ينسخ بالآح  ،رض عنده أن الزيادة نسخ ف زيادة التغريب آحاد، وال

 . فلم يقبل ثبوت التغريب بالآحاد بناء على ذلك 

كم بالشاهد واليمين في الأموال الثابت عن النبي  ولأجل هذا بعينه لم يقل بالح 

 كي كى  كم كل كا قي قى }  :بناء على أنه آحاد وأنه زيادة على آية  ،×

   [282{ ]سورة البقرة:لي لى لم

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المقصود من الزيادة تعبد المكلف  ثم    (.1/212اللفظ، فيجوز بخبر الواحد. نزهة الخاطر ) 

ا بالاقتضاء، وحينئذ  بالإتيان بها، لا رفع استقلال ما كان قبلها، لكنه حصل ضَورة وتبع  

ا; فلا يكون  والاستقلال غير مقصود به ; فلا يكون منسوخ  نقول: المنسوخ مقصود بالرفع،  

 (.  2/291شرح مختصر الروضة )  ا.رفعه نسخ  

أن تكون موافقة له من كل    أحدها:   : والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه   : ‘ قال ابن القيم         

وتظافرها.  الأدلة  توارد  باب  من  الواحد  الحكم  والسنة على  القرآن  توارد  فيكون    وجه؛ 

أن تكون موجبة لحكم سكت    الثالث: ا له.  ا لا أريد بالقرآن وتفسير  أن تكون بيان    الثاني: 

عارض  فلا ت   .القرآن عن إيجابه أو محرمة لا سكت عن تحريمه، ولا تخرج عن هذه الأقسام 

تجب طاعته    ×ا على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي القرآن بوجه ما، فما كان منها زائد  

 لها على كتاب الله، بل امتثال لا أمر الله به من  فيه، ولا تحل معصيته، وليس هذا تقديما  

الله   رسول  كان  ولو  رسوله،  معنى،    ×طاعة  لطاعته  يكن  لم  القسم  هذا  في  يطاع  لا 

به المختصة  طاعته  تعالى:    ..وسقطت  الله  قال  الله{ وقد  أطاع  فقد  الرسول  يطع    }من 

ا على كتاب الله؛  ا زائد  ا من أهل العلم أن لا يقبل حديث  وكيف يمكن أحد    .[80]النساء:  

فلا يقبل حديث تحريم المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا حديث التحريم بالرضاعة  

... إعلام الموقعين  لكل ما يحرم من النسب، ولا حديث خيار الشرط، ولا أحاديث الشفعة

(2 /288-289 .) 
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 ( 1) .لا ينسخ بالآحاد  وأن المتواتر ،وأن الزيادة على النص نسخ

ة كفارة اليمين والظهار  يمان في رقب ن شرط وصف الإإ  :وكذلك قال الجمهور  

  للمطلق وهو رقبة كفارة اليمين والظهار على المقيد  فيلزم القول به حملا    ،ا ليس نسخ  

  ،نسخومنع ذلك أبو حنيفة بأن الزيادة على النص    بالإيمان وهو كفارة القتل خطأ. 

   . وحمل المطلق على المقيد لا يصلح دليلا  على النسخ

بينه وبين  هذا النوع من الزياد  :ن الجمهور قالوا أ  :يضاح هذا إ و ة لا تعارض 

، والناسخ والمنسوخ يشترط فيهما المنافاة بحيث يكون ثبوت أحدهما  النص الأول

 . سكوت عنهفالمزيد في مثل هذا م ،يقتضي نفي الآخر ولا يمكن الجمع بينهما

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا للقرآن  وهو يرد على الحنفية:  ‘لقيم  قال ابن ا  (1) إن كان القضاء  بالشاهد واليمين ناسخ 

ا ناسخٌ للقرآن، ولا فرق بينهما ألبتَّة   .. وإثبات  التغريب ناسخ للقرآن فالوضوء بالنبيذ أيض 

نسخه   من  أولى  فيها  مَطمعن  لا  التي  الصريحة  الصحيحة  بالسنة  اللََّّ  كتاب  فنسخ  وحينئذ 

ا له،  بالرأي والقياس   ا للقرآن لم يكن هذا نسخ  والحديث الذي لا يثبت، وإن لم يكن نسخ 

م باطل وتفريقٌ بين المتماثلين ا وذاك ليس بنسخ فتحكُّ ... إلى أن  وأما أن يكون هذا نسخ 

القرآن؛ فإنَّ   نكم قلتم: لا يكون المهر  أقل من عشرة دراهم، وذلك زيادة على ما فيقال: إ

، وذلك يتناول  القليل والكثير، فزدتم    تحِلال اللََّّ سبحانه أباح اسم  ى مالا  ع بكل ما ي سمَّ الب ضم

عمف، وبخبٍر في غاية البطلان؛ فإن جاز نسخ القرآن بذلك   على القرآن بقياسٍ في غايةِ الضَّ

الآخر   يكن  لم  بنسخ  ليس  كان هذا  وإن  الصريحة؟  الصحيحة  بالسنة  نسخه  فلِمَ لا يجوز 

ا.  (. 2/302إعلام الموقعين )  نسخ 

ا يجوز عنده إثباتها بالقياس وبخبر    فائدة الخلاف في المسألة:             أن من لم يجعل الزيادة نسخ 

ز ذلك، إلا أن يكون طريق الزيادة والمزيد عليه سواء في   وِّ ا لم يج  الواحد، ومن جعلها نسخ 

( الخاطر  نزهة  والمعنى.  انظر  209-208/ 1القوة  الإسلام،  شيخ  ذلك  إلى  وأشار   .)

 (.  209-208المسودة ص) 
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   .؟ هو مدلول عليه بمفهوم المخالفة :ن قيلإ ف 

أصلا    :فالجواب  المخالفة  بمفهوم  يقولون  لا  هذا  في  المخالفين  الحنفية    ،أن 

 . ، مع أنا لا نسلم دلالة المفهوم عليهونحن لا نقول به هنا 

تعالى   النور:هىهم هج ني نى نم نخ }  :فقوله  ]سورة  يدل  ،[2{  على عدم    لا 

، فالمزيد مسكوت عنه  ذ ليس فيه ما يدل على الحصر إوجوب شيء آخر بدليل آخر،  

لا لحكم شرعي منصوص بدليل    والزيادة رافعة للبراءة الأصلية   ،في النص المتقدم

نما تستقيم لو ثبت أنه ورد حكم المفهوم واستقر ثم إثم تلك الدعوى    (1).شرعي 

 سقاط المفهوملإ  ا بل لعله ورد بيان   ،معرفته  وهذا لا سبيل إلى ، وردت الزيادة بعده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

لبطلت أكثر  لو كان كل ما أوجبته السنة ولم يوجبه القرآن نسخا له    : ‘ م  قال ابن القي   (1)

وقال القائل: هذه زيادة على ما في كتاب  ودفع في صدورها وأعجازها.    × سنن رسول الله  

أنه سيقع وحذر منه   × وهذا بعينه هو الذي أخبر رسول الله  . الله فلا تقبل ولا يعمل بها 

النبي   ألا إني أوتيت  أنه قال: »   ×كما في السنن من حديث المقدام بن معدي كرب عن 

أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم    القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على 

موه، ألا لا يحل لكم الحمار الأ  م فحرِّ هل، ولا  فيه من حلالٍ فأحلوه وما وجدتم فيه من حَرَا

المعاهد"  مال  لقطة  ولا  السباع،  من  ناب  ذي  داود  ).  كل  والترمذي  (،  4604) أبو 

وسنده صحيح(. إلى أن قال:    ( 131  -  130/  4وأحمد ) (،  12(، وابن ماجة رقم ) 2664)

لَ، بل قد نقضوه في أكثر من ثلاث   لوا هذا الأصم ا يطرد ذلك ولا الذين أصَّ ولا يمكن أحد 

ما هو  منها  فيه.  مئة موضع  ما هو مختلف  )  مجمع عليه، ومنها  الموقعين  - 287/ 2إعلام 

288 ( الأصولية  القيم  ابن  اختيارات  وانظر  الفقه  674-681/ 2(،  أصول  في  معالم   ،)

(264 .) 
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   (1)كما أشار له المؤلف.  ،منه ا قريب  متصلا  به أو 

تعالى  :يضاحه إ و قوله  أن  نسلم  لا  ]سورة  هىهم هج ني نى نم نخ }  :أنا   }
  ،، ثم استقر حكم هذا المفهوم بعدم التغريببمفهومه على عدم التغريب   دلّ   [2النور: 

بعد ذلك بالتغريب  الزيادة  يقال    ،ثم وردت  أن    ،نها نسخإ حتى  تكون  بل يمكن 

لأنه لا مفهوم يراد به  ،ا متصلة بنزول آية الجلد بيان   ×زيادة التغريب ذكرها النبي 

   .الاقتصار على الجلد دون التغريب

  " .. عني قد جعل الله لهن سبيلا    خذوا "  : ويدل لعدم الانفصال بينهما حديث

النبي    (2) ،ديثلحا ذكر  وقد  الحد،  آية  مقترن  ال   ×فالسبيل  كما   اتغريب  لها  بذكره 

   .، والعلم عند الله تعالى ترى

 : بقوله (3)أشار في المراقي  ار آنف  لى التفصيل المذكوإو

ش  ع ببب بببه  أ ببببببشرا   مببببببش   بببببب   نسببببببببببببب ببببببً
 

 الا ر را     بببببيببببب    سببببببببببببببببش   ببببب ببببب ببببببش 
 ( 4)  :تعالى  ‘  المؤلف   قال  

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبني  (1) الحنفية  قاله  فإن شرط    فما  نسخه،  قبل  واستقراره  المفهوم  ثبوت حكم  تقدير  على 

معرفته.   إلى  سبيل  لا  المنسوخ، وهذا  عن  الناسخ  تراخي  مع  النسخ  الناظر  نزهة  روضة 

   (. 214، 1/213الخاطر ) 

 . ÷ من حديث عبادة بن الصامت ( 1690أخرجه مسلم برقم ) (2)

 (. 483مراقي السعود، رقم البيت ) (3)

 (. 82-81الناظر ص) روضة  (4)
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  ا نسخ   ليس  شرطها أو  بها المتصل العبادة  جزء  ونسخ:  فصل

 ( 1) رهخى آلإ .. لجملتها

خ لنفس ذلك الجزء وذلك  أن نسخ الجزء أو الشرط نس   :حاصل هذا المبحث 

على ما   يسخ وهذا أبق هذا ن  لأن   ،وهو واضح ،نسخ لجميع الحكم ، لا الشرط فقط 

  (2).كان عليه 

الشرط المقدس كان شرط    :فمثال نسخ  بيت  استقبال  الصلاة   ا أن    ،في صحة 

   .رىتا لحكم الصلاة من أصلها كما ولم يكن نسخه نسخ   ، فنسخ هذا الشرط

  ولا سيما عند من يقول ببقاء   ،نسخ عشر رضعات بخمس  :ومثال نسخ الجزء 

  (3).خمس رضعات إلى الآن كالشافعي   حكم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 المسألة السابقة كانت في الزيادة على العبادة، وهذه في النقصان من العبادة.  (1)

لا خلاف أن النقصان من العبادة نسخ لا أسقط منها، لأنه كان واجبا في    قال الزركش:   (2)

الخلاف فيما إذا نسخ جزء العبادة  (. و223/ 3. البحر المحيط ) جملة العبادة، ثم أزيل وجوبه

ا  فلا يكون نسخ    وءفأما المنفصل كالوض  استقبال القبلة في الصلاة، كبها،  أو شرطها المتصل  

(.  585/ 3(، وانظر الكوكب المنير ) 213ذكره المجد ابن تيمية في المسودة ص)   ا.لها إجماع  

وأما بالنسبة إلى    ركش: قال الز (.  3/224ونقل الزركش عدم الخلاف فيه. البحر المحيط ) 

ا  نسخ الباقي فينظر، فإن كان مما لا تتوقف صحتها عليه كسنة من سننها، فلا خلاف أيض  

. نقله الآمدي والرازي اهــ ثم ذكر عن الغزالي ما يشعر أن الخلاف  أنه ليس بنسخ للعبادة

 (.  224- 3/223موجود في ذلك. البحر المحيط ) 

لي  (3) العبادة باق، ولا  س بنسخ لكل الحكم: باستدل الجمهور على كونه  أن وجوب أصل 

ثانٍ   ر يفتق  دليل  اتفاق  إجماع    إلى  سنتها  وكنسخ  وجوب،  يتجدد  ولم  المنير    ا.ا،  الكوكب 

 (. 224/ 3البحر المحيط ) ويكون بمثابة تخصيص العموم.  (.585/ 3)
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الحكم لجملة  نسخ  الشرط  أو  الجزء  نسخ  بأن  قال  من  أن    : هو  (1) وحجة 

لا يعتد معه بذلك   اممنوع    الاقتصار على الحكم بدون ذلك الجزء أو ذلك الشرط كان

   .، وهذا نسخا، وبعده كان الحكم تام  الحكم

من   الجمهوروأجيب  الجزء    :جهة  ذلك  أو  الشرط  ذلك  وقت  إأن  كان  نما 

،  ع سقوطه إلى حكم البراءة الأصلية ، فلما نسخ رجالأصلية  للبراءة   اتشريعه رافع  

  (2).ولم يزل كذلك اوالباقي كان مشروع  

(3)أشار إلى هذا في المراقي بقوله:و
  

 ان  ي ا  بببببببببب ط أع       عا يسبببببببببب 
 

 ب ي  بببب     لا    سبببببببببببببببش    نسببببببببببب بببب  
 ( 4) :تعالى ‘  المؤلف قال 

  

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.  3/585حكي عن الحنفية وبعض المتكلمين والغزالي. حاشية الكوكب المنير )  (1)

القيم    (2) ابن  القول  هذا  ) ‘ واختار  الموقعين  إعلام  القيم  2/301.  ابن  اختيارات   ،)

 (. 684- 2/683الأصولية ) 

 (. 484مراقي السعود، رقم البيت ) (3)

 (. 82روضة الناظر ص)  (4)
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   بدل  غير إلى العبادة نسخ  يجوز:  فصل

 نج  مي مى مم مخ  مح مج لي  لى لم}  وله تعالى: لق  يجوز   لا   : وقيل 
 . [ 106]سورة البقرة:   {نخنح 

عنه  الله  عفا  مقيده  حكاه    : قال  الذي  هي   ‘هذا  التي  التضعيف    :بصيغة 

ه البتة ليهإ، يجب المصير  "قيل" ن الله جل وعلا صرح به لأ  ،، ولا يجوز القول بسوا

 يح  يج  هي هى }   [87{ ]النساء:هى هم هج ني نى}   :والله يقول   ،في كتابه

  ا، أي صدق  الآيات       [ 115{ ]الأنعام:بمبخ بح بج ئه ئم [ }122{ ]النساء: يخ 

   .في الأحكام في الأخبار وعدلا  

مالكية وشافعية    فالعجب كل العجب من كثرة هؤلاء العلماء وجلالتهم من

مع أن الله يصرح   ،القائلين بجواز النسخ لا إلى بدل ووقوعه وغيرهم    (1)وحنابلة

 ( 2) {نخنح نج مي  مى مم مخ مح مج  لي  لى لم  }  :بخلاف ذلك في قوله تعالى 
الإ وبين  نسخها  بين  ربط  مثلهافقد  أو  منها  بخير  ء   تيان  الجزا ربط  الشرط  بأداة 

 . بشرطه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

(، الكوكب المنير  171-170/ 3ور. انظر: البحر المحيط ) هذا القول منسوب إلى الجمه  (1)

(3 /545-549 .) 

لا   ، أنه إذا نسخ آية أو نسأها أتى بخير منها أو مثلها  الله سبحانه د عَ وَ   قال شيخ الإسلام:   (2)

وهو    ، فإن هذه الآية جملة شرطية تضمنت وعده أنه لا بد أن يأتي بذلك  ، أنزل هذه الآية

له يأت بخير منه أو مثله.   الصادق الميعاد. فما نسخه بعد هذه الآية أو أنسأ نزوله مما يريد إنزا

مجموع    وأما ما نسخه قبل هذه أو أنسأه فلم يكن قد وعد حينئذ أنه يأتي بخير منه أو مثله. 

 . (17/194الفتاوى ) 
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يها الصدق والكذب على نفس  نما يتوارد فإومعلوم عند المحققين أن الشرطية  

  (1).الربط

ولا شك أن هذا الربط الذي صرح الله به بين هذا الشرط والجزاء في هذه الآية  

تيان  وأنه يمكن النسخ بدون الإانفكاكه  فمن ادعى    ،لا يمكن تخلفه بحال  ،صحيح 

مناقض   فهو  مثل  أو  بهابخير  خفاء  مناقضة صريحة لا  القاطع للقرآن  ومناقض   ،

من خالف  ، وأخطأ كل  صدق الله العظيم   .لاستحالة اجتماع النقيضين  ،اكاذب يقين  

 (2) .من كلامه جل وعلا اشيئ  

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، والوعد المعلق بشرط يلزم عقبه  ،فإن هذا وعد معلق بشرط   : ‘ قال شيخ الإسلام    (1)

كما    ،وذلك مما يلزم فيه أداء العوض على الفور إذا قبض المعوض   ، فإنه من جنس المعاوضة

}لتدخلن  ا كقوله  ا مطلق  وليس هذا وعد   . بدله إذا قال: ما ألقيت من متاعك في البحر فعلّ 

م  وبين قوله: والله    ، ولهذا يفرق بين قوله: والله لأعطينك مائة  ، 27الفتح:   { المسجد الحرا

شيئ   منك  آخذ  بدلهلا  أعطيتك  إلا  الفور.   ،ا  على  واجب  هذا  الفتاوى    فإن  مجموع 

(17/196 .) 

قول جماعة من أصحاب المذاهب وبعض الظاهرية،    القول بأنه لا بد في النسخ من بدل:   (2)

ا إلا إذا  : وليس ينسخ فرض أبد  ( 109ص)  ، فإنه قال في الرسالة هو ظاهر نص الشافعي و 

أثبت مكانه فرض، كما نسخت قبلة بيت المقدس فأثبت مكانها الكعبة. قال: وكل منسوخ  

مراده أن ينقل من حظر إلى    شرحه: قال الصيرفي في  اهـ.   هكذا. × في كتاب الله وسنة نبيه 

المفروض.  أحوال  حسب  على  تخيير  أو  حظر  إلى  إباحة  من  أو  مراد  اهـ  إباحة،  أن  فظهر 

أو الرد لا كانوا عليه قبل شرع    ، الشافعي بالبدل أعم من حكم آخر ضد المنسوخ كالقبلة

ى لا يتركوا  المنسوخ كالمناجاة، فالمدار على ثبوت حكم شرعي في المنسوخ في الجملة، حت

 بلا حكم في ذلك المنسوخ بالكلية، إذ ما في الشريعة منسوخ إلا وقد انتقل عنه إلى أمر  هملا  

(، الكوكب  170/ 3قاله الزركش. البحر المحيط )  عليه قبل ذلك.  آخر، ولو أنه إلى ما كان
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المؤلف    عقلا  :  ‘ وقول  متصور  أنه  السقوط   ...ولنا  لأن صريح    ،ظاهر 

   (1) .القرآن لا يناقض بالتجويز العقل

على ما    يذ لا يمكن قيام دليل شرع إليس بصحيح،    :اقام دليله شرع    :وقوله 

 . يخالف صريح القرآن

أمام  إ  :وقوله  الصدقة  وتقديم  الأضاحي  لحوم  ادخار  عن  النهي  نسخ  ن 

  ...دليل على النسخ لا إلى بدل ن ذلك  إ و  ناجاة كلاهما نسخ إلى غير بدل، الم

وهو    ،لأن النهي عن ادخار لحوم الأضاحي نسخ ببدل خير منه  ،غير صحيح 

وتقديم الصدقة أمام المناجاة   ،نفاق المذكور في الأحاديثالتخيير في الادخار والإ

منه ببدل خير  تطو  ،منسوخ  الصدقة  بين  التخيير  وبين    ا ع  وهو  الله  عند  لا  ابتغاء 

يدل عليه قوله:   ،ذلك  مساك عنالإ عَليَۡكُمۡسجى   كما   ُ ٱللََّّ وَتاَبَ  تَفۡعَلوُاْ  لمَۡ  ]سورة   سمحفَإذِۡ 
     .[ 13المجادلة:

المؤلف   ف   :‘وقول  الآية  التلاوة إ فأما  في  وردت  فيها  نها  للحكم  وليس   ،

  ...ذكر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

(. فلا بد من بدل لفظي أو حكمي. شرح مختصر الروضة للشثري  549- 548/ 3المنير )

(1 /389-390 .) 

عدم الانع الذي يعلم  ، وإنما عمدتهم أنه ليس في العقل ما يحيل ذلك  قال شيخ الإسلام:  (1)

وقد يعلم    ،فإن الشرع قد يعلم بخبره ما لا علم للعقل به   ،بالعقل لا يقتضي الجواز الشرعي

العقل.  بمجرد  يعلم  لا  ما  بالشرع  علمت  التي  الشارع  حكمة  الفتاوى    من  مجموع 

  احتج الآمدي أنه لو فرض وقوعه لم يلزم منه محال. قال ابن النجار الحنبل:   (.17/197)

 (. 3/546. الكوكب المنير ) ورده بعض أصحابنا وغيرهم بأنه مجرد دعوى
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، لأن الآية الكريمة صريحة في أنه مهما نسخ آية أو أنساها  ظاهر السقوط كما ترى

 ( 1) .كما هو واضح  ،بخير منها أو مثلهاأتى 

لكونها    ، منها في الوقت الثاني   ا على أنه يجوز أن يكون رفعها خير    :وقول المؤلف  

ذلك الرفع الذي هو خير منها هو عين    :يقال فيه  ...لو وجدت فيه لكانت مفسدة

 (2).، الذي هو محل النزاع البدل الذي هو خير منها

من أن    (3)للقرافي  انشر البنود شرح مراقي السعود تبع  وما أجاب به صاحب   

إن كان الواحد    : ، نحوا ا فضلا  عن أن يكون واقع  ممكن    الجواب لا يجب أن يكون 

ن مورد الصدق والكذب في ، لأ اظاهر السقوط أيض   :لعشرة اثنانفا نصف العشرة

ولو كانت كاذبة الطرفين لو    ،فتكون صادقة لصدق ربطها   ،إنما هو الربط  الشرطية 

  (4).ربطها  لّ ح  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

د    (1) بالآية أن نسخ اللفظ يكون ببدل فقط ولا يكون نسخ الحكم ببدل: هو  والقول بأن المرا

  تخصيص للآية بدون دليل، بل الظاهر من الآية أن ذلك عام في اللفظ والحكم. والله أعلم. 

(،  389- 2/385مفتاح دار السعادة )   أنه لا بد في النسخ من بدل.‘ واختار ابن القيم  

 (. 669-666/ 2اختيارات ابن القيم الأصولية )

بحيث تكون هذه    .. ا لهم في وقت آخروإن كان غيره خير    ،ا لهمما نزل في وقته كان خير    (2)

 (. 17/194. الفتاوى ) أفضل في وقت وهذه أفضل في وقت آخر 

الفصول ص)  (3) تنقيح  ) 308انظر: شرح  البنود  نشر  الروضة  293/ 1(،  (، شرح مختصر 

(2 /300 .) 

بعد   (4) ثم  ربطهما،  قبل  فالجملتان غير صحيحتين  ليس بصحيح،  ذكروه  الذي  المثال  هذا 

ا، فإنه لم يصح كون الواحد نصف   ا واقع  ا ليس المعنى صحيح  الربط بينهما بأداة الشرط أيض 

العشرة، ولا أن العشرة اثنان، حتى بعد الربط بينهما، فلما لم يصدق الربط بينهما كانت الجملة  

 فليس فيه أن الجملة الشرطية قد لا تكون واقعة أو غير صحيحة، كما ادعوه. ة، غير صادق
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قضية  [22{ ]سورة الأنبياء:ضحضج صم صخ صح سم سخ سح} :ألا ترى أن قوله تعالى 

غاية   في  أنها  ،الصدقشرطية  طرفاها   مع  لكذب  الربط  منها  أزيل  يصير  لو  إذ   ،

الأول الله   : الطرف  إلا  آلهة  فيهما  قطع    ،كان  باطل  الثاني اوهذا  الطرف  ويصير   ،:  

والأرض  :أي   ،فسدتا أيض    ،السماوات  باطل  لا  ، اوهو  صحته   والربط  في  شك 

الشرطية آلهة غير اللهوبصحته تصدق  فيهما  كان  فلو  لفسد كل شيء  ،    .بلا شك 

  أن  لكنه لم يصح ،  نصف العشرة لصح أن العشرة اثنان  وكذلك لو صح أن الواحد 

بخلاف الشرط    ،، كما هو معروففيهما آلهة غير الله، ولا أن الواحد نصف العشرة 

   (1) .وبصحته يلزم وجود المشروط ،قد صح في الآية ف

  يجعلون الصدق والكذب في الشرطية  ن أهل العربيةإ  :واعلم أن قول من قال  

، بل التحقيق أن  غير صحيح  :والشرط إنما هو شرط ذلك ،إنما يتواردان على الجزاء 

في كما حققه السيد    ،كما ذكرنا  ،الصدق والكذب عندهم يتواردان على الربط بينهما

، وهو الحق الذي لا شك ماني في شرح السل، وكما حققه البنّ شيه على المطول ا حو

(2) شرطية مع كذب الطرفين كما بينا.لصدق ال فيه
   

(3) تعالى: ‘ قال المؤلف 
   

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا فالربط في الجملة الشرطية قد يكون صادق ا، فتصح الجملة ولو كانت قبل الربط كاذبة   (1) إذ 

ذكروه.   الذي  كالمثال  الجملة  تصح  فلا  ا،  كاذب  الربط  يكون  وقد  الآية،  ومثاله  الطرفين، 

الآية   في  للسموات  فالشرط  الفساد  لحصل  الله  مع  إله  هناك  كان  فلو  لازم،  صحيح 

 والأرض، والشرط في المثال الذي ذكروه ليس بلازم بل ولا صحيح. والله أعلم.    

الزركش:    (2) التي تضمنها فقط لا واحد من طرفيها. قال  النسبة  الصدق والكذب    مورد 

 (. 317/ 2(، الكوكب المنير )290/ 3البحر المحيط )

 (. 83-82روضة الناظر ص)  (3)
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 (1) خ إل .. النسخ بالأخف والأثقل   ويجوزل:  فص

كما يجوز    (2) ،وز نسخ الحكم الأثقل بالأخف منهأنه يج  :حاصل هذا المبحث 

  (3) .نسخ الأخف بالأثقل منه

 ِّ }خ الاعتداد بالحول في قوله تعالى:  نس  (4)   :الأخفومثال نسخ الأثقل ب 

]البقرة:ئنئم ئز  ئر ّٰ تعالى:    ،[240{  قوله  أشهر وعشر في   مح  }بأربعة 

. ومعلوم أن الأربعة أشهر وعشر ليال أخف  [234{ ]البقرة:نجمي مى مم مخ

 ثر}له تعالى:  المنصوص في قو   خ مصابرة الواحد عشرة من الكفاروكنس   .من السنة 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة،  : وهو النسخ بالمساوي وهناك قسم ثالث  (1)

(، شرح  3/173(، البحر المحيط ) 549/ 3الكوكب المنير ) وقد نقل الإجماع على جوازه.  

للشثري   الروضة  مختصر  391/ 1) مختصر  شرح  خلاف ا.  فيه  يذكر  الطوفي  كان  وإن   .)

 (. 301- 300/ 2الروضة )

(2)   ( المحيط  البحر  انظر:  الإجماع.  عليه  )(،  3/173نقل  المنير  (، شرح  549/ 3الكوكب 

 (. 301-300/ 2(، شرح مختصر الروضة للطوفي )391/ 1مختصر الروضة للشثري )

النصوص الدالة على جواز النسخ لم تفرق  ن ، ولأكالعكس ولوقوعههو قول الجمهور، و (3)

، وهذا هو  بين نسخ الأخف بالأثقل ونسخ الأثقل بالأخف، وحكمة النسخ موجودة فيهما

ابن داود،   . الصحيح إلى المنع، وإليه صار  الظاهرية  الشافعي،    وذهب قوم من  ونقل عن 

ع منه العقل لا  فقيل: من  هؤلاء،  ثم اختلفوأنكر نسبة ذلك للشافعي جماعة من الشافعية،  

َ  لقوله تعالى:  لأنه مبني على التخفيف،  فيه من التنفير. وقيل: بل الشرع   ي سْم م  الم رِيد  اللََّّ  بكِ  }ي 

 } َ سْم ع  الم م   بكِ  رِيد   ي  الروضة    [ 185]البقرة:    وَلا  مختصر  وشرح  السابقة،  المراجع  انظر 

 (. 393- 1/392للشثري ) 

ا ذلك يستوجب على التدرج في الأحكام  وهو أكثر ما يقع من النسخ، وفائدته:   (4) ، وأيض 

مختصر   لهم. شرح  المصلحة  ومراعاة  عنهم،  الأحكام  تخفيفه  على  تعالى  الله  شكر  العباد 

 (.  56علم الأصول للعثيمين ص)(، الأصول من 392-391/ 1الروضة للشثري )
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نين المنصوص في قوله  اثبمصابرة    [ 65]الأنفال:{  فيفى ثي ثى ثن ثم ثز

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ينيم يز ير ىٰ ني نى نن نم }تعالى:  

]الأنفال:بجئه مصابرة  إف  ، [66{  عشرةان  مصابرة  من  أخف  قوله    .ثنين  وكنسخ 

  : بقوله  [284البقرة: ]{  ثنثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر  بي }تعالى:  

 . [ 286{ ]البقرة:خمخج حم حج جم جح  ثم }

الأخف    نسخ  والإ   (1) :بالأثقل ومثال  الصوم  بين  التخيير  طعام،  نسخ 

  ، [184]البقرة:  { ثرثز تي تى تن تم تز }   المنصوص في قوله تعالى:
يجاب الصوم إلأن  [  185{ ]البقرة:ئخئح ئج يي يى ين }بقوله تعالى:  

التخيير أث من  الإ   قل  وبين  الزواني في  طعام بينه  ونسخ حبس  المنصوص ،  البيوت 

تعالى:   بقوله  ]النساء:هم هج ني نى نم نخ} عليه  بالجلد    [15{ 

]النور:هىهم هج ني نى نم نخ }بقوله تعالى:   أثقل من الحبس في    والرجم  ،[2{ 

   .البيوت

ت لها غاية هي قوله  لأنها كان  ، ن آية الحبس في البيوت غير منسوخةإ  :ل ي ولو ق

وقد حصلت ،  [15]النساء:{  يخ يح يج هي هى هم هج ني}تعالى:  

السبيل بجعل  قال    ،الغاية  لهن  "  :×كما  الله  جعل  قد  عني  خذوا  عني  خذوا 

 ،  الحديث (2) " سبيلا  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

ابتلاء العباد بامتثال ما هو أثقل عليهم مما نسخ من الأحكام، وكذا مراعاة ما هو    فائدته:   (1)

أصلح لهم، ومن ذلك تكثير الأجور لهم، فإن ما كان أثقل من الأحكام كان أجره أعظم،  

 (. 572شرح مختصر ابن اللحام ص) وكذا القيام بعبادة الصبر. 

 . ÷ ( من حديث عبادة بن الصامت 1690رجه مسلم برقم )أخ  (2)
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.اجه  ا متو الجلد والرجم لكان حسن فذلك السبيل ه
 (1 )

  

 بن بم بز بر }احة الخمر المنصوص في قوله تعالى:  نسخ إب  :ومن أمثلته 

 هي  هى } إلى قوله  [ 90{ ] المائدة:قم قح فم}بقوله تعالى:  ،[67{ ]النحل:بيبى

افع للبراءة الأصلية لا حكم  لمن زعم أن تحريم الخمر ر   اخلاف  ،  [91{ ]المائدة: يج

]النحل:بم بز بر }، فليس عنده بنسخ، لأنه فسْ قوله تعالى:  ي شرع  }67 ]  
 ( 2) .د بالسكر الطعم أو الخل لا الخمر، وهو خلاف الصحيحبأن المرا 

قيل إ ف  بالأثقل  :ن  الأخف  نسخ  جاز  بالأخف  كيف  الله    ؟،والأثقل  أن  مع 

لكثرة الأجر فلم   ا خير  ن كان الأثقل  إف[  106{ ]البقرة:نخنح نج مي مى مم  }يقول:  

  .؟ لسهولته فلم جاز نسخه بالأثقل  ا ، وإن كان الأخف خير  ؟جاز نسخه بالأخف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

الحبس في الآية لم ينسخ؛ لأن النسخ أن يرد لفظ عام يتوهم دوامه، ثم يرد ما يرفع بعضه،   (1)

  ، أن يجعل الله لهن سبيلا    :والآية لم ترد بالحبس على التأبيد، وإنما وردت به إلى غاية، هي

وقال شيخ  (.  538- 3/537. الكوكب المنير ) فأثبتت الغاية، فوجب الحد بعد الغاية بالخبر

بين تلك    ×هذا ليس من النسخ المتنازع فيه؛ فإن الله مد الحكم إلى غاية والنبي  الإسلام:  

نسخ  ،الغاية إنه  يقال:  هذا  فصار  مجهولة  هنا  الغاية  نفس    . لكن  في  البينة  الغاية  بخلاف 

  ا بلا ريب. فإن هذا لا يسمى نسخ    ،187البقرة:   }ثم أتموا الصيام إلى الليل{ له:  الخطاب كقو

 ( الفتاوى  مسألة: (.  2/398مجموع  فيها    وهذه هي  نسخ؟  هو  المجهولة هل  الغاية  بيان 

اللحام   ابن  مختصر  وانظر شرح  أعلم.  والله  بنسخ،  ليس  أنه  الأقرب  هو  وهذا  خلاف، 

 (.   567ص)

دل على   { ا ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكر  } قال ابن كثير: قوله تعالى:    (2)

 . تفسير ابن كثير عند الآية.  ̂  وذكر معناه عن ابن عباس  .ا قبل تحريمه إباحته شرع  
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فتارة تكون في الأخف فينسخ    ،أن الخيرية دائرة بين الأخف والأثقل  :فالجواب 

ا  لسهولة  الأثقل  الأثقللأخفبه  في  تكون  وتارة  به    ،  فينسخ  فيه  الأجر  لكثرة 

 . الأخف 

 جح  ثم ته }  نكار الظاهرية لنسخ الأخف بالأثقل محتجين بقوله تعالى:إو 

و ذلك من  ونح  [ 28{ ]النساء:هيهى هم هج  ني نى }وقوله:    [185{ ]البقرة:جم

، فلا ينافي أنه ربما شرع المراد بالآيات التخفيف بالجملة  ، لأنلا وجه له   :الآيات

  (1) .، ونحو ذلككما أوجب الصوم بعد التخيير   ،أثقل مما قبله حكما  

 بقوله:  (2)المسألة أشار في المراقيوالى هذه 

 ثبببب بببببب    بببببب   بمببببببش  ا ببببف  ع ببببيسبببببببببببببب 
 

ا ببببببلببببببض   ً  ببببببش  جببببببي   ع ببببببض  مببببببد    
( 3) تعالى: ‘ المؤلف قال   

 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابتداء، فقد كانت    الأول:   ب عليهم من وجوه: الجوا (  1) أنه عز وجل قد يوجب الأحكام 

ا لرحمة الله أو لإرادته التخفيف  الصلاة غير واجبة ثم وجبت، ومع ذلك لا يعد هذا مناقض  

مثل المرض    ،أن الله يقدر على العباد بعض المقادير التي لا يرغبون فيها   الثاني:     على العباد.

{ ية:  ا للآ ولا يعد هذا مناقض    ،والفقر ونحو ذلك َ سْم ع  م  الم رِيد  بكِ  َ وَلَا ي  ي سْم م  الم رِيد  اللََّّ  بكِ  ،  }ي 

أن النسخ إلى الأثقل وإيجاب التشريع    الثالث:   ثم ذلك لمصالح يعلمها الله سبحانه وتعالى.  

تستقر نفوسهم  فلأنه يحصل به لذة المناجاة ولذة العبادة،    ،ا لهم على العباد قد يكون تخفيف  

روضة الناظر    من جهة إلا أنه يتضمن التخفيف من جهات أخرى.  أثقل ن  وإن كا ،  وتهنأ

 (. 394- 1/393(، شرح مختصر الروضة للشثري ) 83ص)

 (. 471مراقي السعود، رقم البيت ) (2)

 (. 84-83روضة الناظر ص)  (3)
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 لخ ا  ..في حق من لم يبلغه ا كون نسخ  ي فهل ذا نزل الناسخ : إفصل

ن لم  إأن الحكم اختلف فيه  هل يثبت بمجرد وروده و  :حاصل هذا المبحث

ه لا  نإ  :وقال القاضي   ؟.لا بعد بلوغه لهإأو لا يثبت بحق المكلف    ،يبلغ المكلف

، لأن أهل قباء بلغهم نسخ استقبال بيت المقدس  حتى يبلغ المكلف  ايكون نسخ  

ا يستقر بمجرد و كان الحكم  ول  (1) ،لصلاة فاعتدوا بما مضى من صلاتهموهم في 

 ( 2) .من الصلاة قبل العلم بالناسخ  ضىن لم يعلم به المكلف لا اعتدوا بما مإوروده و

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بَيمنمََا النَّاس   ، قال:    ^  (، من حديث ابن عمر  526(، ومسلم ) 403أخرج البخاري )   (1)

  
ِ
ولَ الله مم آتٍ فَقَالَ: »إنَِّ رَس   إِذم جَاءَه 

ٍ
بَاء بمحِ بِق  يملَةَ   ×فِي صَلَاةِ الصُّ ،  ق رآنٌ   قَدِ ا نمزِلَ عَلَيمهِ اللَّ

تَ  فَاسم بَةَ  كَعم الم بلَِ  تَقم يَسم أَنم  مِرَ  أ  إِلَى  وَقَدم  وا  تَدَار  فَاسم امِ،  الشَّ إِلَى  مم  ه  وه  ج  و  وَكَانَتم  بلِ وهَا،  قم

بَةِ« كَعم ) الم البخاري  وأخرج   .40( ومسلم  مَ 525(،  قَالَ:    حديث  نِ (  عَازِبٍ،  بمنِ   
ِ
ء ا بَرَ الم

« حَتَّى نَزَلَتِ الآم   × »صَلَّيمت  مَعَ النَّبيِِّ   ا ر  دِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهم َقم بَيمتِ المم بَقَرَةِ إِلَى  تيِ فِي الم يَة  الَّ

 } رَه  مم شَطم وهَك  ج  فَوَلُّوا و  نمت مم  مَا ك  النَّبيُِّ  144]البقرة:    }وَحَيمث   دَمَا صَلىَّ  بَعم فَنَزَلَتم   ] ×  ،

  ، مم ثَه  ي صَلُّونَ، فَحَدَّ مم  نَمصَارِ وَه  مِنَ الأم بِناَسٍ  فَمَرَّ  مِ  قَوم الم مِنَ  لٌ  مم  فَانمطَلَقَ رَج  وهَه  ج  فَوَلُّوا و 

بَيمتِ  قال: أشهد بالله لقد صليت مع  ،  فمر على أهل مسجد وهم راكعون. وفي رواية:  قِبَلَ الم

 . قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت × رسول الله 

يبلغهم    (2) أن  قبل  بالناسخ  العمل  عليهم  وجب  لو  ق باء  أهل  لأن  الجمهور،  قول  وهو 

ا: فإنه  لاستأنفوا الصلاة، وهذا من   أقوى الأدلة في المسألة وهو نص صريح فيها، وأيض 

معلوم من الشرع أنه لا تكليف إلا بالعلم بالمكلف به، كما تقدم، وأدلة ذلك معلومة. وذكر  

لزم وجوب الشء وتحريمه في وقت واحد؛ لأنه لو نسخ واجب  ل  ذلك  أنه لو ثبتبعضهم:  

والقائلون  قال الزركش:    ا.بعمله بالثاني اتفاق   ا يأثم وأيض   ،ا بمحرم أثم بترك الواجب اتفاق  

يبلغه   أنه يخاطب بحكم الأول إلى أن  اتفقوا على  يبلغه  لم  يثبت في حق من  النسخ لا  بأن 

(،  314-309/ 2(، شرح مختصر الروضة ) 162- 3/159. انظر: البحر المحيط ) النسخ

لشثري، المسودة  ( تحقيق ا 281/ 1(، الروضة مع النزهة )581- 580/ 3الكوكب المنير )

 (. 396- 1/394(، شرح مختصر الروضة للشثري ) 223ص)
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تعالى    ‘ ، بناء على قول الامام أحمد  يتخرج أن يكون نسخا    :قال أبو الخطاب  

 ( 1) .ن لم يعلم الوكيل بالعزلإأنه ينعزل بعزل الموكل، و  :في الوكيل 

الخلاف  الإ  : ويتفرع على هذا  ليلة  وأربعين صلاة  ء نسخ خمسة  أن    ،سرا فعلى 

 ( 2) .د الورود فهي منسوخة في حق الأمة، وعلى عكسه فلاالحكم يثبت بمجر

المبنية عليه  الفروع  الوكيل    :ومن  العلمعزل  قبل  له  أو عزله  ،  بموت موكله 

مو موت  بعد  تصرفه  عزل  كلهوهل  بعد  لا أو  أو  ماضي  بذلك  علمه  قبل  له   .ه 

وينبني على الخلاف في هذه    (3) .الخلاف في ذلك مبني على الخلاف في هذه المسألة

، ن يعلمه أمر دينه كالصلاة والصوممن أسلم في دار الكفر ولم يجد م :االمسألة أيض  

، ثم بعد ذلك حصل وهو على الفطرة ولم يجد من يعلمه ومن نشأ على شاهق جبل  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

القول بأنه يثبت الناسخ في حق من لم يبلغه قال به بعض الشافعية. وأما أبو الخطاب فهو    (1)

ا فقط، وإلا فهو في كتابه التمهيد يختار القول الأول ورد على أصحاب هذا   إنما ذكره تجريج 

وهذا التخريج ليس   (.398- 2/395التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب ) انظر القول. 

الناسخ المكلف  بلوغ  ومسألة عدم  الوكيل  مسألة  بين  الفرق  لوجود  وذلك من  بقوي،   ،

  ، فاعتبر فيها علم الأمور  ،أن أوامر الله تعالى يتعلق بها الثواب والعقاب  الأول: وجوه:  

كيل يتعلق به أحكام العباد وحقوقهم، وهو تصرف  أن التو  الثاني:   بخلاف تصرف الوكيل. 

الالك، وأما مسألتنا فهي متعلقة بالنسخ، وهو خطاب شرعي، وخطاب    ن إذمبني على  

الفرق   الثالث: الشرع إذا لم يبلغ المكلف لم يجب عليه ولا يلزمه، إذ لا تكليف إلا بمعلوم. 

الق المبنية على المسامحة. التمهيد  بين حقوق المخلوقين المبنية على المشاحة، وبين حقوق الخ

(، حاشية الروضة مع النزهة  582(، شرح مختصر ابن اللحام ص) 398/ 2لأبي الخطاب )

 (. 1/281بتحقيق الشثري ) 

انظر المراجع السابقة، مع أنه لا فائدة من الخلاف في هذه المسألة، فعلى القولين لا يجب    (2)

 على الأمة خمسون صلاة. والله أعلم.  

   تقدم أن هناك فروق ا بينهما. والله تعالى أعلم.  (3)
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قضاء ما فاتهما فعلى أن الحكم يثبت بالورود فعليهما    ،العلم بأمور الدين لكل منهما

 . ببلوغه للمكلف فلا قضاء عليهما  لاإ وعلى أنه لا يستقل  (1) من الصلاة والصوم،

بأن الناسخ خطاب والخطاب    : لا ببلوغه للمكلفإلا يستقل    :واحتج من قال  

القائلون    دّ ور  . ا في حق من لم يبلغهيكون خطاب  فلا    ،يشترط فيه علم المخاطب به

بأن الخطأ في القبلة    :بقصة أهل قباء   الاحتجاجَ   ن لم يبلغ المكلفإبثبوته بالورود و 

 ما  }  : إلى غير القبلة يظن أنها القبلة، وكما يدل له قوله تعالى  كمن صلى  ،يعذر فيه

  ( 2) .وعليه أكثر أهل العلم  ،على أحد التفسيرات   [115{ ]سورة البقرة:نننم  نز نر مم

 (3):المسألة أشار في المراقي بقوله والى هذه 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والجواب: أن المعذور خالف    (.3/581قاسوه على النائم عن الصلاة. الكوكب المنير )   (1)

لعذر، وعليه القضاء عند زوال العذر، كالنائم والناسي والحائض، وأما من لم يبلغه  الحكم  

الناسخ فإنه قد عمل بالأمر الأول للشارع، ومن هنا لم يطالب بالقضاء، وعلى ذلك صحة  

 (. 282/ 1أول صلاة أهل قباء. تحقيق الشثري للروضة مع النزهة ) 

وإليه    ،أو في الغيم   فيمن صلى إلى غير القبلة في ليلة مظلمة نزلت  أنها    الأول: في الآية أقوال:    (2)

القول  .  إذا استبان له بعد ذلك أنه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزةفذهب أكثر أهل العلم،  

ا من الله أن يصل المتطوع حيث توجه من شرق أو غرب في  ن  إذأن هذه الآية نزلت   الثاني: 

المسايفة  ئ  مسيره في سفره، وفي حال  الفرا الزحوف في  والتقاء  الخوف  أخرج  وشدة  ض. 

مَرَ،( عن  700مسلم )        ^    ابمنِ ع 
ِ
ول  الله ةَ    ×قَالَ: " كَانَ رَس  بِلٌ مِنم مَكَّ قم وَ م  ي صَلِّ وَه 

نَزَلَتم   وَفِيهِ  قَالَ:   ، ه  ه  وَجم كَانَ  حَيمث   هِ 
رَاحِلَتِ عَلَى  َدِينةَِ  المم { إِلَى 

ِ
الله ه   وَجم فَثَمَّ  وا  وَلُّ ت  .  }فَأَيمنمََا 

بع: أنها نزلت في نسخ القبلة.    والقول الثالث:  أنها نزلت قبل فرض القبلة، فكان   والقول الرا

م أن يستقبلوا أي جهة شاءوا. تفسير ابن كثير والقرطبي، عند الآية. وإذا كان في الآية  له

 خلاف فلا يتم لأصحاب القول الثاني الاستدلال بها. 

 (. 482- 481مراقي السعود، رقم البيتين ) (3)
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الحببب ببب    بببة عر    بببببب   سبببببببببببببب ببب بببببب  
 

اثمبببببببة بببببببةر   إلى  ببببببببلببببببب بببببببةغببببببب    أع 
ا بب بب      أع    بب      ببببببش بب بب    ثمببةا 

 
  ببببب ا   بببببببببببببببش   بببببش ببببب          

( 1) تعالى: ‘ قال المؤلف  
 

متواترة بمثلها  بالقرآن والسنة ال القرآنيجوز نسخ :  فصل

 الخ ..والآحاد بالآحاد

كما حكى غير    ،خلاف فيها بين العلماء يعتد به علم أن هذه الصور الثلاث لا  ا

  (3) .لف في ذلك لا يعتد به ولا وجه له وخلاف من خا  (2) ،جماع واحد عليها الإ

  . ول بالاعتداد بأربعة أشهر وعشركنسخ الاعتداد بالح   :فنسخ القرآن بالقرآن  

لها مساوية  بالسنة  السنة  القبور    كنت"  :كقوله   اسند    ونسخ  زيارة  عن  نهيتكم 

، ويفهم مما ذكرنا أن نسخ الآحاد بالمتواتر جائز من باب  الحديث  (4) ..." فزوروها 

  (5).أولى

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 84روضة الناظر ص)  (1)

(2)   ( المحيط  البحر  الإجماع:  لنقل  ) (، شرح مختصر  185/ 3انظر  نزهة  315/ 2الروضة   ،)

 (. 1/223الخاطر ) 

 . ( 315/ 2شرح مختصر الروضة )  ا. لأن ذلك متماثل; فجاز أن يرفع بعضه بعض   (3)

   .÷ ( من حديث بريدة 977أخرجه مسلم برقم ) (4)

وأما مثال نسخ متواتر السنة بمتواترها: فلا يكاد يوجد؛ لأن كلها آحاد    قال ابن النجار:   (5)

(.  560/ 3. الكوكب المنير )أولها، وإما في آخرها، وإما من أول إسنادها إلى آخره   في  إما 

نةّ.   الس  تر في  المتوا لندرة  تر للآحاد  المتوا النجار:  قلت: وكذلك نسخ  ابن  قال  وأما  ولهذا 

تر منها: فجائز، ولكن لم يقع.   (. 561/ 3الكوكب ) نسخ الآحاد من السنة بالمتوا
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ت    :"والسنة بالقرآن "   ( 1) تعالى:  ‘قال المؤلف     ، نسخ بالقرآنيعني أن السنة 

آحاد، وه  أو  متواترة  فيه لوقوعهسواء كانت  ينبغي أن يختلف  ، وروي عن  ذا لا 

قائلا   بالقرآن  السنة  نسخ  منع  للس إ   : الشافعي  النسخ  موافقة  إنة  ن  بسنة  هو  نما 

   (2)للقرآن.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

   (.84روضة الناظر ص)  (1)

الشافعية    (2) واحد من  والسمعاني-ذكر غير  المروزي  وأبي إسحاق  أن نص    -كالاوردي 

القديمة والجديدة   الرسالة  الس  الشافعي في  أن  الكتاب لا  نّعلى  السنة، وأن  ة لا تنسخ إلا 

، وأن من نسب إلى الشافعي القول بالجواز فإنما تأولوا كلاما له  ينسخ السنة ولا العكس

قال الإمام  (.  193/ 3انظر: البحر المحيط )  وإلا فكلامه نص في المنع.  وخرجوه على ذلك، 

وأبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب، وأن السنةَ لا ناسخةٌ    الشافعي: 

للكتاب تَبَع    } وفي قوله:  .. إلى أن قال:  للكتاب، وإنما هي 
ِ
قَاء تلِم مِنم  لَه   بدَِّ أ  أَنم  لِي  ون   يَك  مَا 

، مِن أنه لا يَنمسخ كتابَ الله إلا كتاب ه، كما كان الم بمتدىءَ  15:]يونس  {سِي نَفم  [ بيان  ما وصفت 

ا شاء منه، جل ثناؤه، ولا يكون ذلك لأحد من خلقه. 
ِ
الرسالة    لفرضه، فهو الم زيل  المثبت ل

ا:   (. 106ص) ، لا شِبمهَ لها مِنم قول خَلمقٍ م  وقال أيض  ن خلق  فإذا كانت السنة كما وصفت 

وهكذا سنة رسول الله  ...  الله: لَمم يَج زم أن ينسخها إلا مثل ها، ولا مثل لها غير  سنة رسول الله

لا ينسخها إلا سنة لرسوله، ولو أحدث الله لرسوله في أمر سن فيه غير ما سن رسول الله  

ها، وهذا  لسن فيما أحدث الله إليه حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة للتي قبلها مما يخالف

رَآن؟  إلى أن قال: .  .× مذكور في سنته   قيل: لو ن سخَت    فإن قال قائل: هل ت نمسَخ السنة  بالق 

نته الآخِرة حتى تقوم   رَآن، كانت للنبي فيه سنةٌ ت بَينِّ  أنَّ سنته الأولى منسوخة بس  السنة بالق 

نمسَخ بِمِثمله. هذا خرجتم عامة  السنن من  ولو جاز  وقال:    الحجة  على الناس، بأنَّ الشء ي 

لها مَنمسوخَة : لَعَّ  (.  110- 108. الرسالة ص) أيدي الناس، بأِنم يقولوا

بالمنع       القول  الهراسي  إلكيا  استعظم  الشافعي،  وقد  هفواته  حتى    من  من  وذلك  قال: 

وهفوات الكبار على أقدارهم، ومن عد خطؤه عظم قدره. وقد كان عبد الجبار بن أحمد  
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بت بالسنة  نسخ استقبال بيت المقدس الثا  :ومثال نسخ السنة المتواترة بالقرآن

تعالى بقوله   به  بم بخ بح  ئهبج ئم ئخ ئح ئج  }   :المتواترة 

نسخ  :بالآحاد بالقرآن ومثال نسخ السنة الثابتة   (1).[144البقرة: ] { تحتخ تج

سمحفلَاَ   قوله تعالى:ب ي وقع عليه الصلح في صلح الحديبيةرد المسلمات الى الكفار الذ 
ارِِۖسجى    (2).[10الممتحنة:] ترَجِۡعُوهُنَّ إلِىَ ٱلكُۡفَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

ا ينصر مذهب الشافعي في الأصول والفروع، فلما وصل إلى هذا الموضع، قال: هذا  ا مكثير  

والحاصل أن الشافعي يشترط لوقوع نسخ    قال الزركش:   . الرجل كبير، لكن الحق أكبر منه

بالكتاب   إلا  السنة  تنسخ  لا  يقول:  فكأنه  ناسخة،  للكتاب  معاضدة  سنة  بالقرآن  السنة 

ا، ولئلا يتوهم متوهم انفراد أحدهما من   الناس بالأمرين مع  ا، لتقوم الحجة على والسنة مع  

الآخر، فإن الكل من الله. والأصوليون لم يقفوا على مراد الشافعي في ذلك، وقد سبق أن  

ذلك يقتضي أنه لا  و  إلى أن قال: .  هذا أدب عظيم من الشافعي وليس مراده إلا ما ذكرناه.

ا بقوله أو فعله، حتى لا يتعلق  ا صريح  ا منسوخة بيان  يبقى له سنة تخالف الكتاب إلا بين أنه

من في قلبه ريب بأحدهما ويترك الآخر. وهذا من محاسن الشافعي الذي لم يسبقه غيره إلى  

وأن كتاب الله فيما للنبي  ..  وقد وقع على هذا المعنى ونبه عليه جماعة من أئمتنا   الإفصاح به.

ته، حتى يكون هو المتولي لنسخه، وسنته أن يكون  ينسخ سن  فيه سنة إنما يأتي أمر ثانٍ   ×

ذلك، لئلا يختلط البيان بالنسخ، فلا يوجد لرسول الله سنة ظاهر القرآن خلافها إلا جعل  

ا، أو جعلت السنة إذا كان ظاهرها خلاف القرآن ناسخة للقرآن، فيكون ذلك  القرآن ناسخ  

 (. 196-194/ 3حيط ) البحر الم ذريعة إلى أن يخرج أكثر السنن من أيدينا.

وقالت طائفة: ما صلى إلى بيت المقدس إلا منذ قدم المدينة سبعة عشر  :  ‘ قال ابن القيم    (1)

أو ستة عشر شهر  شهر   القبلة نسخان  ، ا ا  نسخ سنة بسنة ونسخ سنة    :فعلى هذا يكون في 

 (. 4/168. بدائع الفوائد ) بقرآن

المؤمنات    (2) أخرجت  الآية  أن  هذا  صورة  فإن  بنسخ،  وليس  تخصيص  ذلك  أن  الظاهر 

الكفار، وهذه هي   إلى  المسلمين  من  هاجر  يردّ من  أنه  من  الصلح  من حكم  المهاجرات 
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نه منسوخ  إف   ،نة بالسُّ   اة في ليالي رمضان الذي كان ثابت  تحريم المباشر  :ومن أمثلته

تعالى: باشروهن }  بقوله   مح مج لي لى لم لخ }  وقوله:  ،{فالآن 

]البقرة:مممخ السُّ   ،[187{  لنسخ  المثال  هذا  المؤلف  ذكر  تبع  هكذا  بالقرآن    انة 

المستصفى  في  القرآن   ،للغزالي  نسخ  من  المثال  هذا  جعل  العلماء  بعض  أن    مع 

 ذٰ يي  يى  يم يخ يح}  نه هو مقتضى التشبيه في قوله:إ  :قائلا    ،بالقرآن

ليالي   ،[183]البقرة: {  ٌّ ىٰ رٰ في  المباشرة  لهم  تحل  لا  قبلنا  من  وكان  أي 

فعلى هذا فالآية ناسخة لا دل عليه التشبيه لنا    .رمضان بعد النوم أو صلاة العشاء 

 . والله أعلم ،بمن قبلنا

في    ×النبي  ة حالة الخوف الثابت بفعل  خير الصلاأ ت نسخ جواز  :ومن أمثلته 

 مى مم مخ  مح مج لي لى لم لخ}  غزوة الأحزاب بقوله تعالى:

 (1) .[102{ ]النساء:مي

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صورة التخصيص. ثم القاعدة المعروفة أنه لا نسخ إلا إذا لم يمكن الجمع بين الدليلين،  

 لدليلين للآخر. والله أعلم.    وقد أمكن ذلك الجمع بتخصيص أحد ا 

أن الأحكام المذكورة، يجوز   : أحدهما  وجهين: بمنع وقوع نسخ السنة بالكتاب  أجاب من    (1)

أنها ثبتت بقرآن نسخ رسمه، وبقي حكمه، كما سبق في آية الرجم، ثم نسخت تلك الأحكام  

بتقدير أن تلك الأحكام ثبتت بالسنة، يجوز    الثاني:   بالقرآن; فما نسخ القرآن إلا قرآن مثله.

:  أجاب الجمهور   فما نسخت السنة إلا بسنة مثلها.   أنها نسخت بسنة وافقت القرآن في حكم;

الأصل عدم قرآن نسخ رسمه ثبتت به تلك الأحكام، واحتماله لا يكفي، وما وجد من  بأن  

ته في ذلك   ×أفعال النبي   لمقدس، صالح لإثبات تلك  كصلاته إلى بيت ا  ،وأقواله وتقريرا

ولم يقم دليل وجود سنة ناسخة كما ذكرتم، والقرآن في  ،  الأحكام; فوجب أن تضاف إليه

 ذلك موجود صالح للنسخ; فوجب إضافة الحكم إليه. 
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 ( 1) :‘قال المؤلف 

 فأما نسخ القرآن بالسنة المتواترة 

 . الخ  ... لا قرآن يجيء بعده إلا ينسخ القرآن  : ‘فقال أحمد   

ن الله  لأ  ،وأحرى الآحاد  ، منع نسخ القرآن بالسنة المتواترة  :حاصل هذا القول  

وقد    ، من القرآن ولا مثله  ا والسنة لا تكون خير    (2) {  نحنخ نج مي  مى مم }   يقول: 

 هي هى هم  هج ني نى نم }لك لا يقدر عليه غيره بقوله بعده:  ح تعالى بأن ذتمدَّ 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في كون التوجه لبيت المقدس  ، فقال: وا في منع نسخ السّنة بالقرآن وذكر القرافي توجيه            

القرآن، فيه ن القاعدةليس من  د    :ظر، من جهة أن  يعد مرا بيان لمجمل  ا من ذلك  أن كلّ 

النبي  ثم ذكر أن    اهـ.   ا فيه. المجمل وكائن   لقوله عز    × توجه  بيان  إلى بيت المقدس، هو 

فيما سقت  "السلام: و  الصلاة  [ ، كما كان قوله عليه110]البقرة:    }أقيموا الصلاة{ وجل: 

}وآتوا  [،  141]الأنعام:    }وآتوا حقه يوم حصاده{ لى:  ا لمجمل قوله تعا بيان    " السماء العشر 

وإذا ثبت أن التوجه إلى بيت المقدس مراد من    ،[، وهو مراد من الآية110]البقرة:  الزكاة{  

وهذا يتجه أن يقال في تأخير صلاة   قال الطوفي: القرآن; فهو ثابت بالقرآن بواسطة البيان. 

; لأن المراد  }أقيموا الصلاة{ لوازم بيان قوله عز وجل:    الخوف عن وقت القتال; لأنه من

بإقامتها إكمالها وإتمامها، وهو متعذر حال القتال; فكان تأخيرها إلى وقت الأمن من لوازم  

 (. 319- 2/317(، شرح مختصر الروضة ) 312. انظر: شرح تنقيح الفصول ص)إقامتها 

 (. 86-84روضة الناظر ص)  (1)

ما ننسخ من آية أو ننسها نأت  } اب الله دلالة عليه، قال الله:  وفي كت  : ‘ قال الشافعي    (2)

فأخبر الله أن نسخ القرآن وتأخير    ، على كل شيء قدير{ بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله 

له لا يكون إلا بقرآن مثله.   (. 109الرسالة ص)   إنزا
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القرآن بالسنة    جواز نسخ  :التحقيق   قال مقيده عفا الله عنه: (1).[106{ ]البقرة:يج

ونسخ سورة  (2) ،المتواترة، ومثاله نسخ آية خمس رضعات بالسنة المتواترة ووقوعه 

   (3) ،ع وسورة الحفد بالسنة المتواترةالخل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

أن  (1) الإمام أحمده مذهب  ذكر شيخ الإسلام:  الروايتين عن  أشهر  بل هي    ، الشافعي وهو 

عنه صريح   بعده  ، ا المنصوصة  قرآن يجيء  إلا  القرآن  ينسخ  أصحابه  ،أن لا  عامة    ، وعليها 

أو خير مماثل  بدل  من  للمنسوخ  بد  لا  أنه  وعد  قد  الله  أنساه    ، وذلك لأن  ما  بأن  ووعد 

وهذا كله يدل على أنه   ،وأن ما أخره فلم يأت وقت نزوله فهو كذلك ، المؤمنين فهو كذلك

ولو نسخ بالسنة فإن لم يأت    .لا يزال عند المؤمن القرآن الذي رفع أو آخر مثله أو خير منه 

كان    ، نةسُّ بل يأتي بعد نسخه بال   : وإن قيل  قرآن مثله أو خير منه فهو خلاف ما وعد الله.

ذلك عن  خالية  مدة  بالبدل  الإتيان  وبين  نسخه  الآية  ،بين  مقصود  خلاف  فإن    ، وهو 

وقال    (. 17/195مجموع الفتاوى )   مقصودها أنه لا بد من المرفوع أو مثله أو خير منه.

والصواب أن مقصود الشافعي أن الكتاب والسنة لا يوجدان مختلفين إلا ومع    الزركش: 

له، وهذا تعظيم عظيم، وأدب مع الكتاب والسنة، وفهم بموقع أحدهما  أحدهما مثله ناسخ  

من الآخر، وكل من تكلم في هذه المسألة لم يقع على مراد الشافعي، بل فهموا خلاف مراده  

 .  حتى غلطوا وأولوه

رَضَعَاتٍ  ’   عَائِشَةَ جوابه: أن في حديث    (2) آنِ عَشرم   رم ق  الم مِنَ  أ نمزِلَ  يمَا 
فِ كَانَ   : قَالَتم اَ  أَنهَّ  ،

  
ِ
ول  الله َ رَس  فيِّ ل ومَاتٍ، فَت و  سٍ مَعم نَ بخَِمم نَ، ث مَّ ن سِخم مم َرِّ ل ومَاتٍ يح  رَأ  مِنَ  ×مَعم قم يمَا ي 

نَّ فِ ، وَه 

آنِ  رم ق   قرآن بقرآن. (. فهذا صريح بأن النسخ هنا كان 1452. أخرجه مسلم )الم

ن ا، وإنما جاءت    (3) الرواية بأنهما كانت في مصحف أبي بن كعب لم تثبت، فلم يثبت كونهما قرآ

في  ‘ في القنوت بعد الركوع من فعله. كما حقق ذلك العلامة الألباني    ÷من دعاء عمر  

 ( الغليل  ) 2/171إرواء  برقم  للمؤلف  (.  428(  يصح  فلا  هذا  الاستدلال  ‘وعلى 

 بهذين المثالين. 
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كثيرة  ذلك  هو   (1) .وأمثال  الكريمة  بالآية  الاستدلال  من   : والجواب عن  أن كلا 

ولا يقدر على   (2)(لحقيقة على ا) ، فهو الناسخ  ناسخ والمنسوخ من عند الله تعالى ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

  أبو بكر الصيرفي: قال  لم يستقم مثال على ذلك، ولهذا قال الشافعي وأحمد بعدم وقوعه.    (1)

انظر:    ذلك، فإنه لا يقدر عليه.   نة، فمن شاء فليرنا وجماع ما أقوله: أن القرآن لم ينسخ قط بسُّ 

 ( المحيط  الإسلام:   (. 190-186/ 3البحر  شيخ  شيئ    وقال  أن  يثبت  فلم  من  وبالجملة  ا 

}فأمسكوهن في البيوت حتى  وقد ذكروا من ذلك قوله تعالى  .  القرآن نسخ بسنة بلا قرآن

وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي    ، 15النساء:   { يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا  

قال:    × سبيلا  خذوا  " أنه  لهن  الله  جعل  قد  عني  خذوا  مائة  عني؛  جلد  بالبكر  البكر   

  أحدهما: وهذه الحجة ضعيفة لوجهين:  .  " وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم 

  ، بين تلك الغاية  ×والنبي    ، أن هذا ليس من النسخ المتنازع فيه؛ فإن الله مد الحكم إلى غاية

أن جلد الزاني ثابت بنص القرآن وكذلك الرجم كان    ني: الوجه الثا   .. لكن الغاية هنا مجهولة

والشيخ والشيخة إذا زنيا  " قوله:    قد أنزل فيه قرآن يتلى ثم نسخ لفظه وبقي حكمه وهو 

إن الشافعي وأحمد وسائر  "... إلى أن قال: ف من الله والله عزيز حكيم فارجموهما ألبتة نكالا  

ترة الم لكن    ،ا لبعض آي القرآن حكمة وإن تضمنت نسخ  الأئمة يوجبون العمل بالسنة المتوا

}ما ننسخ من آية  ويحتجون بقوله تعالى:    ،يقولون: إنما نسخ القرآن بالقرآن لا بمجرد السنة

  ويرون من تمام حرمة القرآن أن الله لم ينسخه إلا بقرآن.   أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها{ 

بأن الوصية للوالدين    - يعني من قال بالوقوع- وقد احتجوا على ذلك  :  قبل ذلك ‘ وقال  

قوله:   نسخها  كل " والأقربين  أعطى  الله  لوارث   إن  )حديث    ". ذي حق حقه فلا وصية 

وهذا غلط فإن ذلك إنما نسخه آية المواريث كما اتفق    (1655ثابت، انظر الإرواء برقم ) 

  - أي السلف –وهم    وقال أيضا:   (. 399-397/ 20. مجموع الفتاوى ) على ذلك السلف

أولا   بالكتاب  يقضون  كانوا  القرآن شيء  إنما  في  يكون  فلا  الكتاب  تنسخ  لا  السنة  لأن   

ثم    ، فلا يقدم غير القرآن عليه  ، بل إن كان فيه منسوخ كان في القرآن ناسخه  ، منسوخ بالسنة

نسخته لا ينسخ    إذا لم يجد ذلك طلبه في السنة ولا يكون في السنة شيء منسوخ إلا والسنة 

 (. 202/ 19. مجموع الفتاوى ) السنة إجماع

 في ط. عالم الفوائد: )للحقيقة(.  (2)
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 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح}   كما بينه بقوله تعالى:  ،ذلك غيره

 ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح يج هي هى هم نيهج

لسان  ول  (1)،15يونس:  { بز بر ئي ئى ئن ئم النسخ على  يظهر  كنه 

في فلم يشترط   ،ثم أتى بآية أخرى مثلها كان حقق وعده  فإذا نسخ آية ،×رسوله 

أن ينسخ   بعينها، بل يجوز  الناسخة  أن تكون الآية هي  ولى على  الأالآية المذكورة 

ولا تنافي بين    ، ثم بعد نسخها يأتي بآية أخرى مثلها  ،لسان نبيه بوحي غير القرآن

  (2)ى.بين ظاهر الآية الكريمة كما ترهذا و

بل المراد نأتي   ،ها تيان بنفس آية أخرى خير من ليس المراد الإ  :وقد قال بعض العلماء 

 ( 3) .والله تعالى أعلم  ، ولى أو مثلهل خير من العمل الذي دلت عليه الأبعم

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فأخبر  بهذه الآية بعينها على منع نسخ القرآن بالسنة، فقال:    ‘ قد استدل الإمام الشافعي    (1)

ما  } وفي قوله:    الله أنه فرض على نبيه اتباع ما يوحى إليه، ولم يجعل له تبديله من تلقاء نفسه. 

بيان ما وصفت من أنه لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه، كما   {يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي 

كان المبتدىء لفرضه، فهو المزيل المثبت لا شاء منه، جل ثناؤه، ولا يكون ذلك لأحد من  

 (. واستدل بآيات أخرى على ذلك. 107الرسالة ص)  خلقه. 

  ، نسخه بالسنة   بعد  -يعني القرآن بدلا عن المنسوخ–  بل يأتي  :وإن قيل قال شيخ الإسلام:    (2)

بالبدل مدة خالية عن ذلك وهو خلاف مقصود الآية فإن    ،كان بين نسخه وبين الإتيان 

  ، رد به بعد مدةلم ي   }نأت{ ا فقوله  مقصودها أنه لا بد من المرفوع أو مثله أو خير منه. وأيض  

فلما أخبر أن ما أخره يأتي بمثله    ،فإن الذي نسأه وهو يريد إنزاله قد علم أنه ينزله بعد مدة

ا  ولأنه قد علم أن القرآن نزل شيئ    .. أو خير منه قبل نزوله علم أنه لا يؤخر الأمر بلا بدل

من   ولم يتميز البدل   ، عن المنسوخ يؤخره لم يعرف أنه بدل فلو كان ما ينزله بدلا    ، بعد شيء

   (. 196- 17/195مجموع الفتاوى )  فائدة.   }نأت بخير منها أو مثلها{ ولم يكن لقوله    ، غيره

 هذا خروج عن ظاهر القرآن، فظاهره أنه يأتِ بخير من الآية التي نسخها أو مثلها.    (3)
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حديثي وحديثي  القرآن ينسخ    :ا مرفوع    ÷عن جابر    هوردوالحديث الذي أ

الثابتة مما يدل وثبوت نقيضه بالس  ،الظاهر أنه غير صحيح  (1) .لا ينسخ القرآن نة 

 . على عدم صحته

(2) تعالى: ‘ قال المؤلف 
   

 من السنة بأخبار الآحاد   ر توالمتوافأما نسخ القرآن :  فصل

  ، تعبدناكم بالنسخ بخبر الواحد  : لا يمتنع أن يقول الشارع  ذ إ   ،فهو جائز عقلا  

 . إلى آخره  ... اوغير جائز شرع  

المبحث   ما ذكره في هذا  بالآحاد جائز عقلا    :حاصل  المتواتر  وأما    ، أن نسخ 

و سنة لا ينسخ بخبر الآحاد ن المتواتر من كتاب أ أ  :الأول  ففيه ثلاثة أقوال:  ا شرع  

الذي نصره المؤلف   ،امطلق   أهل الأصولوهذا هو  القول جمهور    (3)، ، وعلى هذا 

   (4):وعليه درج في المراقي بقوله

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   ( برقم  سننه  في  الدارقطني  بلفظ:  4277أخرجه  ا  مرفوع  يَنمسَخ   (  لَا    »كَلَامِي 
ِ
اللََّّ كَلَامَ 

 
ِ
ا« ، وَكَلَام  اللََّّ ض  ه  بَعم ض   يَنمسَخ  بَعم

ِ
. وفي سنده جبرون بن واقد، قال  يَنمسَخ  كَلَامِي وَكَلَام  اللََّّ

ا:  بقلة حياء عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر مرفوع    فإنه روىالذهبي: متهم بالكذب،  

وقال ابن عدي: حديث منكر.    ثم قال: وهو موضوع. الحديث.  كلام الله ينسخ كلامي..

 ( عدي  بن  لا  الكامل  انظر:  موضوع.  الألباني:  الشيخ  الاعتدال  2/443وقال  ميزان   ،)

 (. 4285(، ضعيف الجامع )387-388/ 1)

 (. 87-86روضة الناظر ص)  (2)

ا، ولا يصح الإجماع.   (3) (،  185/ 3(، البحر المحيط ) 206المسودة ص)   ونقله بعضهم إجماع 

 (. 1/227نزهة الخاطر ) 

 (. 470مراقي السعود، رقم البيت ) (4)
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  ببببب ببببب ببببب ببببببش     لآ ببببببشر  عا بببببيسببببببببببببببب 
 

 ا صبببببببببببببببةا     بببب بببب   بببببةا بببب    بببب ببببه 
تر  أن  :القول   هذا  وحجة    والأقوى  ، رتبة  دونه  الآحاد  وخبر   المتن  قطعي   المتوا

  كتاب ندع لا  :÷  عمر بقول المؤلف له  واستدل (1).الرتبة  في دونه هو بما يرفع لا

(2)ول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت.لق  نبينا وسنة  ربنا
   

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإنما يعتبر الخلاف المتقدم    هذا استدلال عقل، وإلا فالكل شرع من عند الله جل وعلا،  (1)

تر فليس هذا   في مسألتي نسخ القرآن بالسنة، ونسخ السنة بالقرآن، أما اعتبار الآحاد والمتوا

نة، إن شاء الله تعالى.  ا، كما سيأتي في مباحث السُّ  ضابط ا صحيح 

يزيد:  46( ) 1480في صحيح مسلم )   (2) قال الأسود بن  قال عمر: لا نترك كتاب الله  (: 

. يعني حديث فاطمة بنت   لقول امرأة، لا ندري لعلها حفظت أو نسيت  ×وسنة نبينا  

ا:    ’قيس   ثلاث  المطلقة  نفقة". في  لها ولا  ليس     "لا سكنى  أثر عمر:  أبو حاتم في  قال 

نقطاع بين الأسود وعمر. وصوّب الدارقطني أنه بلفظ:  بمتصل. اهـ. قلت: لأن صورته الا

( برقم  4/138"لا نجيز في ديننا قول امرأة." ليس فيه: وسنة نبينا. علل ابن أبي حاتم ) 

قد أعاذ  ونحن نقول:  قال ابن القيم:  (.  164( برقم ) 2/140(، علل الدارقطني ) 1317)

ا. قال الإمام أحمد: لا يصح  يصح عنه أبد  الله أمير المؤمنين من هذا الكلام الباطل الذي لا  

ومن له  .  ا بل السنة بيد فاطمة بنت قيس قطع    ذلك عن عمر. وقال أبو الحسن الدارقطني: 

سنة عن رسول الله    ÷ يشهد شهادة الله أنه لم يكن عند عمر    × إلام بسنة رسول الله  

 تبليغ سنن رسول  أن للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة، وعمر كان أتقى لله وأحرص على   ×

 ولا يبينها ولا يبلغها عن رسول الله  أن تكون هذه السنة عنده ثم لا يرويها أصلا    × الله  

 (. 480-479/ 5. زاد المعاد ) ×

ا عن فاطمة بنت قيس    ‘ وقال              فهي من المهاجرات الأول وقد :  رضي الله عنها مدافع 

لحبه وابن حبه أسامة بن زيد، وكان الذي خطبها له. وإذا شئت أن   × رضيها رسول الله  

تعرف مقدار حفظها وعلمها فاعرفه من حديث الدجال الطويل الذي حدث به رسول  

  على المنبر فوعته فاطمة وحفظته، وأدته كما سمعته ولم ينكره عليها أحد مع طوله   ×الله  
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تر    :قال مقيده عفا الله عنه  التحقيق الذي لا شك فيه هو جواز وقوع نسخ المتوا

تر  إ  :أما قولهم  (1)ابت تأخرها عنه والدليل الوقوع.بالآحاد الصحيحة الث ن المتوا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

بته، فكيف بقصة جرت لها وهي سببها وخاصمت فيها  وحكم فيها بكلمتين وهي:    ،وغرا

ولا سكنى "  نفقة  أمر    ، " لا  فيه  النسيان  واحتمال  وذكره،  هذا  مثل  حفظ  توجب  والعادة 

ره عمار بن ياسر أمر  مشترك بينها وبين من أنكر عليها، فهذا عمر قد نسي تيمم الجنب، وذكّ 

وأقام على أن الجنب لا يصل    ÷ مم من الجنابة فلم يذكره عمر  لهما بالتي   × رسول الله  

ولو ردت    .. ر بهكِّ [ حتى ذ  30]الزمر:    }إنك ميت وإنهم ميتون{ ونسي قوله  ..  حتى يجد الاء

ثم كيف يعارض خبر فاطمة ويطعن    ،  السنن بمثل هذا لم يبق بأيدي الأمة منها إلا اليسير

الواح قبول خبر  يرى  هذا من  بمثل  نصاب  فيه  للرواية  يشترط  العدل ولا    ÷ وعمر    .ا د 

..  أصابه في مثل هذا ما أصابه في رد خبر أبي موسى في الاستئذان حتى شهد له أبو سعيد

وبالجملة فلا يقول أحد: إنه لا يقبل قول الراوي الثقة العدل حتى يشهد له شاهدان لا سيما  

مع كتاب الله على ثلاثة أطباق لا يخرج عن    ’ حديث فاطمة  ف   إن كان من الصحابة. 

ا لا لم يتناوله، بل سكت عنه.  ا لعامه. الثاني: أن يكون بيان  إما أن يكون تخصيص    : واحد منها 

ا لا أرشد إليه سياقه وتعليله وتنبيهه، وهذا هو  ا لا أريد به وموافق  الثالث: أن يكون بيان  

ا الصواب، فهو  ا، ومعاذ الله أن يحكم رسول الله  هكذا ينبغي قطع  موافق له لا مخالف، و إذ 

هذا من قول عمر    ‘بما يخالف كتاب الله تعالى أو يعارضه، وقد أنكر الإمام أحمد    ×

ثلاث    ÷ للمطلقة  والنفقة  السكنى  إيجاب  الله  كتاب  في  أين  ويقول:  يتبسم  ا،  وجعل 

الفقيهة الفاضلة فاطمة وقالت: بيني وبينكم كتاب الله }لا  قال الله تعالى:    وأنكرته قبله 

الثلاث. زاد المعاد    [ وأي أمر يحدث بعد1]الطلاق:    ا{ تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر  

(5 /476-478    .)   

ذهب جماعة  وهو م  ا بقصة أهل قباء، رواية عن أحمد احتجاج  وهو    هذا هو القول الثاني،   (1)

ا، فإنه احتج على خبر الواحد  الشافعي أيض  كلام    زم لاهو  ، و م من أهل الظاهر منهم ابن حز 

التفريق بين زمن النبوة فيجوز، وأما بعد زمن النبوة فلا. وهو   والقول الثالث:  بقصة قباء. 

وكأن الفارق  . قال الزركش:  الوليد الباجي والقرطبي  والغزالي وأبيقول القاضي الباقلاني  
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  ا عظيما  نهم قد غلطوا فيه غلط  إ ف  ،والأقوى لا يرفع بما هو دونه  ،أقوى من الآحاد

  ،أنه لا تعارض البتة بين خبرين مختلفي التاريخ  :يضاح ذلكإو  ،مع كثرتهم وعلمهم 

أن  ،مكان صدق كل منهما في وقتهلإ النظار  بين  وقد أجمع جميع  التناقض  يلزم  ه لا 

فلو    .يجوز صدق كل منهما في وقتها فا ف أما ان اختل  ،ذا اتحد زمنهماإلا  إالقضيتين  

المقدسصلى    × النبي    :قلتَ  بيت  المقدس   :ا أيض    وقلتَ   . إلى  بيت  إلى    ،لم يصل 

بعده  وعنيتَ  ما  وبالثانية  النسخ  قبل  ما  في   ،بالأولى  صادقة  منهما  كل  لكانت 

 (1).وقتها 

باحة  إنسخ    :ومثال نسخ القرآن بأخبار الآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه  

 نى  نن نم نز نر مم}   : الحمر الأهلية مثلا  المنصوص عليها بالحصر الصريح في آية

الصحيحة  بالسُّ   ، [145الأنعام: ]  { ئج يي يى ين  يم يز  ير ىٰ ني نة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

  أن الأحكام في زمان الرسول في معرض التغير وفيما بعده مستقرة، فكان لا قطع في زمانه. 

 اهـ.  

تر   كان  ×ن النبي ولأ         تر    ،يرسل الآحاد لتبليغ الناس بنسخ المتوا ولولا جواز نسخ المتوا

أرسلهم. لا  النبوة  زمن  في  المحيط    بالآحاد  البحر  قباء.  أهل  بقصة  ا  أيض  واستدلوا 

 (. 329- 2/325(، شرح مختصر الروضة ) 207- 206(، المسودة )185-186/ 3)

ا:  (1) فلا يمتنع أن ينسخ كل   ، والمتواتر حجة شرعيةالآحاد من  أن كلا   مما يدل على ذلك أيض 

ظني، وإثبات الحكم من  وعدم نسخه  ن بقاء الحكم الأخوذ من المتواتر  ولأ  منهما الآخر. 

تر الأول ظني، فحينئذ لا يمتنع أن نرفع الظن بظن آخر،   خبر الواحد الناسخ للدليل المتوا

للعم يكفي  قدر  بأقل  يكون  الواحد  خبر  في  الموجود  بهوالظن  لا  ل  الأخبار  ا:  وأيض   .

تتناسخ، وإنما تتناسخ الأحكام، وهي تثبت بخبر الواحد، كحكم الحاكم وقضاء القاضي  

(، شرح 326/ 2يكون بشهادة  رجلين  وذلك من أخبار الآحاد. شرح مختصر الروضة )

 (. 228-227/ 1(، نزهة الخاطر ) 404- 402/ 1مختصر الروضة للشثري )
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نازلة قبل الهجرة   : أي  ، لأن الآية من سورة الأنعام وهي مكية  ، الثابت تأخرها عنه

ولا منافاة البتة    ،نة واقع بعد ذلك في خيبر ر الأهلية بالسُّ م  وتحريم الح    ،بلا خلاف

فالآية    ،لاختلاف زمنهما   ،بين آية الأنعام المذكورة وأحاديث تحريم الحمر الأهلية

وتحريم الحمر الأهلية طارئ  ، إلا الأربعة المنصوصة فيها  ا وقت نزولها لم يكن محرم  

  نما تحصل المنافاة بينهما لو كان في الآية ماإو   ،والطروء ليس منافاة لا قبله  ،بعد ذلك

وهذا لم تتعرض   ،يدل على نفي تحريم شيء في المستقبل غير الأربعة المذكورة في الآية

بصيغة    { ني نى  نن نم نز نر مم }   الصيغة فيها مختصة بالاضي لقوله:بل    ،له الآية 

   (1). والله أعلم  ،وهو واضح كما ترى  ،فيما سيوحى إلي في المستقبل  :ولم يقل  ،الاضي

  ، أنها منسوخة بآية المواريث  :فالتحقيق   ،وأما آية الوصية للوالدين والأقربين 

للناسخ  بيان  تقدم  ،والحديث  كما  التواتر  فيه  يشترط  المتواتر لا  والحديث   ،وبيان 

 الوصية للوارث بالفاء  ي نف  ،×،  لأن ترتيبه  ،خ لها آيات المواريثيشير إلى أن الناس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

ا للقرآن؛  إنما هو زيادة تحريم ليس نسخ    ×ا حرمه رسول الله  م:  ‘قال شيخ الإسلام    (1)

وعدم التحريم ليس  لأن القرآن إنما دل على أن الله لم يحرم إلا الميتة والدم ولحم الخنزير،  

وهذا قد ذكره الله في سورة الأنعام التي هي مكية    وإنما هو بقاء للأمر على ما كان،  ، تحليلا  

  }أحل لكم الطيبات{ وإنما سورة الائدة هي المتأخرة، وقد قال الله فيها:    .. باتفاق العلماء

  ، وإنما هو عفو، ليس تحليلا  [ فعلم أن عدم التحريم المذكور في سورة الأنعام  4]الائدة:  

(،  4- 3القواعد النورانية الفقهية ص)  للقرآن. ا  فتحريم رسول الله رافع للعفو ليس نسخ  

 (. 2/328حاشية شرح مختصر الروضة ) 
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عطى كل ذي  ن الله قد أ"إ   :في قوله   ، يعني الميراث  ،عطاء كل ذي حق حقهإعلى  

 يدل على ذلك. (1) "فلا وصية لوارث   ، حق حقه 

  ،  ÷ فالحق في ذلك ليس معه     (2) .الخ..لا ندع كتاب ربنا÷وأما قول عمر  

ن زوجها طلقها آخر إ  :قالت  ،’وهي فاطمة بنت قيس    ،بل مع المرأة المذكورة

وعندما سمعت    (3)ى.نفقة ولا سكن  × فلم يجعل لها رسول الله    ،ثلاث تطليقات 

قال   ،وبينكم كتاب اللهقالت بيني    ،الخ   ..ندع كتاب ربنا لقول امرأة  لا  :قول عمر

سجى  الله تعالى:  تهِِنَّ مۡرٗاسجى   حتى قال:   سمحفَطَل قُِوهُنَّ لعِِدَّ
َ
َٰلكَِ أ َ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَ   سمحلاَ تدَۡريِ لعََلَّ ٱللََّّ

 يثبت من  وصرح أئمة الحديث بأنه لم  (4).فأي أمر يحدث بعد الثلاث   [1]سورة الطلاق:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

ا للعلامة    (1) الحديث جاء عن جمع من الصحابة، وله طرق كثيرة يثبت بها، انظر بحث ا موسع 

)‘الألباني   الغليل  إرواء  في  الحديث  )96- 87/ 6لهذا  برقم  شيخ    (. 1655(،  قال 

إن  " وقد احتجوا على ذلك بأن الوصية للوالدين والأقربين نسخها قوله:  :  ‘ الإسلام  

لوارث  وصية  فلا  حقه  حق  ذي  كل  أعطى  آية    ". الله  نسخه  إنما  ذلك  فإن  غلط  وهذا 

 (. 397/ 20. مجموع الفتاوى )المواريث كما اتفق على ذلك السلف 

المتواتر،  الخبر  نسخ الكتاب وهذا لا يفيد أن خبر الواحد لا يتقدم أن أثر عمر فيه كلام، ثم    (2)

إنما رد خبر فاطمة لشبهة احتمال أنها نسيت، وهو    ÷   بل يفيد جوازه، وذلك لأن عمر

خبرها   أن  على  له  لو  يدل  تقع  به. تلك  لم  لعمل  المذكورة  الروضة    الشبهة  مختصر  شرح 

 (. 1/228( نزهة الخاطر ) 327/ 2)

 (. 37( ) 1480أخرجه مسلم برقم ) (3)

قال مروان: لم  (: أنه بلغها قول مروان بن الحكم.  41( ) 1480الذي في صحيح مسلم )   (4)

عليها  الناس  وجدنا  التي  بالعصمة  سنأخذ  امرأة،  من  إلا  الحديث  هذا  فقالت    .نسمع 

}لا تخرجوهن  فاطمة، حين بلغها قول مروان: فبيني وبينكم القرآن، قال الله عز وجل:  

قلت:    .الآية، قالت: هذا لمن كانت له مراجعة، فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟  من بيوتهن{

 لم يثبت. والله أعلم.  ÷وهذا يدل على أن أثر عمر  



 

 

 ة على كتاب المذكرةالنضرالرياض 

حديثها  يخالف  ما  معهاالسنة  الله  وكتاب  معها  فالسنة  للاستدلال   ،،  وجه  فلا 

والذي   ،من لم يحفظ  لأن من حفظ حجة على  ، ×بمخالفة عمر لا سمعته من النبي  

وعلى هذا فلا    ،تهاولكنه لم يثق في رواي   ،أن عمر لم يخالفها   -الله تعالى أعلمو-يظهر  

 . اذ  إمنافاة 

( 1) تعالى: ‘ المؤلف قال  
 

 الخ ... الاجماع فلا ينسخ ولا ينسخ به  فأما  :فصل

اع لا  جم ، لأن الإاا ولا منسوخ  اسخ  ن جماع لا يكون  أن الإ  :حاصل هذا المبحث 

 ، ×، لأنه ما دام موجودا فالعبرة بقوله وفعله وتقريره  ×ينعقد إلا بعد وفاة النبي  

لا بعد وفاته إذا كان لا ينعقد  إو   ،جماع معه إ ولا يعتبر للأمة    ،ولا حجة معه لأحد 

التشريع   ،× ينقطع  بوفاته  أن  نسخ    ،علمت  بعدها  يحصل  فلا  تشريع  والنسخ 

النسخ    : فمرادهم  ،جماععلماء ما يوهم النسخ بالإم بعض ال ذا وجد في كلاإو  ، أصلا  

  (2) .كما أشار له المؤلف في هذا المبحث ، جماعبالدليل الذي هو مستند الإ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

   (.87روضة الناظر ص)  (1)

ا على خلاف النص، وذلك خطأ ولا يقع    (2) ا بنفسه لكان إجماع  لأن الإجماع لو كان ناسخ 

"لا يجمع  النص ولا ينعقد على خلافه، وفي الحديث:  إجماع على الخطأ، والإجماع لا يناقض 

رضي الله    (، عن جماعة من الصحابة 85-80) ابن أبي عاصم في السنة برقم )  الله أمتي على ضلالة" 

)عنهم الجامع  صحيح  الإجماع.(  1848،  بطلان  يقتضي  ذلك  الروضة    فإن  مختصر  شرح 

(،  577(، شرح مختصر ابن اللحام ص) 205-203/ 3(، البحر المحيط ) 330-334/ 2)

 (. 404/ 1شرح مختصر الروضة للشثري )
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( 1) له في المراقي بقوله في النسخ: وأشار 
 

 مج ر   أع      ببب     د          يسببببببببببب 
 

 اثمسببببببببببب يبببببض   إلى    ي    بببببب   اإ بببببش  
(2) تعالى: ‘ قال المؤلف  

   

  

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محال أن ينسخ الإجماع السنة، لكن لو ثبت الإجماع لكان دليلا  على نص    قال ابن القيم:        

 (. 2/673صولية ) (، اختيارات ابن القيم الأ 208ناسخ. الطرق الحكمية ص)

كعيسى بن أبان وغيره من أهل الكلام    ، وقد نقل عن طائفة  : رحمه الله   قال شيخ الإسلام        

أن   أبي حنيفة ومالك:  المعتزلة وأصحاب    الكتاب   نصوص  به   ينسخ  الإجماعوالرأي من 

فوجدنا   ،ناسخ  نص   على   يدل  الإجماع  أن   مرادهم   أن   على   هؤلاء  كلام   نتأول   وكنا   ، والسنة 

  تبديل   ز يجوّ   قول   فهذا  ذلك  أرادوا  كانوا   فإن  ا ناسخ    نفسه   الإجماعمن ذكر عنهم أنهم يجعلون  

كما تقول النصارى من أن المسيح سوغ لعلمائهم أن يحرموا ما    . نبيهم  بعد  دينهم   المسلمين 

هذا   وليس  مصلحة  تحليله  رأوا  ما  ويحلوا  مصلحة؛  تحريمه  مجموع المسلمين  دينرأوا   .  

     (.33/94الفتاوى ) 

 (. 467مراقي السعود، رقم البيت ) (1)

 (. 88-87روضة الناظر ص)  (2)
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 )النسخ بالقياس( فصل

بالقياس  يَ   ان كان منصوص  إ   ،ما ثبت  بهنسخ وي  على علته فهو كالنص    ، نسخ 

  (1) . الخ  ... على علته فلا ينسخ به ا وص  ومالم يكن منص 

نسخ  وجمهور العلماء على أن القياس لا ي    ،وهو قول بعض الحنابلة  ،كلامه ظاهر 

والقياس مع وجود النص المخالف له  ،نما يعتبر فيما لا نص فيه إنه  لأ  ،نسخ به ولا يَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

بقياس، بل عموم دليل العلة المنصوصة يشمل كل  الصحيح أن المنصوص على علته ليس    (1)

النص.  بدلالة  تحتها  يدخل  ضعيفة    ما  يجعله حجة  قياسا  ذلك  تسمية  شأن  –ثم  هو  كما 

وتطبق عليه أحكام القياس المعروفة، ومنها مسألة النسخ التي نحن في صددها    -القياس

 اس.  أن القياس لا ينسخ ولا ينسخ به، مع أنه في الحقيقة نص عام لا قي

أبو الخطاب:        بالنص    قال  كل مقيس على الأصل المنصوص بعلته المنصوصة فهو مراد 

لبعضهمخلاف   يعلى:   القاضي   وقال .  ا  أصل    أبو  على  القياس  جهة  من  به  يحكم  ما  جميع 

 .  خلافا لبعض المتكلمين ،منصوص عليه فهو مراد بالنص الذي أوجب الحكم في الأصل

فالحكم ثابت في  إذا علل الشارع في صورة بعلة توجد في غيرها    وقال المجد ابن تيمية:       

. اهـ.  نسخ وينسخ به ي حتى أن ذلك    ،وهذا قول الشافعي  ، الكل بجهة النص لا بالقياس 

 هو عندنا ليس بقياس، وهو مذهب جماعة من الفقهاء.    قال ابن عقيل: 

أنه مذهب حذاق الحنابلة. فالناسخ والمنسوخ هنا ليس هو القياس ذاته    وذكر الزركش           

النص.  هو  ص)   انظر:   وإنما  ) 390،220،  386المسودة  المنير  الكوكب   ،)4 /221 -

(،  333-332/ 2(، شرح مختصر الروضة )307،  303- 302/ 2(. البحر المحيط )223

 (. 231/ 1(، نزهة الخاطر )577شرح مختصر ابن اللحام ص) 
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بالقياس أشار  لى عدم النسخ إو (1) . في القوادحتيكما سيأ ، فاسد الاعتبار لا يعتد به

(2)في المراقي بقوله:
  

   ببب ببب ببببببشس   ا بببيببب   نسبببببببببببببب   عمبببيببب 
 

 ا يبببببشس   ببببب   ا   بببببببببببببببش   ا ببببب     ة 
  ت بحأ:  مثلا    الشارع   قال  لو   ما  :بالقياس   النص   نسخ  من   المؤلف  ذكره   ما  ومثال  

يذ المتخذ  : حرمت عليكم النب ثم بعد ذلك قال   ،لكم النبيذ المسكر المتخذ من الذرة 

قاس النبيذ المسكر يف  ،سكار فنص على العلة التي هي الإ سكار،  من العنب لعلة الإ

فينسخ    ،سكار بجامع العلة المنصوصة التي هي الإالمتخذ من التمر على نبيذ العنب  

  باحة نبيذ الذرة حكمانإلأن تحريم نبيذ التمر و  ،سكرباحة نبيذ الذرة المإهذا القياس  

للمتقدم، كما    ا ان المتأخر منهما ناسخ  فك   ،سكار متضادان مع اتحاد علتهما وهي الإ

 .  حرمته :ثم قال  ،: أبحت المسكرلو قال الشارع

الأصول  المقررة في  القاعدة  أن  يعترض  :واعلم  المثال لا  منه    ،أن  المراد  لأن 

 كما أشار له في  ، ولذا جاز المثال بالمفروض المقدر والمحتمل  ، يضاح معنى القاعدةإ

(3)المراقي بقوله: 
 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا، بل النص    (1) هذا من مفاسد تسمية ما دخل تحت العلة المنصوص عليها من الشرع قياس 

 الدال على العلة عام، فكل ما دخل تحته يشمله عموم النص. والله أعلم.  

 (. 468مراقي السعود، رقم البيت ) (2)

لى  ا ع أما إن لم يكن الحكم الثابت بالقياس منصوص    (. 809مراقي السعود، رقم البيت )  (3)

ا; لأن العلة إذا لم تكن منصوصة; فهي مستنبطة،  علته، لم يجز أن يكون ناسخا ولا منسوخ  

عرضة   المجتهد  واجتهاد  المجتهد،  باجتهاد  هو  رفع  لواستنباطها  على  يقوى  فلا  لخطأ; 

. ثم إن  الحكم الشرعي، بخلاف النص على العلة; فإنه حكم الشارع المعصوم من الخطأ
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 اثمبببببب ببببببش    بببببب بببببب    لا  عا  بببببببببببببببببنن

 

 عالا بب بب ببببببش   ا بب بب     بب بب    ببببببض  إ  
  يجوز   بما  النسخ  يجوز  :قال  من  قول  في  التخصيص  على  النسخ  قياس  أن  واعلم 

  ،لحكمل  رفع  النسخو  ،رشادوإ  بيان  التخصيص  لأن  البطلان،  ظاهر  :التخصيص  به

(1) والتخصيص.في الفوارق بين النسخ كما قدمنا 
 

( 2) تعالى: ‘ قال المؤلف 
 

  

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا، فإن خالفه فسد، ولا يستخدم القياس  شرط القياس الذي علت  ه مستنبطة أن لا يخالف نص 

            إلا عند عدم النص.

هو قول    : ما جاز التخصيص به جاز النسخ به، ولا يقتصر في الناسخ على النصالقول بأن  (  1)

النسخ إبطال للحكم لأنه رفع له، والتخصيص تقرير وبيان له; لأنه بيان  فإن  طائفة شاذة.

لمراد من اللفظ، فإذا بان المراد منه استقر الحكم عليه، ورفع الحكم وتقريره متناقضان;  ل

 .  فيمتنع استواؤهما 

ا، فهناك أدلة يستدل بها ولا       ا: لا تلازم بين أن يكون الدليل حجة وبين كونه ناسخ    وأيض 

( الروضة  مختصر  انظر: شرح  ناسخة.  تكون  أن  المنير  335- 333/ 2يصح  الكوكب   ،)

(3 /571-573 ( المحيط  البحر  للشثري  207- 206/ 3(،  الروضة  مختصر  شرح   ،)

(1 /405 .) 

 (. 88روضة الناظر ص)  (2)
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   الخ ...والتنبيه ينسخ وينسخ به:  فصل

هو مفهوم  إنما    :اعلم أن مراده بكلمة التنبيه هنا وفي مبحث المفهوم والمنطوق

فقة  (1) ،الموافقة هو ما دل اللفظ لا في محل النطق على أن حكمه   : وضابط مفهوم الموا

من المنطوق   كان ذلك المدلول المسكوت عنه أولىسواء  و  ، وحكم المنطوق به سواء

   . له  ابه بالحكم أو مساوي  

 ئح ئج }  لتأفيف المنطوق به في قوله تعالى:النهي عن ا  :مثال ما هو أولى دلالة
]الإسراء:ئم ئخ عنه  [23{  المسكوت  الضرب  عن  النهي  أولى   ، على  الضرب  لأن 

 تى }   :قوله تعالى  :ومثال المساوي دلالة  . ف لأنه أبلغ في الايذاء منهبالنهي من التأفي

]النساء:ثن ثم ثز ثر تي تحريم    [10{  به على  أموال إالمنطوق  حراق 

عنه إ اليتامى و المسكوت  مساوٍ   ،غراقها  أنه  الحكم   مع  الجميع  لأ  ، للمنطوق في  ن 

له مع أمثلة  يضاح أقسام المفاهيم في محإ  -ء اللهن شاإ-وسيأتي  .  تلاف لال اليتيم إ

   .كثيرة لكل قسم منها

المؤلف  إو مراد  عرفت  هذا    ،بالتنبيه  -‘-ذا  في  كلامه  معنى  أن  فاعلم 

ال  :الفصل الموافقة كالنهي عن  التأفيف،  أن مفهوم  النهي عن  المفهوم من  ضرب 

  ، الأكل في الأمثلة المذكورةغراق المفهوم من النهي عن  حراق والإ والنهي عن الإ

في محل السكوت على أنه كالمنطوق به في    لأن اللفظ دلَّ   ، نسخ بهنسخ وي  يجوز أن يَ 

  (2).الحكم أو أولى منه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

   في باب المفهوم. - إن شاء الله-ويسمى: فحوى الخطاب ومفهوم اللفظ، وسيأتي   (1)

النجار:    (2) ابن  والمعظم. قال  الأربعة  الأئمة  عند  بالفحوى  النسخ  مفلح:    ويجوز  ابن  قال 

نقل المنع عن بعض الشافعية وبعض    . اهـ. ثم ا الفحوى ينسخ وينسخ به ذكره الآمدي اتفاق  

 (. 576/ 3الحنابلة. الكوكب المنير ) 
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  ا خلاف    ، وجمهور علماء الأصول على أنه مفهوم من نفس اللفظ وليس بقياس

يضاحه  إكما يأتي    (1)،، والقياس في معنى الأصل للشافعي الذي يسميه القياس الجل

 ( 2). ن شاء الله تعالىإ- ه في محلهيضاح بقية الأقوال فيإو

وهذا    ،فلا مانع من نسخه دون أصله والنسخ به  ،ذا كان مدلولا  عليه باللفظإو 

: يجوز عقلا  أن ينسخ الضرب ويبقى التأفيف  قول الجماعة من أهل الأصول، قالوا 

نسان  إوقد يأمر بعض الملوك بقتل    ،ن ذلك ملا  ققالوا : ولا مانع ع  ،كعكسه مثلا  

 فينهي عن التأفيف في وجهه وغير ذلك من الازدراء به مع أنه أمر   ،امحترم عنده جد  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

المذهب  (  1) هو  وهذا  عندهم،  قياس  لأنه  به  النسخ  الشافعية  منع  عندهم،  ولهذا  المشهور 

مبني على أنه قياس    الخلافف (.  213- 212/ 3وخالف في ذلك بعضهم. البحر المحيط )

جاز نسخها والنسخ بها    على الأولف  جل أو لا، أو على أن دلالته لفظية أو عقلية التزامية. 

ينسخ  ا، والقياس لا  ا جلي  كانت قياس    ، وعلى الثاني: ه عليها كالمنطوق، وهو لفظها الذي نبّ 

نص   عارض  إن  لأنه  به;  ينسخ  إجماع  ولا  أو  معهماا  يعتبر  لم  الروضة  ا  مختصر  شرح   .

(2 /336 .) 

فإن الحكم في    ،ويجب الفرق بين تنبيه الخطاب وبين قياس الأولى :  ‘قال شيخ الإسلام    (2)

التنبيه –ذاك   اللفظ عمهما عرف    -يعني  قياس الأولى - وهنا    ،ا ا وخطاب  مستفاد من    - يعني 

بحيث لو دل على الحكم فعل أو إقرار أو خطاب يقطع معه بأن المتكلم    ، د من الحكممستفا 

لكان ثبوت الحكم لنوع يقتضي ثبوته لا هو أحق به منه؛ فالعموم هنا    ،لم يرد إلا الصورة

المتنازعين من أصحابنا    . وهناك لفظي ومعنوي  ، معنوي محض فتدبر هذا فإنه فصل بين 

مجموع  هل هو مستفاد من اللفظ أو هو قياس جل؟ لتعلم أنه قسمان.    :وغيرهم في التنبيه

 ( )15/447الفتاوى  الإسلام  شيخ  عند  الألفاظ  دلالات  كتاب  وانظر   .)2 /797 -

798  .) 
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  (1) .من التأفيف وغيره من الازدراء يذاء  إ مع أن القتل أشد   ،بقتله

لا  إفلا ينسخان    -المنطوق والمفهوم  أعني-وأكثر علماء الأصول على تلازمهما  

تابع للمنطوق ولازم لهولا يمكن نسخ أحدهما دون الآخر  ،معا     ،، لأن المفهوم 

ومثال نسخ    (2) .رفع التابع  ورفع اللازم يقتضي رفع الملزوم، ورفع المتبوع يقتضي

، ويمكن عندي أن  نه عادة على سبيل الفرض والتقديروالنسخ بها يذكرو  ىالفحو

   الواجد ظلم يحل  ليّ "  :×بما لو فرضنا أن قوله   :بمفهوم الموافقةيمثل للنسخ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

يعني:  –أي دون باقي أنواع الأذى    ،كما لو قال: رفعت تحريم التأفيف مثلا  قال ابن النجار:    (1)

وهو الفحوى؛ لأنه لا يلزم من إباحة الخفيف إباحة الثقيل، وهذا   - وهي أشد من التأفيف 

   . اختيار القاضي أبي يعلى وابن عقيل والفخر إسماعيل البغدادي, وحكي عن الحنفية

التأفيف، كما لو قال: رفعت  دون أصله وهو    - وهو الضرب مثلا  -يجوز نسخ الفحوى  و      

أكثر   وعليه  أصحابنا,  أكثر  كلام  ظاهر  في  ذلك  فيجوز  التأفيف  غير  إيذاء  كل  تحريم 

الفحوى وأصله مدلولان متغايران فجاز نسخ كل منهما   البرماوي؛ لأن  المتكلمين. قاله 

(،  338-337/ 2(، شرح مختصر الروضة )578- 3/576الكوكب المنير )   على انفراده. 

) 221ص)   المسودة المحيط  البحر  للشثري 214-215/ 3(،  الروضة  مختصر  شرح   ،)

(1 /406 .) 

(. وعليه فلو نسخ تحريم  580-579انظر المراجع السابقة، وشرح مختصر ابن اللحام ص)   (2)

ثلاثة  وفي المسألة    التأفيف لبطل الاستدلال به على تحريم الضرب، لأنه تبع له ومستلزم له. 

لا يلزم من    والثاني:   منهما يستلزم نسخ الآخر، لتلازمهما.  أن نسخ كل   أحدها:   :مذاهب 

أن نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى لأنها تابعة، ولا    والثالث:   نسخ أحدهما نسخ الآخر.

يتضمن نسخ الأصل  التابع بدون متبوعه، ونسخ المفهوم لا  بقاء  البحر المحيط  يتصور   .

(3 /215 .) 
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وعمل به   [23{ ]الإسراء:ئم ئخ ئح ئج }  :ورد قبل نزول آية  (1) " عرضه وعقوبته 

أن قوله    :يضاحهإو ، كما قدمنا ،، لأن التخصيص بعد العمل بالعام نسخ قبل نزولها 

الحديث عرضه "  : في  بقوله"يحل  أي  وعموم   ي، مطلن  : ،  بالحبس،  أي  وعقوبته 

لد    ئخ ئح ئج }  :، وفحوى قوله ذا مطل دين ولده وهو غني إالحديث يشمل الوا
الوالد في دين عليه لولده   {ئم أنه لا يحبس  من    يذاء  إلأن الحبس أشد    ،تدل على 

  ،لا فهو نسخ إخصص قبل العمل بالعام فهو تخصيص، و التأفيف، فإن ورد هذا الم

(2) المثال المذكور.ود بالتقدير فيوهو المقص
 

ذا نسخ الحكم في المنطوق بطل  إ و (3) تعالى في هذا المبحث:   ‘ف وقال المؤل

لأنه    ، وأنكر ذلك بعض الحنفية  ، وفيما يثبت بعلته أو بدليل خطابه    المفهومالحكم في 

بالقياس  تابعة لأصل وليس بصحيح  (4) نسخ  فروع  ذا سقط حكم  إ ف   ، ، لأن هذه 

 . الفرع الأصل سقط حكم  

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( من حديث الشريد  2427(، وابن ماجة ) 4689( والنسائي )3628أخرجه أبو دود )  (1)

مجهول لم يرو عنه إلا وبرة بن    ، وفي سنده محمد بن ميمون بن مسيكة، وهو ÷بن سويد  

أبي دليلة وأثنى عليه خير ا، وذكره ابن حبان في الثقات. لكن يشهد له أبي هريرة في البخاري  

 "مطل الغني ظلم". ( مرفوعا:  1564(، ومسلم )2287)

بهذا المثال نفسه في التخصيص بمفهوم الموافقة فيما سيأتي إن شاء    -‘ - ومثّل المؤلف    (2)

 الله تعالى.  

 (. 88روضة الناظر ص)  (3)

قالوا: لا يبطل شيء من ذلك، بل يختص النسخ بالمنطوق وحده، وما خرج عن محل النطق   (4)

غيره.   بدليل  ثبت  لو  كما  نسخه،  نسخه  من  يلزم  فلا  مستقل  حكم  الطوفي:  فهو  قال 

والصحيح الأول، والفرق بينه وبين ما ذكروه: أن ما ثبت بدليل غير المنطوق المنسوخ ليس  
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(1) ه المؤلف درج في المراقي بقوله:وعلى هذا الذي ذكر 
  

 ا بببببب بببببب     لحبببببب بببببب   ا بببببب  بببببب   عجبببببب 
 

   ببب     ا   ببب ا  أمببببببببببببب بببببب    ببب ببب   أن 
ذا نسخ بطل حكم  إأن منطوق اللفظ  :تعالى  ‘ يضاح معنى كلام المؤلف إ و 

،  مفهوم مخالفته  :مراده بدليل خطابهو  .عليه من مفهوم وما ألحق به بعلته تفرع  يما  

م"  :فلو فرضنا نسخ قوله  بجامع يذ على الخمر  لبطل قياس النب   (2) " كل مسكر حرا

يجاب الزكاة في السائمة لبطل مفهومه الذي هو عدم إسكار، ولو فرضنا نسخ  الإ

وخالف في هذا بعض الحنفية قائلين:    .لبطلان أصله وهكذا  ، المعلوفةا في  وجوبه

 (3).فيجوز نسخ هذا وبقاء هذا  ،ن الأصل حكم والفرع حكم آخر إ

بعضهم  :ومثاله   عن  الباجي  حكاه  شهادة  :ما  على    من  بعضهم  الذمة  أهل 

على شهادتهم على المسلمين في الوصية في السفر المنصوص في قوله:    اقياس    ،بعض

]المائدة: كى كم كل كا } الشهود من    ،[106{  التي هي تعذر وجود  العلة  بجامع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

وتبع  فرع   عليه  لها  بلا  بخلا ،  ا  فرع  بقاء  بزواله، لاستحالة  تزول  فإنها  المنطوق;  فروع  ف 

لا ذكرناه من أنها فروع تبعت أصلها في السقوط، فإن أريد إثباتها احتاجت إلى دليل  ،  أصل

ولذلك   ، وعلى قول الحنفية هي ثابتة بعد زوال أصلها فلا تحتاج إلى دليل مثبت  . آخر مثبت 

بعد يبقى  القياسي  الحكم  إن   : والأكثرون على خلافهم.   قالوا شرح    نسخ حكم الأصل، 

 (. 338- 2/237مختصر الروضة ) 

 (. 476مراقي السعود، رقم البيت ) (1)

(2)   ( البخاري  ) 4343أخرجه  ومسلم  موسى  2002،  1733(،  أبي  حديث  من   ،)÷  ،

 وجاء عن غيره من الصحابة. 

ثبت    (3) أن يكون رفع حكم الأصل موجب  :  بالقياس الحكم  إن  الفرع،  ا  وجب  لرفع حكم 

ا، وإن رفع حكم الفرع لا يوجب  ذلك نسخ    لاستحالة بقاء الفرع دون أصله، وإن لم يسمَ 

 (. 215/ 3البحر المحيط ) رفع حكم الأصل، لأنه لا يلزم من رفع التابع رفع المتبوع.
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  بقوله:  -على القول بذلك-ثم نسخت شهادتهم على المسلمين في السفر    ،المسلمين

ِنكُمۡ سجى شۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ م 
َ
{ ]سورة لي لى لم كي }:  ه وقول،  [2]الطلاق:   سمحوَأ

وقوله:  [282البقرة: مرضيين،  غير   نى نن نمنز نر مم ما لي }  والكفار 

، وبقي حكم  لكافرون برد الشهادة من الفاسقين وأحرى ا  :أي[  4{ ]النور:ني

قيس عليه بناء على القول  شهادة بعضهم على بعض غير منسوخ مع نسخ الأصل الم

 . بذلك

 : تنبيهان 

وز نسخه  يجن مفهوم الموافقة  إ   :الأصوليين قالوا قد قدمنا أن جماعة من    :ول الأ 

فهذا الخلاف لم وعليه    ،وصححه السبكي في جمع الجوامع   (1) ،دون أصله كالعكس

هل يمكن    لمفهوم المخالفة  اعرض المؤلف أيض  تلم ي  :الثاني   (2).يعرج عليه المؤلف 

  (3) .والتحقيق جواز ذلك ووقوعه ؟ لا  نسخه مع بقاء أصله أو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

يعني فيجوز نسخ المنطوق دون المفهوم ونسخ المفهوم دون المنطوق، وهو أحد الأقوال    (1)

أي: ولا ينسخ أصله الذي هو المنطوق دون مفهومه.   المسألة. وفي نسخة: )لا العكس(في 

والمثبت هنا هو الأقرب، لأنه الموافق لا تقدم من كلام المؤلف الشنقيطي، ولم يعرج على  

 هذا المعنى ابن قدامة، بخلاف المعنى الآخر فقد ذكره ابن قدامة فيما تقدم. والله أعلم. 

الطوفي  (2) مع  :  قال  ومفهومه  اللفظ  نسخ  جواز  على  حكم اتفقوا  نسخ  الأكثرون  ومنع    ا، 

المنطوق دون فحواه، كنسخ تحريم التأفيف دون الضرب، نحو: قل له: أف ولا تضربه.  

 (. 222(، المسودة ) 339- 2/338. شرح مختصر الروضة ) والأشبه جوازه

كما قال به الصحابة في    ،ه غيره فإنه يجوز أن ينسخ   مفهوم المخالفة إذا استقر حكمه وتقرر  (3)

فأما إذا لم    مع أن الأصل باق وهو وجوب الغسل بالإنزال.  ،نه منسوخإ  "الاء من الاء" 

. المسودة  ا بخلافه قدم المنطوق عليه وعلمنا أنه غير مراديستقر حكمه وقد وجدنا منطوق  

 (. 3/212(، البحر المحيط ) 579- 578/ 3(، الكوكب المنير ) 222)
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ن من نزل منه  أ منطوق هذا الحديث    (1) ." نما الاء من الاء "إ :  ومثاله حديث 

من نزول ذلك   -أي غسل الجنابة-هو المني وجب عليه استعمال الاء  الاء الذي  

و   "نماإب"ومفهوم الحصر    ، المني الختانين  التقاء  لم أن من جامع وحصل من جماعه 

عليه غسل  لا  أنه  مني  منه  المفهوينزل  هذا  فنسخ  التقاء  و وجبم  ،  عند  الغسل  ب 

و يحصل  إ الختانين  لم  عنه  إن  الثابت  ا  ،×نزال  وجوب  وبقي  هو  الذي  لمنطوق 

 (2).غير منسوخ نزال محكما  الغسل من الإ

  (3).في اعتباره خالفة لضعفه ولاختلافٍ أنه لا يجوز النسخ بمفهوم الم واعلم 

المإشار  أو النسخ صاحب  المخالفة في  الموافقة ومفهوم    ي راقلى حكم مفهوم 

(4)بقوله:
  

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ÷ (، من حديث أبي سعيد   343أخرجه مسلم )  (1)

الأصل   (2) نسخ  المخالفة   بدون  المنطوق  وأما  جوازه   مفهوم  :  الهندي  قال   وجهان،   ففي 

والأظهر أنه لا يجوز، لأنه إنما يدل على العدم باعتبار ذلك القيد المذكور، فإذا بطل تأثير  

نسخ   الأصل  نسخ  هذا  فعلى  عليه،  يبنى  ما  بطل  القيد  المحيط    المفهوم. ذلك  البحر 

(3 /213  .) 

على الصحيح، اختاره القاضي    هويبطل حكم مفهوم المخالفة بنسخ أصلقال ابن النجار:         

وجزم به الموفق في الروضة، كذلك الطوفي, والقول الثاني: أنه لا يبطل بنسخ أصله, وهو  

 (. 579/ 3الكوكب المنير )  وجه لأصحابنا.

قطع به في جمع الجوامع وصرح    ،المخالفة على الصحيح  ولا ينسخ  بمفهومقال ابن النجار:    (3)

. الكوكب المنير  وقيل: بلى؛ لأنه في معنى المنطوق  به السمعاني، لضعفه عن مقاومة النص.

 (.  1/406(، شرح مختصر الروضة للشثري ) 580/ 3)

 (.  475- 473مراقي السعود، رقم الأبيات ) (4)
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بببب  عنسببببببببببببب بببببب    ع ببببببش    ببب ببب بببةا 
 

انجب ب    ع ب سبببببببببببببببب   بةا     أمبببببببببببببببب  
الا   الاسبببببببببببببببب بببببب بببببب ا ع أ     بببببب بببببب  ببببببد 

 
لا  بببببببببببب  ا  ع ثمبببببببببببب     ببببببببببببش بببببببببببب بببببببببببب  

لهببببببش  بببببب ر   الأمبببببببببببببببب   ي  ببببببد   ع بببببب 
 

 د ا يسببببببببببب  عان  شسببببببببببب  م سببببببببببب ل ض  
(1) تعالى: ‘ قال المؤلف  

   

 فيما يعرف به النسخ:  فصل

 إلى آخره. ... قل ، بل بمجرد النلا يعلم بدليل عقل ولا بقياس  لكذ اعلم أن   

لا يعرف بهما الناسخ من المنسوخ، وأن    حاصل هذا المبحث أن العقل والقياس

 أن يكون في  : منهما  :قر  ولذلك ط    (2) ،نما يعرف بمجرد النقل الدال على ذلكإذلك  

النسخ كقوله   ما يدل على  فزوروها   كنت نهيتكم عن "  :×اللفظ  القبور    " زيارة 

   (3) .الحديث 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 89- 88روضة الناظر ) (1)

ذلك لأن النسخ إما رفع الحكم الشرعي، أو بيان مدة انتهائه، وكلاهما لا طريق للعقل إلى    ( 2)

معرفته. ولو كان للعقل طريق إلى معرفة النسخ بدون النقل لكان له طريق إلى معرفة ثبوت  

وليس كذلك. النقل،  بدون  زمن  و  الأحكام  الناسخ عن  بتأخر  إلا  يكون  النسخ لا  لأن 

يعرف ذلك بالنقل    مدخل للعقل ولا للقياس في معرفة المتقدم والمتأخر، وإنما  المنسوخ، ولا 

)المجرد المنير  الكوكب  المسودة ص) 570- 569/ 3.  الروضة  230(،  مختصر  (،  شرح 

 (. 588(، شرح مختصر ابن اللحام ص) 340/ 2)

، وهناك نوع  هو النسخ بالقول . وهذا النوع  ÷(، من حديث بريدة  977أخرجه مسلم )  (3)

وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، وقول بعض الشافعية. قال    ×فعل النبي  ب   النسخ آخر وهو:  

وكذا الغامدية التي زنت لم  اعز ولم يجلده، ل  هكرجم الزركش: هو مقتضى مذهب الشافعي. 
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الراوي  :الثاني  يذكر  سماعه   (1)أن  كذا   ،تاريخ  الفتح  عام  سمعت    ، نحو 

الوداع كذا  بتأخرهفي    ،يناقضه   ا شيئ    : ، أيوسمعت في حجة  الناسخ  فما في عرف   ،

( 2) ذا لم يمكن الجمع بينهما.إلا في عام الفتح لتأخره عنه   احجة الوداع يكون ناسخ  
  

، ومثل له  ناسخه متأخرجماع الأمة على أن هذا الحكم منسوخ وأن  إ  الثالث:

(3)زكاة لغيرها من الحقوق الالية.ابن السمعاني بنسخ وجوب ال
 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  "الثيب بالثيب جلد مائة ورجمه بالحجارة" :  ×  يدل على أن قولهيجلدها وأمر برجمها، ف

شاة  كتف  من    ×وقد جعل العلماء من ذلك نسخ الوضوء مما مست النار بأكله    خ.منسو

لأن القول أقوى  أكثر الأصوليين،    .اهـ. ومنع ذلكوهو ظاهر  . قال ابن النجار:ولم يتوضأ

ا بمثله من  وإنما يستدل بالفعل على تقدم النسخ بالقول، فيكون القول منسوخ  دلالة الفعل،  

بين   فعله  لكن  القول.القول،  منسوخ    ذلك  أنه  لتقدير  داعي  أنه لا  الآخر  القول  وحجة 

 ( المحيط  البحر  الصحيح.  الكل وحي وشرع، وهو  فإن  (،  226،  202- 3/201بقول، 

 (. 236/ 1(، نزهة الخاطر )228(، المسودة ص) 566- 565/ 3الكوكب المنير )

ل الصحابي هو المعتبر  المراد بالراوي هنا: الصحابي دون غيره من التابعين وغيرهم، فإن قو   (1)

 في نقل الناسخ. 

النسخ:   (2) به  يعرف  المتقدم    ومما  فإن  ترتيب المصحف،  التقدم في  الآية لا  نزول  التقدم في 

وما كان    (.3/568(، الكوكب المنير ) 236- 235/ 1نزولا  ينسخ المتأخر. نزهة الخاطر ) 

إذا لم    ا للمتقدمتأخر ناسخ  فلا بد أن يكون الممن باب نقل التاريخ فلا مجال فيه للاجتهاد،  

 (.  567- 3/566(، الكوكب المنير ) 237/ 3يمكن الجمع بينهما. البحر المحيط )

حديث  (3) في  ورد  هريرة    مثاله  الخمر في    ÷أبي  الرابعة   أنه  شارب  في  داود  )  .يقتل  أبو 

(4484 ( والترمذي   )1444 ( ماجه  وابن  يقتل،  2572(  لا  أنه  على  الأمة  وأجمعت   )

رَةَ    وهو  ،فالإجماع دليل على وجود ناسخ رَيم نَ   ×النبي    قال: أتي  ÷حديث أبي ه  رَا بِسَكم

بِهِ  ه  بيده  ، فَأَمَرَ بِضَرم ب  ِ لِهِ   ،فَمِنَّا من يَضرم ه  بِنعَم ب  ِ بِهِ   ، وَمِنَّا من يَضرم ه  بِثَوم ب  ِ فَ    ، وَمِنَّا من يَضرم فلما انمصَرَ
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تعة ومكثنا  رخص لنا في الم  : فيقول  ، أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ  :ومنها 

 (1).ثم نهانا عنها  ثلاثة  

والآخر لم    ،×الخبرين أسلم في آخر حياة النبي  أن يكون راوي أحد    :ومنها 

كرواية طلق بن عل وأبي هريرة في الوضوء    ،لا في أول الإسلامإ  ×يصحب النبي  

 .  ‘هكذا ذكر المؤلف   .والله تعالى أعلم  .من مس الفرج

سلام عمن أسلم  لم أن محل التقديم لخبر متأخر الإاع  ه:مقيده عفا الله عن قال  

فيما   مإقبله  النبي  ذا  الثاني  قبل صحبة  الأول  الأوإ أما  ،  ×ات  عاش  حتى  ن  ل 

 ، سلاملحديث متقدم الإ   اث المتأخر ناسخ  فلا يكون حدي  ×صحب الآخر النبي  

من  ذ لا مانع  إم روى الحديث بعد متأخر الاسلام،  سلالاحتمال أن يكون متقدم الإ

م حديث أبي : لا يقدولأجل هذا قال بعض العلماء .اذلك عقلا  ولا عادة ولا شرع  

ثبت وفاة طلق قبل بناء على أنه لم ي   ،ث طلق من هذا الوجه هريرة المذكور على حد 

هريرة أبي  في  (2).صحبة  قوله  شرح  في  البنود  نشر  صاحب  هذا  مراقي    واعتمد 

(3)لا يقبل النسخ به:  على ما  اد عاطف  السعو
 

  بب بب بب ببي   ا صبببببببببببب ببببببشي   اع بببببب   ع ببةن

 

 اثمصبببببببببببببببب ببببببف   د  تأخبببببب   عمبببببب بببببب بببببب  
 ــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه  الله. فقا  زَا لٌ: ما له أَخم   قال رَج 
ِ
« :  × ل رسول اللََّّ مم يمطَانِ على أَخِيك  نَ الشَّ ون وا عَوم   »لا تَك 

(، ولم يأمر بقتله، فأجمع العلماء بعد ذلك على نسخ هذا الحكم، فهنا علمنا  6781البخاري )

الإجماع من  النسخ  لمختصر بوجود  الشثري  شرح   .   ( البحر  1/407الروضة  وانظر   ،)

 (. 570، 564/ 3(، الكوكب المنير ) 227/ 3المحيط ) 

   .÷(، من حديث سلمة بن الأكوع  1405أخرجه مسلم )  (1)

 (. 321(، شرح تنقيح الفصول ص)231-230/ 3البحر المحيط )  (2)

 (. 489مراقي السعود، رقم البيت ) (3)
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 . مأعل وعلا جل والله

بعده   :يعني   ، سلامالإ   في   الآخر  يتبع   أي   : (يقتفي)   :وقوله  أسلم  ن  أفك  ،أنه 

من  "  :أنه قال ×ي  عن النب   ى وحديث أبي هريرة هو ما رو  ، سلامهإ سلامه يقتفي  إ

وحديث طلق   (1) ".يس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء أفضى بيده الى ذكره ول 

رو ما  النبي    ىهو  فقال أ  ×عن  الذكر  مس  عن  سئل  هو  "  :نه  بضعة  إ وهل  لا 

نه ضعيف إ  :، قال النووي في شرح المهذب مضعف مع أن حديث طلق    (2) ".منك 

   (3) اهـ. . من وجوه تضعيفه  ا البيهقي وجوه  وقد بينَّ  ، باتفاق الحفاظ

 الله على محمد وآله وصحبه  وصلى  ، والله تعالى أعلم  ، هذا هو مضمون الحديثين

(4)وسلم.
  

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   ( الرسالة، وابن حبان )8404(، برقم ) 333/ 2أخرجه أحمد  (، وغيرهما،  1118( ط. 

يزيد   بن  فيه يحيى  للحديث  وسنده ضعيف،  النوفل وأبوه ضعيفان، لكن  الملك  بن عبد 

(، وأبي داود  27296-27293شواهد أحسنها حديث بسْة بنت صفوان عند أحمد برقم ) 

 (، وسنده صحيح.1112وابن حبان ) ( 82( والترمذي ) 181)

( وابن ماجه  165( والنسائي برقم )85(، والترمذي برقم ) 182أخرجه أبو داود برقم )  (2)

( وفي سنده قيس بن طلق بن عل يرويه عن أبيه،  16292،  16286(، وأحمد ) 483برقم )

 وقيس مختلف فيه، والذي يظهر أنه ضعيف، والله أعلم.  

 (. 42/ 2المجموع شرح المهذب )  (3)

  الأول: فيه أقوال:  مسألة: قول الصحابي هذه الآية أو هذا الحديث منسوخ:  خاتمة النسخ:    ( 4)

فهو عن اجتهاد، ولأنه    لأن هذا كفتياه  ،بحال حتى يبين الناسخ ليعلم أنه ناسخ  أنه لا يقبل

بالكلية.  للدليل  أحمد،    إسقاط  إليه  الباجي وهو  أومأ  واختاره  والشافعية  الحنفية             . قول 

لاحتمال أنه باجتهاد منه، وقال بعضهم: بل ينظر    أنه إن ذكر الناسخ لم يقع به نسخ  : ثاني ال 
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 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنه لا يقبل قوله في    : لثالث ا   ، لأنه جازم بالنسخ، وهو قول الكرخي.وإن لم يذكره وقع  فيه،

نسخ   بنسخ  ليس  ما  يعتقد  أن  دليله، لجواز  يذكر  لم  ما  العلماء مختلفوالنسخ  ن في  ا، ولأن 

            الأصوليين.   عن جمهور هذا القول  قل  كالزيادة على النص والنقصان منه، ون    ،أسباب النسخ 

بع ابن الرا منهم  المحدثون  عليه  وجرى  الشافعي،  كلام  وظاهر  أحمد،  عن  رواية  وهو   :

الصلاح، وعليه عملهم في ذكره في الحديث المرفوع من كتبهم المسندة، ونسبه بعضهم إلى  

، سواء ذكر الناسخ أو لم يذكره، فقد نص على النسخ  يقع به النسخ بكل حالور: أنه  الجمه

ا به، وهو   ،  ا إلا عن نقللأنه لا يقوله غالب    ،احتمال   يرد   بعلمه، فلا  الصحابي  كقولجازم 

فإن فيكون قد أطلع على الناسخ لو لم يذكره، فيكون له حكم الرفع، كقوله: من السنة كذا.  

ا في هذا    ا لا يدخله الاجتهاد، فإذا أثبته الصحابي فلابد أنه قد سمعه.إثبات النسخ مم وأيض 

القول دفع للكذب والغش عن الصحابي والتلبيس على الناس بأن يقول لا ليس بمنسوخ:  

ثم أقوال الصحابة بنقل النسخ منقولة في الصحيحين    .هو منسوخ، إذا لم يقبل ذلك منه

 بها أهل العلم، وعدّوها من المرفوع. وهذا هو الصحيح.   وكتب المحديثين، مشهورة احتج

من   قلت:            الصحابة والسلف  ا عند  ما كان مشهور  التنبيه عليه وهو  تقدم  لا  ينتبه  لكن 

إطلاق النسخ على كل بيان للدليل بدليل آخر، فليس كل ما قالوا فيه منسوخ يكون بالمعنى 

وا المتأخرين.  عند  المشهور  أعلم. الاصطلاحي  ص)انظر   لله  المسودة   :230231  ،)

(، شرح مختصر الروضة  230- 228/ 3(، البحر المحيط ) 568-567/ 3الكوكب المنير ) 

أن هذه الآية    إذا أخبر الصحابي فأما  (.  1/331(، شرح مختصر الروضة للشثري ) 200/ 2)

(،  230المسودة ص)  من غير خلاف.   أبو يعلى   ذكره القاضي   ، قبل منهفي  ، نزلت بعد هذه

 (. 227/ 3البحر المحيط )

لا يثبت النسخ بالترتيب في المصحف، ولا بكون أحد : أمور لا يثبت بها النسخ مسألة:             

ا للقائلين بأنه لا ينسخ الشء إلا بما هو أخف منه، فإنهم  خلاف    ، الحكمين أخف من الآخر

ولا بكون   .سخ والأغلظ هو المنسوخزعموا أن ذلك من أدلة النسخ، وأن الأخف هو النا 

الإباحة، خلاف   والآخر  الحظر  يوافق  الإباحةأحدهما  الأشياء  أصل  بأن  للقائلين  حيث    ، ا 

    (. 233- 3/232. البحر المحيط ) ما يقتضي الحظر هو  زعموا أن الناسخ 
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 (1)

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نة لها عدة إطلاقات:   (1) ا أبي  ومنه حديث    ، تطلق تارة على ما يقابل القرآن   السُّ :  مسعود مرفوع 

ء فأعلمهم بالسُّ  "يؤم القوم  .)مسلم  " نة أقرؤهم لكتاب الله تعالى. فإن كانوا في القراءة سوا

البدعة   . (673) يقابل  ما  على  تارة  البدعة   ، وتطلق  وأهل  السنة  أهل  بها  فيقال:  فالمراد   ،

  ، لخمسة وغيره من الأحكام ا واجب وتطلق تارة على ما يقابل ال  . الطريقة الشرعية المرضية

قال  .  كفروض الوضوء والصلاة والصوم وسننها   واجب،وربما لا يراد بها إلا ما يقابل ال 

وإلا فالسنة ما سنه رسول الله    ، تخصيص السنة بما يجوز تركه اصطلاح حادث  ابن القيم: 

البخاري    "فمن رغب عن سنتي فليس مني" :  × ، لقوله  لأمته من واجب ومستحب  ×

.  هي الطريقة وهي الشريعة والمنهاج والسبيل  فالسنة   ( عن أنس. 1401( ومسلم )5063)

(، بدائع  432/ 1(، زاد المعاد )138(، تحفة المودود ص) 160-159/ 2الكوكب المنير ) 

 ( القيم الأصولية )130/ 4الفوائد  ابن  اختيارات  اللحام  242/ 1(،  ابن  (، شرح مختصر 

 (. 1/260ضة للشثري ) (، شرح مختصر الرو 236ص)

}وما ينطق عن الهوى* إن هو  قال سبحانه وتعالى:  والسنة منزلة من عند الله كالقرآن:              

يوحى{  الزركش:  4-3النجم:   إلا وحي  قال  السنة  .  أن  الرسالة على  الشافعي في  ونص 

محتج   كالقرآن  تعالى:  منزلة  بقوله  نَّ ا  ي وتكِ  ب  فِي  تملَى  ي  مَا  نَ  رم ك  مَةِ{    }وَاذم كم ِ وَالحم  
ِ
اللََّّ آيَاتِ  مِنم 

[ فذكر السنة بلفظ التلاوة كالقرآن، وبين سبحانه أنه آتاه مع الكتاب غير  34]الأحزاب:  

(، الرسالة  236-236/ 3. البحر المحيط ) الكتاب، وهو ما سنه على لسانه مما لم يذكره فيه 

القيم    والسنة تل القرآن في الاعتبار وقوة والاستدلال، (.  79للشافعي ص) كما ذكر ابن 

وهما  ‘ للقرآن  مساوية  فالسنة  النصوص  فهم  في  والاجتهاد  العمل  حيث  من  أما   ،

 (. 85، 29، 11/ 1متلازمان، فهي توضحه وتبين معانيه. إعلام الموقعين ) 

القرآن على ثلاثة أوجه:               له من كل وجه؛ فيكون   أحدها:   والسنة مع  أن تكون موافقة 

أن تكون    الثاني: توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتظافرها.  

أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه    الثالث: ا له.  ا لا أريد بالقرآن وتفسير  بيان  

 



 

 

 ة على كتاب المذكرةالنضرالرياض 

(1) تعالى: ‘ قال المؤلف 
 . ×سنة النبي    :صل الثاني من الأدلة الأ  

(3) ومنه قول لبيد في معلقته: (2)،اعلم أن السنة في اللغة الطريقة والسيرة  
   

 ل ص ب    لهب   سبببببببببببيبببببب   مب  ببببببببببب   مبد 
 

 عإمببببببشمبببب ببببببش   سببببببببببببببيبببببب    ببببة   ع بببب بببببب  
  . طريقة يسيرون عليها   :أي 

   :الشرع (4)وفي اصطلاح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

.  ة لا سكت عن تحريمه، ولا تخرج عن هذه الأقسام، فلا تعارض القرآن بوجه ما أو محرم

 ( الموقعين  لظاهر  288/ 2إعلام  معارضتها  بحجة  السنة  رد  من  على  القيم  ابن  ورد   .)

أنه لم تأتِ سنة صحيحة واحدة تناقض كتاب الله وتخالفه البتة. الطرق  ‘القرآن، وذكر  

    (.    251-1/248القيم الأصولية ) (، اختيارات ابن 56- 55الحكمية ص) 

 (. 90روضة الناظر ص)  (1)

 لسان العرب، المصباح المنير، تاج العروس، مادة )سنن(. (2)

 (. 116ديوان لبيد بن ربيعة العامري ص)  (3)

لفظ "الاصطلاح" إنما يطلق على ما اصطلح عليه أهل علم أو فنٍ معين، فهو إطلاق من   (4)

  هو اتفاق القوم على وضع الشء، الاصطلاح:  البشر واستخدامهم للفظ، قال الكفوي:  

والاصطلاح: مقابل  ، .. وقيل: إخراج الشء عن المعنى اللغوي إلى معنى آخر لبيان المراد

ولعل وجه ذلك أن الاصطلاح )افتعال( من )الصلح( للمشاركة  الشرع في عرف الفقهاء،  

الشارع وحده لا يتصالح عليها بين كالاقتسام،   ..  الأقوام   والأمور الشرعية موضوعات 

. الكليات  ا في العلم الذي تحصل معلوماته بالنظر والاستدلال ويستعمل الاصطلاح غالب  

رضة  130-129للكفوي )  للخطأ والزلل، ثم هم يختلفون فيها،  (. وهذه الاصطلاحات ع 

  كما هو معلوم للناظر في العلوم، وأما الألفاظ الشرعية فلا ينبغي أن تسمى اصطلاحات، 

فإنها تنزيل من العليم الحكيم الخبير، وفي تسميتها اصطلاحات تهوين من شأنها، وقد يتبادر  

   لمن يسمع ذلك أن يجوز مخالفتها وعدم اعتبارها، والله أعلم. 
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    (3). أو قرر عليه  (2)أو فعله ×رسول الله   (1) ي ما قالهه

لأنه    ،وكذلك فعله وتقريره  :أي  :×وقول رسول الله    :‘ وقول المؤلف  

ن معجزات الأنبياء  أ  :أي  .هلدلالة المعجزة على صدق   : وقوله  . لا يقرر على باطل

 ( 4) .تتضمن شهادة من الله لهم أن ما جاءوا به حق

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله    (1) والعام    × وينقسم  والنهي  الأمر  مباحث  وفيه  وغيره،  ومجمل  وظاهر  نص  إلى 

 (.  240- 3/237والخاص. البحر المحيط ) 

أن    ×الإشارة على الصحيح، وعمل القلب وكذا الترك، ومن الفعل إرادته    ومن الفعل:   (2)

ا همه، لأنه  ا، كهمه بعقوبة    × يفعل شيئ ا، وكذلك أيض  لا يهم إلا بمحبوب مطلوب شرع 

الكوكب المنير  في الاستدلال.    ×المتخلفين عن الجماعة. وقد استعمل الشافعي همَّ النبي  

 (. 236/ 3(، البحر المحيط )162-165/ 2)

قِيَة للنبي    (3)   ، ×لصفات ليست من فعل النبي  لأن هذه ا،  ×لم يذكر المؤلف الصفات الِخلم

  ربعة عريض ما بين "كونه  ف،  في الفقه   ولا من قوله ولا من إقراره، ولا تجعل حجة شرعية

نة، وإن  ليست على اصطلاح الأصوليين من السُّ فهذا لا يؤخذ منه حكم شرعي،    "المنكبين

للحديث.  اصطلاحهم  في  يدخلونها  المحدثون  أيض  و  كان  الخ ل قية  يالصفات  لم  ذكرها  ا 

شرح    هذا داخل في الأفعال. ×المؤلف هنا لأنها داخلة في الأفعال، مثل كرمه وتواضعه 

 (.    267/ 1مختصر الروضة للشثري )

النبي    وعرف بعضهم السنة بتعريف مختصر بأنها:             غير القرآن. الفقيه    × ما صدر من 

 (. 122(، معالم في أصول الفقه ص) 160/ 2(، الكوكب المنير )1/86والمتفقه ) 

 قد دل القرآن والسنة على ، بل  في المعجزات ليس بصحيح  × صدق النبي  حصر أدلة    (4)

،  ×فيما يدعو إليه النبي    الاستدلال بالأمور العقلية،   : غير المعجزات   منها ف   ، دلائل كثيرة

ب    فإذا تفكر ا، وإن كان لا يمكن أن تهتدي آحاد العقول  فيه أصحاب العقول وجدوه صوا

بنفسها. لنفسه    ومنها:   لمثله  الأمور  اختصاص  ومن  القرائن  من  عليه  يظهر  الكاذب  أن 

 



 

 

 ة على كتاب المذكرةالنضرالرياض 

منه شفاه    :وقوله  قاطع على من سمعه  دليل  وكذلك من شاهد    :أي  . اوهو 

تر  خبار فينقسم في حقه  فأما من بلغه بالأ   :وقوله   .×فعله أو تقريره   ا  قسمين توا

 : وقوله  .يضاحهإن شاء الله إ كما سيأتي  .ا وآحاد  

 (1) وألفاظ الرواية في نقل الأخبار خمسة 

   :خمس مراتب  ×ن كيفية رواية الصحابي عن النبي أ  يعني 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

فإن سنة    ، : الاستدلال بالسنن الكونية ومنها .  ا لنفسه بخلاف الصادق الذي لا يطلب شيئ  

  ومنها:   .هملا  ليس لديهم شريعة تجعلهم يسيرون على أفضل المناهجالله في عباده ألا يتركهم  

ن سنة الله الكونية في الخلق أنه لا يمكن أن يوجد هناك كاذب يكذب على الناس ثم ينصره  أ

  فإن الله رحيم جل وعلا.   ،ويؤيده ولا يوجد له من يعارضه، فهذا بعيد عن سنة الله الكونية

       (.266-259/ 1شرح مختصر الروضة للشثري )

تقرير نبوة الأنبياء    : والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر  : ‘ قال ابن أبي العز         

بطرق   ذلك  وقرروا  بالمعجزات،  إلا  الأنبياء  نبوة  يعرف  منهم لا  كثير  لكن  بالمعجزات، 

كرامات   أنكروا  حتى  الأنبياء،  لغير  العادات  خرق  إنكار  منهم  كثير  والتزم  مضطربة، 

ذلك. ونحو  والسحر،  غير    الأولياء  الدليل  لكن  دليل صحيح،  المعجزات  أن  ريب  ولا 

ولا   الكاذبين،  أكذب  أو  الصادقين  أصدق  يدعيها  إنما  النبوة  فإن  المعجزات،  في  محصور 

وتعرف بهما،   عنهما،  تعرب  أحوالهما  قرائن  بل  الجاهلين.  أجهل  إلا على  بهذا  هذا  يلتبس 

والكا  الصادق  بين  بدعوى  والتمييز  فكيف  النبوة،  دعوى  دون  فيما  كثيرة  طرق  له  ذب 

( ط. الرسالة. وما بعدها، وانظر: النبوات لشيخ  1/140.. إلخ. شرح الطحاوية ) النبوة؟

 ( و) 1/129الإسلام  بعدها،  وما  بعدها،  488/ 1(  وما  والنقل  (  العقل  تعارض  درء 

 ( وما بعدها.89/ 13(، مجموع الفتاوى )53- 52/ 9)

،  ×( وما بعدها. وهذا التقسيم خاص برواية الصحابي عن النبي  90روضة الناظر ص)  (1)

ا فسيأتي إن شاء الله تعالى.   أما تقسيم ألفاظ الرواية مطلق 
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المرتبة الأولى اللفظ  :أقواها  النبي    افيه صريح    وهي ما كان  السماع من  الله  في 

وهذا هو    ،أو شافهني   ،أو أخبرني  ،أو حدثني  ،يقول  ×نحو سمعته    ،عليه وسلم 

 . الأصل في الرواية

في السماع    ا ظاهر    ما كان اللفظ فيه  :التي تل الأولى في القوة هي  :المرتبة الثانية 

قال رسول   :نحو قوله  ،مع أنه محتمل لأنه لم يسمع منه مباشرة بل بواسطة ،×منه  

التي  إو  ، ونحو ذلك  ،×أو عن رسول الله    ،×الله   المرتبة دون  نما كانت هذه 

  ( 1).×مكان أن يكون سمعه من غير النبي  لإ  ،قبلها لأنها ليست صريحة في السماع 

الصورة   الصحابي  إوهذه  من  مقبولة ن وقعت  بها  أن  إ  ،فالرواية  فرضنا  لو  ذ 

ن  إأما و  ،هناك واسطة وأنه مرسل فمراسيل الصحابة مقبولة لأن لها حكم الوصل

ن كان  إف   ،ونحوهما من غير الصحابي  "قال وعن"  :صدرت هذه الصورة التي هي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

فيها   تنبيه:             مباحثه من علم الحديث، وذكروا  أكثر  نة  السُّ باب  يذكره الأصوليون في  ما 

أقوالهم، وليس الفنّ فنهّم، ولذا فكثير من أقوالهم ليست مبنية على علم وخبرة في الحديث  

أقوال   مجرد  بعضها  بل  ومنهجهم،  المحدثين  لعمل  مخالفة  أقوال  منهم  فتأتي  والأسانيد، 

ة عقلية ليس لها واقع في علم الحديث، ولا يسير عليها أئمة أهل  تصورية مبنية على أقيس

من   كثير ا  أن  وخاصة  غيرهم،  من  بفنهّم  أعرف  وهم  الشأن  أهل  هم  الذين  الحديث 

في كثير  -الأصوليين أو أكثرهم لا عناية لهم بالحديث وأسانيده وعلله، فأنى لهم أن يأتوا  

 بشء يعتمد عليه في ذلك.   -مما يذكرونه 

فمن أراد تحقيق هذه المباحث الحديثية فعليه بالكتب المصنفة في علم الحديث، وليرجع            

 إلى كلام أئمة المحدثين في ذلك، ولا يعتمد على ما يذكره الأصوليون فقط. والله أعلم.     

الخطاب. شرح    (1) وأبو  الباقلاني  وخالف  الصحيح،  وهو  الأكثر،  عند  السماع  على  يحمل 

 (. 329- 1/328(، شرح مختصر الروضة للشثري ) 321- 320اللحام ص)  مختصر ابن
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لم يثبت    لم تقبل ما   ا ن كان مدلس  إو  (1) ،غير مدلس فهي صحيحة كالتصريح بالسماع

   .كما هو مقرر في علم الحديث  ، السماع من طريق أخرى

ونحو ذلك   "قال" :وقوله   ،ومن يحتج من العلماء بالمرسل يحتج بعنعنة المدلس 

  (2).من باب أولى 

مع أنه لم يسمع    ،×ل الله  قال رسو  :تعالى لقول الصحابي  ‘ومثل المؤلف   

  ا نب  من أصبح ج "   :×بما روي عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله    :منه مباشرة 

  (3) .: حدثني الفضل بن عباسفلما استكشف قال  ".فلا صوم له 

فلما روجع أخبر أنه    ".نما الربا في النسيئة "إ وما روي عن ابن عباس أنه قال:  

لأن مرسل الصحابي له وقد بينا أن مثل ذلك لا يضر    ( 4) .سمعه من أسامة بن زيد

 حكم الوصل. 

  . أو نهى عن كذا   ،بكذا   ×أمر رسول الله    :أن يقول الصحابي  :المرتبة الثالثة 

نما كانت هذه دون التي قبلها لأن فيها من احتمال عدم السماع مباشرة مثل ما في إو

إذ    ،ولا يخفى بعده   ،هكذا قيل   . ا أمر  يها بأنه قد يظن ما ليس بأمر  وتزيد عل  ،الأولى

ولذا جعلت   ،الأمر فيما ليس بأمر  ×حابي تمنعه من أن ينقل عن النبي  عدالة الص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

بشرط أن يكون قد سمع منه في الجملة، وهو مذهب المتقدمين من المحدثين ومنهم الإمام    (1)

البخاري وشيخه ابن المديني وغيرهما، أو يكون قد عاصره وأمكن أن يلقاه، كما هو مذهب  

 ومن تبعه.  الإمام مسلم 

 سيأتي الكلام على ذلك، إن شاء الله تعالى. ( 2)

 (. 1109لم ) (، ومس1926أخرجه البخاري ) (3)

 (. 1596(، ومسلم ) 2178البخاري )  (4)
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ا  منزلة  في  المرتبة  هذه  الأصول  أهل  من  الاحتمال جماعة  لضعف  قبلها  لتي 

 (1).المذكور 

بعة  نما كانت دون  إو  .ولا يذكر الفاعل  "ناي نا أو نه  رمِ أ  "   :أن يقول  :المرتبة الرا

احتمال أن يكون الآمر وتزيد ب  ،التي قبلها لأن فيها من الاحتمال ما في التي قبلها 

   .من الأئمة والعلماء ×غير النبي 

أبطل    لمن  ا خلاف    ، لا على أمر الله ورسولهإكثر أهل الأصول على أنه لا يحمل  وأ

( 2)هذه المرتبة لذلك الاحتمال.
 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لوجود حقيقته، ومعرفة الأمر  به  لم يصرح بنقل الأمر إلا بعد جزمه    الصحابي  الظاهر أن  (1)

يبعد أن يكون الصحابي  فعليهم،  ذلك  هم أهلها؛ فلا يخفى  الصحابة  مستفادة من اللغة، و

ا فهو موافق للغة، فلا يمكن أن  فهموا شيئ  قد فهم الكلام على غير المراد به، وحينئذ فإذا  

ثم إنهم لم يكن بينهم في صيغة الأمر    يجزم بشء من المعاني إلا إذا وجد ذلك المعنى حقيقة,

عند   متأخرة  قرون  في  حدث  إنما  والنهي  الأمر  ألفاظ  في  والاختلاف  خلاف،  ونحوها 

 وغيرهم.   الأشاعرة

قولان. شرح        الظاهري  داود  عن  ونقل  المتكلمين،  بعض  المسألة  هذه  في  والمخالفون 

(، شرح مختصر  291) المسودة ص(، 2/484(، الكوكب المنير ) 191/ 2مختصر الروضة ) 

 (. 321(، شرح مختصر ابن اللحام ص) 328الروضة للشثري )

  ، ×ا إلى النبي  إذا كان مسند  في مقام الاحتجاج إلا    (رنا مِ أ  )الأظهر أن الصحابي لا يقول:    (2)

النبي   بأن  الناس  يوهم  أن  يمكن  فلا  الصحابي عدل  به    ×لأن  يأمر  لم  وهو  أمر بشء 

، فهذه الاحتمالات المذكورة مخالفة للظاهر، والدليل يدل على خلافها، فالصواب  حقيقة

ود.  أنها حجة، وهو قول الجمهور، حتى نقل ابن عقيل عدم الخلاف فيه، لكن الخلاف موج 

قلت: وهذا الذي عليه منهج المحدثين، فإنهم خرّجوا هذه الروايات واعتمدوها في كتبهم  

(،  322- 321. شرح مختصر ابن اللحام ص) ×المسندة في الأحاديث المرفوعة عن النبي  
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والسنة   ،من السنة كذا   :وفي معنى هذه المرتبة قوله   (1) تعالى:  ‘المؤلف  قال  

يريد    فالظاهر   ، جائزة بكذا  ولا فرق في قول    ( 2) ... × لا سنة رسول الله  إ أنه لا 

 . ×أن يقوله في حياته أو بعد وفاته  الصحابي ذلك بين 

المؤلف   سواء  تعالى:  ‘قال  ذلك  في  والصحابي  التابعي  أن    ، وقول  الا 

 (3) . الاحتمال في قول الصحابي أظهر 

أو كانوا    ،×كنا نفعل كذا على عهد رسول الله  :  أن يقول   :المرتبة الخامسة

  (4) كنا نعزل والوحي ينزل. : كقول جابر ،×يفعلون كذا على عهده 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( الروضة  مختصر  )193/ 2شرح  المنير  الكوكب  الروضة  486/ 2(،  مختصر  شرح   ،)

 (. 1/329للشثري ) 

 (. 92الناظر ص) روضة  (1)

النبي عليه  (2) الفهم عند الإطلاق،  و  الصلاة  الأظهر إضافته إلى سنة  إلى  لتبادرها  السلام، 

، وسنة الخلفاء الراشدين  ×  ذكر في معرض الاحتجاج، وإنما الحجة في سنة الرسول  هولأن

متفق عليها؛ فحمل أمر الصحابي في قوله: من    × ها، وسنة الرسول  حجيت  مختلف في~

 (. 2/195شرح مختصر الروضة )   السنة، على الاحتجاج بما لا خلاف فيه أولى.

إليه، وهو الرسول  لأن كلا    (3) ، لكن  × منهما أضاف السنة إلى من تقوم الحجة بإضافتها 

لم   ما  شاهد  وكونه  الواسطة  لعدم  التابعي،  قول  في  منها  أظهر  الصحابي  قول  في  الحجة 

عدلا   وكونه  بخلايشاهد،  بالنص،  كله.  ذلك  في  التابعي  الروضة    ف  مختصر  شرح 

(2 /196 .) 

ذكره    الصحابي  لأن(. فهذا النوع يكون حجة  1440( ومسلم ) 5207أخرجه البخاري )    (4)

،  حجة   ×فأقر عليه، وإقرار النبي    ×يقتضي أنه بلغ النبي  وذلك  في معرض الاحتجاج؛  

  ، قد اطلع على ذلك وأقره  ×فيه احتمال أن لا يكون النبي    إن كانله حكم الرفع، و   فيكون
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مثل قول ابن عمر: كنا نفاضل على عهد    (1) :ممثلا  لهذا   تعالى  ‘قال المؤلف  

فلا   ×فيبلغ ذلك رسول الله  . أبو بكر ثم عمر ثم عثمان  :فنقول  ، ×رسول الله 

(3) الخ. ...وقال: كنا نخابر أربعين سنة   (2) ينكره.
    

النبي   زمن  يذكر  لم  اذا  قال  ،×أما  مثلا    : بل  كذا  يفعلون  أبو    ،كانوا  فقال 

لم يصرح بنقله عن    ما  ومنعه بعض أصحاب الشافعي  ،جماعيكون نقلا  للإ   : الخطاب

   (4) .أهل الاجماع

 ولو   ، هذا الخبر منسوخ وجب قبول قوله  : ذا قال الصحابيإو  : قال أبو الخطاب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

ذلك،  ا من الصحابة فإن الله يطلع نبيه على  لكن الغالب أن ما كان في عهد النبوة خصوص  

   ا عند ذكر الصحابي له في مقام الاستدلال والاحتجاج.خصوص  

ا  استدلال الصحابي بقوله في الحديث: والقرآن ينزل. ف  ويدل عليه:        يفهم أنه لو كان ممنوع 

: ولو كان  ÷(، قال جابر  136( ) 1440لنزل الوحي بذلك، كما جاء في رواية في مسلم )

( الروضة  مختصر  شرح  القرآن.  عنه  لنهانا  عنه  ينهى  المنير  199/ 2شيئ ا  الكوكب   ،)

 (. 323- 322(، شرح مختصر ابن اللحام ص) 484/ 2)

 (. 93-92روضة الناظر ص)  (1)

 (. 3697البخاري )  (2)

 (. 1547مسلم ) (3)

الإجماع.  (4) بنقل  بإجماع حتى يصرح  ليس  أنه  مذهب    الجمهور  الأول:  أقوال:  ثلاثة  وفيه 

إجماع   ليس بحجة ولا  أنه  الثاني:  الأقرب.  بإجماع وهو  أنه حجة وليس  الحنابلة والحنفية 

الخطا  وأبو  القاضي  قاله  أنه إجماع،  الثالث:  الشافعية.  ابن  ب.  اختاره بعض  شرح مختصر 

 (. 331-1/330(، شرح مختصر الروضة للشثري ) 323- 322اللحام ص)
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   (1) .ه بتفسير وجب الرجوع إلى تفسيرهفسْ

 والله أعلم.  ،ير من علماء الأصول هكذا نقل عنه المؤلف ومنع الأمرين كث 

عن شيخه قد    راويولم يذكر المؤلف هنا جميع صور أداء الحديث لأن رواية ال

وقد تكون    ،وقد تكون بالعرض وهو قراءته على الشيخ   ، تكون بالسماع كما ذكرنا

 كما سيذكره المؤلف.   ،سام الاجازةبالمناولة وغيرها من أق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

النسخ  (1) الصحابي في  قول  الذي رواه  ، وأما  تقدمت مسألة قبول  الصحابي الخبر  إذا فسْ 

بتفسير فإنه يقبل تفسيره، لأنه أعلم بما روى، ولأنه قد يكون اطلع على سببه وقد يكون  

في   محمل  تفسيره  للخبر  فيكون  التنزيل  وقت  للحال  بمشاهدته  الصحابي  عرفه  التأويل 

ومما يدل على ذلك أن المحدثين يذكرون تفسير الصحابة في    للخبر أولى من تفسير غيره.

  ضمن الأحاديث التي يروونها.

بما   ×للفظ الذي رواه عن النبي    هتفسير  الأولى:   وذكر المجد بن تيمية أحوالا  لذلك:       

تأكيد  ، فلب قفي    ، ظاهره   يوافق ا من صرفه عن ظاهره وتأويله بدليل  ا له ومانع  يكون ذلك 

   هذا مذهبنا ومذهب الشافعية والالكية.  ،صارف

   وهو مذهب الشافعي. ، عمل بتفسير الراوي له ا إلى التفسير مفتقر  كان مجملا   ذاإ  الثانية:           

   : فهو قسمان ،  فسْه أو عمل بخلاف ظاهره  إن  الثالثة:            

  :فذكر القاضي روايتين   ،سائر الظواهر   : والثاني   .ها فيخصّ أن يكون الظاهر عموم    : أحدهما          

الكرخ بظاهر الخبر وهو مذهب  يعمل  الرواية  ،الحنفي  يإحداهما  القاضي هذه    ، واختار 

ء قلنا  وهذا مذهب الشافعي والرواية الأخرى يرجع إلى قول  ،  إن قوله حجة أو لم نقل  :سوا

 .  وهو ظاهر ما نقل عن الحنفية ،لأن الظاهر أنه فهم منه الاحتمال البعيد   ،الصحابي

.  نص عليه أحمد أنه يرجع إليه  ذكر القاضي وأبو الخطاب  ف  تفسير الصحابي للقرآنوأما            

 (. 331/ 1شرح مختصر الروضة للشثري )  (، 129،176-128المسودة ص) 
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 ( 1) تعالى: ‘ قال المؤلف 

 ليه التصديق أو التكذيبإهو الذي يتطرق   :الخبر   وحد  :فصل

  ، صدقت أو كذبت  :أن ضابط الخبر هو ما يمكن أن يقال لقائله  :يضاحه إ و 

الإ  وما فهو  ذلك  فيه  يمكن  الطلب  :نشاء لا  أنواع  من  وغيرهما  والنهي    ،كالأمر 

 (2).ار بهبخ نشاء العقد لا للإا لإوكصيغ العقود لأنه

 (3) : ‘ قال المؤلف 

 الخ ..، فالمتواتر يفيد العلمقسمان متواتر وآحادوهو   

تر  أو  (4) ،أن الخبر قسمان متواتر وآحاد  :خلاصة ما ذكره في هذا الفصل   ن المتوا

ء زائد على نفس  ليه الشك من غير حاجة إلى شيإيد العلم اليقيني الذي لا يتطرق  يف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (. 93روضة الناظر ص)  (1)

مثل: بعت وقبلت، فإنها   ،ا إنشاء باعتبارين؛ كصيغ العقود اللفظيةقد يكون الكلام خبر    (2)

فلفظها   إنشاء،  منها  المتكلم  عليها  في صورتها خبر ومقصود  العقد  ترتب  وباعتبار  خبر، 

تدل على    إنشاء.  أن  إلا  أخبار،  العقود  أن صيغ  فعندهم  الحنفية  وأما  الجمهور،  عند  هذا 

الحنفية   تعتبر طلقة جديدة، وعند  فعند الجمهور   . قال: طلّقت  فإذا  نية،  أو  قرينة  الإنشاء 

(، الأصول  287إخبار عن الطلقة التي قبلها إلا بقرينة. انظر: شرح مختصر ابن اللحام ص)

 (.   19من علم الأصول ص)

 (. 94-93روضة الناظر ص)  (3)

وليس معروف ا عند أهل العلم المتقدمين من    هذا التقسيم ليس على طريقة أهل الحديث،   (4)

تأثر بهم   السلف، وإنما اشتهر عند الأصوليين، وأدخله من  في  الصحابة ومن بعدهم من 

نة الصحيحة الثابتة عن النبي   ، فإنهم يدعون أن  ×علم الحديث. وفيه تهوين من شأن السُّ
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تر المتوا في    ،الخبر  خالفوا  السمنية  العلمإوأن  في زاعمين    ،فادته  العلم  حصر 

 . لا بمحسوس فقطإ فلا يقين عندهم  ،الحواس 

فرقة هندية من عبدة الأصنام دهريون    :-بضم السين وفتح الميم - نية  مَ والس   

منسوبون إلى صنم يسمى    ،ينكرون وقوع العلم بغير المحسوس  ،قائلون بالتناسخ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

نة وهو غالب أحاديث ا–ما سوى المتواتر من الأحاديث وهو الآحاد   إنما يفيد الظنون    -لسُّ

نة.    قال  ولا يعتمد عليه في العقيدة والأصول، وهذه المسألة خطيرة، فإنه يلزم منه رد السُّ

تر   : ‘ الحافظ ابن الصلاح   وأهل  الذي يذكره أهل الفقه وأصوله،    ومن المشهور: المتوا

قد  الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص، وإن كان   الحافظ الخطيب 

تشمله   لكونه لا  ذلك  الحديث، ولعل  أهل  فيه غير  اتبع  بأنه  يشعر  ما  ففي كلامه  ذكره، 

فإنه عبارة عن الخبر الذي ينقله من يحصل العلم    صناعتهم، ولا يكاد يوجد في رواياتهم، 

،  بصدقه ضَورة، ولا بد في إسناده من استمرار هذا الشرط في رواته من أوله إلى منتهاه

"إنما الأعمال  وحديث:    ومن سئل عن إبراز مثال لذلك فيما يروى من الحديث أعياه تطلبه. 

ليس من ذلك بسبيل، وإن نقله عدد التواتر، وزيادة ; لأن ذلك طرأ عليه في وسط    بالنيات" 

 (.  269-267مقدمة علوم الحديث ص)  يوجد في أوائله على ما سبق ذكره.  إسناده، ولم 

الحاف           حبان  وقال  ابن  أبو حاتم  آحاد :  ‘ ظ  أخبار  كلها  فإنها  الأخبار  ليس    ، فأما  لأنه 

خبر من رواية عدلين روى أحدهما عن عدلين وكل واحد منهما عن    ×يوجد عن النبي  

 
ِ
ولِ اللََّّ فلما استحال هذا وبطل ثبت أن الأخبار كلها    ، ×عدلين حتى ينتهي ذَلكَِ إِلَى رَس 

لعدم   ، تنكب عن قبول إخبار الآحاد فقد عمد إلى ترك السنن كلها وأن من  ،أخبار الآحاد

الآحاد  رواية  من  إلا  السنن  )  . وجود  حبان  ابن  البحر    (.156/ 1مقدمة صحيح  وانظر 

 (. 311/ 3المحيط ) 

القيم            ابن  قطعي  :  ‘ وقال  كان  وإن  تر  فالمتوا وآحاد،  ترة  متوا قسمان،  الأخبار   : قالوا

دلالة، فإن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين، وبهذا قدحوا في دلالة  السند لكنه غير قطعي ال

تعالى   الرب  معرفة  القلوب  على  فسدّوا  العلم.  تفيد  لا  والآحاد  الصفات،  على  القرآن 

 . (530مختصر الصواعق ص)  .× وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول 
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اقل يشك ع  ، فلاوهذا المذهب لا شك في بطلانه  .وناتم  أو بلد يسمى س    ،نمَ س  

الا نصف  الواحد  بأن  اليقين  الجزءأو   ، ثنينفي  من  أكبر  الكل  من    ، ن  ذلك  ونحو 

(1)الأحكام العقلية.
 

 (2)   :‘قال المؤلف 

   الخ.. : العلم الحاصل بالتواتر ضروري قال القاضي:  فصل

 : بالخبر المتواتر فيه قولان ن العلم الحاصل أ :خلاصة ما ذكره في هذا الفصل 

القاضي  :أحدهما  قول  وهو  نظري  :والثاني   ،أنه ضَوري  أبي    ،أنه  قول  وهو 

  . هو ما يحتاج إلى تأمل :والنظري  ،لا يحتاج إلى تأمل  هو ما :والضروري . الخطاب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

لمتعلم يعرف جميع الاختلافات  ا   جل أنلأ  هؤلاء قول    ين ل الأصولي ا دخ ذكر بعضهم: أن إ   (1)

هذا العلم من معرفة الحجج ورد    يتمكن دارس ففي المسائل حتى الخلاف الشاذ يذكرونه  

   . شبهات المخالفين في كل مسألة

أن الناس يجزمون بوجود بلدان لم يدركوها بحواسهم الخمس ومع   ومن الردود عليهم:       

بواسطة الخبر   وإنما ذلك  الخالية، سواء    علمهما  أيض  و  ، المتواترذلك يجزمون بها،  بالأمم 

بعيد أو  قريبة  مثلا  ثمقوم  ك  ة، كانت  عاد  وقوم  تنقل    ،ود،  التي  الأخبار  من  ذلك  وغير 

ترة، فدل   تر، وهذه ليس دليلها الحس وليس دليلها العقل، وإنما دليلها الأخبار المتوا بالتوا

 تواترة.  على أن جميع العقلاء يستفيدون العلم من الأخبار الم

ا          دليل حسي يدل على   م كلأنتم تقولون: حصر العلم في المدركات بالحس، هل  يقال:    وأيض 

ف الحصر؟  بطلان  ي  هذا  على  يدل  مما  دليل حسي  له  ليس  فالحصر  بقولهم،  مذهبهم  نقض 

)   .بقولهم  مهمذهب الروضة  مختصر  شرح  الفصول  76- 75/ 2انظر:  تنقيح  شرح   ،)

(،  30/ 4(، مجموع الفتاوى ) 271- 270/ 1، شرح مختصر الروضة للشثري ) ( 350ص)

 (. 303/ 3البحر المحيط )

 (. 95-94روضة الناظر ص)  (2)
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هو ضَوري قال  من  مضطر    :وحجة  نفسه  يجد  السامع  يقين أن  للعلم    ، به  ا ا 

فلو أراد التخلص    ،ووجود مكة وبغداد بالنسبة لمن لم يرهما  ،الأربعةئمة  كوجود الأ

  (1).من العلم بذلك لم يقدر 

قال   من  نظري إ وحجة  قبله   :نه  بمقدمتين  العلم  من  له  لابد  العلم  أن    :هي 

 (2).د يستحيل تواطؤهم على الكذب عادةأن يعلم أن هذا الأمر أخبر به عد  :الأولى 

فينتج من ذلك   ،ا عدد على تلك الصفة فهو حق يقين   يعلم أن ما أخبر به  أن  :الثانية 

(3) وأكثر أهل الأصول على الأول. .ينأن هذا الخبر يق 
   

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تر يصدقون به و قالوا: هو قول الجمهور،  (1)   ، لأن الصبيان والنساء بمجرد وجود الخبر المتوا

تر إلى استدلال لا استفاد هؤلاء الجزم والعلم، لأنهم ليسوا   ولو كان يحتاج التصديق بالمتوا

واختاره ابن    فدل ذلك على أن العلم المستفاد من التواتر ضَوري.  ،من أهل الاستدلال 

فقال:   ونقلها  القيم  وطرقها  الأحاديث  بهذه  عالم  فكل  التقديرين،  أعلى  الأول  والطريق 

وثبوت مخبرها    ،ا لا شك فيه بل يجد نفسه مضطرة إلى ثبوتها أولا   يقين م علما  وتعددها يعل 

 (. 549. مختصر الصواعق ص) ا، ولا يمكنه دفع هذين العلمين عن نفسه ثاني  

تر، فهذه المقدمة الأولى.  (2) والثانية ما ذكره المؤلف،    يعني أن يعلم أولا  ما هي شروط التوا

 :  ا لا احتاج إلى النظر في المقدمتين. اد من المتواتر ضَوري  فلو كان العلم المستفقالوا

وذلك أن الأول سمى ما يضطر العقل إلى التصديق به  :  الخلاف لفظيقال الطوفي وغيره:    (3)

ا، والثاني سمى ما يتوقف على النظر في المقدمات  وإن توقف على مقدمات نظرية ضَوري  

الضروري، هل هو الذي يصدق به    عنى اختلفوا في مفهم قد  .  ا نة نظري  وإن كانت فطرية بيّ 

ر   ا إلا إذا  ا سواء احتاج إلى دليل أو لم يحتج، أو أن الضروري لا يكون ضَوري  العقل اضطرا

دليل إلى  يحتج  اختلفوا .  لم  الضروري  معنى  في  أصحاب    ،ولاختلافهم  من  كل  فيكون 

زم من الخبر المتواتر محل اتفاق بين  واستفادة الج.  ا لا يقرره الآخر ا مغاير  القولين يقرر شيئ  

،  ( 327- 326/ 2(، الكوكب المنير )81-2/80شرح مختصر الروضة )   أصحاب القولين.
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ل العلم في واقعة يفيده في  ذهب قوم الى أن ما حصّ :  فصل (1) : ‘قال المؤلف  

 . الخ... لكل شخص يشاركه في السماع له له لشخص يحصّ وما حصّ   كل واقعة

أن القدر الموجب للعلم اليقيني لا يتفاوت    :خلاصة ما ذكر في هذا الفصل  

غيرها،  به العلم في واقعة يحصل به في    بل ما حصل  ،ب الوقائع والأشخاصسبح

  (2).لشخص يحصل به لغيره من غير تفاوتحصل به   وما

 .لا مانع من تفاوته باعتبار الأشخاص والوقائع   :وقيل

ن  أ ن احتفت به قرائن فلا شك  إأما    ،تجرد عن القرائنومحل هذا في الخبر الم 

يتفاوت به  اليقين  الغبي   ، حصول  الذكي وتخفى على  يفهمها  القرائن الخفية    ،لأن 

   . فتقوم القرائن للذكي مقام عدد من المخبرين

تر    كما  ،م بها بعض المخبرين دون بعضلِ ن عَ إ وكذلك القرائن الظاهرة   لو توا

وأحدهم قد رأى قبل ذلك الذي أخبروا   ،تزوج  اوفلان    ، مات االخبر لجماعة أن فلان  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

(، شرح  250- 1/248(، نزهة الخاطر ) 275- 273/ 1شرح مختصر الروضة للشثري )

 وعلى هذا فليس لذكر هذه المسألة كبير فائدة، والله أعلم.  (. 282مختصر ابن اللحام ص) 

 (. 96-95روضة الناظر ص)  (1)

أن العلم يحصل    والصحيح ما عليه الأكثرون: وهو قول ضعيف،  :  ‘ قال شيخ الإسلام    (2)

تارة المخبرين  لدينهم وضبطهم  ، بكثرة  بصفاتهم  بقرائن تحتف    ، وقد يحصل  وقد يحصل 

مجموع الفتاوى    وقد يحصل العلم بطائفة دون طائفة.   ، بالخبر يحصل العلم بمجموع ذلك

(. فليس كل ما أفاد العلم في واقعة لشخص يفيد نفس العلم في واقعة أخرى أو  18/48)

- 336/ 2لشخص آخر، لاختلاف الطبائع والوقائع والأحوال. وانظر: الكوكب المنير ) 

ص) 337 اللحام  ابن  مختصر  شرح  لل 287-288(،  الروضة  مختصر  شرح  شثري  (، 

(1 /276-277 .) 
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ن  إف  ،والذي أخبروا بتزويجه في السوق يشتري ما يحتاج إليه المتزوج  ،بموته في النزع

لأن القرائن قد    ،العالم بمثل هذه القرائن يحصل له اليقين قبل حصوله لغير العالم بها

 . خبار الأ منفردة عن   تفيد العلم

محبة شخص لآخر  إف  نعلم  القرائن  ونا  من  نرى  بما  آخر  من  خوف شخص 

إلى الأخبار قامت مإف   ،ونحو ذلك كثير   ، الدالة على ذلك القرائن  قام ذا انضمت 

(1)فادة العلم.إبعض المخبرين في  
  

   (2) :تعالى  ‘ قال المؤلف 

 الخ ... وللتواتر ثلاثة شروط 

تر في اللغةاعلم أن   ومن ذلك   ،الواحد بعد الواحد بفترة بينهما   يءهو مج :التوا

لأن التاء الأولى مبدلة من واو    ،[ 44{ ]سورة المؤمنون:نخنح نج مي مى }  :قوله تعالى 

   (3) .اطلق  التواتر التتابع م  :وقيل ،كتاء تقوى 

(4)ومنه قول لبيد في معلقته:
 

 مببب بببةا ببب     مببب بببيببب ببببببش  طببب  ببب بببببب      ببب ببب بببة
 

 غبب ببببببشمبب  ببببببش   ا ببيبب ببة      بب بب       بب بب بببببب     د 
 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   ( الروضة  مختصر  شرح  الطوفي.  قاله  مكابرة.  ذلك  المنير  84/ 2وإنكار  الكوكب   ،) 

 (. 1/251(، نزهة الخاطر ) 288(، شرح مختصر ابن اللحام ص) 335/ 2)

 (. 89-96روضة الناظر ص)  (2)

والمحكم والمحيط  انظر: تهذيب اللغة للأزهري، والمحيط في اللغة للصاحب ابن عباد،    (3)

 الأعظم لابن سيدة، ولسان العرب، مادة )وتر(. 

 (. 111ديوان لبيد بن ربيعة العامري ص)  (4)
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تر    عادة   الكذب  على  تواطؤهم  يستحيل  جماعة  خبارإ  هو  :الاصطلاح  في   والتوا

   (1) .محسوس أمر  عن

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(،  234(، المسودة ص)74/ 2(، شرح مختصر الروضة )349شرح تنقيح الفصول ص)   (1)

 (. 324/ 2(، الكوكب المنير )296/ 3البحر المحيط )

تر    قال شيخ الإسلام:            تر    ،ينقسم إلى: عام وخاص التوا فأهل العلم بالحديث والفقه قد توا

تر عند العامة  تر عند قوم دون قوم  ...عندهم من السنة ما لم يتوا وقد    ، وإذا كان الخبر قد توا

قوم  دون  لقوم  بصدقه  العلم  به    ، يحصل  التصديق  عليه  وجب  به  العلم  له  حصل  فمن 

لم يحصل له العلم بذلك فعليه أن يسلم    ومن  ،كما يجب ذلك في نظائره  ،والعمل بمقتضاه

كما على الناس أن يسلموا الأحكام المجمع    ، ذلك لأهل الإجماع الذين أجمعوا على صحته

عليها إلى من أجمع عليها من أهل العلم؛ فإن الله عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة وإنما  

   (.18/51)  . مجموع الفتاوىيكون إجماعها بأن يسلم غير العالم للعالم 

الحديث وعلماؤه بالقبول والتصديق فهو محصل للعلم    فإن ما تلقاه أهل وقال ابن القيم:           

فإن الاعتبار في الإجماع على   مفيد لليقين، ولا عبرة بمن عداهم من المتكلمين والأصوليين، 

ع على الأحكام  كل أمر من الأمور الدينية بأهل العلم به دون غيرهم، كما لم يعتبر في الإجما 

المتكلمين والنحاة والأطباء، كذلك لا يعتبر في الإجماع على   العلماء بها دون  الشرعية إلا 

أهل   علماء  وهم  وعلله،  وطرقه  بالحديث  العلم  أهل  إلا  صدقه  وعدم  الحديث  صدق 

الضابطون لأقواله وأفعاله  نبيهم،  بأحوال  العالمون  عناية    ،الحديث  أشد من  المعتنون بها 

متبوعيهم. المقل بأقوال  عند    دين  تر  فيتوا وخاص،  عام  إلى  ينقسم  تر  بالتوا العلم  أن  فكما 

تر عندهم، فأهل الحديث لشدة عنايتهم  ا لغيرهم فضلا  الخاصة ما لا يكون معلوم    أن يتوا

له يعلمون من ذلك علما لا يشكون فيه مما لا   له وأفعاله وأحوا بسنة نبيهم وضبطهم لأقوا

به  لغيرهم  مسعود    تة، ألب   شعور  وابن  جبل  بن  ومعاذ  الخطاب  بن  وعمر  بكر  أبي  فخبر 

الجهمية   وعند  الضروريات،  بقسم  عندهم  يلتحق  الذي  الجازم  العلم  يفيد  ونحوهم 

علما   يفيد  لا  الكلام  أهل  من  وغيرهم  ص)والمعتزلة  الصواعق  مختصر   .562 -563  .)

 ( الفتاوى  ) 70-69،  41- 40/ 18وانظر: مجموع  المنير  الكوكب  معالم في  337/ 2(،   ،)

 (. 144،  142-141أصول الفقه ص) 



 

 

 ة على كتاب المذكرةالنضرالرياض 

تر  أن  :الفصل  هذا  في  المؤلف  ذكره  ما  وخلاصة    اليقيني   للعلم  المفيد   التوا

 : ترط فيه ثلاثة شروطتش

يكون  :الأول  محسوسإ  أن  أمر  عن  ب  :أي  ،خبارهم  الحواسإمدرك    ، حدى 

لأن تواطؤ الجم الغفير على الخطأ في المعقولات لا يستحيل   ،: رأينا وسمعناكقولهم

مع   ،وعلى كذب الأنبياء  ،ون على قدم العالمؤفترى الآلاف من العقلاء يتواط   ،عادة

أما تواطؤهم على الكذب في   ،خبار عن محسوس إه ليس في  لأن  ،أن تواطؤهم باطل

   لى التواطؤ.إيل عادة مع كثرتهم وعدم الدواعي  خبار عن محسوس فهو مستح الأ

الثاني  بالغ    :الشرط  العدد  يكون  حد  أن  الكذب    اا  على  التواطؤ  معه  يستحيل 

  .عادة

إلى    :الثالث أوله  السند من  المذكور في كل طبقة من طبقات  العدد  أن يكون 

  .آخره

والمذهب    ،واختلف أهل الأصول في تحديد العدد الذي يحصل بخبرهم اليقين 

بل ما حصل به العلم اليقيني فهو العدد   ، أنه ليس له حد معين  :الصحيح المعتمد 

مع عدم تحديد الحد الذي   ،رويوالاء نقطع بأنه ي  ،كالخبز نقطع بأنه يشبع   ،الكافي

  : وقيل،  خمسة  :وقيل   ،أقله أربعة   :وقيل  ،أقله اثنان  :وقيل  .يقع به الشبع والري منهما 

 (1).والصحيح الأول ،سبعون   :وقيل ،ثلاثون  : وقيل ،عشرون

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكل هذه الأقوال باطلة لتكافئها في الدعوى. والصحيح الذي عليه  قال شيخ الإسلام:    (1)

له عدد محصور  ليس  تر  التوا أن  في    ،الجمهور:  الأخبار يحصل  من  بخبر  الحاصل  والعلم 

وليس لا يشبع كل    ، كما يحصل الشبع عقيب الأكل والري عند الشرب  ، القلب ضَورة
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لوجوب تزكية الأربعة في شهادتهم    ،وبطلان القول بالأربعة فما دونها واضح  

   (1) .على الزنا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

الطعام الشبع لكثرة    ، وقد يكون لجودته كاللحم   ، واحد ويرويه قدر معين؛ بل قد يكون 

و حزن ونحو  وقد يكون لاستغناء الآكل بقليله؛ وقد يكون لاشتغال نفسه بفرح أو غضب أ

 ذلك.  

الخبر       عقيب  الحاصل  العلم  المخبرين  : كذلك  لكثرة  يكون  يفيد    ، تارة  فقد  كثروا  وإذا 

فرب رجلين أو ثلاثة يحصل    ،وتارة يكون لدينهم وضبطهم  ،اخبرهم العلم وإن كانوا كفار  

وتارة قد يحصل    ،من العلم بخبرهم ما لا يحصل بعشرة وعشرين لا يوثق بدينهم وضبطهم

العلم بكون كل من المخبرين أخبر بمثل ما أخبر به الآخر مع العلم بأنهما لم يتواطآ وأنه  

يرويه آخر  مثل من يروي حديثا طويلا فيه فصول و   ،يمتنع في العادة الاتفاق في مثل ذلك

لم يلقه. وتارة يحصل العلم بالخبر لمن عنده الفطنة والذكاء والعلم بأحوال المخبرين وبما  

 . أخبروا به 

د العلم بعدد  م أن من قيّ لِ ع  وإذا عرف أن العلم بأخبار المخبرين له أسباب غير مجرد العدد          

- 50/ 18مجموع الفتاوى )   . ا عظيما  معين وسوى بين جميع الأخبار في ذلك فقد غلط غلط  

51  .) 

          ( الفتاوى  مجموع  ص)18/70وانظر:  الصواعق  مختصر  الكوكب  550- 549(،   ،)

(، شرح مختصر الروضة  285- 284(، شرح مختصر ابن اللحام ص)334-333/ 2المنير)

 (. 282- 1/281للشثري ) 

  .. . ا يحصل له به العلمعدد   - يعني التواتر – من العلماء من ادعى أن له قال شيخ الإسلام:   (1)

يحصل تارة بالكثرة؛    فالعلم   ، وهذا غلط   ، وتوقفوا فيما زاد عليها   ، ونفوا ذلك عن الأربعة

 وتارة بصفات المخبرين؛ وتارة بقرائن تقترن بأخبارهم وبأمور أخر.  

الصحابة والاثنان إذا تلقته الأمة بالقبول والتصديق ا فالخبر الذي رواه الواحد من  وأيض       

 (. 70/ 18. مجموع الفتاوى) أفاد العلم عند جماهير العلماء 
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   (1) .ومعلوم أن عدد التواتر لا تشترط فيه العدالة بل ولا الاسلام

تر    (2) ".من كذب عل متعمدا  فليتبوأ مقعده من النار " : حديث :ومثال المتوا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

تر في الخبر هو: إفادته للعلم  (1) ، ولا يشترط فيه الشروط  الضابط الصحيح في حصول التوا

الأصوليين.   عند  الإسلام: المذكورة  شيخ  المحققون    قال  بخبر  وجعل  العلم  من  وجود 

تر  وه بعدد ولا صفة؛ بل متى حصل العلم  ؛ إذ لم يحدُّ الأخبار هو الضابط في حصول التوا

   (.4/30مجموع الفتاوى )  كان هو المعتبر، والإنسان يجد نفسه عالمة وهذا حق.

تر ما يفيد العلم فلفظ المتواتر يراد به معان؛  :  ‘ وقال        لكن من   ،إذ المقصود من المتوا

تر   .   بكثرة عددهم فقطا إلا ما رواه عدد كثير يكون العلم حاصلا  الناس من لا يسمي متوا

 ( الفتاوى  الصلاح (.  18/48مجموع  ابن  عرفه  الحديث    وبنحوه  علوم  مقدمة  في 

  هو خبر جماعة مفيد بنفسه العلم. في تعريف المتواتر:    وقال ابن اللحام البعل (.  267ص)

ئد لا تضمنه    وبهذا عرفه العلائي (،  281ام ص) شرح مختصر ابن اللح ا في نظم الفرا أيض 

 (.   100-99حديث ذي اليدين من الفوائد ص)

، وجاء عن  ÷( في المقدمة، من حديث أبي هريرة  3( ومسلم رقم ) 110البخاري رقم )  (2)

تر: جمع كثير من الصحابة.   ينقله من  فإنه عبارة عن الخبر الذي    قال ابن الصلاح في المتوا

يحصل العلم بصدقه ضَورة، ولا بد في إسناده من استمرار هذا الشرط في رواته من أوله  

ز مثال لذلك فيما يروى من الحديث أعياه تطلبه.   إلى منتهاه.    .. ومن سئل عن إبرا

 لذلك، فإنه نقله  نراه مثالا    . "من كذب عل متعمدا فليتبوأ مقعده من النار"   : نعم حديث       

   العدد الجم، وهو في الصحيحين مروي عن جماعة منهم. ~من الصحابة 

نحو من أربعين   × وذكر أبو بكر البزار الحافظ الجليل في مسنده أنه رواه عن رسول الله         

ا من الصحابة،  اثنان وستون نفس    ×وذكر بعض الحفاظ أنه رواه عنه     من الصحابة.رجلا  

قال: وليس في الدنيا حديث اجتمع على روايته العشرة    شرة المشهود لهم بالجنة. وفيهم الع

  ×ا من الصحابة عن رسول الله  غيره، ولا يعرف حديث يروى عن أكثر من ستين نفس  

. علوم  قلت: وبلغ بهم بعض أهل الحديث أكثر من هذا العدد  إلا هذا الحديث الواحد. 

 (. 269-267الحديث ص) 
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(1) السعود الى هذه المسألة بقوله:  وأشار في مراقي
   

ا بببب ببببةا بببب  خبببب   بصببببببببببببببببضق   عا بببب بببب  
 

ع ببببببش ببببب   عسببببببببببببببببة     مسبببببببببببببببب ببببب    بببببب  
خبببببب      عا بببببب بببببب بببببب     ع ا    عاثمبببببب بببببب  

 
مببببببيبببببب ببببببظبببببب      د  ببببببشرً   بببببب   بببببب       مبببببب 

ا بب ببببببضر  عأع بببببب    مبب بب ببة   غبب     ببد 
 

مببببببش    يببببببض ببببببض  ب ب   غب     ب  ب ب ببببببض مبد 
أع   ببببب ببببب ا    ع ببببب بببببب    ببببب  ببببببببببببببب  بببببد 

 
اثببببببي   ببببببببببببببببب ا  أع  ببببببب بببببب ثبببببب    أع 

الأ    بببببببب ببببببب   ببببببب ببببببب   ا ببببببب  إ ببببببب بببببببش  
 

مببببببببببببببببشح   عمببببببش  ببب ببب ببب ببببببش  ار  ببب بببة 
ا سبببببببببببببببيببببببض  طبببببلببببب ببببببشا  د   عأع بببببب 

 
ع  بببببب ببببببً  ببببببةا بببببب ً   ا بببببب بببببب ببببببضرا   ش  ببببببضا 

   (2) :تعالى  ‘ قال المؤلف  

مخبرون مسلمين ولا  ليس من شروط التواتر أن يكون ال : فصل 

   الخ ..عدولا  

أن التواتر لا يشترط في المخبرين به إسلام ولا    :خلاصة ما ذكره في هذا الفصل 

حيث    (3) ،عدالة من  خبرهم  بصدق  القطع  وتواط إلأن  اجتماعهم  على ؤَ ن  هم 

وليس    ،والعادة تحيل ذلك في الكفار والمسلمين   ،الكذب مستحيل عادة لكثرتهم

نهم لا يشترط فيهم ألا  أو  .مسلمونن المخبرين به عدول  إصدق خبرهم من حيث  

ذا  إكالحجيج    ،ن حصرهم بلد أو مسجدإبل يحصل القطع بخبرهم و  ،يحصرهم بلد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (. 532- 527السعود، رقم الأبيات )مراقي  (1)

 (. 98روضة الناظر ص)  (2)

كذلك العلم الحاصل عقيب الخبر تارة يكون لكثرة المخبرين، وإذا    قال شيخ الإسلام:  (3)

 (. 50/ 18. مجموع الفتاوى ) اكثروا فقد يفيد خبرهم العلم وإن كانوا كفار  
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ذا أخبروا عن حادثة منعتهم من  إوأهل الجمعة    ،أخبروا بواقعة صدتهم عن الحج

 ( 1) .مرين مع حصرهم في محل أو مسجدصلاة الجمعة علم صدقهم في الأ 

(2) تعالى: ‘ قال المؤلف 
   

على أهل التواتر كتمان ما يحتاج إلى نقله   يجوزولا  : فصل 

 فته  ومعر

   الخ....مامية وأنكر ذلك الإ 

أن أهل التواتر لا يجوز عليهم كتمان ما يحتاج    :خلاصة ما ذكره في هذا الفصل 

فلم يجز  ،خبار عنه بخلاف ما هو عليه لأن كتمانه يجري في القبح مجرى الإ ، إلى نقله

  (3).وقوع ذلك منهم وتواطؤهم عليه

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تبهم لكن قد حواهم بلد واحد  خلاف ا لبعض الحنفية، فالح جاج وإن اختلفت بلدانهم    (1) ومرا

(،  341- 2/339(، الكوكب المنير ) 95- 94/ 2انظر: شرح مختصر الروضة )   وهو مكة. 

 (. 1/283(، شرح مختصر الروضة للشثري ) 286- 285شرح مختصر ابن اللحام ص) 

 (. 98روضة الناظر ص)  (2)

وقع، وقولهم لا وقع: إنه  ما   ا مع الحاجة إلى نقله بمثابة قولهم:لأن كتمان الواقع خصوص    (3)

وقع  قطع    :ما  كذلككذب  وهذا  الواقع،  بخلاف  الإخبار  هو  الكذب  لأن  فكذلك    ، ا; 

ولأن من سنة الله في الكون أن الغالب على البشر    الكتمان الذي هو بمثابة قولهم: ما وقع.

ؤهم على  فإن الجماعة الكثيرة قد يمتنع تواطقال شيخ الإسلام:  أن ينقلوا ما اطلعوا عليه.  

 (.  18/51. مجموع الفتاوى ) كما يمتنع تواطؤهم على الكذب ،الكتمان

- 2/356الكوكب المنير ) قال ابن النجار: فيقطع بكذبه عند الجميع من الأئمة المعتبرين.        

)   وانظر: (.  357 الروضة  مختصر  )102-2/99شرح  الخاطر  نزهة  (، شرح  259/ 1(، 

 (. 285/ 1)مختصر الروضة للشثري  
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أن الخطيب ضَبه رجل بالسيف فقتله وهو    : ن قال رجل من أهل الجمعةإف 

  ، الجمعة جزمنا بأن ذلك الرجل كاذب أهل  ولم يذكر هذا باقي    .يخطب على المنبر 

 ا ما نقل آحاد    : ومن هنا قالوا   ،هم على كتمان مثل هذا الأمر مستحيل عادة ؤَ لأن تواط

تر    . حكم ببطلانه  ا مع توفر الدواعي إلى نقله توا

تر  هد نقلا  لم ينقل النصارى كلام عيسى في الم  :ن قيلإ ف    ؟ مع أنه حق واقع  ا  متوا

  (1).ن كلامه في المهد وقع قبل ظهوره واتباعهم له أ  :فالجواب 

ورتبوا    ، يكتمونن أهل التواتر قد  إ  :مامية قائلينفي هذه المسألة الإوخالف   

الصحابة  ذعلى   أن جميع  كثر  ، وأرضاهم  ~لك  النصوص مع  كلهم  كتموا  تهم 

حاشا أصحاب    (2).دليل على الجواز   والوقوع  :, وقالوا   ÷ مامة على  إالمصرحة ب

(3)ات.قمامية من المختليفتريه عليهم الإ مما  ×رسول الله 
 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تر عندهم في إنجيل الصبوة،  جواب آخر:    (1) أنا لا نسلم أنهم لم ينقلوه بل نقلوه، وهو متوا

منذ ولد إلى أن رفع، وإنما لم يتواتر نقلهم لذلك    يعني الذي ذكر فيه أحوال عيسى في صبوته،

تر القرآ   (.  102-2/101شرح مختصر الروضة )  . نعندنا لاستغنائنا عنه بتوا

قال عطية سالم تلميذ المؤلف: قولهم: والوقوع دليل الجواز: يعنون به ما زعموه من كتمان  (2)

، وليس هناك وقوع كتمان آخر. وهذا الاستدلال  ÷نصوص إمامة عل  ~الصحابة  

التي زعمتم، ولو وجدت   النصوص  يقول لهم: لم توجد  باطل بصورة الخلاف، والممانع 

تر لا يتواط  ؤون على الكتمان.      لنقلت، لأن أهل التوا

نص على إمامة أبي بكر   × وهو أن يقال: إن رسول الله  ، معارض بمثله الإمامية  ما ذكره   (3)

تر  ا جلي  نص    ÷ . شرح مختصر  وإنما منع الشيعة من حصول العلم اعتقادهم لنقيضه  ا،ا متوا

 ( ) 100- 99/ 2الروضة  الخاطر  نزهة  وانظر:  المسودة ص) 259- 258/ 1(.   ،)235  ،)

 (.  285/ 1(، شرح مختصر الروضة للشثري )339- 2338الكوكب المنير )



 

 

 ة على كتاب المذكرةالنضرالرياض 

(1) تعالى: ‘ قال المؤلف 
   

 عدا المتواتر القسم الثاني : أخبار الآحاد وهي ما 

  " وحد"فأصلها    ،وهمزة أحد مبدلة من واو  ،ن الآحاد جمع أحد أ  :اعلم أولا   

   (2) .صلوربما نطقت العرب فيه بالواو على الأ

   (3) :ومنه قول نابغة ذبيان

بيبببببش ا ي بببببش   ع بببببض  ا     بببببنن    ي 
 

ض     ببب   اي  بب      مسببببببببببب ببننه ع  بب 
 

تر الذي قدمنا تعريفه   : وضابط خبر الآحاد لأن    ،أنه هو ما لم يدخل في حد المتوا

الجمهور عند  ثنائية  من    (4)،القسمة  التواتر  حد  يبلغ  لم  الذي  فالمستفيض  وعليه 

تر   اخلاف    ،الآحاد المتوا بين  واسطة  المستفيض  فجعل  ثلاثية  القسمة  جعل  لمن 

   (5) .والآحاد

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 99روضة الناظر ص)  (1)

 (. 345/ 2انظر: القاموس المحيط، المصباح المنير، مادة )وحد(، الكوكب المنير ) (2)

 (. 17النابغة الذبياني ص) ديوان  (3)

تر فهو آحاد، وهو    (4) تر أو بعضها وعليه فكل ما ليس بمتوا . شرح مختصر  ما عدم شروط التوا

 (. 2/345(، الكوكب المنير ) 103/ 2الروضة )

المتواترالحديث المشهور قسما    ةالحنفي   بعض  جعل  (5) القسمة  لى أن  عوجمهور الحنفية    ،  من 

ا. وقسم  قد يسمى المستفيض مشهور    : بعضهموقال    ، للمتواترالمشهور قسيم  ثلاثية وعليه ف

تر ولا آحاد.  وعند الحنفية المشهور يفيد    القرافي الأخبار إلى متواتر وآحاد وما ليس بمتوا

  وما بعدها،   ( 291/ 1) أصول السْخسي  (،  349) انظر: شرح تنقيح الفصول صالعلم.  

 (. 289(، شرح مختصر ابن اللحام ص)345/ 2حاشية الكوكب المنير )
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وأشار في المراقي إلى هذا    ،ثلاثة   : وقيل  ،اثنان   : وقيل  ،وأقل المستفيض أربعة 

  (1):ه بقول

مبببببببظبببببببيبببببببةن  ببببببب   ا  الآ بببببببشر   عخببببببب  
 

د    ا بببببب بببببب ببببببةر   ا بببببب    ببببببةا بببببب ا  ببببببد 
أ بببب بببببب     ة  ع ببب  مبببيبببببب    عاثمسبببببببببببببب ببب ببب ببب  

 
عببببببب  بببببببببببببببب بببببب   ببببببض   بببببب بببببب      أ بببببب بببببب  

ش  بب ببي  عببب  بببببببببببب بب   بب بببببب  عا ببببببض    ببد 
 

عاسببببببببببببببب ببببببً   بببببة    ببببب  بببببي    ع ببببب ببببب بببببب   
(2) تعالى: ‘ قال المؤلف  

   

   الخ.. بخبر الواحدفي حصول العلم  ‘اختلف الرواية عن إمامنا  

التي هي المسألة  هذه  في  الأصول  أهل  كلام  الآحاد  يف هل    :حاصل  يد خبر 

 ( 4):لعلماء ثلاثة مذاهبأن فيها ل (3)، لا الظنإ د ي اليقين أو لا يف

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.  542- 540مراقي السعود، رقم الأبيات ) (1)

 (. 99روضة الناظر ص)  (2)

تفيد العلم أو الظن راجع   -ومنها خبر الآحاد-أن كون الأدلة الشرعية    شيخ الإسلام   ذكر   (3)

العلم.  تفيد  إنما  بنفسها  فهي  نفسها،  الأدلة  إلى  راجع  ذلك  وليس  والمجتهد،  الناظر             إلى 

 باعتبار صفتها في أنفسها،  هو تقسيما    فليس   : أما تقسيم الادلة إلى قطعي وظني :  ‘قال  

، فقد يكون قطعيا  عتقدين فيها، وهذا مما يختلف باختلاف المستدلين بل باعتبار اعتقاد الم 

ا  ا لمدلوله أو مرجح  وأما كون الدليل مستلزم  ا عند هذا، وبالعكس، عند هذا ما ليس قطعي  

 (. 246-245المسودة ص) لمدلوله فهو صفة له في نفسه.  

يورد على محله،  (4) لم  هنا  العلم  الخلاف  يفيد  بأن كل خبر واحد  أحد  يقول  أنه لا    ، وذلك 

كأخبار الكذابين وأخبار المجاهيل، وأخبار من خف ضبطه، لا يقول أحد بأنها تفيد العلم،  

 



 

 

 ة على كتاب المذكرةالنضرالرياض 

أن أخبار الآحاد إنما تفيد الظن فقط    : هو مذهب جماهير الأصوليينو  :الأول 

اليقين  تفيد  المؤلف    ،ولا  د  مرا اليقين في الاصطلاح  :فالعلم  ، "بالعلم"وهو   . هو 

ئلت عن أعدل رواة خبر الآحاد أيجوز في حقه الكذب  نك لو س  أ  :وحجة هذا القول

اقطعك    :فيقال  .نعم  :ن تقولأ لاضطررت    ؟والغلط عليه   بصدقة مع تجويزك  إذ 

   (1).والغلط لا معنى له الكذب 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأمر الثاني: أن أخبار الآحاد  ا   وإنما المسألة خاصة بأخبار أهل الصدق في الأحاديث النبوية.

شرح مختصر الروضة    بالاتفاق أنها لا تفيد العلم. من أهل الصدق في غير الأحاديث النبوية  

   (. 287- 1/286للشثري ) 

ن خبر  إفإن أحدا من العقلاء لم يقل    ؟العلم  خبر الآحاد  هل يفيد:  ‘ قال شيخ الإسلام        

(  244المسودة ص)   وبحث كثير من الناس إنما هو في رد هذا القول.  ،كل واحد يفيد العلم

 ين العقلاء على رده. والله أعلم.  يعني بحثوا فيما هو متفق ب

، وهذا باطل، فإنه متعلق الجهمية    (1) ا تر  هذا القول يؤول إلى أنه لا يقطع بأي خبر ليس متوا

 والمعتزلة في رد السنة بحجة أنها آحاد لا تفيد العلم.  

رغم أنه لا    ، وإنما دفع بعض أهل الكلام خبر الآحاد لعجزه عن السنن قال ابن القاص:        

تر بخبر من يجوز     ، عليه الغلط والنسيان. وهذا ذريعة إلى إبطال السنن يقبل منها إلا ما توا

   (. 2/366الكوكب المنير )  طه لا يكاد يوجد إليه سبيل اهـ. فإن ما شَر 

يجوز أن يكون   : وقول هؤلاء القادحين في أخباره وسنته  وقال ابن القيم في الرد عليهم:       

بمنزلة قول أعدائه يجوز أن يكون الذي جاء به شيطان  رواة هذه الأخبار كاذبين أو غالطين،  

الطوائف   كاذب.  يعلم أن أهل الحديث أصدق  المبارك:   ،وكل أحد  قال عبد الله بن  كما 

 ... وجدت الدين لأهل الحديث، والكلام للمعتزلة، والكذب للرافضة

قال هذه الأخبار وحدث بها في الأماكن    × لحديث عالمين بأن رسول الله  وإذا كان أهل ا           

من لا عناية له بالسنة والحديث،  قول  والأوقات المتعددة، وعلمهم بذلك ضَوري، لم يكن  
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 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإنهم يدعون الضروري، وخصومهم     عليهم، أن هذه الأخبار آحاد لا تفيد العلم، مقبولا  

حصوله لأنفسهم لم يقدح    هل الحديث، فإن أنكرواإما أن ينكروا حصوله لأنفسهم أو لأ

ما   أنكروا حصوله لأهل الحديث كانوا مكابرين لهم على  ذلك في حصوله لغيرهم، وإن 

بمنزلة من يكابر غيره على ما يجده في نفسه من فرحه وألمه، وخوفه    ،يعلمونه من نفوسهم

 .  ةوحبه، والمناظرة إذا انتهت إلى هذا الحد لم يبق فيها فائد

ولكن أهل الكلام وأتباعهم في غاية قلة المعرفة بالحديث وعدم  قبل ذلك:    ‘وقال         

وكثير منهم بل أفضلهم عند أصحابه لا يعتقد أنه روي في الباب الذي يتكلم    الاعتناء به، 

كما يجده لأكابر شيوخ    ،أو يظن أن المروي فيه حديث أو حديثان  ، ا شيئ    ×فيه عن النبي  

   . ..المعتزلة

مشهور  فإنكار هؤلاء لا علمه أهل الوراثة النبوية من كلام نبيهم أقبح من إنكار ما هو           

أتباعهم  عند  الأئمة  مذاهب  كثير    ،من  أن  يعلم  هذه  وما  سمعه  تطرق  قد  الناس  من  ا 

، لأنه لم تجتمع طرقها وتعددها واختلاف مخارجها من قبله، فإذا  الأحاديث ولا تفيده علما  

أو تعارض خيال    ،اتفق له إعراض عنها أو نفرة عن روايتها بإحسان ظن بمن قال بخلافها 

وشفاء    }قل هو للذين آمنوا هدى  قلبه، فهناك يكون الأمر كما قال تعالى:  شيطاني يقوم ب

]فصلت:  والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد{  

 .  ولا علما   ا [ فلو كانت أضعاف ذلك لم تحصل لهم إيمان  44

فإذا  بل يفهم معناه مع سماع لفظه،  والعلم بمخبر الخبر لا يكون بمجرد سماع حروفه            

معناه،   وفهم  رواتها  حال  ومعرفة  بطريقها  العلم  الأخبار  لهذه  المستمع  قلب  في  اجتمع 

كان جميع أئمة الحديث الذين لهم    ا ولهذحصل له العلم الضروري الذي لا يمكنه رفعه،  

  × لله  لسان صدق في الأمة قاطعين بمضمون هذه الأحاديث، شاهدين بها على رسول ا

 . جازمين بأن من كذب بها أو أنكر مضمونها فهو كافر

  ، ا وأمانة وديانةمع علم من له اطلاع على سيرتهم وأحوالهم بأنهم من أعظم الناس صدق            

ابي  ا منهم لا يح وأشدهم تحفظا وتحريا للصدق ومجانبة للكذب، وأن أحد  وأوفرهم عقولا  

الرواية عن رسول الله  أفي ذلك   ابنه، ولا شيخه ولا صديقه، وأنهم حرروا    × باه ولا 

 



 

 

 ة على كتاب المذكرةالنضرالرياض 

واحتج القائلون    ،  ضابطينن كان الرواة عدولا  إنه يفد اليقين  أ  :المذهب الثاني 

  ،والظن ليس من العلم حتى يجب العمل به   ،بهذا بأن العمل بخبر الآحاد واجب

يقول  تعالى  يونس:كىكم كل كا قي قى في فى}:  لأن الله  ]سورة   × والنبي    .[36{ 

  (1) . " الحديث  الظن أكذب إياكم والظن فإن  "ول: قي

وحكاه الباجي عن ابن خويز منداد    ، رواية عن أحمد  : فادته العلمإوهذا القول ب

  (2).وهو مذهب الظاهرية  ، من الالكية

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا لم يبلغه أحد سواهم، لا من الناقلين عن الأنبياء ولا من غير الأنبياء، وهم شاهدوا  تحرير  

شيوخهم على هذه الحال وأعظم، وأولئك شاهدوا من فوقهم كذلك وأبلغ، حتى انتهى  

واتخاذه إياهم    ، اره لهميم أحسن الثناء، وأخبر برضاه عنهم واختالأمر إلى من أثنى الله عليه 

 شهداء على الأمم يوم القيامة. 

أفاده علما              تأمل ذلك  ينقله كل   ضَوري  ومن  نبيهم أعظم من كل علم  ينقلونه عن  بما  ا 

بل هو بمنزلة ما تحسونه    ،طائفة عن صاحبه، وهذا أمر وجداني عندهم لا يمكنكم جحده

ون من ل نهم يشهدون بذلك ويحلفون عليه ويباهإ ن الألم واللذة والحب والبغض، حتى  م

 ( باختصار.  551-548مختصر الصواعق ص)  خالفهم عليه. 

، فقد رد قول أهل الكلام والأصوليين في هذا الباب من ‘وانظر بقية كلام ابن القيم          

ا.   واحد وعشرين وجه 

 . ÷( من حديث أبي هريرة 2563( ومسلم )5143البخاري )  (1)

الإسلام:    (2) أصله  قال شيخ  من  أحمد–فإن  الإمام  للخبر    - يعني  بالجنة  للعشرة  يشهد  أن 

وهذا دليل على أنه يشهد بموجب خبر    . أشهد وأعلم واحد  : وقال  ، وهو خبر واحد  ، الوارد

 (. 242. المسودة ص)الواحد
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الثالث بأنه    :المذهب  التفصيل  دالة على صدقإن  هو  قرائن  به  أفاد    هاحتفت 

  (1).لا أفاد الظن إ اليقين و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

خبر الواحد بحسب الدليل الدال عليه، فتارة يجزم بكذبه لقيام دليل كذبه  قال ابن القيم:   (1)

ا، وتارة يتوقف فيه فلا يترجح صدقه ولا كذبه إذا  وتارة يظن كذبه إذا كان دليل كذبه ظني  

  ا لا يبقى معه لم يقم دليل أحدهما، وتارة يترجح صدقه ولا يجزم به، وتارة يجزم بصدقه جزم  

ا أنه  فليس خبر واحد يفيد العلم ولا الظن، ولا يجوز أن ينفى عن خبر الواحد مطلق  شك،  

العلم،  العلم   يحصل  يفيد  لا  الواحد  خبر  أن  على  الدليل  لإقامة  وجه  اجتمع    ، فلا  وإلا 

 النقيضان، بل نقول خبر الواحد يفيد العلم في مواضع: 

و خبر الواحد القهار جل وعلا وخبر  خبر من قام الدليل القطعي على صدقه، وه   أحدها:        

 . ..وهو يصدقه  × خبر الواحد بحضرة الرسول    الثاني:  في كل ما يخبر به.  × رسوله 

كان             أصحابه  × وقد  بصدق  بقصة    ،يقطع  أخبره  لا  الداري  تميم  بصدق  قطع  كما 

حدثني تميم  " الدجال، وروى ذلك عنه على المنبر، ولم يقل أخبرني جبريل عن الله، بل قال:  

  ومن له أدنى معرفة بالسنة ( عن فاطمة بنت قيس ضي الله عنها(  2942)مسلم )  ".الداري 

كثير   هذا  أخبارهيرى  على  ويرتب  أصحابه،  بصدق  يجزم  فيما  المحاربة ا  من  مقتضاها  م 

 والمسالمة والقتل والقتال. 

على صدقهم    ، ونحن نشهد بالله ولله شهادة على البت والقطع، لا نمتري فيها ولا نشك             

ولم يكن أحد من الصحابة ولا أهل  .  ا لا يمكنا دفعه عن نفوسنا ا ضَوري  ونجزم به جزم  

ولا عمر ولا    ، ×ر الصديق عن رسول الله  الإسلام بعدهم يشكون فيما يخبر به أبو بك

عثمان ولا عل ولا عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وأبو ذر ومعاذ بن جبل وعبادة بن 

الصامت وعبد الله بن عمر وأمثالهم من الصحابة، بل كانوا لا يشكون في خبر أبي هريرة  

ن الدهر: خبرك خبر واحد  ا ما واحد  مع تفرده بكثير من الحديث، ولم يقل له أحد منهم يوم  

العلم، وكان حديث رسوله   يفيد  وكان    × لا  بذلك،  يقابل  أن  من  أجل في صدورهم 

   المخبر لهم أجل في أعينهم وأصدق عندهم من أن يقول له مثل ذلك.
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مع    ، خبار رجل بموت ولده المشرف على الموتإ  :القرائنومثال ما احتفت به  

   (1) .شحضار الكفن والنع إرينة البكاء وق

  ما لجلالته  ، لأن القرائن دالة على صدقها  ،ا أحاديث الشيخين ومن أمثلته أيض  

الشأن هذا  على غيرهما  ،في  الصحيح  تمييز  في  لكتاب  ،وتقديمهما  العلماء  هما ي وتلقي 

  (2)،وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق ،ولب بالق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

واعتقد    ،في الصفات تلقاه بالقبول   × ا عن رسول الله  وكان أحدهم إذا روى لغيره حديث          

كما اعتقد رؤية الرب وتكليمه ونداءه يوم القيامة لعباده    ،تلك الصفة به على القطع واليقين

بالصوت الذي يسمعه البعيد كما يسمعه القريب، ونزوله إلى سماء الدنيا كل ليلة، وضحكه  

. مختصر الصواعق  وإثبات القدم له  ،واته على إصبع من أصابع يدهوإمساك سما  ،وفرحه

 (. 244- 243(. وانظر المسودة ص)552- 551ص)

بينَّ شيخ الإسلام أن هذا القول يدخل في القول الذي قبله: أن خبر الآحاد يفيد العلم،     (1)

قيام الحجة القوية على   : ومما يحقق أن خبر الواحد الواجب قبوله يوجب العلم : ‘ فقال 

كما في رجوع أهل قباء عن القبلة التي كانوا    - أي بخبر الواحد   – جواز نسخ المقطوع به  

وإذا    ، راقة الخمر وغير كذلكإوكذلك في    ، يعلمونها ضَورة من دين الرسول بخبر واحد

ئن ا   : قيل  نزاع ليس  فإن ال   ، فقد سلمتم المسألة   : قيل   . تفت به ح الخبر هناك أفادهم العلم بقرا

 (. 247. المسودة )بل في أنه قد يفيد العلم   ، في مجرد خبر الواحد 

ابن الصلاح    (2) أقسام الحديث الصحيح– وأعلاها  :  ‘ قال  الذي  الأول   - يعني   ، وهو 

ا: صحيح متفق عليه. يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري  يقول فيه أهل الحديث كثير  

لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه، لاتفاق  ومسلم، لا اتفاق الأمة عليه.  

وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته والعلم اليقيني    الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول. 

ا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن، وإنما  تج  مح  النظري واقع به. خلافا لقول من نفى ذلك، 

   تلقته الأمة بالقبول؛ لأنه يجب عليهم العمل بالظن، والظن قد يخطئ. 
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 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوي         وأحسبه  هذا  إلى  أميل  كنت  أولا  وقد  اخترناه  الذي  المذهب  أن  لي  بان  ثم  هو  ا،   

إجماعها معصومة من  لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ. والأمة في  الصحيح،  

ا بها، وأكثر إجماعات العلماء  ، ولهذا كان الإجماع المنبني على الاجتهاد حجة مقطوع  الخطأ

   كذلك.

ئدها:          القول بأن ما انفرد به البخاري أو مسلم مندرج في   وهذه نكتة نفيسة نافعة، ومن فوا

يقطع بصحته ما  بالقبول  ،قبيل  كتابيهما  سوى أحرف يسيرة    ،لتلقي الأمة كل واحد من 

تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ، كالدارقطني وغيره، وهي معروفة عند أهل هذا  

- 2/350كوكب المنير ) (، وانظر ال29-28مقدمة علوم الحديث ص)  الشأن، والله أعلم.

351 .) 

ن خبر العدل الواحد المتلقى بالقبول لو لم يفد العلم لم تجز الشهادة  إ :  ‘وقال ابن القيم            

ومن المعلوم المتيقن أن الأمة من عهد الصحابة إلى الآن لم تزل    على الله ورسوله بمضمونه، 

جازمين   الأخبار  هذه  بمضمون  رسوله  وعلى  الله  على  تصانيفهم  تشهد  في  بالشهادة 

فلو لم يكونوا عالمين بصدق    ×وخطابهم، فيقولون شرع الله كذا وكذا على لسان رسوله 

تلك الأخبار جازمين بها لكانوا قد شهدوا بغير علم وكانت شهادة الزور من سادات الأمة  

 المتقدم، ثم قال:  بن الصلاح ا .. ثم ابن القيم نقل بعض كلام وعلمائها.

كتاب              في  السمعاني  محمد  بن  منصور  المظفر  أبو  إمامته  على  المجمع  عصره  إمام  وقال 

ورواه الثقات والأئمة وأسنده خلفهم عن   ×إذا صح الخبر عن رسول الله  :  الانتصار له 

فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم، هذا قول  وتلقته الأمة بالقبول،    × سلفهم إلى النبي  

وأما هذا القول الذي يذكر أن خبر    الحديث والمتقنين من القائمين على السنة. العامة أهل  

تر لوقوع العلم به  حتى أخبر عنه    ، الواحد لا يفيد العلم بحال فلا بد من نقله بطريق التوا

وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن    القدرية والمعتزلة، وكان قصدهم منه رد الأخبار، 

 . ثابت، ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول لهم في العلم قدم  

ق من الأمة لأقروا بأن خبر الواحد قد يوجب العلم، فإنك تراهم  رَ ولو أنصف أهل الفِ           

ئقهم وعقائدهم يستدل كل فريق منهم على صحة ما يذهب إليه بالخبر    مع اختلافهم في طرا
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  ، مديول ابن الحاجب وإمام الحرمين والآ واختار هذا الق  ،غير واحد قاله  كما قاله  

بن  اوممن اختار هذا القول أبو العباس    ،قاله صاحب الضياء اللامع   ،والبيضاوي

عن    (1) .تعالى  ‘تيمية   الرواية  بعضهم  ا وحمل  قامت  ما  على  على أحمد  لقرائن 

 . خاصة دون غيره   هصدق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

بالأحاديث ..  الواحد السنة  أهل  استدلال  إليها،    ومشهور معلوم  إجماع  ورجوعهم  فهذا 

منهم على القول بأخبار الآحاد، وكذلك أجمع أهل الإسلام متقدموهم ومتأخروهم على  

مختصر   ... رواية الأحاديث في صفات الله تعالى وفي مسائل القدر والرؤية وأصول الإيمان 

 (. 586-585الصواعق ص) 

 بموجبه  ا له أو عملا  الأئمة بالقبول تصديق  فالخبر الذي تلقاه  :  ‘قال شيخ الإسلام    (1)

تر  ؛ لكن من الناس من يسميه  يفيد العلم عند جماهير الخلف والسلف وهذا في معنى المتوا

وإذا كان كذلك    ، ومشهور وخبر واحد  ويقسمون الخبر إلى متواتر   ، المشهور والمستفيض 

بالحديث   العلم  أهل  تلقاها  متقنة  معلومة  الصحيحين  متون  والتصديق  فأكثر  بالقبول 

الخطأ   ، وأجمعوا على صحتها  من  معصوم  الأحكام    ، وإجماعهم  الفقهاء على  إجماع  أن  كما 

وإن كان مستند أحدهم    ،ولو أجمع الفقهاء على حكم كان إجماعهم حجة  ، معصوم من الخطأ 

خبر واحد أو قياسا أو عموما فكذلك أهل العلم بالحديث إذا أجمعوا على صحة خبر أفاد  

وإن كان الواحد منهم يجوز عليه الخطأ؛ لكن إجماعهم معصوم عن الخطأ. ثم هذه    العلم

دون بعض بعضهم  عند  وتستفيض  تر  تتوا قد  أجمعوا على صحتها  التي  وقد    ،الأحاديث 

التي   القرائن  يحصل العلم بصدقها لبعضهم لعلمه بصفات الخبرين وما اقترن بالخبر منه 

   (.49-18/48. مجموع الفتاوى )تفيد العلم 

لأنه قد  ..  قاله   × فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي  :  ‘وقال               

ا في  ؛ فلو كان الحديث كذب  والأمة لا تجتمع على خطأ،  تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق 

مر  نفس الأمر؛ والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأ

ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف  ..  وذلك ممتنع  أوهذا إجماع على الخط  ،كذب
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والله  -الذي يظهر لي أنه هو التحقيق في هذه المسألة    قال مقيده عفا الله عنه: 

أعلم الآحاد  أ  -جل وعلا  تر  : يأ-ن خبر  التوا يبلغ حد  لم  ليه من  إ ينظر    -الذي 

ن العمل إليه من حيث  إينظر    ،حداهما قطعي ومن الأخرى ظنيمن إ هو    ،جهتين

واجب قطعي  ،به  الناحية  هذه  من  بالبينات    ،وهو  العمل  قطعي    -مثلا  -لأن 

وينظر   .المسلمون وهي أخبار آحادوقد أجمع عليه    ،منصوص في الكتاب والسنة

فلو قتلنا    ؟وهي هل ما أخبروا به مطابق للواقع في نفس الأمر  ، إليه من ناحية أخرى

قصاص  رجلا   رجلينبشهاد  ا   قطعي شرع  فقتل    ،ة  هذا  له  فيه   ا نا  وصدق   ،لا شك 

   (1) .لعدم العصمة الشاهدين فيما أخبرا به مظنون في نفس الأمر لا مقطوع به

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهذا     به أنه يوجب العلم ا له أو عملا  على أن " خبر الواحد " إذا تلقته الأمة بالقبول تصديق  

هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 

ا  إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك؛ ولكن كثير  

ذلك  والسلف على  الحديث  وأهل  الفقهاء  يوافقون  أكثرهم  أو  الكلام  أهل  . مجموع  من 

 (.  351- 13/350الفتاوى ) 

ترة عن رسول الله    : ‘ وقال            إما متلقاة بالقبول بين أهل العلم بها؛ أو    ×السنن المتوا

أيض   وهذه  لها.  الثقات  والحديث  برواية  الفقه  أهل  من  اتباعها  على  العلم  أهل  اتفق  مما  ا 

(.  11/340مجموع الفتاوى )   وقد أنكرها بعض أهل الكلام.   ، والتصوف وأكثر أهل العلم 

( ط. المكتب الإسلامي، المسودة  356- 354انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ) و

 (. 368-2/361(، الكوكب المنير )243ص)

ص)   (1) المسودة  أن 245- 244انظر  الإسلام:  شيخ  ذكر  فقد  هذا   (،  نقل  البر  عبد  ابن 

قوم كثير من أهل الأثر وبعض أهل النظر   نقل عنو، أكثر أهل الفقه والنظرالتفصيل عن  

العلم والعمل جميع  أ ابن خو  ،ا نه يوجب  القول يخرج على مذهب  ي وذكر  ز منداد أن هذا 

   مالك.
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قوله    ح ويوض  عليه:    ×هذا  المتفق  سلمة  أم  حديث  بشر "إ في  أنا    نما 

  فأقضي بحجته من بعض    لحنأ فلعل بعضكم أن يكون    تختصمون إلي   (1) (نكم إ و) 

عة من نار فليأخذها  له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قط 

  (2) . " أو ليتركها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

.  ز منداد وهو اختيار ابن حزمي بن خوواوحكاه الباجي عن داود  ثم قال شيخ الإسلام:        

البر:    قال   ثم  عبد  في ابن  العدل  الواحد  خبر  يروى  ويعاد الا   وكلهم    ويوالي   ي عتقادات 

ولهم في الأحكام    ، على ذلك جماعة أهل السنة   ، ا في معتقده  ودين  ا وحكما  ويجعلها شرع    ، عليها 

 اهــ.   ما ذكرنا. 

عتقادات يؤيد  هذا الإجماع الذي ذكره في خبر الواحد العدل في الا   ال شيخ الإسلام: ق          

ا يوالى  ا ودين   كيف يجعل شرع   ولا عملا  وإلا فما لا يفيد علما    ، نه يوجب العلم إ قول من يقول  

   . ي عليه ويعاد 

الفرق بين الشاهد الذي يشهد بقضية معينة وبين المخبر عن الرسول بشرع  :  ‘ثم قال           

ر أنه كذب على الرسول ولم يظهر ما يدل على  دِّ هذا لو ق    ،يجب على جميع الأمة العمل بينِّ 

ا وما  والكلام إنما هو في الخبر الذي يجب قبوله شرع    ، ضلال الخلق إ للزم من ذلك    ، كذبه 

   . ..  في نفس الأمر ا لا يكون باطلا  يجب قبوله شرع  

  ، ا ا لا يكون إلا حق  ن كل دليل يجب اتباعه شرع  إ   : وهكذا يجب أن يقال في القياس والعموم          

والمجتهد عليه    ، عالى لم يأمرنا باتباع ما ليس بحق والله ت   ، ا في نفس الأمر ويكون مدلوله ثابت  

 (. 245المسودة ص)    . أن يعمل بأقوى الدليلين وهذا عمل بالعلم 

 في ط. عالم الفوائد بدون )إنكم(.  (1)

 (. 1713( ومسلم )2680البخاري )  (2)
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مع أنه صرح بأنه لا يقطع    ،الصواب شرع  في قضائه قطعي ا   ×فعمل النبي  

   (1) .قة الواقع في نفس الأمر كما ترىبحقي

   (2) :الآحادهذه المسألة بقوله في خبر إلى الأقوال في  ي وأشار في المراق

ا ببببببب ببببببب ببببببب   إطببببببب ق   علا  ببببببب ببببببب بببببببض 
 

الحبببببب   اق   مببببببد  ايبببببب ببببببش بببببب     ببببببيببببببض 
إن  ببببببض   عا   عبببب  ببببببببببببب ببب   ببب ببب ببببببض 

 
ا بببب ببببةا   ا بببب بببب  ببببيبببببب    إن   عاخبببب بببب   ا 

ا   ببببب    ا   ةا  عد  ا  ببببببببببب بببببشر    عد 
 

ا  بببببش بببببش  بببببض    ع ةبببببب     صبببببببببببببببب  بببببب  
الأرع ببببببب     ا بببببببش   د    ببببببب ا   بببببببش  

 
عالأغببببببب  ببببببب      عنحبببببببة بببببببش  سببببببببببببببببب ببببببب  

أيض    المرا   ا ويوضحه  أن  الصحيح  تعريف  في  الحديث  علماء  في  قول  د صحته 

   (3) .ظاهر الأمر

  

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من  وكذلك العالم عليه أن يتبع ما ظهر  :  -بعد ذكره لحديث أم سلمة –قال شيخ الإسلام    (1)

ويمكن أن    ،  بعلمهفيكون عاملا    ، وهذا كله يمكن أن يعلمه  ،أدلة الشرع ويتبع أقوى الادلة 

يظنه  ما  فيتبع  العلم  عن  بعلم  ،يعجز  عمل  يعلمه  أن  يمكن  بما  فعمله  المسودة  وحينئذ   .

 (. 246ص)

 (. 546- 543مراقي السعود، رقم الأبيات ) (2)

هل يجوز    : الذي أوجب الله على المسلمين العمل به الواحد العدل  خبر  قال شيخ الإسلام:    (3)

   ؟  يوجب العدول عن العمل به ا ولا ينصب الله دليلا  ا أو مخطئ  أن يكون في نفس الأمر كاذب  

بل متى ثبتت الشروط الموجبة للعمل به    ،لا يجوز ذلك  :نه يوجب العلم يقول إ  :من قالف      

تاركه لكونه عندهم من الحجج    ازعوا في كفر وعلى هذا تن   ، وجب ثبوت مخبره في نفس الأمر 

 ( باختصار يسير. 247-246المسودة )  . العلمية 
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 : )وجوب قبول أخبار الآحاد الصحيحة(  تنبيه

العدول عنه أن أخبار الآ  الذي لا يجوز  التحقيق  أن  حاد الصحيحة كما  اعلم 

بأسانيد صحيحة من    ×فما ثبت عن النبي    (1).تقبل في الأصولتقبل في الفروع  

اللائق بكمال الله وجلاله على نحوإ صفات الله يجب   الوجه    : ثباته واعتقاده على 

مِيعُ ٱلبَۡصِيرُ سجى  َۖ وهَُوَ ٱلسَّ  . [11]سورة الشورى:   سمحليَسَۡ كَمِثۡلهِۦِ شَيۡءّٞ

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعني أهل الفقه وأهل النظر  –: وكلهم  ، حيث قالابن عبد البر  تقدم نقل الإجماع من كلام  (1)

الأثر  ويجعلها    - وأهل  عليها،  ويوالي  ويعادي  الاعتقادات  في  العدل  الواحد  خبر  يروى 

  ا في معتقده، على ذلك جماعة أهل السنة، ولهم في الأحكام ما ذكرنا. اهــ.  ودين وحكما  ا شرع  

   (.245المسودة ص) 

  إمام عصره المجمع على إمامته أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني ونقل ابن القيم عن        

ات  وكذلك أجمع أهل الإسلام متقدموهم ومتأخروهم على رواية الأحاديث في صف قال:  

الله تعالى وفي مسائل القدر والرؤية وأصول الإيمان والشفاعة والحوض وإخراج الموحدين  

من المذنبين من النار، وفي صفة الجنة والنار وفي الترغيب والترهيب والوعد والوعيد، وفي  

النبي   الرقاق وغيرها    × فضائل  المتقدمين وأخبار  ا  مم ومناقب أصحابه وأخبار الأنبياء 

   . وهذه الأشياء علمية لا عملية، وإن ما تروى لوقوع العلم للسامع بها ،  ذكره يكثر  

فإذا قلنا خبر الواحد لا يجوز أن يوجب العلم، حملنا أمر الأمة في نقل هذه الأخبار على            

ا ولا ينفعه، ويصير كأنهم قد  ا شيئ  وجعلناهم لاغين هازلين مشتغلين بما لا يفيد أحد    ،الخطأ

وربما يرتقي هذا القول  قال:    ا في أمور الدين ما لا يجوز الرجوع إليه والاعتماد عليه.دونو

أدى هذا الدين إلى الواحد فالواحد من الصحابة، وهذا    ×، فإن النبي  إلى أعظم من هذا 

الواحد يؤديه إلى الأمة وينقله عنه، فإذا لم يقبل قول الراوي لأنه واحد رجع هذا العيب إلى  

القبيح.  ،المؤدي والاعتقاد  البشع  القول  هذا  من  بالله  المرسلة    نعوذ  الصواعق  مختصر 

 (. 587- 586ص)
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  ن أن أخبار الآحاد لا م-ومن تبعهم  وبهذا تعلم أن ما أطبق عليه أهل الكلام  

زاعمين أن أخبار الآحاد لا تفيد    ،من صفات الله   ءتقبل في العقائد ولا يثبت بها شي

ويكفي من ظهور    ،باطل لا يعول عليه  ،-وأن العقائد لا بد فيها من اليقين  ،اليقين

ا الروايات  رد  يستلزم  أنه  النبي  بطلانه  عن  الثابتة  تحكيم    ×لصحيحة  بمجرد 

   .عقول تتضاءل أمام عظمة صفات الله وال (1)،العقل 

وهو  العقل  الدليل  يسمونه  ما  أن  يزعمون  أنهم  المتكلمين  عادة  جرت  وقد 

  ي،طلحوا عليها أنه مقدم على الوح القياس المنطقي الذي يركبونه من مقدمات اص

الباطل أعظم  من  إنتاجه    ، وهذا  أن  ويزعمون  العقل  الدليل  يسمونه  ما  لأن 

 (2).قطعي هو جهل وتخبط في الظلمات  للمطلوب

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في الاحتجاج بالأحاديث النبوية على الصفات المقدسة العلية،  : فصل:  ‘ قال ابن القيم    (1)

الّلَّ   : لا يحتج بكلام رسول  قالوا الذين  التعطيل  أهل  على شيء من    × وكسْ طاغوت 

والإكرام  الجلال  كان  .  صفات ذي  وإن  تر  فالمتوا وآحاد،  متواترة  قسمان،  الأخبار  قالوا: 

اللفظية لا تفيد اليقين، وبهذا قدحوا في    قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة، فإن الدلالة

دلالة القرآن على الصفات، والآحاد لا تفيد العلم. فسدّوا على القلوب معرفة الرب تعالى  

، وأحالوا الناس على قضايا وهمية ومقدمات  × وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول  

آن   } خيالية سموها قواطع عقلية وبراهين نقلية، وهي في التحقيق   بٍ بقِِيعَةٍ يَحمسَب ه  الظَّمم كَسَْا

سابِ  ِ يع  الحم اه  حِسابَه  وَاللََّّ  سَرِ َ عِنمدَه  فَوَفَّ ه  شَيمئا  وَوَجَدَ اللََّّ )النور:    { ماء  حَتَّى إذِا جاءَه  لَمم يَجدِم

النصوص  (39 الوحي وعزلوا لأجلها  قدموها عل نصوص  أنهم  العجب  اهــ.  ومن   ...

 ( وما بعدها.530ص) مختصر الصواعق  

إنما    × ن ما يذكرون من المعقول المخالف لا جاء به الرسول  إ : ‘ قال شيخ الإسلام  (2)

وضلال جهل  متقدميهم   ، هو  عن  متأخروهم  هي    ،تقلده  وإنما  عقليات  ذلك  وسموا 

مجرد    ، جهليات إلى  إلا  يرجع  لم  بالمعقول  الضلال  أئمة  قاله  ما  تحقيق  منه  طلب  ومن 
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ن العقل  إ :  أن هذه الطائفة تقول مثلا    ومن أوضح الأدلة وأصرحها في ذلك

  ،وينفون نصوص الوحي بناء على ذلك   ،يمنع كذا من الصفات ويوجب كذا منها

ويقولون أخرى  طائفة  من  خصومهم  يمنعه هذ  :فيأتي  العقل  أن  زعمتم  الذي  ا 

  . يوجبه كذبتم فيه بل هو يمنعه   وما ذكرتم بأنه يجيزه أو  ، ه بل العقل يوجبه م فيت كذب

معروفةمعروف    اذوه كثيرة  مسائل  في  الكلام  كاختلافهم  في  العبدفي,  أفعال   ،  

   (1) .ض يبقى زمانيين إلى غير ذلكرَ العَ  وهل ، ية الله بالأبصاروجواز رؤ

ويعلم    ،بسند صحيح   ×ثبت عن النبي   ءفيجب على المسلم أن يتقبل كل شي

نه لا يحصل ذلك بتحكيم  إف  × ما ثبت عنه  ن لم يحصل له الهدى والنجاة باتباع  إأنه  

 . عقله التائه في ظلمات الحيرة والجهل

ف  حال  كل  تلك  إ وعلى  واعتقاد  الصحيحة  الآحاد  بأخبار  الله  صفات  ثبات 

ونواهيه الله  أوامر  من  عليه  دلت  بما  كالعمل  أوامره   ، الصفات  بها  تثبت  أنها  كما 

 حدى الجهتين قطعية. إبينا أنها من , وقد وكذلك تثبت بها صفاته ،ونواهيه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

ا لمن توهموا أنه عالم بالعقليات. وهم  تقليد    ، فهم يكفرون بالشرع ويخالفون العقل  ، تقليدهم 

تعالى الله  قال  معه حيث  فرعون  كقوم  الضلال  أئمتهم  فأطاعوه{   : مع  قومه    }فاستخف 

 (. 172/ 5. مجموع الفتاوى )54الزخرف:

فيه من مسائل    : ومن فروع ذلك :  ‘ قال شيخ الإسلام    (1) تكلموا  ما  أن  يزعمون  أنهم 

ا  ا واختلاف  وليس في طوائف العلماء من المسلمين أكثر تفرق    ،الكلام هي مسائل قطعية يقينية 

بل الشخص الواحد    ي،إنه قطع  :ودعوى كل فريق في دعوى خصمه الذي يقول   ،منهم

بل الشخص الواحد والطائفة الواحدة    ، ن الشخصين والطائفتينإحتى    ،منهم يناقض نفسه 

بالشيدّ  الضروري  العلم  يكفر    ،ونقيضه   ءعون  عليهم  الغالب  الاضطراب  هذا  مع  ثم 

. الاستقامة  كما هو أصول الخوارج والروافض والمعتزلة وكثير من الأشعرية   ،ا بعضهم بعض  

(1 /50 .) 
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 (1) : ‘ قال المؤلف 

   (2) الخ ...التعبد بخبر الواحد عقلا   جواز  موأنكر قو  :فصل

الفصل  هذا  ذكره في  ما  قوم    :خلاصة  الآحاد    اأن  بخبر  التعبد  أنكروا جواز 

 أن يأمر الله خلقه أن يعبدوه بمقتضى ما يبلغهم عنه وعن  لا يجوز عقلا    :قالوا   ، عقلا  

وعللوا ذلك الامتناع العقل بأن الآحاد غير معصومين    . رسله على ألسنة الآحاد

والتكليف   (3) ،وغير المقطوع بصدقة ليس من العلم  ،فخبرهم غير مقطوع بصدقة

 .  الله تعالى القبيح مستحيل في حقو (4)،يقبح   ا يقيني  بما ليس بمعلوم علما  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (. 100روضة الناظر ص)  (1)

يعني  - قال ابن بدران: هذه المسألة لا كبير فائدة فيها، وإنما تكلمنا عليها تبعا للمصنف  (2)

 (. 264/ 2. نزهة الخاطر )- تبعا ابن قدامة

ا عن    (3) تقدم بيان ذلك في الفصل السابق، وأن خبر الواحد يفيد العلم لاسيما ما كان وارد 

 الرحيم تعالى ما كان ليتعبد العباد بما هو باطل أو خطأ.   الشرع، وأن الرب الحكيم 

نقول لهذا  جاء الشرع بالعمل بالظن الراجح، وهو يعتبر من العلم كما تقدم. قال الطوفي:    (4)

المنكر لجواز التعبد بخبر الواحد: إما أن يقر بالشرع وصحة أحكامه الواردة فيه، أو لا، فإن  

فيه   ورد  فما  بالشرع؛  والشهادة،  أقر  بالفتيا  كالحكم  قوله،  ينقض  الظنية  التعبدات  من 

.  وقد وقع التعبد به  ..والاجتهاد في القبلة إذا اشتبهت جهتها في وقت الصلاة، ونحوها 

 (.  116/ 2شرح مختصر الروضة ) 

لأن الظن إصابته غالبة وخطؤه نادر، ومقتضى القواعد أن لا تترك المصالح قال القرافي:       

للمفسدة النادرة، فلذلك أقام صاحب الشرع الظن مقام العلم لغلبة صوابه وندرة  الغالبة  

  (.357شرح تنقيح الفصول ص) خطئه. 
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والجبائ ممو والأصم  علية  ابن  القول  هذا  عنه  يروى  من    (1)ين  وجماعة 

كما أنه لا شك أن التحقيق هو مذهب   ،وهذا القول لا شك في بطلانه   ، المتكلمين

والموافقة لا    ،وهو جواز وقوع التعبد بأخبار الآحاد فالعمل بها قطعي   :الجمهور 

على    ا ا ولا عادة من بناء قطعي شرع   ولا شرع  ولا مانع عقلا    ،في نفس الأمر ظنية 

 . اقدم قريب  كما ت   ،نفس الأمر أمر ظني بالنسبة لا في

 (2) : ‘ ف قال المؤل

ل خبر الواحد  يقتضي وجوب قبو   العقل :وقال أبو الخطاب : فصل 

     (3) الخ... لأمور ثلاثة

الآحاد    ن العمل بخبر إن أبا الخطاب قال :  أ  :خلاصة ما ذكره في هذا الفصل 

   (4) يوجبه العقل لثلاثة أمور:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

لا ف  ،لقرائن الأحوالو   للأدلة  مخالفهو  احتمال غير مستند إلى دليل، بل    ثم ما ذكروه           

إليه الواحد في كثير من  يلتفت  الناس يعملون بخبر  الشاهد  ، ولا زال  أحوالهم، كشهادة 

   .وقول المفتي وخبر الطبيب 

          ( المنير  )360- 2/359الكوكب  للشثري  الروضة  مختصر  شرح   ،)1 /291-292  ،)

 (. 295- 294شرح مختصر ابن اللحام ص) 

أقوالهم    (1) ومن جملة  المسلمين،  لعقيدة  مخالفة  باطلة  أقوال ضالة  عنهم  نقلت  قد  وهؤلاء 

 المذكور.  المنحرفة هذا القول 

 (. 101- 100روضة الناظر ص)  (2)

 (. 44/ 3التمهيد لأبي الخطاب )  (3)

وهو قول طائفة من الحنابلة وغيرهم ونصره القاضي أبو يعلى، والجمهور قالوا لا يجب بل    (4)

 (.  296- 295(، شرح مختصر ابن اللحام ص) 237يجوز. المسودة ص)
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ق  فلو علّ   (1)،والأغلب فيه الظنيات  ،القطعية في الشرع قليلة ن الأمور  أ:  الأول 

 لندرة القواطع وقلة مدارك اليقين. العمل على القطع لتعطل أغلب الأحكام 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وذكر أنه قول متلقى عن أهل الكلام، وأن  شيخ الإسلام القول بأن أكثر الفقه ظنون  ردّ   (1)

 :  ‘ علم الكلام  أولى بذلك من الفقه. فقال  

وبيان أنه أحق   ، الفقه من باب الظنون  :بيان فساد قولهم   : أصلين هما والمقصود هنا ذكر       

أنه علم ا ب الذي يدعون  الكلام  العلم من  الفقه    ،سم  أدلة من  أ وأن طرق  بأن تسمى  حق 

 .  الكلامطرق 

  ، بيان أن غالب ما يتكلمون فيه من الأصول ليس بعلم ولا ظن صحيح  : والأصل الثاني      

سواء كانت    ،هو معرفة أحكام أفعال العباد  : الفقه  :فنقول ..  فاسد وجهل مركب   بل ظن

 . ا أو نحو ذلك أو ظن تلك المعرفة علما  

وأن الظن    ، فعال العباد معلومة لا مظنونة أ   ومن المعلوم لمن تدبر الشريعة أن أحكام عامة             

فأما غالب الأفعال مفادها    ، ا في بعض الحوادث لبعض المجتهدين فيها إنما هو قليل جد  

فغالب   الحمد أ وأحداثها  معلومة ولله  بها ممكن   ي وأعن   ، حكامها  العلم  أن  وهو    ، بكونها 

  ، حد أ أن العلم بها حاصل لكل    ي لا أعن   ، حاصل لمن اجتهد واستدل بالأدلة الشرعية عليها 

لائمتهم  المقلدين  المتفقهة  لغالب  ولا  تقليد   ، بل  أو  ظن  عندهم  ما  غالب  هؤلاء               .. بل 

إن كما أن العامة المقلدين للعلماء فيما يفتونهم ف  ،ولا ريب أن الحاصل عند هؤلاء ليس بعلم

وإن كان العالم عنده دليل يفيد    ،دليل يفيدهم القطع   بذلك عنالحاصل عندهم ليس علما  

 .  القطع

عظيم           أصل  ذكرته  الذي  الأصل  صاد   ، وهذا  عنه  العليم  المؤمن  يصد  لكثرة    ، فلا  فإنه 

استطال عليهم أولئك    ، التقليد والجهل والظنون في المنتسبين إلى الفقه والفتوى والقضاء 

لا رأوه من تقليد    ، لمتكلمون حتى أخرجوا الفقه الذي نجد فيه كل العلوم من أصل العلم ا

وظنهم  الم  . أصحابه  من  أنه  الأصل  هذا  يوضح  غالب  ومما  الظنون  أن  في  علوم  تكون  إنما  ا 

. الاستقامة  ا فأما مسائل الإيمان والإجماع فالعلم فيها أكثر قطع    ، مسائل الاجتهاد والنزاع

(1 /54 -56 .)                
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جم   ×أنه    :الثاني  مشافهة  كافة ولا تمكن  الناس  إلى  إبلاغ  مبعوث  ولا  يعهم 

تر  . جميعهم بالتوا

والظن أرجح    ،مظنون الصدق لعدالته ن العدل الراوي لخبر الواحد  أ  :الثالث

ورسوله    فمتى ترجح وجود أمر الله  ،والعمل بالراجح يوجبه العقل  ،من مقابله

اخبار العدل فالعمل له إب  . فالعقل يقتضيه هأرجح من مقابل إذ 

بأنه لا يلزم من عدم التعبد به تعطل    :وأجاب المخالفون عن الأمور الثلاثة  

وكذلك   ، مكان البقاء على البراءة الأصلية واستصحاب العدم الأصللإ   ،الأحكام

لا يرفع حكم اليقين الثابت بالبراءة الأصلية واستصحاب    :قالوا   ، الظن الناشئ منه

ن لم  بليغه من أمته دون م أمكنه ت ف بتبليغ منيكلّ   ×والنبي    :قالوا   ، العدم الأصل

 (1)يمكنه.

ن العقل بالنظر إليه وحده لا يمنع التعبد  أ  :التحقيق  :قال مقيده عفا الله عنه

يوجبه  الواحد ولا  باطل بلا شك   ،بخبر  المتقدمين  القولين  أعني قول من    ،فكلا 

  ، وهو أبو الخطاب   ،يوجبه  :وقول من قال   ،كالأصم والجبائي  ،يمنعه العقل  :قال

 هذا هو الحق إن شاء الله تعالى . و ،فالعقل يجيز التعبد به ولا يمنعه ولا يوجبه

 ( 2) :تعالى  ‘  قال المؤلف 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 267/ 1انظر نزهة الخاطر مع روضة الناظر ) (1)

 (. 110- 101روضة الناظر ص)  (2)



    

 

 الرياض النضرة على كتاب المذكرة 375

 (1) ا فهو قول الجمهور فأما التعبد بخبر الواحد سمع   : فصل 

   .الخ... ولنا دليلان قاطعان   ، ظاهرلأكثر القدرية وبعض أهل ال ا خلاف  

هذا في  المؤلف  ذكره  ما  إلى    :الفصل  خلاصة  بالنظر  الواحد  بخبر  التعبد  أن 

الشرعي   بقوله-الحكم  ده  مرا الجمهور   -ا سمع    :فهو  مذهب  لأكثر    اخلاف    ،هو 

   :ا لين قاطعين على التعبد به شرع  ن للجمهور دليأو ،القدرية وبعض أهل الظاهر

كرجوع أبي بكر   ،في وقائع لا تنحصر على قبوله  ~إجماع الصحابة    :الأول 

أعطاها    ×لا أخبراه أنه    ،بن شعبة ومحمد بن سلمة في ميراث الجدةلقول المغيرة  

قضى    ×ين في دية الجنين أنه  رَ و إلى قول المذك  ÷ رجوع عمر    :منهاو  (2).السدس 

وليدة أو  عبد  بغرة  أن    :ومنها  ( 3) .فيها  بن سفيان  الضحاك  قول  إلى  عمر  رجوع 

الله   زوجها  ×رسول  دية  من  الضبابي  أشيم  امرأة  يورث  أن  إليه   (4).كتب 

ع  وكرجوعه بن  الرحمن  عبد  قول  النبي  إلى  أن  مجوس  أ  ×وف  من  الجزية  خذ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

قاله عامة الفقهاء والمتكلمين، وهو الصحيح المعتمد عند جماهير  قال القاضي أبو يعلى:    (1)

  الآحاد. العلماء من السلف والخلف. قال ابن القاص: لا خلاف بين أهل الفقه في قبول خبر  

 (. 361/ 2الكوكب المنير )

( وغيرهم وفي إسناده  2724( وابن ماجة )2100( والترمذي ) 2894أخرجه أبو داود ) (2)

على الزهري عن قبيصة بن ذؤيب، فروي هكذا وروي بواسطة رجل ضعيف بين    اختلاف

الزهري وقبيصة، وروي بواسطة رجل مبهم، ثم قبيصة لم يدرك زمن أبي بكر. ولهذا ضعف  

 (.    1680الحديث العلامة الألباني في الإرواء برقم ) 

 (. 1689(، ومسلم ) 6906- 6905أخرجه البخاري ) (3)

(، من طريق الزهري 2642( وابن ماجة ) 1415( والترمذي )2927أخرجه أبو داود )  (4)

، وسنده صحيح. وصححه الشيخ الألباني في الإرواء  ÷عن سعيد بن المسيب عن عمر  

 (. 2649) برقم 
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عثمان    :ومنها  (1).هجر سعيد   ÷رجوع  أبي  أخت  مالك  بنت  فريعة  قول  إلى 

  ( 2). عدتها  ى في دار زوجها لا قتل حتى تنقضيأمرها بالسكن  ×أن النبي    :الخدري

   .والمقصود المثال لا حصر جميعها (3).إلى غير ذلك من الوقائع التي لا تنحصر

وقد جاء عنهم التصريح برجوعهم عما كانوا يرونه لنفس تلك الأخبار التي  

لله أكبر  ا  :كما جاء في بعض روايات حديث الغرة في الجنين أن عمر قال   ،هي آحاد

كما روي عنه أنه كان لا يرى   (4).ود وغيرهعند أبي دا  .لو لم نسمع بهذا لقضينا بغيره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (. 3157أخرجه البخاري برقم )  (1)

(2)   ( أحمد  )420،  6/370أخرجه  داود  وأبو   )2300( ماجة  وابن  والترمذي  2031(   )

(، وغيرهم، وفي سنده زينب بنت كعب بن عجرة،  3530،  3529( والنسائي ) 1204)

روى عنها ثقتان، فهي مجهولة حال، وقيل إن لها صحبة، فالله أعلم، فالسند ضعيف. وكان  

(، ثم تراجع في السلسلة  2131برقم )  في الإرواء‘قد ضعف الحديث الشيخ الألباني  

 ( رقم  حديث  تحت  الأئمة صححوه  5597الضعيفة  من  جماعة  لأن  بتصحيحه،  فقال   )

واحتجوا به. وقال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب  

 (. 615-613/ 5وانظر زاد المعاد )  وغيرهم.. قال وهو الأصح. ×النبي  

  ، في وجوب الغسل بالتقاء الختانين   ’ عائشة    حديثإلى    ~جميع الصحابة  كرجوع    (3)

، كما أخرجه مسلم  بأن الاء من الاء   ×ن بعض الصحابة كان يفتي بعد موت النبي  لأ

 ( الكعبة  وكذا    (. 349برقم  إلى  قباء  القبلة  استدارة أهل  الواحدحين تحولت  ، وقد  بخبر 

(. وتوسع ابن  125- 2/124تقدم الحديث في الصحيحين. وانظر شرح مختصر الروضة ) 

 (. 110- 101روضة الناظر ص)قدامة في ذكر الآثار عن الصحابة في ذلك، انظر: 

( وغيره، من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار  4573الأثر ضعيف، أخرجه أبو داود )   (4)

ع، طاووس لم يدرك عمر. وأخرجه الدارقطني في  عن طاوس عن عمر، وفي سنده انقطا 

( من طريق إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري عن عبد الرزاق عن ابن عيينة  3209سننه ) 
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 × ه الضحاك بن سفيان بأن رسول الله  برتوريث المرأة من دية زوجها حتى أخ

وأمثال   .وكان قد قتل خطأ  ،ة زوجهاكتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دي

   .هذا كثيرة 

كعدم    ،قد جاء ما يدل على ترك العمل بخبر الواحد في وقائع أخرى  :ن قيلإ ف

  ،أقصرت الصلاة أن نسيت   : يه وسلم لخبر ذي اليدين لا قال له ل قبوله صلى الله ع

 ميراث  شعبة فيخبر المغيرة بن    ÷ ولم يقبل أبو بكر    (1). ثنتيناوأخبره أنه سلم من  

ولم يقبل عمر خبر أبي موسى في الاستئذان    ،بن مسلمة   الجدة حتى شهد معه محمد

ولم تقبل عائشة خبر ابن عمر في حديثه   (2) ،ثلاثا  حتى شهد معه أبو سعيد الخدري

   (3).أن الميت يعذب ببكاء أهله 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابن عباس عن عمر   دينار عن طاوس عن  بن  . وإسحاق بن رضي الله عنهم عن عمرو 

ع ابن  ذكر  لكن  اهـ.  الصحيح.  في  ويدخل  صدوق  الدارقطني  فيه  قال  أنه  إبراهيم  دي 

 أحضره أبوه إلى عبد الرزاق وهو صغير وذكر أنه حدث بحديث منكر.  

المنكر على غيره. وقال في ميزان الاعتدال:        العهدة في الحديث  الذهبي وحمل  ودافع عنه 

روى عن عبد الرزاق أحاديث منكرة فوقع التردد فيها هل هي منه تفرد بها أو هي مما تفرد  

 به عبد الرزاق.  

)انظر:             برقم  الدارقطني  أقوال  )434موسوعة  عدي  لابن  الكامل  سير  560/ 1(،   )

(. قلت: وإسحاق مع هذا قد  181/ 1(، ميزان الاعتدال ) 417- 416/ 13أعلام النبلاء ) 

 خالف غيره من الثقات في ذكر ابن عباس في الإسناد، فهم يروونه مرسلا  عن عمر.   

 . ÷(، من حديث أبي هريرة  573لم برقم )(، ومس714البخاري برقم )  (1)

 (. 2153( ومسلم )6245البخاري )  (2)

   (.932- 931( ومسلم )3978البخاري ) ( 3)
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  ، الآحادن هذا اعتراف من المخالف بقبول خبر  إ  :الأول  :فالجواب من وجهين 

او وأبي سعيد    ،بن مسلمة مع المغيرةلأن شهادة محمد    ،فهو إقرار منه بمحل النزاع  إذ 

 . ترىكما  ،لأن خبر الاثنين آحاد   ،الا تنقل الخبر من كونه آحاد   ، مع أبي موسى

لأن عدم    ،ن تلك الوقائع ليس فيها ما يدل على عدم قبول خبر الآحادأ  :الثاني  

كل  " :ولذا قال له ،خبر به أ ين لأنه كان يظن خلاف ما ذي اليدل ×تصديق النبي 

ولا يكلف الإنسان    ، في ظني   :أي   ، لم أنس ولم تقصر الصلاة  : أي  ".ذلك لم يكن 

ولا أخبره الصحابة بصدق ذي اليدين أتم صلاته   ،هبقبول خبر هو يظن عدم صدق

   (1) .وسجد للسهو

من أن    ‘لا ذكره المؤلف    اخلاف    ، وهذا هو الصواب في الجواب عن هذا

لذي اليدين ليعلمهم أن هذا الحكم لا يؤخذ فيه   ×أن عدم تصديقه    : الجواب عنه

وفيهم من هو أضبط للصلاة   ،ا كثيرين جد    ×لأنهم كانوا خلفه    ،بقول الواحد 

اليدين  با   ،وأحرص على كمالها من ذي  انفراده  لتنبيه على ذلك دون جميعهم  فكان 

   (2) .ولذا لم يصدقه حتى أخبر غيره ،ابعيد  

  ، نما طلب الاستظهار بشهادة آخر معهإو  ،فلم يرد قول المغيرة ÷ وأما أبو بكر   

.  [260{ ]البقرة:هىهم هج ني نى }  :كقول إبراهيم   افرد  ولو لم يجد غيره لقبله من
قال لأبي موسى إف÷ وأما عمر   قال   نه  كلما ئل  ،للذريعة   ا سد    ما  الناس  يكون  لا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

، وكان لأسباب أخرى لا لمجرد ردّ خبر  خاصة  ايا ا في قضيت  تثبُّ كان  : أن ذلك  ثالث   جواب   (1)

الحولذلك    الآحاد، الشرعيك حصل  الآحاد  م  بأخبار  كثيرة  وقائع  المنير  في  الكوكب   .

 (. 295- 1/294(، شرح مختصر الروضة للشثري ) 364/ 2)

، فإن هذا الجواب هو من التأثر بطريقة أهل الكلام  ‘الأمر كما قال المؤلف الشنقيطي   (2)

 ومن تبعهم من الأصوليين في عدم اعتبار حديث الآحاد.  
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وقد    ،يرفع به عنه ذلك اللوم  ×عن النبي    اث  توجه إلى أحد منهم لوم وضع حدي 

أن يتقول   ولكنه خش  ،هم لأبي موسىأنه غير مكذب ولا متَّ   ÷ ثبت عن عمر  

   (1).×لى رسول الله الناس ع

كاذبين  نكم لتحدثون عن غير  إ  : بل قالت  ، وأما عائشة فهي لم تكذب ابن عمر 

 .  في الصحيح ’عنها    كما ثبت (2) .ولكن السمع يخطئ ،ولا مكذبين 

تعني  -  رحم الله أبا عبد الرحمن   : أنها قالت  اوفي رواية عنها في الصحيح أيض  

 . الخ.(3)فلم يحفظه اسمع شيئ   -ابن عمر

تزَِرُ  وَلاَ  سمح  أن ما أخبر به مخالف لقوله تعالى: ولكنها ظنت أنه غلط لاعتقادها  
سجى ِّۚ خۡرَىَٰ

ُ
ّٞ وزِۡرَ أ ء:] وَازرَِة ب  ذّ فلو ع   ،لأن بكاء أهل الميت ليس من فعله (4)،[15الإسرا

   .ت أنه غلطومن هنا ظنّ  ،والقرآن ينفي هذا  ، به لكان من مؤاخذته بعمل غيره

لبتة ما  ا حادثة معينة لسبب معين ليس فيه    شخص غلط شخص معين في  ظنّ و

 . كما ترى ، ارد قول ذلك المخبر مطلق    يقتضي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

هذه القصة قال: فقال عمر: لأبي موسى إني  في  موسى،    أبي( عن  5183أخرج أبو داود )   (1)

فقال عمر    . وسنده حسن. وأما بلفظ:شديد  ×لم أتهمك ولكن الحديث عن رسول الله  

الناس على رسول الله    : لأبي موسى . فهو  × أما إني لم أتهمك ولكن خشيت أن يتقول 

 (، وفيه انقطاع.  5184ضعيف، أخرجه أبو داود ) 

 (. 929مسلم برقم )  (2)

 (. 931مسلم برقم )  (3)

لته.  رضي الله عنها فهي  (4)  لم ترد خبره، ولكنها تأوَّ
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وليس الأمر كما ظنت عائشة    ،̂ مع أن الصواب في هذه المسألة مع ابن عمر   

   (1) :جيهه عند العلماء من أربعة أوجهوتو ،’

أوصىأ  الأول: الميت  ذلك  عليه  ه أهل  ن  طرفة    ،بالبكاء  في  كقول  العبد  بن 

  (2):معلقته 

أ بب بببببب    إ ا أ   بمببببببش   مبببببب   ببببببشنبب بب ببي 
 

 اي ببب    ابيببب  م لبببض   ع ببببببببببب ي   ي   
 .يصاؤه بالمنكرإئذ فتعذيبه بفعله الذي هو أمره ووحين  

لأن الله يأمره   ،أن يعلم أن أهله يفعلون ذلك بعد موته ولم ينههم عنه   :الثاني  

المنكر ذلك  تعالى:  ،بنهيهم عن  قال  ناَرٗاسجى   كما  هۡليِكُمۡ 
َ
وَأ نفُسَكُمۡ 

َ
أ   ، [6التحريم:]  سمحقوُٓاْ 

اوتعذيبه    . ه الله به من نهي أهله عن المنكربتقصيره وإهماله ما أمر إذ 

  (3) .خ الملائكة له بما يندبه أهله بهتوبي  :ببكاء أهلهن معنى تعذيبه أ :الثالث  

تعذيبه  : الرابع معنى  النياحة وغيرها  :أن  من  أهله  يقع من  بما  ابن    ،تألمه  قال 

الفتح في  المتقدمين   (4) :حجر  من  الطبري  جعفر  أبي  اختيار  ابن    ،وهذا  ورجحه 

واستشهدوا له   ،ن المتأخرينم ونصره ابن تيمية وجماعة    ، المرابط وعياض ومن تبعه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

(1)   ( الباري  آية )155- 3/154انظر: فتح  للمؤلف عند  البيان  ء  ( من سورة  15(، وأضوا

ء.    الإسرا

      . فإن مت فانعيني بما أنا أهلهوهو فيه بلفظ:  (، 29ديوان طرفة بن العبد ص)  (2)

، قال: أغمي على عبد الله بن   ^  النعمان بن بشير    ( من حديث4267أخرج البخاري )  (3)

أخته عمرة تبكي واجبلاه، واكذا واكذا، تعدد عليه، فقال حين أفاق: ما  رواحة، فجعلت  

 .ا إلا قيل لي: آنت كذلكقلت شيئ  

 (. 3/155الفتح )  (4)
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فو الذي ":  × ثها قوله  ومحل الشاهد في كلامه من حدي   ،بحديث قيلة بنت مخرمة 

بيده   إليه صويحبهإنفس محمد  فيستعبر  ليبكي  أحدكم  عباد    ،ن  تعذبوا  فيا  لا  الله 

وابن أبي    : وهذا حديث طويل حسن الإسناد أخرجه ابن أبي خيثمةقال  ".موتاكم

 (1).شيبة والطبراني وغيرهم

تر ما إنفاذ رسو  :الدليل الثاني  ءأ    ×ل الله  ما توا ته  ورسله وقضاته وسعا  همرا

ومن المعلوم أنه كان يجب   ،القضاء وتبليغ الرسالة إلى الأطراف لتبليغ الأحكام و

ولم   ،مأمور بتبليغهم الرسالة  ×والنبي    ، ايد  عليهم تلقي ذلك بالقبول ليكون مف

   (2) .دليل قاطع على قبول أخبار الآحادوهذا  ،هب ى يكن ليبلغها بمن لا يكتف

البخاري في صحيحه الصدوق في  باب ما جاء في   :وقال  الواحد   إجازة خبر 

 طح ضم ضخ} قول الله تعالى:    ، والصلاة والصوم والفرائض والأحكامذان  الأ

 كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عجعم ظم

سمحوَإِن    ويسمي الرجل طائفة لقوله تعالى:   ،[122التوبة:] { لم لخ لح لج
.  ةدخل في معنى الآي فلو اقتتل رجلان    ،[9]الحجرات:  طَائٓفَِتَانِ مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ ٱقۡتَتَلوُاسجىْ 

 ×   وكيف بعث النبي  ،[6]الحجرات:  سمحإنِ جَاءَٓكُمۡ فَاسِقُُۢ بنِبََإٖ فَتَبيََّنُوٓاْ سجىوقوله تعالى:  

ءأ   أحاديث   ‘ ثم ساق    .إلى السنة   دّ ن سها أحد منهم ر  إف   ، بعد واحد  ا واحد    همرا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

(،  8/ 25(، والطبراني في الكبير )3561ضعيف، أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه برقم )   (1)

ابنتا  وفي سنده عبد الله بن حسان العنبري مجهول حال يرويه عن جدتيه : دحيبة وصفية 

 عليبة وهما مجهولتان تفرد بالرواية عنهما عبد الله بن حسان. 

ا؛ لأنه غير  ا لكان تبليغ الأحكام على ألسنة الآحاد عبث  فلو لم يجز التعبد بخبر الواحد سمع   (2)

  ا{ }أفحسبتم أنما خلقناكم عبث  والله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن العبث بقوله تعالى:  ،  مفيد

 (. 119/ 2[. شرح مختصر الروضة )115]المؤمنون:  
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متعددة وقائع  على    ،في  دالة  الآحاد  ×لزامه  إ كلها  خبر  فيه    ،بقبول  ن  إفانظرها 

   (1) .شئت

د البخاري    ن  فم  ،أن العمل بخبر الواحد دل عليه الكتاب والسنة   :‘ ومرا

لأن تلك  ،الآية  {قح فم فخ فح فج غم غج }الآيات الدالة عليه قوله تعالى:  

التواتر بلوغها عدد  يقل أحد بشرط  لم  أ   ،الطائفة  بقبول خبرها في مع  يلزم  ن الله 

بل ذكر البخاري   ،[122{ ]التوبة:لم لخ لح لج كم كل كخ }  :قوله 

وقد    ،اآنف    ها, واستدل على ذلك بالآية التي ذكرنادق بالرجل الواحدأن الطائفة تص 

  (2).رحمهم الله تعالى  ،سبقه للاستدلال بالآية على ذلك الشافعي ومجاهد 

سمحإنِ جَاءَٓكُمۡ فاَسِقُُۢ بنِبََإٖ    على قبول خبر الواحد قوله تعالى:  ومن الآيات الدالة  
سجى  الآية  إف  ،الآية   [6]الحجرات:  فَتَبيََّنُوٓاْ  دليل خطاب هذه  يفهم من  مفهوم -نه  أعني 

بالعدالة والصدق   ال كان معروف  بنبأ لو كان غير فاسق ب  ين ذلك الجائأ   -مخالفتها

 ، { فتثبتوا }ولا التثبيت على قراءة    {فتبينوا }على قراءة    ،ه برخ  نه لا يلزم التبين فيإف

   . من غير تبين ولا تثبت بل يلزم العمل به حالا  

  ‘ لأبي حنيفة    ا خلاف    ،كما تقرر في الأصول  ،والتحقيق اعتبار مفهوم المخالفة 

(3) تعالى.
   

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، الباب الأول، قبل حديث رقم  95صحيح البخاري كتاب أخبار الآحاد، رقم الكتاب )  (1)

 (. 296اللحام ص) شرح مختصر ابن  (،  358(. وانظر: شرح تنقيح الفصول ص)7246)

 . (460- 453انظر رد الإمام الشافعي على من رد خبر الواحد في الرسالة ص) (2)

 في باب المفهوم.  تعالى  سيأتي ذلك إن شاء الله (3)
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المؤلف   ثالث تعالى:    ‘قال  قول    :دليل  قبول  على  انعقد  الإجماع  أن  وهو 

(1) ن السماع الذي لا يشك فيه أولى. فما يخبر به ع  ، المفتي فيما يخبر به عن ظنه
  

( 2) تعالى: ‘ قال المؤلف 
 

 فصل   

ثم    ،اثنان   ×ذا رواه عن النبي  إ نما يقبل  إ وذهب الجبائي إلى أن خبر الواحد  

إلى حد يتعذر معه إثبات    ،يصير في زماننا   أن  إلى  ،يرويه عن كل واحد منهما اثنان 

 . الخ ... حديث أصلا  

وهذا    ،لجبائي قاس الرواية على الشهادةاأن    :خلاصة ما ذكره في هذا الفصل  

وليست   ،فرواية المرأة كرواية الرجل   (3)،ل بإجماع من يعتد به من العلماء مذهب باط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

قال البرماوي: يعمل به بالإجماع في ثلاثة أماكن: في الفتوى، وفي الحكم؛ لأنه في المعنى    (1)

وفي الشهادة سواء شرط العدد أو لا، لأنه لم يخرج    ،المعروفةفتوى وزيادة التنفيذ بشروطه  

وممن صرح بأن الثلاثة    عن الآحاد، وفي الرواية في الأمور الدنيوية كالمعاملات ونحوها اهـ.

الكوكب    الأول محل وفاق القفال الشاشي في كتابه، والاوردي والروياني وابن السمعاني.

 (. 132- 131/ 2)  (، شرح مختصر الروضة3/358المنير ) 

 (. 111روضة الناظر ص)  (2)

فلم يشترط فيها    باطل بما سبق من الأدلة على قبول خبر الواحد، وهي أعم مما ذكر، قول    (3)

أن الشهادة دخلها    أحدها:   ه:و وذلك من وج   ، والفرق بين الرواية والشهادة ظاهر  ذلك.

التعبد، حتى لا يقبل فيها النساء ليس معهن رجل وإن كثرن في باقة بقل، إلا في موضع  

وشهادة العبد المملوك لا تقبل,  وكذا    مخصوص للضرورة، وهو ما لا يطلع عليه الرجال.

   بخلاف روايته. 
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ورواية النساء مقبولة في الدماء والحدود ونحو ذلك ولا تقبل   ،كشهادته   شهادتها 

والشهادة في الزنا لا بد فيها من أربعة والرواية فيه لا تحتاج إلى   ،شهادتهن في ذلك

(1)بين أهل العلم. االتي لا نزاع فيه ما إلى غير ذلك من الفوارق بينه ،ذلك
  

(2) تعالى: ‘ قال المؤلف 
   

   (3) أربعة شروط  ويعتبر في الراوي المقبول روايته

 خ. ال   ... والعدالة والضبط  (4) الإسلام والتكليف  

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثاني:        الرواية    الوجه  بخلاف  له،  فاحتيط  معين؛  على  الشهادة  أحكام  أن  جملة  في  فإنها 

الناس، وينبني عليها القواعد الكلية؛ فالمسلم العاقل لا يتجرأ في مثلها على الكذب، لعظم  

   . الخطر فيها 

أن الشهادة في بعض المواطن تقبل من الواحد كما في القضاء بشهادة الشاهد   لوجه الثالث: ا          

يمينه. مع  )   الواحد  الروضة  مختصر  )135-134/ 2شرح  المنير  الكوكب   ،)2 /364  ،)

 (. 299- 298/ 1(، شرح مختصر الروضة للشثري )239المسودة ص) 

 (. 54/ 1) انظر للتوسع في الفروق بين الشهادة والرواية: الفروق للقرافي  (1)

 ( 114- 111روضة الناظر ص)  (2)

أما عند تحمل الحديث وحفظه فلا يشترط الإسلام ولا    الأداء والتحديث،   هذه شروط   (3)

 البلوغ، كما وقع ذلك للصحابة، وسيأتي إن شاء الله تعالى.  

د بالتكليف: العقل والبلوغ  (4) ، أما العقل فيشترط بالإجماع، انظر: مقدمة ابن الصلاح  المرا

البلوغ، ف2/379(، الكوكب المنير )50ص) صبي: فيه  قال الإسنوي عن خبر ال(. وأما 

عدم   الجميع  عند  والأصح  والفقهاء،  المحدثين  عند  وكذلك  الأصوليين،  بين  خلاف 

ص   التمهيد  ص)   .(135) القبول.  المسودة  المنير  258انظر:  الكوكب  حاشية   ،)

 (. 298- 297(، شرح مختصر ابن اللحام ص) 380/ 2)
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  ،  للدين  معظما  ولو كان متأولا    ،اعلم أن الكافر لا تقبل روايته على التحقيق  

وخلاف من خالف في هذا لا يعول    ،لأن منصب القبول لا يستفاد بغير الإسلام 

 ( 1) .عليه

أما  ،  على التحقيق   ا والمجنون فلا تقبل روايته أيض  وأما غير المكلف كالصغير 

وأما الصبي فيقبل في التحمل   ،ا لا في التحمل ولا في الأداءالمجنون فلا تقبل مطلق  

فتحمله عنه    ×ن سمع الحديث من النبي  إ والمعنى أنه    ، دون الأداء على التحقيق

كما هي حالة رواية ابن عباس و الحسن    ،لبِ ثم أداه بعد بلوغه ق    ،وهو صغير عاقل

  (2).والحسين وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير والنعمان بن بشير وأضَابهم 

  ، لكونه لا يخاف الله ولا يعرفه   ، نه لا تقبل روايتهإأما لو أداه في حال صغره ف 

القلم  عنه  مرفوع  الصبي  أن  يعلم  فهو  يعرفه  أنه  فرضنا  عاقبة    ،ولو  يخاف  فلا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

الزركش:    (1) إجماع  قال  كاليهودي والنصراني  الكافر  تقبل رواية  دينه  ا،  فلا  سواء علم من 

الاحتراز عن الكذب أم لا، وسواء علم أنه عدل في دينه أم لا؛ لأن قبول الرواية منصب  

 (. 328/ 3البحر المحيط )  لذلك. شريف، ومكرمة عظيمة، والكافر ليس أهلا  

إجماع الأمة على قبول رواياتهم التي تحملوها حال صغرهم، وكذا إجماع    ومن أدلة ذلك:   (2)

الأمة على إحضار صغار السن في مجالس السماع، فيدل على أن تحملهم صحيح يجيز لهم  

 ( الشثري  بتحقيق  الخاطر  نزهة  التكليف.  بعد  المسودة  1/362الرواية  وانظر   .)

 (.  3/328(، البحر المحيط ) 290ص)

لإسلام لا يشترط حال التحمل لروايات الصحابة أمورا حال كفرهم، وهكذا وهكذا ا      

ا العدالة، فلو تحمل حال فسقه ثم حدث به حال استقامته وحال كونه عدلا  قبل منه   أيض 

ا لاجتماع شروط الرواية فيه.   : الإسلام ولا العدالة ولا البلوغ،  فلا يشترط حال التحمل   إذ 

( مع الحاشية، المسودة  383/ 2ضبط. انظر: الكوكب المنير ) وإنما يشترط فقط العقل وال

 (.   332/ 3(، البحر المحيط ) 299(، شرح مختصر ابن اللحام ص) 290، 258ص)
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فما يخبر به عن غيره  ،قرار وله فيما يخبر به عن نفسه وهو الإولأنه لا يقبل ق، الكذب

   (1) .أولى بعدم القبول

لأن الانع    ، ته مقبولةن إقراره لا يقبل مع أن روايإ ف   ،ولا ينتقض هذا بالعبد 

مع أن    ،وليس لأحد إقرار بملك غيره ،من قبول إقراره هو حق سيده الذي يملكه 

البدنية   اقوم   العقوبات  إقراره في  من    ،وهو مذهب مالك   ،أجازوا  قال  وقول من 

  ،لا يرد على ما ذكرنا  (2) ،العلماء بقبول شهادة الصبيان فيما يقع بينهم من الجنايات

مع مسيس الحاجة    ،ذا كثروا وأخبروا قبل التفرقإنه من قبيل الاستدلال بالقرائن  لأ

  (3).ا عن غيرهم وانفرادهم غالب   ،لذلك لكثرة وقوع الجنايات بينهم 

  ، ولا المجنون  ،زفلا تقبل رواية غير المميِّ  ،ف في اشتراطه وأما الضبط فلا خلا 

ن كان  إ و  فلا ثقة بقوله   ، ههحفظه ليؤديه على وج  ولا المغفل الذي لا يحسن ضبط ما 

 . غير فاسق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

النجار:    (1) ابن  الأئمةقال  من  وغيرهم  الأربعة  الأئمة  المنير  عند  الكوكب  انظر:  اهــ.   .

ص  (،  380/ 2) ص  (،  258) المسودة  الفصول  تنقيح  المحيط  (،  359) شرح  البحر 

(3 /327 .) 

.  ‘ ة الصبي، وقبولها رواية عن الإمام أحمد  اختلف الصحابة والتابعون في قبول شهاد  (2)

 . ( 2/380الكوكب المنير )  (،290المسودة ص) 

أي: فحصل الاضطرار إلى قبول شهادته، بخلاف روايته فلا اضطرار إليها. شرح مختصر   (3)

 (. 297ابن اللحام ص) 
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هو كون الراوي    :وفي الاصطلاح  ،بالحزم  ء هو حفظ الش  :والضبط في اللغة  

  (1).بل خطؤه نادر  ،غير كثير الغلط والخطأ 

والضبط بالعدالة  المشهورين  للجماعة  بمخالفته  ذلك  كثرت    ، ويعرف  فمن 

روايته تقبل  فلا  بضابط  فليس  لهم  ندرت  ، مخالفته  الضابط   ومن  فهو  لهم  مخالفته 

 :للضابط امعرف   في طلعة الأنوار قال  .المستكمل لهذا الشرط 

مببد  بببببببببببببلبب   بببببب ا    إلا   لا  بب ببلبببببب  
 

عا بببب بببب بببب    ا بببب ببببببن  بببب بببب اً   مببببد  ا بببببب  
غبب بببببب    ا بب بب    ن  ببببببإن      ببببببببببببببببشببب بب  

 
جبببببب ببببببيبببببب    عإلا   ع بببببب    بببببببببببببببببشببببببب  

   (2) .فلا اختلاف في اشتراطها في الراوي وأما العدالة 

اللغة   في  الاصطلاح   (3).التوسط  :والعدالة  الفسق    :وفي  من  الدين  سلامة 

 . والمروءة من القوادح

 وعرفها ابن عاصم في رجزه بقوله:  

ا بببب ببببلببببببشابببب ا جبببب ببببيبببببب   مببببد   عا بببب ببببببض  
 

ا صبببببببببببببب ببببببشاببب ا  الأغببب بببببب   د   ع ببب ببب بببي 
ا ببببببب ببببببب بببببببشن   د  ع بببببببة  أبببببببب ببببببب    عمبببببببش 

 
الانسببببببببببببببببببشن بببببببب   مبببببببب ع    د    ببببببببض  

 
 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضبطه.    (1) غلبة  لأ أي:  الخطأحمدقيل  عليه  غلب  إذا  قال:  الرجل؟  حديث  تترك  متى   :  .

أداء الحديث كما سمعه سواء كان ضبط صدر،  (. والمراد بالضبط:  3/381الكوكب المنير ) 

- 303/ 1. شرح مختصر الروضة للشثري ) من حالة السماع إلى حالة الرواية   أو ضبط كتابة

304.)     

ا. البحر المحيط  اعلم أن العدالة شرط بالاتفاققال الزركش:    (2) . وقال ابن النجار: إجماع 

 (. 2/382(، الكوكب المنير ) 333/ 3)

 (. 383/ 2انظر: القاموس المحيط، المصباح المنير، مادة )عدل(، الكوكب المنير ) (3)
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فس تحمل على ملازمة  العدالة هيئة راسخة في الن  :وقال بعض علماء الأصول 

والمر بصدق  (1)،اؤة جميع  التقوى  النفوس  ثقة  ثقة    ه،حتى تحصل  لا  فلا  بقول من 

   .عن الكذب اا وازع  يخاف الله تعالى خوف  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

واقع ولا كان هذا التعريف اشتهر في كتب الحديث والأصول، وليس بجيد، ومخالف لل   (1)

هذا الرسم    : ‘ قال ابن الأمير الصنعاني  عليه المحدثون، بل قد صرح الشافعي بخلافه.  

أن العدل:  ‘. ونقل عن ابن الوزير لا يتم الرسم إلا في حق المعصومينو   ،لا دليل عليه 

ر على الصغيرةهو من اجتنب أسباب الفسق   . توضيح الأفكار  بارتكاب الكبيرة والإصرا

(2 /86  .) 

ا:         أيض  الحافظوقال  ذكره  بما  العدالة  حجر –   تفسير  ابن  كتب    -يعني  عليه  تطابقت 

أن تفسير العدالة بالملكة المذكورة   : والحاصل .  إلخ  تحمل على..  اتفقوا أنها ملكة  ..الأصول

  : والله تعالى قال في الشهود  ، ولا أتى عن الشارع حرف واحد بما يفيدها   ،ليس معناها لغة

عدل{  ذوي  الشهداء{   ، 2الطلاق:    }وأشهدوا  من  ترضون  وهو  ،282  البقرة:   }ممن 

..  من تسكن النفس إلى خبره ويرضى به القلب ولا يضطرب   : والمرضي   ، كالتفسير للعدل

. ثمرات النظر في علم الأثر   ما رواهمن اطمأن القلب إلى خبره وسكنت النفس إلى   :فالعدل 

 (.  56-53ص)

لا أعلم أحدا أعطي طاعة الله حتى لم يخلطها بمعصية إلا يحيى  :  ‘ قال الإمام الشافعي           

بن زكريا عليه السلام فإذا كان الأغلب الطاعة فهو المعدل, وإذا كان الأغلب المعصية فهو  

وليس للعدل علامة تفرق بينه وبين    حمه الله: وقال ر  (،  79. الكفاية للخطيب ص)المجرح

فإذا كان الأغلب  ،  غير العدل في بدنه ولا لفظه، وإنما علامة صدقه بما يختبر من حاله في نفسه

بل، وإن كان فيه تقصير عن بعض أمره، لأنه لا يعرى أحد رأيناه من  من أمره ظاهر الخير ق  

فليس ،  الذنوب  الصالح،  الذنوب والعمل  من    وإذا خلط  الأغلب  الاجتهاد على  إلا  فيه 

البحر المحيط )493. الرسالة ص) أمره، بالتمييز بين حسنه وقبيحه إن  ثم    (.334/ 3(، 

قولهم: اجتناب خوارم المرؤة، ليس على إطلاقه، فمن خوارم المرؤة ما هي من المعاصي  
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يخ   ما  فعل  من  الانعة  الملكة  اشتراط  في  الأصول  أهل  بالدين  وخلاف  ل 

الم  ،والمروءة مشهور   لي ا لكة فيها صاحب جمع الجوامع والغزوممن جزم باشتراط 

 . والأبياري والفهري وغيرهم

ا وصغائر الخسة  العدل هو من يجتنب الكبائر مطلق  على أن  العلم  هل  وأكثر أ 

وتطفيف    ،امطلق   لقمة  مروءته  ،بة ح كسْقة  سقوط  على  ذلك  وساقط   ،لدلالة 

ويجتنب ما يخل   ،ويجتنب صغائر غير الخسة في أغلب الأحوال   .المروءة لا ثقة بقوله 

المباحات  ابالمروءة عرف   الطريق  ، من  لغير سوقيوالأكل    ، كالبول في  السوق    ، في 

 ( 1) .ونحو ذلك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

والشاهد.   الراوي  عدالة  في  تقدح  فلا  بمعاصٍ،  ليست  ما  ومنها  ا،  مجموع  شرع  وانظر: 

 (. 357- 15/356الفتاوى ) 

الصنعاني:    (1) العدالة قال  تشديد في  من خلص    هذا  د  وأفرا المعصومين  إلا في حق  يتم  لا 

وأنه    ، بل قد جاء في الأحاديث أن كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون  ، المؤمنين 

ه الملكة في كل  وحصول هذ  ، فما ظنك عمن سواهم  ،ما من نبي إلا عصَ أو هم بمعصية

وأنه  ومن طالع تراجم الرواة علم ذلك  .  راو من رواة الحديث عزيز الحصول لا يكاد يقع 

 ...  ليس العدل إلا من قارب وسدد وغلب خيره شره 

..  لكن غالب حاله السلامة  ،مقارفته لشء من الذنوب  من  فالمؤمن المرضي العدل لابد      

فهو مما يقوله الأول ثم يتابعه    ، الأصول وإن تطابقوا عليهوهذا بحث لغوي لا يقلد فيه أهل  

   (. 60- 57. ثمرات النظر ص) من غير نظر ، عليه الآخر

ليس من الناس من يمحض الطاعة فلا يمزجها بمعصية، ولا    : ه ل و ق   ون قل عن الشافعي       

إلى قبول  في المسلمين من يمحض المعصية فلا يمزجها بالطاعة. فلا سبيل إلى رد الكل، ولا  

بحسب   . الكل أنه  ذكر  الرجل   ثم  على  المحيط    الأغلب  البحر  المعصية.  أو  الطاعة 

(3 /333 .) 
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أي هيئة راسخة في    ة:الاجتناب بسبب ملكذلك  مهم سواء كان  وظاهر كلا

بسبب  النفس أو   ، أصلا  تزول  بسبب  لا  أو  ذلك،  من  مانعة  النفس   علة    علاج 

ليه ابن حلولو في إل  وممن ما  ،وهذا هو الأظهر عندي   ، ومجاهدتها دون فعل ذلك

 . والله تعالى أعلم .والعبادي في الآيات البينات  ،الضياء اللامع 

كبيرة  الصغيرة يصيرها  ر على  أن الإصرا ا لإ   ، واعلم  بعدم  لتقوى من  شعاره 

  (1):فاعله , قال في المراقي 

اإمببببببببببببببببب ا   مبببببب   مببببببببببببببببب بببببب      علا 
 

ا ببببببب ببببببب ببببببب    لأ   خبببببببلبببببببش  اثمبببببببلببببببب ببببببب  
 (2).وخلاف العلماء في حد الكبيرة معروف فلا نطيل به الكلام 

  ،فاسق   ية لعدالة يعلم منه أنه لا تقبل رواهذا وما ذكره المؤلف من اشتراط ا  

ك  قوله: وهو  في  ذلك  على  الله  نص  كما   نى نن نزنم نر مم ما لي }   ذلك 

بِجهَََٰلةَٖ   وقوله:  ،  [4النور: ]   { ني قوَۡمَُۢا  تصُِيبُواْ  ن 
َ
أ فَتَبيََّنُوٓاْ  بنِبََإٖ  فَاسِقُُۢ  سمحإنِ جَاءَٓكُمۡ 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   ( البيت  رقم  السعود،  وانظر: شرح  570مراقي  المشهور.  على  وهذا  الزركش:  قال   ،)

ص)  الفصول  )461تنقيح  المحيط  البحر  الفتاوى  155/ 6(،  مجموع  الكتبي،  ط.   )

(11/699 .) 

القول الأثور عن ابن عباس وذكره أبو عبيد وأحمد بن حنبل وغيرهما وهو: أن الصغيرة    (2)

فيها حد في   ليس  ما  قال:  الدنيا وحد الآخرة. وهو معنى قول من  ما دون الحدين: حد 

وذلك    الدنيا، وهو معنى قول القائل: كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار فهو من الكبائر. 

وهذا الضابط يسلم من القوادح    كالعقوبة الخاصة في الدنيا.   ، الآخرةلأن الوعيد الخاص في  

كبيرة أنه  النص  في  ثبت  ما  كل  يدخل  فإنه  غيره؛  على  توعد  .  الواردة  ذنب  كل  وكذلك 

وأن صاحبه    ، صاحبه بأنه لا يدخل الجنة ولا يشم رائحة الجنة وقيل فيه: من فعله فليس منا 

(. شرح مختصر ابن اللحام  652- 650/ 11فتاوى )مجموع ال  آثم. فهذه كلها من الكبائر. 

 (. 300ص)
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ن كان فسقة بارتكاب كبيرة كقذف إأما    .[ 6] الحجرات:  فَتُصۡبحُِواْ علَىََٰ مَا فَعَلتُۡمۡ نََٰدِمِينَسجى

ان كان فسقة عن    ،قبول روايته   ملمحصنات ونحو ذلك فلا خلاف في عدا وأما 

فاختلاف أهل   ،تأول كبعض أهل الأهواء الذين لم تبلغ بهم بدعهم الكفر البواح

   .الأصول والحديث في قبول رواياتهم معروف

فلا    ،رى أن الكذب لترويج بدعته جائز كالخطابية وغيرهميفأما من كان منهم  

  (1).وكذلك من يدعو منهم إلى بدعته ، ا واحد  تقبل روايته قولا  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

من رد    فمنهم   : اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر في بدعتهقال ابن الصلاح:    (1)

المتأول يستوي في  روايته مطلق   المتأول وغير  الكفر  ا؛ لأنه فاسق ببدعته، وكما استوى في 

   الفسق المتأول وغير المتأول. 

لأهل    ومنهم       أو  مذهبه  نصرة  في  الكذب  يستحل  ممن  يكن  لم  إذا  المبتدع  رواية  قبل  من 

مذهبه، سواء كان داعية إلى بدعته أو لم يكن، وعزا بعضهم هذا إلى الشافعي، لقوله: أقبل  

وقال    شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. 

ايته إذا لم يكن داعية، ولا تقبل إذا كان داعية، وهذا مذهب الكثير أو الأكثر  تقبل رو  قوم: 

 (. 114مقدمة ابن الصلاح ص)  من العلماء. 

المتقدم:            الشافعي  كلام  ا على  معلق  كثير  ابن  الشافع قال  يفرق  هذا   ي فلم  بين    في  النص 

الداعية وغيره، ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان  

البدعة!   الدعاة إلى  الرحمن بن ملجم قاتل عل، وهذا من أكبر  والله  الخارجي مادح عبد 

 (. 59-58اختصار علوم الحديث لابن كثير مع الباعث ص) أعلم.

مل المحدثين، منهم الشيخان البخاري ومسلم، اللذين تلقت  هذا هو الظاهر من ع  قلت:           

الأمة كتابيهما بالقبول، فإنهما أخرجا لرواة هم دعاة إلى بدعهم، كعمران بن حطان، وكما  

( لعدي بن ثابت الملقب بقاص الشيعة، حديث عل بن أبي طالب  78أخرج مسلم برقم ) 
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الكذب  جواز  يرى  ولا  بدعته  إلى  يدعو  لا  الذي  الصدق   (1)،أما  عرف  بل 

لأن صدقه   ،فأكثر أهل العلم على قبول روايته   :والتحرز من الكذب واحترام الدين

وقد روى الشيخان وغيرهما من جماعة من المبتدعة من خوارج   ،مما يغلب على الظن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

"أن لا يحبني إلا مؤمن ولا  إلّي:    ×النبي  أنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد  

   مع أنه روى ما يؤيد بدعته وهو داع إليها.   يبغضني إلا منافق". 

شاكر             أحمد  الشيخ  المتقدمة: ‘ قال  الأقوال  على  ا  نظرية  معلق  كلها  الأقوال    ، وهذه 

والمتتبع لأحوال الرواة يرى    ، وأمانته والثقة بدينه وخلقه  يوالعبرة في الرواية بصدق الراو 

ا منهم  ا للثقة والاطمئنان، وإن رووا ما يوافق رأيهم، ويرى كثير  ا من أهل البدع موضع  كثير  

 . لا يوثق بأي شيء يرويه

شيعي  ( في ترجمة أبان بن تغلب الكوفي:  4  / 1ولذلك قال الحافظ الذهبي في الميزان )           

  ونقل توثيقه عن أحمد وغيره، ثم قال   . اهـ.جلد، لكنه صدوق، فلنا صدقه، وعليه بدعته 

العدالة والإتقان، فكيف  الذهبي الثقة  توثيق مبتدع، وحد  : فلقائل أن يقول: كيف ساغ 

  وهو صاحب بدعة؟  يكون عدلا  

به أن البدعة على ضَبين           فبدعة صغرى، كغلو التشيع، أو التشيع بلا غلو ولا تحرق،    : وجوا

ر في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهبت  فهذا كث  

جملة الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة، ثم بدعة كبرى، كالرفض الكامل والغلو فيه، والحط  

  فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة.   ، والدعاء إلى ذلكما،  رضي الله عنهعلى أبي بكر وعمر  

 (.  59اهــ. الباعث الحثيث ص)

فلم يفرق الإمام الذهبي في صاحب البدعة الصغرى غير المكفرة بين الدعي إلى    قلت:           

بدعته وغير الداعية، ما دام صادق ا أمين ا. وقول أحمد شاكر: أقوال نظرية، أي: مجرد كلام  

 ولي ليس عليه عمل أهل الحديث، فواقع عمل المحدثين بخلافه. نظري أص

لأنه    ،ا له لا أرى داعي    -أعني عدم استحلال الكذب-هذا القيد  قال الشيخ أحمد شاكر:    (1)

وي الذي يعرف عنه الكذب مرة  ا قيد معروف بالضرورة في كل راو، فإنا لا نقبل رواية الر

 (. 59الباعث الحثيث ص)  كذب أو شهادة الزور.واحدة، فأولى أن نرد رواية من يستحل ال
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بن حطانأوممن    ،درية ومرجئة وق البخاري عمران  له  ابن    ،خرج  القائل في  وهو 

 (1) :يمدحه على ذلك   ÷ عل ملجم قاتل أمير المؤمنين  

أ ار  ببببببش مببببببش  مببد  بب ببي      بببببببببببب ببببببب  
 

ا ب ب     ببببببببببببةا   مبد      إلا  ب بلب ب  
ش  ببببببن سبببببببببببببببببلببببببب    لأ  بببببب    ببببببةمببببببً  إني 

 
مببببببب ببببببب ا    ا ببببببب  ببببببب   بببببببيبببببببض     أعفى 

 : ولقد صدق من رد عليه بقوله  

 بببب   ببببببببببب بببب  مد غة  أع ر ببب   ظ 
 

 عسببببببببببةم       ش ا   د غ ببببببببببلش   
به    نطل  لم  للعلماء  كثير  كلام  البدع  أهل  عن  الرواية  أعني  المسألة  هذه  وفي 

 . والله تعالى أعلم ،وأظهره هو ما ذكرنا ،الكلام 

   العدالة بواحد من ستة أمور:تثبت  نما إ و  

 تطلع على خبايا النفوس ودسائسها.  الاختبار بالمعاملة والمخالطة التي   :الأول 

عدالته   :الثاني  ثبتت  ممن  المبرإوهي    ،التزكية  العدول  بصفات  خبار  عنه  زين 

(2) العدالة.
   

فمن اشتهرت عدالته بين    ،السماع المتوتر أو المستفيض عنه أنه عدل   :الثالث

كمالك والسفيانين    ،أهل العلم وشاع الثناء عليه بالعدالة كفى ذلك في ثبوت عدالته

 . لأوزاعي والشافعي وأحمد وأشباههم وا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

هذا يرد على ما ذكره المؤلف من أنه لا تقبل رواية المبتدع الداعي إلى بدعته، فالصواب    (1)

 قبولها ما دام عدلا  ضابط ا.

 التعديل القولي له مراتب، تراجع في كتب علم الحديث.  (2)
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ه لا يحكم بعلمه أو لم  عنه أن  ان كان معروف  إبشهادة شاهد    اضِ قضاء ق  :الرابع

وعدم الحكم بقول غير العدل أو مجهول   ،مع شهرته بالعدالة   (1) ،بالواقعة  ايكن عال  

وحكى    ، له شهادة الشاهد فليس ذلك تعديلا  ن احتمل أنه حكم بعلمه لا ب إف   ،الحال

  ،له  تعديلا    ابن الحاجب الإجماع على أن حكم القاضي بشهادة الشاهد نحو ما ذكرنا

(2)والظاهر أنه لا يخلو من خلاف.
  

لا عن  إ ن عادته أو من لفظه أنه لا يروى  نه من عرف مأن يروي ع   :الخامس 

ومالك  ، العدل لهإ ف  ، كالبخاري في صحيحه  تعديل  عنه  الرواية  تلك  , وذهب ن 

تعديلا   ليس  ذلك  أن  إلى  الحديث  علماء  له جماعة من   ( 3) ،تهلاحتمال مخالفته عاد  ، 

تعديلا    وكون الأصوليين ذلك  اختيار  هو  له  يروإ أما    ،  كان  العدل    ين  غير  عن 

 . ا واحد   له قولا  ته عن شخص تعديلا  فليست رواي

لك العالم أو عادته  أن يعمل عالم بروايته بشرط أن يعرف من لفظ ذ  :السادس

وقالت جماعة من    ، وعلى هذا جماعة من الأصوليين   ،لا بقول العدلإأنه لا يعمل  

لجواز أن    ، ا لمرويهله ولا تصحيح    ليس عمل العالم بروايته تعديلا    :أهل الحديث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 الشاهد. أي: ذلك القاضي الذي قضى بشهادة ذلك  (1)

ا الهندي، وذكر ابن دقيق العيد والزركش  (2) ا  بين أن يعلم يقين   : التفصيل  وحكى الإجماع أيض 

اقتصر   وعليه  فلا،  يعلمه  لا  وأن  فتعديل،  بشهادته،  حكم  شرح  أنه  انظر:  بعضهم. 

(، شرح  311(، شرح مختصر ابن اللحام ص)371/ 1الأصبهاني على مختصر ابن الحاجب ) 

 ( ط. الكتبي. 168/ 6(، البحر المحيط ) 175/ 2طوفي ) مختصر الروضة لل

أي: أن يخالف عادته في الرواية عن الثقات، فيقع منه الرواية عن الضعفاء، والصحيح أنه    (3)

ا، فيجمع بين هذا وبين كلام غيره من   تعديل له عند ذلك الراوي عنه لا تعديل له مطلق 

 كان ذلك تعديلا  ضمني ا للراوي. أئمة الجرح والتعديل، فإن لم يوجد كلام لغيره 
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به عمل  فيها    ،ااحتياط    يكون  العمل  بعضهم  أجاز  التي  الأعمال  فضائل  في  أو 

(1)عيف بشرطه المعروف في علم الحديث.بالض
  

عنه الله  عفا  مقيده  أحوط  إ   : قال  كان  أو  الترغيب  في  المذكور  العمل  كان  ن 

أ  العمل  فالظاهر  ربن  تعديل  يستلزم  لا  ليسإأما    ه،يواه  كان  مواضع   ن  من 

المروي المذكور على جواز    كما لو دلّ   ،وكان الاحتياط في ترك العمل به   ، الترغيب

  ،لا برواية العدلإكان العالم الذي عمل به لا يعمل  و  ،أخذ مال إنسان أو عقوبته 

  ،وقطع بذلك العبادي في الآيات البينات   ،فالظاهر أن عمله بروايته حينئذ تعديل له 

البنود  نشر  صاحب  بعيد    :وقال  العمل   (2).اليس  في  يلتزم  لا  العالم  كان  إن  أما 

لمسألة إشارة اهذه وإلى    . اله بروايته ليس تعديلا له اتفاق  بالرواية عدالة الراوي فعم 

(3)في المراقي بقوله:
 

اخبببببب ببببببلببببببش  ا بببببب ببببببضا بببببب    عمبببببب ببببببلبببببب  
 

 عالانبببببب  بببببببببببببببببش    بببببب ا   بببببب ببببببض بببببب    
 عد   بببببببببببش ا  بش بببببببببببي عأخب  ا  اع  

 
أ  بببببببببببببببببً   ا ببببببب بببببببشلم  ثاع ع ببببببب ببببببب    ش 

 ــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وهكذا نقول: إن عمل العالم أو فتياه على وفق حديث ليس حكما    قال الحافظ ابن الصلاح:   (1)

قدح   ليست  للحديث  مخالفته  وكذلك  الحديث،  ذلك  بصحة  في  منه  ولا  في صحته  منه  ا 

وانظر لهذه الأمور الستة: شرح تنقيح الفصول    (.111مقدمة علوم الحديث ص)  راويه. 

) 365ص) المحيط  البحر   ،)6/166 -173 ( الراوي  تدريب  الكتبي،  ط.   )1 /353 -

357 .) 

(. لكن هناك احتمالات أخرى غير ما ذكر هنا، فقد يعمل العالم  54/ 2انظر: نشر البنود )   (2)

لقيا  أو  الواحد  الصحابي  لقول  أو  الصحابة  موافق لأقوال  لأنه  أخرىبه  لقرائن  أو  ،  س 

فالصحيح ما قاله ابن الصلاح وأهل الحديث، وأما ما ذكروه هنا فهو طريقة الأصوليين،  

 وليس الفنّ فن هم. والله أعلم. 

 (. 574- 572مراقي السعود، رقم الأبيات ) (3)
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مببب ببب ببب  مببببببش   ع بببببببببببببب ط  بببببب      أن  ببب  ا 
 

بببببب ببببببض   ببببب  ببببب ببببببش  ر    ثمبببببد  ببببب بببببه   ا 
 مثبت العدالة عند ذكر العدالة .  وقدمناها لنذكر ،وستأتي هذه المسألة في المتن 

(1) تعالى: ‘ قال المؤلف 
   

 ولا يقبل خبر مجهول الحال  :  فصل

   .الخ   ...الشافعيوهو مذهب   ، ايتينحدى الروإ في هذه الشروط في  

أم  أن من جهل إسلامه فلم يعرف أمسلم هو  :خلاصة ما ذكره في هذا الفصل

أم صبي   ،؟لا هو  أبالغ  يدر  فلم  بلوغه  يدر    ،؟ ومن جهل  فلم  ومن جهل ضبطه 

   (2) .ا واحد  تقبل رواية واحد منهم قولا  لا   ، ؟أضابط هو أم لا

أنه   فالرواية المشهورة عن أحمد  :أما من جهلت عدالته فلم يدر أعدل هو أو لا

 لا يقبل وهو مذهب الشافعي. 

رواية الأخرى عن  وال  ،وهو مذهب مالك والجمهور  لله عنه:اقال مقيده عفا  

 ( 3) .وهو مذهب أبي حنيفة   :قال المؤلف  أحمد أنه يقبل. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (. 116- 114روضة الناظر ص)  (1)

الأحكام    (2) في  له  تعلق  ولا  به  عبرة  لا  الشك  للغزالي  لأن  المستصفى  وانظر:  الشرعية. 

 (. 2/722(، المهذب في أصول الفقه للنملة ) 125ص)

ص)  (3) الصلاح  ابن  مقدمة  )114- 111انظر:  الراوي  تدريب   ،)1 /371-373  ،)

المنير ) ) 413- 410/ 2الكوكب  الخاطر  نزهة  الكفاية للخطيب ص)286/ 1(،   ،)89  )

(، البحر المحيط  365-364ص) (، شرح تنقيح الفصول  255وما بعدها، المسودة ص) 

 ( ط. الكتبي.  159/ 6)
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هل هو العلم بالعدالة أو هو عدم    : على أن شرط القبول  ومدار هذا الخلاف 

 ، المدار على علم العدالة  :قال ، لا يقبل مجهول العدالة : فمن قال  (1)؟العلم بالفسق 

المدار على عدم العلم   : قال  ،يقبل  :ومن قال  . والمجهول لم تعلم عدالته فلا يقبل

   (2) .وهذا لم يعلم منه فسق فيقبل ،بالفسق

ن مستند قبول  أ  :الأولى   : بأن مجهول العدالة لا يقبل بحجج  : واحتج من قال  

والمجهول   ، بول رواية العدل ورد خبر الفاسقوالمجمع عليه ق  ، خبر الواحد الإجماع

   (3).معنى العدل في حصول الثقة بخبره ليس بعدل ولا هو في 

قياس الشك في العدالة على الشك في بقية الشروط الذي هو محل اتفاق   :الثانية 

من   ا فلا وجه لجعل الشك مانع    ،ذ لا فرق بين الشروط المذكورةإ  ، على عدم القبول

 ( 4) .ول في بعض منها دون بعض بلا دليلالقب 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، شرح مختصر  287- 1/286(، نزهة الخاطر ) 147/ 2شرح مختصر الروضة للطوفي )  (1)

 (. 305/ 1الروضة للشثري )

وأما قول من يقول: الأصل في  فيجعلون الأصل في الرواة العدالة. قال شيخ الإسلام:    (2)

}وحملها  كما قال تعالى:   ،في بني آدم الظلم والجهل  المسلمين العدالة فهو باطل؛ بل الأصل

. ومجرد التكلم بالشهادتين لا يوجب انتقال  72الأحزاب:  { ا جهولا  الإنسان إنه كان ظلوم  

 (. 375/ 15مجموع الفتاوى )  الإنسان عن الظلم والجهل إلى العدل.

ا: الأدلة من الكتاب والسنة في    (3) هذه حجج الجمهور، فدليل هذا الوجه مع الإجماع أيض 

فلا دليل على قبوله لا  حجية خبر الآحاد، ولا يلحق المجهول بالعدل فليس هو في معناه،  

من النص ولا من الإجماع ولا من القياس، والأصل البقاء على عدم قبوله. شرح مختصر  

 (. 306/ 1الروضة للشثري )

أي: أن العدالة شرط، والفسق مانع، فالشك فيه مؤثر، كما أن الشك في شرط الإسلام    (4)

 مؤثر عندنا وعندكم في عدم قبول الراوي. 
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لقوله تعالى:    فشهادة مجهول العدالة لا تقبل   ،قياس روايته على شهادته   :الثالثة  

ِنكُمۡسجى م  عَدۡلٖ  ذَوَيۡ  شۡهِدُواْ 
َ
{  لي لى لم كي}  وقوله:   [2]الطلاق:  سمحوَأ

 . فكذلك روايته  والمجهول غير عدل ولا مرضي، [282]البقرة:

بعة  لم يجز  ذا شك في بلوغ المفتي الدرجة التي تخول له الإفتاء  إن المقلد  أ  : الرا

 . فكذلك الرواية عنه ، تقليده

فلو    ،نهن الفرع الشاهد على شهادة أصل لا تقبل شهادته ما لم يعيِّ أ  :الخامسة 

ؤلف  هذا حاصل ما ذكره الم (1).هول مقبولة لا احتيج إلى تعيينه كانت شهادة المج

 . حجج القول مع بعض اختصار  من

شهادة    × قبوله    :الأولى   :بقبول رواية مجهول العدالة بحجج  : واحتج من قال  

  (2).لا الإسلامإ الهلال ولم يعرف منه الأعرابي برؤية 

لأنهم    ،كانوا يقبلون رواية الأعراب والعبيد والنساء  ~ن الصحابة  أ  الثانية: 

 . لم يعرفوهم بفسق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

إذا سمع عمرو شهادة زيد في قضية، واحتيج إلى شهادة عمرو الفرع، فلا بد أن يعين عمرو    (1)

- 255(، المسودة ص)1/290الشاهد الأصل الذي سمع منه وهو زيد. نزهة الخاطر ) 

256 .) 

(، وابن ماجة  2112(، والنسائي ) 691(، والترمذي ) 2340أخرجه أبو داود )   ضعيف:   (2)

فقال: رأيت    ×  يإلى النب  قال: جاء أعرابي  ̂  ابن عباس  (، وغيرهم من حديث  1652)

قال: نعم , قال: يا بلال:    ؟ا عبده ورسولهالهلال قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد  

. هو من طريق سماك عن عكرمة وهي رواية مطربة. وقد  ا " الناس فليصوموا غد    في  أذّن

(. والصواب أن الذي رأى الهلال هو ابن 907ضعفه العلامة الألباني في الإرواء برقم ) 

 (.  3447(، وابن حبان )2342، كما أخرجه أبو داود ) ̂  رعم
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والقول    ، ن من أسلم من الكفار ثم روى فور إسلامه فروايته مقبولةأ  :الثالثة  

 . وعدم العلم بفسقه بعد إسلامه هلا إسلام إ ولا مستند لقبولها  ،يد بردها بع

بعة  أنه لو أخبر بطهارة ماء أو نجاسته أو أنه على طهارة أو أن هذه الجارية    :الرا

قبل قوله في ذلك أنها خالية من زوج  أو  الذي أخبر  ،  ملكه  بالاء  التطهر  فيجوز 

  ،نه على طهارة إ :ويجوز الائتمام به لقوله  ، ويترك الاء الذي أخبر بنجاسته  ،بطهارته 

هذا الذي .  ة من زوجينها خالإنها ملكه و إ  :لهالجارية المشتراة منه بقو   ء ويجوز وط

 . ذكره المؤلف من حجج هذا القول 

لشهادة الأعرابي لم   ×بأن قبوله  : عن هذه الحجج الأول وأجاب أهل القول 

عنده مجهولا   كان  الأعرابي  كون  فيه  كان    ،يتعين  يكون  أن  بعدالته    اعال  لاحتمال 

   .ةاه بعض الصحابأو يكون زكَّ  ،بوحي أو غيره

هذا عن  الجواب  أن  عدول  :والظاهر  كلهم  الصحابة  عدالتهم    ، أن  تثبت 

غير الصحابة من    وبأن الصحابة ما كانوا يقبلون رواية أحد من   ، وتزكيتهم بالنص 

وأما قريب العهد بالكفر ممن أسلم    . لا من عرفوا صدقه وعدالتهإ العبيد والنساء  

وطراوة إسلامه ورغبته في الدين    ،فله عدالة الصحابة   ا ن كان صحابي  إف  : ثم روى

ن كان من غير الصحابة فلا نسلم قبول روايته حتى  إوأما    ،تجعله يتباعد من الكذب 

الصحابة  .تعرف عدالته  أو طهارته من غير  الاء  أخبر عن نجاسة  فلا    ، وأما من 

   .روايته إلا إذا عرفنا عدالته  تصدق

ص في  خِ فقد ر   ، ن هذه الأمة لا زوج لها إو ، ن هذه السلعة له إ  :وأما قول البائع 

 ا يده المتاع معروف  ب  الذي  ولو كان  ،ليهاإك في المعاملات لشدة حاجة الناس  قبول ذل

عدل غير  للبيع  إ  ،أنه  المعروضة  السلع  ملك  إثبات  على  المعاملات  توقفت  لو  ذ 



 

 

 ة على كتاب المذكرةالنضرالرياض 

يد ودعوى الملك ولو  فاكتفي في ذلك بوضع ال   ،لتعذر ذلك وصار فيه حرج كبير 

(1) من غير عدل.
  

  (2) : ‘قال المؤلف 

 . الخ  ...ةيذكورشترط في الرواية الولا ي : فصل 

الفصل سبعة أشياءخلاصة    رواية المرأة كرواية  ن  أ  : الأول  :ما ذكره في هذا 

إذ الرواية    ،  لا فرق بينها ورواية الرجال من الصحابةفرواية عائشة مثلا    ، الرجل

  (3).في باب الرواية هن والرجال سواء   فالنساء ، ليست كالشهادة

واستدل لذلك بأن    ،ن رواية الأعمى إذا وثق بمعرفة الصوت مقبولةأ  :الثاني  

 ا من النساء من وراء حجاب اعتماد   وغيرها كانوا يروون عن عائشة  ~ الصحابة 

الصوت قرإ  .على  الأصوليين  أن  رولا  الذي  أن  الترجيح  مباحث  في  عن    ىروا 

النساء من غير حجاب لكونه من محارمهن ترجح روايته على رواية من روى عنهن  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

له في بعض هذه المسائل رخصة  (1) أقوا تقبل  العدالة    ،  الفاسق قد  فدل ذلك على أن صفة 

هناك فرق بين  ، ثم  ليست مشترطة في هذه الأمور، لأن الفاسق يقبل قوله فكذا المجهول

ن هذه المسائل مسائل جزئية متعلقة بقضية عينية، بخلاف  فإ  ،هذه المسائل ومسائل الرواية 

به جميع الأمةعام  الرواية فإنها تشريع   الروضة للشثري  يعمل  - 1/307) . شرح مختصر 

وأما الاكتفاء بالظاهر فهو شأن الجهلة الأغبياء الضعفاء الحزم والعزم  (. قال القرافي:  311

عليه   يغلب  كان  من  التزكية. وكل  قولهم في  الاعتماد على  للحاكم  ينبغي  لا  ومثل هؤلاء 

مزكي   يكون  أن  ينبغي  لا  بالناس  الظن  حاكما  حسن  ولا  الحزم. ا  عن  لبعده  تنقيح      شرح 

 (. 366ص) الفصول  

 (. 117،  116روضة الناظر ) (2)

 (. 2/415. الكوكب المنير )ولا فرق بين كون الأنثى حرة أو رقيقة (3)
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ومثلوا له برواية القاسم بن محمد عن عائشة أن بريرة عتقت   (1) من وراء حجاب

لأن القاسم ابن    (3) ،ا لأسود بن يزيد عنها أنه كان حر  مع رواية ا   (2) ،وزوجها عبد

لا من  إلها فلا يروي عنها    اد ليس محرم  والأسو  ،أخيها يروي عنها من غير حجاب

البخاري وعن  حجاب.  حر    :وراء  كان  بأنه  القائل  اأن  قول    ،مكَ لحَ ا  من  وليس 

   (4) .عائشة

بل تقبل رواية العدل الذي ليس    ،ا الراوي لا يشترط فيه كونه فقيه    نأ  :الثالث  

ورب حامل فقه إلى    ، رب حامل فقه غير فقيه " :واستدل له المؤلف بحديث ،بفقيه

لا  إبلون خبر الأعرابي الذي لا يروي  وبأن الصحابة كانوا يق   (5) ." من هو أفقه منه 

 ( 6) .اا واحد  حديث  

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/157شرح مختصر الروضة )  (1)

 (. 9( ) 1504أخرجه مسلم برقم ) (2)

قول الأسود منقطع. وقول ابن عباس:    . ا قال الأسود: وكان زوجها حر  قال البخاري:    (3)

 (. 6754. صحيح البخاري رقم ) ا، أصحرأيته عبد  

وقال ابن عباس: رأيته    ،وقول الحكم مرسل   . ا قال الحكم: وكان زوجها حر  قال البخاري:    (4)

 (. 6751صحيح البخاري رقم ) . اعبد  

( من حديث زيد بن  230( وابن ماجة ) 3660( وأبو داود ) 2656أخرجه الترمذي )  (5)

(،  351برقم )‘، وسنده صحيح، وهو في الصحيح المسند للشيخ الوادعي  ÷ثابت  

 (. 90وصححه العلامة الألباني في صحيح الترغيب رقم ) 

في    ولذلك قدح أهل العراقه،  الفق   ا لالك وأبي حنيفة في اشتراطخلاف    هو قول الجمهور،   (6)

أن حديث زيد بن ثابت    والجواب:   ا بالفقه عندهم.رواية أبي هريرة؛ لأنه لم يكن مشهور  
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بع والخامس   بة  :الرا   ، بخلاف الشهادة  ،أنه لا يقدح في الرواية بالعداوة والقرا

  ا ه حديث  م روى قريب أحدهما أو عدوُّ ث  ،ثنيناصومة بين  أنه لو كانت خ   :وإيضاحه 

النبي   العدو  ×عن  القريب أو ضَ ذلك  يقدح في روايته   ،يقتضي نفع ذلك  فلا 

بة  القرا أو  العداوة  بشخص    ،بتلك  لا يختص  الناس  لكل  عام  الرواية  لأن حكم 

  (1).بخلاف الشهادة ،بعينه

  (2).وي بعدم معرفة نسبه أنه لا يقدح في رواية الرا  :السادس  

ذ    :السابع  لو  بين  كِ أنه  متردد  شخص  اسم  وعدلر  تلك    :مجروح  تقبل  فلا 

ال  ،الرواية  ذلك  كون  المجروحلاحتمال  هو  السند  في  المذكور  هو  شخص  هذا   .

 . وجميع ما فيه صواب  ،حاصل ما ذكره المؤلف في هذا لفصل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

ما ذكروه من أن غير الفقيه  و  نص في قبول رواية من ليس بفقيه. يرد عليهم، فهو    المذكور

ى المطابق، والعدالة  مظنة سوء الفهم؛ فلا يلزم؛ لأنا إنما نقبل روايته إذا روى باللفظ أو المعن

 (. 159-158/ 2. شرح مختصر الروضة ) تمنعه من تحريف لا يجوز

فالمسلم العاقل لا تحمله تهمة العداوة والقرابة على أن يتحمل الإثم العام، لبلوغ غرضه  (  1)

على  فإنها  والقرابة؛  العداوة  قبولها  من  منع  حيث  الشهادة،  بخلاف  قريب،  أو  عدو  في 

 (. 160/ 2صر الروضة ). شرح مخت شخص مخصوص

 قبلت   كالعبد، وولد الزنى، والمنفي باللعان، إذا كانوا عدولا  لم يكن له نسب أصلا    فإن من  (2)

له نسب لكنه  ، فمن لا يعرف نسبه  روايتهم ولا نسب لهم أصلا   بالقبول؛ لأن هذا  أولى 

ون في  (. ولأنهم يدخل 2/159. شرح مختصر الروضة ) مجهول، وأولئك لا نسب لهم أصلا  

المنير   الكوكب  قبولها.  من  مانع  لا  حيث  كغيرهم،  رواياتهم  فصحت  الأدلة،  عموم 

(2 /419  .) 
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وبعضهم    ،أنهما لا يقبلان رواية غير الفقيه  : حنيفةبي مالك وأ   والمقرر في أصول  

وبهذه القاعدة ردوا   (1)،ذا خالفت رواية غير الفقيه القياس إيقيده عن أبي حنيفة بما  

  . وأن روايته مخالفة للقياس  ،بدعوى أنه غير فقيه  ÷ا من أحاديث أبي هريرة كثير  

ةصّر هم لحديثه في الم  ومثال ذلك ردّ     (2) ." من تمر   اذا حلبها وصاع  إ أنه يردها  " :ا

مالك   عن  الالكية  أصول  في  مطلق  والمروي  الفقيه  غير  رواية  قبول    ، اعدم 

يوثق بفهمه الكلام على وجهه الفقيه لا  فربما فهم غير المقصود   ،بدعوى أن غير 

ولا شك أن هذا باطل   ،وربما نقله بالمعنى فيقع بذلك الخلل في روايته   ،لعدم فقهه 

مع   ، يجزم بفهمه مه ولم لم يفه  ا يقول شيئ  ن عدالته تمنعه من أن أ :الأول  : من وجهين

كما لا    ،أن معنى الكلام الذي لا خفاء فيه ولا إجمال يفهمه على وجهه غير الفقيه

وذلك نص في محل   ، قد يحمل الفقه غير الفقيه  بين أنه   × لنبي  ن ا أ  :الثاني يخفى.  

أنه قال:   ×عن النبي    ÷ ت  بفقد روى زيد بن ثا  (3)،× وهو ثابت عنه    ، النزاع

فرب حامل فقه إلى من هو    ، فحفظه حتى يبلغه غيره   ا ع منا حديث   سم أ  نضر الله أمر" 

  " رب حامل فقه ليس بفقيه و ":  ×فقوله    ".ورب حامل فقه ليس بفقيه  ،أفقه منه 

   (4).لى صحة رواية غير الفقيه كما ترىنص في محل النزاع دال ع 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( وما بعدها. 388/ 1انظر: أصول السْخسي الحنفي )  (1)

 (. 1524،  1515(، ومسلم ) 2151أخرجه البخاري ) (2)

  ÷ تقدم أنه حديث صحيح من حديث زيد بن ثابت، وجاء من حديث النعمان بن بشير    (3)

 (.  1161(، وهو في الصحيح المسند للوادعي برقم )297أخرجه الحاكم برقم ) 

الكوكب    وعلى ذلك عمل المحدثين.  ،رواية الأعرابي لحديث واحد   ون قبليوكان الصحابة    (4)

 (. 2/418المنير ) 
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الكلام على هذا الحديث  المناوي في شرح الجامع الصغير في  قال  رواه    : وقد 

  ،صحيح   : قال الترمذي  ،الترمذي في العلم والضياء في المختارة عن زيد بن ثابت

خرجه    ،حديث زيد بن ثابت هذا صحيح   ":تخريج المختصر"وقال ابن حجر في  

داو وأبو  أبي  أحمد  وابن  حبان  وابن  وأب د  والخطيب  والطيالسيحاتم  نعيم    و 

وأنس وغيرهم   ، والترمذي الدرداء  وأبي  بن جبل  معاذ  الباب عن  في   .وفي  وقال 

( 1) . اهـ.ن كان بعض أسانيده معلولا  إو ، الحديث صحيح المتن :موضع آخر
 

ومعنى هذا ثابت في الصحيحين من حديث أبي موسى    : قال مقيده عفا الله عنه 

النبي    ، ÷ الأشعري   قول  المشهور   ×لأن  عليه  المتفق  موسى  أبي    :في حديث 

"  ... ا أجادب أمسكت الاء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعو   ا وكان منه" 

فكما أن تلك الأجادب    ،مثل مضروب لكون الراوي قد يكون غير فقيه  (2) ،الحديث

لم تنبت ولم تثمر ولكنها أمسكت ذلك الاء للناس فنفعهم الله به فشربوا منه وسقوا  

من    ، وزرعوا  حفظوا  بما  الناس  الله  نفع  ولكن  يتفقهوا  لم  الرواة  أولئك  فكذلك 

  (3) ".ب مبلغ أوعى من سامع ر": ×ولذا قال  ،فانتفعوا به وتفقهوا فيه ،العلم 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 9264( عند حديث رقم ) 284/ 6للمناوي ) فيض القدير  (1)

 (. 2282(، ومسلم ) 79البخاري )  (2)

(3)   ( ) 1741البخاري  ومسلم  بكرة  1679(،  أبي  من حديث  للبخاري،  ÷(،  واللفظ   ،

"ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض  ولفظ مسلم:  

 من سمعه". 
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وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب   ،بصيغة اسم المفعول  "غ مبلَّ " :وقوله 

النبي صلى لله عليه وسلم  من    " رب مبلغ أوعى من سامع "  :العلم في باب قول 

  (1).×عن النبي  ÷  ةحديث أبي بكر

مام  وعزاه للإ   ،وذكر صاحب الجامع الصغير هذا الحديث من رواية ابن مسعود

وقال شارحه   ، وجعل عليه علامة الصحة  (2) ،د والترمذي وابن حبانأحمد في المسن

ج في السنن أو  رّ حديث مشهور خ    :"تخريج المختصر"قال ابن حجر في    :المناوي

وصححه ابن حبان    ،بن مطعم بت وجبير  بعضها من حديث ابن مسعود وزيد بن ثا

 .  والحاكم 

أ في  بوذكر  منده  بن  القاسم  المصطفى    ":تذكرته"و  عن  رواه  أربعة    ×أنه 

تذاكرت أنا    :"الآداب"وقال عبد الغني في    .ثم سرد أسماءهم  .ا وعشرون صحابي  

( 3) روي فيه. اهـ. ءفقال: هذا أصح شي  ،والدارقطني طرق هذا الحديث
 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

»ليبلغ الشاهد    ليس باللفظ الذي ذكره المؤلف، وإنما لفظه: (، لكن  67البخاري برقم )   (1)

   . الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه« 

(، وابن  232(، وابن ماجة ) 2657( ط. الرسالة، والترمذي ) 4157أخرجه أحمد برقم )  (2)

د  (، وغيرهم من طرق عن سماك بن حرب عن عب5126، وأبو يعلى ) (68،  66حبان رقم ) 

الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وهناك خلاف في سماع عبد الرحمن من أبيه، وقد  

أثبت سماعه منه: سفيان الثوري وشريك القاضي وعل بن المديني وابن معين في رواية عنه،  

التحصيل ص)  ابن مسعود حسن،  200كما في تحفة  النافي فحديث  فالمثبت مقدم على   ،)

 (.  222- 7/221نظر تحقيق المسند ) وللحديث طرق أخرى. ا

 (. 9263( حديث رقم ) 283/ 6فيض القدير )  (3)
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لى  وهذه النصوص تدل على أن ما روي عن مالك وأبي حنيفة رحمهما الله تعا

 . لصوابا ذا خالفت القياس خلاف إا أو عدم قبول رواية غير الفقيه مطلق  من  

صاحب   رد  السعود"وقد  الالك  "مراقي  من  مذهبه  أهل  على  القول  ة  يهذا 

  (1):بقوله 

ايببببب بببببب  أ     مبببببد  ببببب بببببه  ا  ببببب بببببب  
 

ا ببببببض بببببب بببببب   أثببببببلبببببب بببببب    ع بببببب سببببببببببببببببب  
الناس  :يلوالج  من  الالكية  ،الصنف  علماء  بهم    ": وعكسه"  :وقوله   ،ومراده 

 . ا من الأحاديث في ذلكوهو ما ذكرنا آنف   ،عكس قولهم أثبته الدليل :أي

 ح قول المؤلف في التزكية والجر

(2) تعالى: ‘ قال المؤلف 
   

د بالتزكية في الاصطلاح  : فصل     (3) ،أخبار العدول عنه بصفات العدالة   : المرا

بالجرح في الاصطلاح د  بعدالته من    : والمرا بما يخل  عنه  أو سقوط  أخبارهم  فسق 

 مروءة. 

(4) تعالى: ‘ قال المؤلف 
   

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 562مراقي السعود، رقم البيت ) (1)

،  ‘ الكلام الذي سيأتي لا يزال كلام المؤلف الشنقيطي  الظاهر أن هذه العبارة زائدة، ف (2)

ا في روضة  الناظر لابن قدامة، والمؤلف هنا شرع في تعريف التزكية والجرح.   وليس موجود 

تفعيل من العدالة، وهي الاعتدال في  وهو    نسبة ما يقبل لأجله قول الشخص،   التعديل:   (3)

هو أن  ، و القطع  لغة:  –بفتح الجيم    -  لجرح وا   ا، بحيث لا إفراط ولا تفريط. السيرة شرع  

 (. 163- 2/162شرح مختصر الروضة )  قوله لأجله.  ردّ ينسب إلى الشخص ما ي  

 (. 117روضة الناظر ص)  (4)
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العدالة التي تثبت  ن  لأ   ، سمع الجرح والتعديل من واحد في الرواية اعلم أنه ي  

وكذلك تقبل تزكية العبد    ، بخلاف الشهادة   ، بها الرواية لا تزيد على نفس الرواية

ة كما تقبل روايته   . ماوالمرأ

وهو أن التعديل والجرح بالنسبة إلى الرواية كلاهما يثبت    ،معنى كلامه واضح 

ة  انفس الرواية تثبت بواحد ولو عبد  ن  لأ   ،أو امرأة  اولو عبد    ،بواحد عدل    ،أو امرأ

وكذلك لا    ، أما الشهادة فلا يكفي فيها واحد كما هو معروف  ، فكذلك التزكية فيها

هذه المسألة أن لهم فيها ثلاثة  وحاصل كلام العلماء في   ،يكفي في التزكية فيها واحد 

(1)ذاهب:م
سواء كان ذلك    ،ا التعديل والتجريح من عدلين مطلق  لا بد في    :الأول   

   . واحد ا  مع  مايكفي فيه :والثاني . بالنسبة إلى الرواية أو الشهادة

وهو    ، بالنسبة إلى الرواية دون الشهادةماالتفصيل فيكفي الواحد فيه  :والثالث

سألة بقوله في الجرح إلى هذه الم  "مراقي السعود"وأشار في    ،الذي درج عليه المؤلف

 (2):والتعديل 

اثمببببببببيبببببببب بببببببب ر   بببببببب  ببببببببش  بببببببب ببببببببلبببببببب بببببببب  
 

ا ببببببب ببببببب بببببببض ر     عمبببببببش ببببببب   بببببببيببببببب    ع  
ر ا ببببببببببب       ع بببببببببببش    ببببببببببب بببببببببببضر  ع 

 
ا ببببب عا بببببب     لا  ا  ببببببببببببببببش ببببببض   د  ببببب بببببب  

 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  ومأخذ الخلاف أن الجرح والتعديل شهادة فيلزم فيه العدد، أو رواية؛ فيكفي فيه الواحد   (1)

، فيعتبر في الرواية  يعتبر العدد في الجرح والتعديل في الشهادة دون الروايةوالجمهور على أنه  

مبالغة في الجرح  ته ليس من عادقول واحد   أو  التعديل  النجار: تساهل في  ابن  عند    ، قال 

(،  424/ 2(، الكوكب المنير )168/ 2شرح مختصر الروضة )   الأئمة الأربعة وأكثر العلماء. 

 (.  306شرح مختصر ابن اللحام ص) 

 (. 578- 577مراقي السعود، رقم البيتين ) (2)



 

 

 ة على كتاب المذكرةالنضرالرياض 

المعدل   في  التعدد  باشتراط  مع  والقول  والشهادة  الرواية  في  ه    اوالمجرح  عزا

 .  لمحدثين والأبياري لأكثر الفقهاء الفهري ل

عندي ب  :وأظهرها  ذلكالفرق  في  والشهادة  الرواية  التعديل    ، ين  وكون 

والتجريح  التعديل  فيه  لا  تبعا   يكتف إف  ،والتجريح  كان  اكتف   ىن  بواحد  في   ىفيه 

و  بواحد  وتجريحه  فلاإ تعديله  يقولإو  (1) .لا  اللامع  الضياء  صاحب  كان  ن  إ   :ن 

خبار عن  إ منهما  لأن كلا    ،ن معقول الشهادة فيهما سواءإ   :قائلا    ،الفرق بينهما غلط

   .شخص بصفات العدالة أو عدمها 

كقبول    ،ه الإجماع على الفرق بين الرواية والشهادة في مسائل كثيرةوما قاله يردّ 

وكلا    ،رواية المرأة منفردة ولو في الدماء والحدود مع عدم قبول شهادتها في ذلك 

 ه: فتوقد قال ابن عاصم الالكي في تح. الأمرين أخبار منها عن أمر

ا بببببببب  د     جبببببببب     ععا ببببببببض 
 

نببظبب    أعلى  ببيببببببض  بببببب       عاثببيببببببشن 
 ( 2) :تعالى  ‘ قال المؤلف  

  

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا على  اعتبر العدد في الجرح والتعديل في الرواية، لكان الفرع زائد  ذ الجمهور أنه لو  مأخ  (1)

أصله، فإن التعديل في الرواية تبع للرواية وفرع لها؛ لأنه إنما يراد لأجلها، والرواية لا يعتبر  

قلنا:  فلو  لها.  تبع وفرع  ما هو  فيها راو واحد؛ فكذا  يكفي  بل  العدد،  يكفي في    فيها  ولا 

 ولا  عديله إلا اثنان، لزاد الفرع على أصله، وزيادة الفروع على أصولها غير معهودة عقلا  ت

(،  271(، المسودة ص) 425/ 2(، الكوكب المنير ) 2/168. شرح مختصر الروضة ) ا شرع  

 (.  1/363(، تدريب الراوي ) 109(، مقدمة ابن الصلاح ص) 133-128الكفاية ص) 

 (. 117روضة الناظر ص)   (2)
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 الخ .. ذا لم يتبين سببهإالجرح    واختلف الرواية في قبول

   :أن فيه ثلاثة مذاهب  :ثح ب خلاصة ما ذكره في هذا الم

تمنعه من الجرح    لأن عدالته  ، أن الجرح يقبل ولو لم يبين المجرح سببه  :أحدها 

 بأمر غير قادح. 

يقبل  أ  :الثاني  الجرح لا  سببهإ ن  بينان  مع  به    ، لا  فيما يحصل  الناس  لاختلاف 

(1)وهو ليس بقادح. اظن الأمر قادح  فقد ي  ،الجرح
   

المجرِّ   :الثالث بين  معرفته  التفصيل  وشدة  ببصيرته  الثقة  حصلت  الذي  ح 

وبين من ليس كذلك   ، وتمييزه لأسباب الجرح فيقبل تجريحه مع عدم بيان السبب

 لا يقبل تجريحه حتى يبين السبب. ف

لا مع بيان  إ   لا يقبل   :جمهور أهل الأصول والحديث  قال مقيده عفا الله عنه:

ا  ،السبب ملأن  يظن  قد  قادح  لمجرح  بقادح  ليس  تركت   .ا ا  لم  لشعبة:  قيل  وقد 

. وروي عن مسلم بن  يركض على برذون فتركت حديثه  هحديث فلان؟ قال: رأيت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

  وهو ولأن أسباب التعديل كثيرة، لحال العدالة،  ا التعديل لا يشترط بيان سببه، استصحاب   (1)

قول الشافعي، بخلاف سبب الجرح؛ فإنه يشترط بيانه في أحد القولين عن  و   مذهب أحمد

 .  أحمد، وهو قول الشافعي، وذلك لاختلاف الناس في سبب الجرح

،  269(، المسودة ص) 423- 2/420الكوكب المنير ) (،  2/164شرح مختصر الروضة )       

272 ( للشثري  الروضة  مختصر  ) 316-315/ 1(،  شرح  الراوي  تدريب   ،)1 /359 -

 (. 109- 106(، مقدمة ابن الصلاح ص)360



 

 

 ة على كتاب المذكرةالنضرالرياض 

  اذكروه يوم    ،: وما تصنع بصالح فقال  ،إبراهيم أنه سئل عن حديث صالح المري

  (1).وأشباه هذا كثيرة سلمة فامتخط حماد.  عند حماد بن

  ، الشيخان في صحيحهما بجماعة سبق من غيرهما تجريحهمولأجل هذا احتج  

البخاري عن    ومن أمثلة ذلك رواية  (2) ،لعدم بيان السببفلم يقبلوا ذلك التجريح  

ورواية مسلم عن سويد بن سعيد   (3) (االباهل مقرون  )  بن مرزوق   وعكرمة وعمر

(4) ته:. قال العراقي في ألفي وغيره
   

 ايببببببببببببش   ع بمببببببببببببش   ر   بببببببببببب    
 

أ ببببض بد مببببببببببببببشح  ئ ي د    ببببش يسببببببببببب 
   (5) :تعالى  ‘ قال المؤلف  

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا،    (1) مثل هذا إذا نقل عن أئمة الجرح والتعديل ففيه إشارة إلى أن في الراوي المذكور غمز 

ا ما يكون ذلك الراوي ضع ا بالنظر إلى قول آخر لهذا الإمام نفسه في ذلك الراوي  وكثير  يف 

حة، أو بالنظر إلى أقوال الأئمة الآخرين. وإن لم يوجد فيه جرح   يذكر سبب تضعيفه صرا

ا. والله أعلم.   كر تعديله عن الأئمة فليس ذلك الفعل أو القول بمجرده يجعله ضعيف   وإنما ذ 

يكون    (2) من  منهم  بل  إطلاقه،  على  السبب،  ليس  بذكر  ا  مفسْ  فيه  الجرح  ويكون  ا  ضعيف 

البخاري   العلم في صنيع  انتقيا من حديثه، كما ذكر أهل  في إخراجه لبعض  ‘ولكنهما 

الضعفاء في صحيحه، لكونهم من مشايخه، أو لأنه أخذ أحاديثهم التي رووها من أصولهم،  

  ذلك.  ا، أو لغيرأو ثبت الحديث من غير طريقهم عنده، أو يخرج له مقرون  

في الرواة الذين أخرج لهم البخاري وقد ‘ا للحافظ ابن حجر  انظر لذلك بحث ا واسع         

 ط عن فيهم، في "هدي الساري" مقدمة فتح الباري: الفصل التاسع.

 في ط. عالم الفوائد بدون هذه العبارة.  (3)

 (. 983ألفية العراقي، رقم البيت )  (4)

 (. 117ص) روضة الناظر  (5)
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 الخ ...منا الجرحذا تعارض الجرح والتعديل قد  إأما 

  ، الجرحذا تعارض مع التعديل قدم  إأن الجرح    :خلاصة ما ذكره في هذا المبحث

المعدل  على  خفي  أمر  على  اطلع  المجرح  تساوإهذا    ، لأن  المجرحين    ى ن  عدد 

ن كان المعدلون أكثر من المجرحين فكذلك إف   ،أو كان المجرحون أكثر  ، والمعدلين

وذلك لا    ،ح بما خفي على المعدللأن سبب تقديم الجرح علم المجرِّ   ،في الصحيح

المعدلين  عدد  بكثرة  ال   .ينتفي  يقدم  للكثرةوقيل  ضعيف  ،تعديل  هذا    (1) .وهو 

 . حاصل كلامه 

المسألة   هذه  في  المقام  المجرحين    :وتحقيق  مقدم  ن  إأن  فالتجريح  أكثر  كانوا 

أو كان المعدلون أكثر فكذلك   ،ن تساوى عدد المجرحين والمعدلينإف  (2) ،اجماع  إ

  (3).على الصحيح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

عد ممن توهمه ; لأن المعدلين وإن كثروا لم يخبروا عن عدم ما  قال الخطيب: وهذا خطأ وب    (1)

(،  107الكفاية ص)  أخبر به الجارحون، ولو أخبروا بذلك، لكانت شهادة باطلة على نفي.

 (. 1/365تدريب الراوي ) 

ن قدم التعديل في  سيأتي من كلام المؤلف الشنقيطي أن هناك من خالف، فقال: وشذ م  (2)

 جميع الصور. 

السيوطي:    (3) الفقهاء والأصوليين، ونقله  قال  المعدل، هذا هو الأصح عند  زاد عدد  ولو 

الخطيب عن جمهور العلماء ; لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل; ولأنه مصدق  

تدريب الراوي    نه. للمعدل فيما أخبر به عن ظاهر حاله، إلا أنه يخبر عن أمر باطن خفي ع

(، توضيح  110- 109(، مقدمة ابن الصلاح ص) 2/430(، الكوكب المنير ) 364/ 1)

 (. 110- 2/105الأفكار )



 

 

 ة على كتاب المذكرةالنضرالرياض 

ستأتي إن شاء الله تعالى في آخر  وأسباب الترجيح    (1) .بالترجيح فيهما  :وقيل

(2) إلى هذه المسألة بقوله: "المراقي" وأشار في .الكتاب 
  

أببببببببببضا  عايببببببببب     بببببببببض    ببببببببب بببببببببشق 
 

أ ببببب ببببب   ببببببضرا   د   ببببب      مببببب   إن  ببببببشن 
مببببببببب    بببببببببب ببببببببب   ة   عغببببببببب    ببببببببب ببببببببب 

 
ا بببب سبببببببببببببب بببب    د   ع بببب بببببب    بببب  بببب بببب  

(3)أن التعديل يقدم في جميع الصور.وشذ من زعم  
 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال العراقي: وكلام الخطيب يقتضي نفي هذا القول، فإنه قال: اتفق أهل العلم على أن من   (1)

ففي هذه الصورة    . جرحه الواحد والاثنان وعدله مثل عدد من جرحه، فإن الجرح به أولى 

الجرح تقديم  على  الإجماع  الحاجب.   ، حكاية  ابن  حكاه  ما  الراوي    خلاف  تدريب 

(1 /365 .) 

 (. 576- 575مراقي السعود، رقم البيتين ) (2)

ابن حجر:   (3) التعديل، وأطلق ذلك جماعة،    قال الحافظ  إن  والجرح مقدم على  ولكن محله 

وإن صدر  ،  لأنه إن كان غير مفسْ لم يقدح فيمن ثبتت عدالته  صدر مبينا من عارف بأسبابه؛ 

فإن خلا المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه    من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا. 

؛ لأنه إذا لم يكن فيه تعديل؛ فهو في  مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف على المختار 

 (. 139نزهة النظر ص)  من إهماله.حيز المجهول، وإعمال قول المجرح أولى 

  اطلاع الجارح،   ن الأصل على التعديل، لأ    غير مفسْ مبهما  ولو  الجرح    وهناك قول بتقديم            

الجرح  وال   والفرض أن  الجرح  بأسباب  أنه لم  ت صدر من عارف  فالغالب والأصل  عديل، 

فمن عمل بقول    زيادة علم، لزم تقديمه على التعديل؛ لأن مع الجارح في  ، يجرح إلا بجارح 

عمل بقول الجارح كان  يعدلا . ومتى لم    ه، ولم يخرجه بذلك عن كونيالجارح لم يتهم المزك

تكذيب   ونقض  ذلك  له  لعدالته ا  في    ا  حاله  أن  علم  وقد  والتعديل،  الجرح  بأسباب  ولعلمه 

ا إن كان  يض  على أنا نقول أ :  ‘. ولهذا قال الخطيب البغدادي  والعلم مخالفة لذلكة  الأمان

إليه في الجرح عدلا    ي الذ  ا بصفة العدالة والجرح  عارف    ، ا في اعتقاده وأفعاله  مرضي  يرجع 
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   (1) :تعالى  ‘ قال المؤلف 

   الخ ... ما بالرواية عنه إا بقول وفي التعديل وذلك إم : فصل 

فلا    ،في الكلام على اشتراط العدالة  منا ما ذكره في هذا المبحث مستوفىقد قد  

   .حاجة إلى إعادته هنا 

. واعلم  ا ذلكن لم يبين أسباب  إو  ، ادة له بأنه عدل رضىهوأعلى أنواع التزكية الش 

مذهب الجمهور من أصوليين  كما هو    ،تحقيق قبول التعديل بدون بيان السبب الأن  

 .  ومحدثين 

 له كما هو ظاهر.  ا هد ليس تجريح  ن عدم العمل بشهادة شاواعلم أ 

 ( 2) تعالى: ‘ قال المؤلف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 ولم يسأل  ل قوله فيمن جرحه مجملا  بِ ق    ، ا باختلاف الفقهاء في أحكام ذلك عال    ، وأسبابها 

 (. وهذا القول له قوته، والله أعلم. 137الكفاية للخطيب ص)  عن سببه.  

ت قرائن تدل على قوة التعديل على الجرح وجدإذا   قدم التعديل على الجرح المبهم وعلى هذا في 

- 3  جلالة المعدل وزيادة علمه على علم الجارح.-2  كثرة عدد المعدلين. -1  ها:ومن  المبهم.

الجارحإ تشديد  مقابل  في  المعدل  معاصر  -4  .نصاف  المعدل  يكون  للمتكلَّ أن  فيه،  ا  م 

بلدي  أ-5. بخلافه  لجارحوا المعدل  يكون  الجارح. ن  وليس كذلك  فيه،  للمتكلم  قوة  -6  ا 

الجر عبارة  لين  مقابل  في  ووضوحها  التعديل  العوني    . حعبارة  لحاتم  التأصيل  خلاصة 

 (. 33-31ص)

 (. 118روضة الناظر ص)  (1)

 (. 119- 118ص) روضة الناظر  (2)



 

 

 ة على كتاب المذكرةالنضرالرياض 

 )عدالة الصحابة(فصل 

معلومة عدالتهم    ~والذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة  

  ، 100التوبة:   { لم لخ}   قال الله تعالى:   ، بتعديل الله تعالى وثنائه عليهم 

ُ عَنِ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ سجىسمحلَّقَدۡ رَضِيَ  وقال:   ٓۥ  وقال:    ، [18]الفتح:  ٱللََّّ َّذِينَ مَعَهُ ِِۚ وَٱل دّٞ رَّسُولُ ٱللََّّ حمََّ سمحمُّ
ارِ سجى  اءُٓ علَىَ ٱلۡكُفَّ شِدَّ

َ
 . الخ ... [29]الفتح: أ

أن الصحابة كلهم عدول للثناء عليهم في كتاب    :خلاصة ما ذكره في الفصل  

نبيه   ن شاء الله  إ هور علماء المسلمين وهو الصواب  وهذا قول جم  ،×الله وسنة 

  (1)., وعلى هذا فجهالة الصحابي لا تضر لأنهم كلهم عدولتعالى

  (2).ت على ذلك وما  ا مؤمن   ×ي هو من اجتمع مع النب :والصحابي

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذي عليه    قال شيخ الإسلام: وكذا إبهامه بأن لا ي ذكر اسمه لا يضر لأنهم كلهم عدول.     (1)

بتعديل الله تعالى لهم.  أجمعين   ~سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة   اهـ.    عدول 

الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، ومن لابس الفتن منهم فكذلك    وقال ابن الصلاح:

الذين يعتد بهم في الإجماع. اهـ.  العلماء  البر  بإجماع  ابن عبد  السنة  عن    وحكاه  إجماع أهل 

ص)  والجماعة.  الصلاح  ابن  ص) 295مقدمة  المسودة  (  9/  1) الاستيعاب  (،  292(، 

 (. 473/ 2الكوكب المنير )

ا  حي    ×، من صغير أو كبير، ذكر أو أنثى يقظة في حال كونه  ×الصحابي: من لقي النبي  (  2)

.  بعد ذلك ثم أسلم ولم يره بعد إسلامه ومات مسلما    ولو ارتد  ، وفي حال كون الرائي مسلما  

والبخاري    ذاوه وأصحابه  أحمد  الإمام  إليه  ذهب  ما  وهو  الصحابي؛  تفسير  في  المختار 

ال ،  وغيرهم  بعض  الحديثقال  أهل  طريقة  وهي  )شافعية:  المنير  الكوكب   .2 /465  ،)

 (.186- 185/ 2(، شرح مختصر الروضة )292المسودة ص) 
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  ، ن كان أدرك عصرهإ  ×ه صحب النبي  بقوله عن نفسه أن  :والصحبة تثبت 

   (1) .‘هذا حاصل كلامه  ،~ وكذلك تثبت بقول غيره من الصحابة 

فقالوا  جماعة  العدالة    :وخالف  تثبت  لازموه  إلا  الذين  لخصوص    × لا 

وممن اختار    . ثم فارقه فلا تثبت له العدالة بذلك أما من رآه مرة مثلا    ،واهتدوا بهديه

  (2) .هذا التفصيل الازري في شرح البرهان لإمام الحرمين والقرافي وغيرهما

تعالىن ش إ والصواب      ~ نهم كلهم عدول  أو  ،هو مذهب الجمهور   اء الله 

قبول رواية  وقد أطبق العلماء على  ،سواء لازموه أو اجتمعوا به وذهبوا  ،وأرضاهم

الثقفي بن حجر ومالك بن الحويرث  وائل   العاص  وغيرهم ممن    ،وعثمان بن أبي 

عنه   وروايتهم  صحبتهم  به    ،×اشتهرت  واجتمعوا  إليه  وفدوا  أنهم   ، ×مع 

 .  ورجعوا إلى أهليهم ولم يلازموه

  ، اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول  (3) :وقال ابن حجر في مقدمة الإصابة

في    ا الكفاية فصلا نفيس  وذكر الخطيب في    .لا شذوذ من المبتدعةإولم يخالف في ذلك  

   (4) :ذلك فقال 

اره  باره عن طهارتهم واختي إخ و  ،ثابتة معلومة بتعديل الله لهم عدالة الصحابة  

وقوله:    ،[110]آل عمران:{  هم هج ني نى نم }فمن ذلك قوله تعالى:    ، لهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

بعض    (1) وخالف  المحدثين  عمل  وعليه  صحابي،  بأنه  رجل  عن  التابعي  أخبر  إذا  وكذا 

 (. 1/326الأصوليين. شرح مختصر الروضة للشثري ) 

 (. 186- 2/185) شرح مختصر الروضة  (2)

 . ( ط. دار الكتب العلمية1/162الإصابة في تمييز الصحابة )  (3)

 .( وما بعدها 46الكفاية للخطيب البغدادي ص) (4)
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سمحلَّقَدۡ    وقوله:  ، [ 143]البقرة:{  ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي }
  ُ ٱللََّّ قلُوُبهِِمۡسجى رَضِيَ  فىِ  مَا  فَعَلمَِ  جَرَةِ  ٱلشَّ تَحتَۡ  يُبَايعُِونكََ  إذِۡ  ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ    ،[ 18]الفتح:  عَنِ 
 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}   وقوله:

 بم بز بر ئي ئى ئن ئم }  وقوله:  ،100التوبة:   { نخ نح نج

َّذِينَ  وقوله:    ،[64]الأنفال: {  بن فُقَرَاءِٓ ٱلمُۡهََٰجِرِينَ ٱل
َٰلهِِمۡ  سمحللِۡ مۡوَ

َ
خۡرجُِواْ مِن ديََِٰرهِمِۡ وَأ

ُ
أ

َٰدِقوُنَسجى وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلصَّ
ُ
ٓۥِۚ أ َ وَرسَُولهَُ َٰنٗا وَينَصُرُونَ ٱللََّّ ِ وَرضِۡوَ ِنَ ٱللََّّ    [8]الحشر:   يبَتَۡغُونَ فَضۡلاٗ م 

وأحاديث   ،ول ذكرهاط كثيرة يفي آيات    ،[10]الحشر:  سمحإنَِّكَ رَءُوفّٞ رَّحِيمٌسجىإلى قوله:  

ولا يحتاج أحد منهم مع  ، وجميع ذلك يقتضي القطع بتعديلهم ، يرة يكثر تعدادهاكث

   .تعديل الله إلى تعديل أحد من الخلق 

لأوجبت الحال التي    ،مما ذكرناه  ء لو لم يرد من الله ورسوله فيهم شيعلى أنه  

عليها الإسلام  :كانوا  ونصرة  والجهاد  الهجرة  والأموال  ،من  المهج  وقتل   ،وبذل 

 . القطع بتعديلهم  ،وقوة الإيمان واليقين ،والمناصحة في الدين  ،اء والأنباءالآب

قال   أن  كثيرةإلى  الصحابة  تفضيل  في  الواردة  والأحاديث  على    ،:  أدلها  ومن 

حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن مغفل ما رواه الترمذي وابن    :المقصود

فمن أحبهم    ،ا أصحابي لا تتخذوهم غرض  الله الله في  "  :×: قال رسول الله  قال

فببغضي  ، فبحبي أحبهم آذاهم فقد آذى الله   ،أبعضهم  ومن أبغضهم  ومن    ،ومن 

 ( 1)."آذى الله فسيوشك أن يأخذه

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الترمذي )  (1) ) 3862أخرجه  ( وغيرهم، وفي سنده  87/ 4(، وأحمد )7256( وابن حبان 

ر. انظر: السلسلة  عبد الرحمن بن زياد الراوي عن عبد الله بن مغفل، قال البخاري: فيه نظ

 (. 2901الضعيفة برقم ) 
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  . قال الله تعالى: االجنة قطع  : الصحابة كلهم من أهل  وقال أبو محمد بن حزم 

نفَقَ مِن  
َ
نۡ أ نفَقُواْ  سمحلاَ يسَۡتَويِ مِنكُم مَّ

َ
َّذِينَ أ ِنَ ٱل عۡظَمُ دَرجََةٗ م 

َ
وْلََٰٓئكَِ أ

ُ
ِۚ أ َٰتَلَ قَبۡلِ ٱلۡفَتۡحِ وَقَ

ِّۚسجى  ُ ٱلحۡسُۡنَيَٰ ا وعََدَ ٱللََّّ
ِْۚ وكَُل ٗ َٰتَلوُا  صم صخ صح}  وقال تعالى:    ،[10الحديد: ]  مِنُۢ بَعۡدُ وَقَ

  ، فثبت أن الجميع من أهل الجنة  ،[101]الأنبياء:{  ظم طح ضم ضخ ضح ضج

 . لأنهم هم المخاطبون بالآية السابقة   ،د منهم النارنه لا يدخل أحأو

وكذلك  التقييد    ؟التقييد بالإنفاق والقتال يخرج من لم يتصف بذلك   :ن قيلإ ف 

   . يخرج من لم يتصف بذلك؟ { مم مخ مح} بالإحسان في قوله: 

الغالب   :فالجواب  مخرج  خرجت  المذكورة  التقيدات  من  إ و  ،أن  فالمراد  لا 

بالإ القوة نفاق  اتصف  أو  غير  .بالفعل  واختصار  حذف  مع  منه  مخل   انتهى 

  .بالمقصود

ا الفرق بين  همع   امسألة عدالة الصحابي جامع  إلى    " مراقي السعود"وأشار في  

(1)ادة بقوله:هالرواية والش
  

الأ إن ببببببببببب ببببببشر    خب     خبلببببببش    ب ببببببش 
 

ا ببب ببببببش ببببببببببببببي    ببببد  إلى    ببب بببببب   ببب ا ببب  
عا صبببببببببببببببببببب  بببببببببب       عغبببببببببب    عا بببببببببب  

 
إ بببب بببببب   صبببببببببببببببلببببة    بببب ببببببض بببب بببب بببب   بببببب  

د  مبببببب  رعن  اثمبببببب  مبببببب   د   عاخبببببب ببببببش  
 

مبببببببببببب  ببببببببببببد  إمببببببببببببش   مبببببببببببب ً     ل  
وقد سبقه إلى ذلك القول الازري وغيره كما    ،مام المؤتمن القرافيومراده بالإ 

الصحابة كلهم    .تقدم المسلمين أن  به من  يعتد  الذي عليه من  أن الحق  فالحاصل 

 فمن ثبت   ، وليسوا معصومين  ،ولا يبحث عن عدالة أحد منهم   ، محكوم لهم بالعدالة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (. 581- 579مراقي السعود، رقم الأبيات ) (1)
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  (1).لا مطعن فيه عمل به اا واضح  وصه قادح ثبوت  صعليه في خ

وقد ارتد بعضهم كعبيد الله بن جحش الذي كان زوج أم المؤمنين رملة بنت  

وقد مات    ،أعظم من ارتكاب كبيرة توجب الفسق   ةوالرد  ،’أبي سفيان أم حبيبة  

.العياذ بالله على ردته منتصر  و (2)ا
  

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل بعدالته،   : نقول   ( 1) وتمثيل    أين المثال على هذا، أن ي طعن في صحابي طعن ا ت رد به روايته ويخ 

لا يستقيم، لأنه إذا    - على القول بأنه ارتد عن الإسلام-بعبيد الله بن جحش ‘المؤلف 

، فكيف يجعله مثالا  لمن ط عن فيه من الصحابة، وكيف   ا فليس بصحابي أصلا  مات مرتد 

ز على الصحابي أن يرتكب ما يخل بعدالته وت ردّ به روايته بدعوى أن بعضهم قد ارتد،   وِّ يج 

  عن كونه صحابي ا.  فالمرتد ليس بمسلم فضلا  

ليس         والعدل  العدالة،  شرط  من  ليست  العصمة  لكن  بمعصومين،  ليسوا  هم  نعم 

ثم إن الأمة مجمعة    :‘بمعصوم، وإنما العصمة للأنبياء. وقد قال الحافظ ابن الصلاح  

ومن لابس الفتن منهم فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم  ،  على تعديل جميع الصحابة 

وكأن الله سبحانه وتعالى  ا إلى ما تمهد لهم من الآثر،  ا للظن بهم، ونظر  إحسان    الإجماع، في  

 (. 295مقدمة علوم الحديث ص)   والله أعلم.  أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة، 

: أنها كانت عند ابن جحش  ’  عن أم حبيبة   ( 2107،  2086أخرج أبو داود برقم )  (2)

وهي    ×فزوجها النجاشي رسول الله    ،وكان فيمن هاجر إلى أرض الحبشة  ،فهلك عنها 

وأمهرها عنه أربعة    ×فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي  وفي رواية:    عندهم.

وسنده صحيح، وذكره الإمام    مع شرحبيل بن حسنة.  ×آلاف وبعث بها إلى رسول الله 

على شرط الشيخين العلامة الألباني  ( وصححه 1534الوادعي في الصحيح المسند برقم )

   (.1819في صحيح أبي داود الأم رقم ) 

عنها          مات  بل  يرتد،  لم  بن جحش  الله  عبيد  زوجها  أن  الصحيح  الحديث  هذا  فظاهر 

بأرض الحبشة، ولو كان ارتد لذكرت ذلك، فإنه من أهم ما تذكره أم حبيبة من شأنه ولا  

دلّ على  ذلك  تذكر  لم  فلما  التواريخ    تكتمه،  كتب  في  اشتهر  ما  بخلاف  وهذا  يقع،  لم  أنه 

. والله أعلم.    ا  والسيرة أنه ارتد ومات متنصر 
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( 1) تعالى: ‘ قال المؤلف 
 

 لفظ الشهادة فلا يرد خبرهبن كان  إالمحدود في القذف   :فصل

ولهذا روى الناس عن أبي بكرة واتفقوا على    ، لأن نقصان العدد ليس من فعله

القذف  ،ذلك  في  روايته حتى  إ و  ، وهو محدود  تقبل  فلا  الشهادة  لفظ  بغير  كان  ن 

 . يتوب 

  : أبطال الرواية بالحد في القذف تفصيلا    في  أن  :حاصل ما ذكر في هذا الفصل  

لعدم كمال الأربعة فهذا    دّ وح    ى، ا زن ن  ا عند الحاكم بأن فلان كان المحدود شاهد  إف

وذلك ليس من    ،لعدم كمال نصاب الشهادة في الزنى  دّ لأنه إنما ح    ،لا ترد به روايته

: يا زاني ويا عاهر ونحو  كقوله لعفيف  ،ن كان القذف ليس بصيغة الشهادةإو  .فعله

يتوب  ،ذلك روايته حتى  تعالى:    ،ويصلح   :أي  ،بطلت  قوله   مم ما لي} بدليل 

 .  [ 5- 4النور: ]  { ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى *ني نى نن نزنم نر

لا ذكره من الفرق بين الحد على سبيل القذف والحد على    ‘واستدل المؤلف  

  ، لأنه متفق على قبول روايته  ،سبيل عدم كمال النصاب في الشهادة بقصة أبي بكرة

والشهادة في هذا ليست   ،بن شعبة الثقفي بالزنانه محدود في شهادته على المغيرة  مع أ

بدليل   ،تى يتوب ويصلحفلا تقبل شهادة المحدود في قذف أو شهادة ح  ،كالرواية

   (2) .تب أقبل شهادتك  :بي بكرةلأقول عمر  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (. 119روضة الناظر ص)  (1)

الرزاق في المصنف )  (2) ( وابن أبي شيبة في  15550-15549( رقم ) 362/ 8أخرج عبد 

/  10الكبرى) (، والبيهقي في السنن  28824،  28822( رقم ) 545- 5/544المصنف ) 
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 . وهو محكي عن الشافعي ،لمن جعل شهادته كروايته فلا ترد اخلاف  

يتوب    : والحاصل  حتى  خلاف  بلا  وروايته  شهادته  ترد  بالشتم  القذف  أن 

 ، والمحدود في الشهادة لعدم كمال النصاب تقبل روايته دون شهادته  (1)،ويصلح

شار إليها أنه شهد على المغيرة  وقصة أبي بكرة الم  (2).تقبل شهادته وروايته  :وقيل

زياد ونافع  بن ش بالزنا هو وأخوه  أو   ،وشبل بن معبد الحارث  بن  عبة  فتلكأ زياد 

 ورين. فجلد عمر الثلاثة المذك  ، غيره في الشهادة

  ÷ يظهر لنا في هذه القصة أن المرأة التي رأوا المغيرة  قال مقيده عفا الله عنه:

وهي تشبه    ، هي زوجته ولا يعرفونهاإنما  مخالطا  لها عندما فتحت الريح الباب عنهما  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

قال:   قسامة بن زهيرعن  ومنها:    (، من طرق هذه القصة، وبعض أسانيدها صحيح.152

  كرة وشبل بن معبد وأبو عبد الله شهد أبو بلما  دعا الشهود، فشهدوا، ف   عمر فلما انتهوا إلى

ثم شهد،   . ا، فلما قام زياد، قال: إن تشهد إن شاء الله إلا بحقنافع، شق على عمر شأنه جد  

أمر  قا  رأيت  ولكني  به،  أشهد  فلا  الزنا  أما  قبيح  ل:  حدوهم ا  أكبر  الله  عمر:  فقال    . ا، 

عمر أن يعيد    فجلدوهم فلما فرغ من جلد أبي بكرة قام أبو بكرة فقال: أشهد أنه زان، فهمّ 

 .  عليه الحد، فقال عل: إن جلدته فارجم صاحبك، فتركه فلم يجلد

عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب قال:  (  13564وفي مصنف عبد الرزاق رقم )         

شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة بالزنا، ونكل زياد فحد عمر الثلاثة، وقال لهم: توبوا تقبل  

 . وسنده صحيح. ن، ولم يتب أبو بكرة، فكان لا يقبل شهادتهشهادتكم، فتاب رجلا

للشثري   (1) الروضة  مختصر  شرح  الكبائر.  من  كبيرة  بارتكاب  انخرمت  قد  عدالته  لأن 

وقال  319/ 1) الجمهور،  عند  توبته  بعد  روايته شهادته  فتقبل  قبلها،  ما  تج بُّ  والتوبة   .)

 (. 305الحنفية: لا تقبل. شرح مختصر ابن اللحام ص) 

الكوكب المنير )258انظر: المسودة ص)   (2) - 1/303(، نزهة الخاطر ) 387- 385/ 2(، 

304  .) 
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ءامرأة أخرى أجنبية كانوا يعرفونها تدخل   فظنوا أنها   ،على المغيرة وغيره من الأمرا

  ،ن شاء الله فاحشة إوهو لم يقترف    ، ولكن ظنهم أخطأ  فهم لم يقصدوا باطلا    ، هي

الله   في   ×لأن أصحاب رسول  ينبغي  الزاجر عما لا  الديني  الوازع  فيهم  يعظم 

(1)والعلم عند الله تعالى. ،أغلب الأحوال 
  

( 2) تعالى: ‘ لمؤلف قال ا 
 

   الخ ...رواية وهي على أربع مراتبفي كيفية ال : فصل 

يعني الرواية عن غير النبي  -أن كيفية الرواية    :خلاصة ما ذكره في هذا الفصل 

 : على أربع مراتب -بدليل ما تقدم ×

المؤلف   :الأولى  عند  أعلاها  الإ  (3):وهي  معرض  عليه في  الشيخ  خبار  قراءة 

عنه يسوِّ   ، ليروي  أن  وذلك  للراوي  يقول  ، وأخبرني  ،حدثني  :يقول غ    ،وسمعته 

 . ونحو ذلك من صنيع الأداء  ، وقال كذا

فتجوز الرواية به    ، أو يسكت  ، : نعمفيقول   ،أن يقرأ على الشيخ   :المرتبة الثانية

  ،ولا يكفي سكوته  ابأنه لا بد من إقرار الشيخ نطق    لبعض أهل الظاهر القائل   ا خلاف  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

( للشثري. قال ابن بدران: ولولا أ ن المصنف  1/388انظر: تحقيق الروضة مع النزهة )   (1)

قدامة – ابن  شفة.   - يعني  ببنت  فيها  نبست  لا  بكرة  أبي  بقصة  الخاطر    استشهد  نزهة 

(1 /304 .) 

 (. 120روضة الناظر ص)   (2)

لأن في قراءة الشيخ هو متيقن يقين ا. وقيل: هذه المرتبة والتي بعدها سواء، وقيل: القراءة    (3)

الجمهور. شرح   قول  وهو  قدامة،  ابن  عن  المؤلف  ذكره  ما  والمشهور  أرفع.  الشيخ  على 

والصحيح ترجيح السماع من لفظ  ح:  قال الحافظ ابن الصلا(.  327مختصر ابن اللحام ص) 

 (. 138مقدمة علوم الحديث ص)   الشيخ، والحكم بأن القراءة عليه مرتبة ثانية.
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 به  بم } ا بظاهر قوله:  واستدلاله أيض    ، عندهملأن الساكت لا ينسب إليه قول  

  ،والجمهور على قبول الرواية ولو سكت  ،[81آل عمران:]  { تمته تخ  تح  تج

ما لم تكن هناك    ،لأن عدالته تمنعه من أن يسكت مع علمه بعدم صحة ما يقرأ عليه

ه أو غفلة ونحو ذلك   (1).فلا يكتفي بسكوته  ،مخيلة إكرا

  ، وحدثنا فلان قراءة عليه  ،أنبأنا  :وهذه المرتبة الثانية تسوغ للراوي أن يقول  

 : أحدهما   :فيه روايتان  ؟وهل يجوز الاقتصار على حدثنا فلان دون ذكره قراءة عليه

ذلك الفقهاء  ،يجوز  لأكثر  المؤلف  ه  يجوز    :والأخرى   ،وعزا لا  كما  ذلك  يجوز  لا 

  (2).سمعت من فلان في ذلك

فيه روايتان    ،وهل يجوز للراوي أن يبدل قول شيخه حدثنا بأخبرنا أو عكسه  

ووجه   ،ووجه القول بجواز ذلك اتحاد اللفظيين في المعنى لغة  ،بالجواز والمنع   :اأيض  

بما   (ثناحد)لأنهم يخصون    ،ين عند المحدثين المنع من ذلك اختلاف مقتضى اللفظ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

حامل له على ذلك، من    الأصل أن سكوت الشيخ دليل على رضاه وإقراره، إلا إذا وجد  (1)

لأن العرف قاض بأن السكوت تقرير في مثل هذا، وإلا    ،إكراه أو نوم أو غفلة أو نحو ذلك

ا.    لكان سكوته لو كان غير صحيح وأما إذا قال الشيخ: نعم أو نحوه فهي مقبولة  قادح 

(،  328(، شرح مختصر ابن اللحام ص) 497-496/ 2بالاتفاق. انظر: الكوكب المنير )

 (. 3321/ 1(، شرح مختصر الروضة للشثري )284ودة ص) المس

لأنه يوهم أن الشيخ هو الذي قرأ عليه وهو يسمع. وهذا خلاف الواقع فهو كذب. ووجه    (2)

أن القراءة على الشيخ مع رضاه وإقراره مثل قراءة الشيخ، وهذا كقول الشاهد على  الجواز 

لو قيل   مقر، أن زيدا  يطلبك مائة درهكما  يكون كأنه قد تكلم  ف  . قال: نعمفم؟  : هل تقر 

المسودة ص)   بذلك. الإمام أحمد.  للشثري  283والروايتان عن  الروضة  (، شرح مختصر 

 (.  139. مقدمة ابن الصلاح  ص) (495-2/494الكوكب المنير ) (، 333/ 1)
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ولا قرئ على الشيخ    ا هم لذلك أيض  يصلح عند  (أخبرنا) و  ،سمع من لفظ الشيخ 

  (1) .م من التحديثفالأخبار عندهم أع ،فأقر به

الثالثة  ع   ،جازةالإ   :المرتبة  أنوا أربعة  معين   :الأول  :وهي  في  لمعين    ، الإجازة 

 . روي أو ترووا عني الكتاب الفلانيأجزت لك أو لكم أن ت  :كقوله

ترووا عني  أجزت لك أو لكم أن    :كقوله   ،الإجازة لمعين في غير معين   :الثاني  

 جميع مروياتي. 

للمسلمين   :الثالث   يقول أجزت  كأن  يرووا  الإجازة لغير معين في معين  أن   

(2) عني الكتاب الفلاني .
   

معين  :الرابع غير  في  معين  لغير  يقول  ، الإجازة  أن  كأن  للمسلمين  أجزت   :

وجمهور أهل العلم على جواز الرواية والعمل بالإجازة   .مروياتييرووا عني جميع  

أبو الوليد الباجي    : وحكى الإجماع على ذلك  ، واستقر عليه عمل عامة أهل العلم

ممن    ،ومنع الرواية بالإجازة والعمل بها جماعة من الطوائف   ،وعياض من الالكية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

والأولى    (. 292) الكفاية ص  (،  497/ 2(، الكوكب المنير )283/ 2انظر: المسودة ص)  (1)

الاقتصار على لفظ الشيخ، لأنه قد يكون له غرض باختيار أحد اللفظين، وللاختلاف في  

الفرق بينهما  (. قال ابن الصلاح:  332- 331الفرق بينهما. شرح مختصر ابن اللحام ص)

عناء   اللغة  حيث  من  لذلك  والاحتجاج  الحديث،  أهل  على  الغالب  الشائع  هو  صار 

مقدمة ابن    .: إنه اصطلاح منهم أرادوا به التمييز بين النوعينوتكلف، وخير ما يقال فيه

 (. 140الصلاح ص)

ولم نر ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى  :  قال ابن الصلاح في الإجازة لغير معين على العموم  (2)

سوغوها،   الذين  المستأخرة  الشرذمة  عن  ولا  بها،  فروى  الإجازة  هذه  استعمل  أنه  به 

ا لا ينبغي احتماله،  ا كثير  وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعف    والإجازة في أصلها ضعف،

 (. 155مقدمة ابن الصلاح ص)  والله أعلم. 
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ذلك  عنه  قائلا  شعبة    :روي  الحجاج  الإجازة  :بن  جازت  الرحلة  لو    .لبطلت 

الوائل نصر  وأبو  الحربي  من    وإبراهيم  بذلك  قال  وممن  الأصبهاني،  الشيخ  وأبو 

وأبو بكر الخجندي الشافعي وأبو طاهر الدباس    الفقهاء القاضي حسين والاوردي

الشافعي  ،الحنفي  الروايتين عن  وحكاه الآمدي عن أبي حنيفة    ،وهذا هو إحدى 

نها بدعة  إ  :وقال ابن حزم  ،ونقله القاضي عبد الوهاب عن مالك  (1) ،وأبي يوسف

وفيها أقوال أخر غير ما ذكرنا بالتفصيل بين أنواع الإجازة مذكورة في   .غير جائزة

ز الرواية بالإجازة كما ع  ،الأصول وعلوم الحديث وقال   (2).ليه الجمهور والحق جوا

(3)صاحب المراقي:
  

بمببببببش  ببببببد    اإ ببببببش     ع عا بببببب بببببب  
 

بببظببد  ببببببض  ببة   وبب بببببب   مبببببببببببب    إن 
 : تنبيه  

أن بعض   :فالجواب  ؟ما الدليل على جواز الرواية والعمل بالإجازة  :ن قيل إ ف

  (4):قال صاحب تدريب الراوي  :أهل العلم استدل لذلك بما يأتي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

الرواية    (1) صحة  أصحابهم  عن  الحنفية  كتب  في  والذي  الأصوليين،  بعض  نقله  هكذا 

 ( للجصاص  الفصول  انظر:  ) 3/192بالإجازة.  السْخسي  أصول  فواتح  1/377(،   ،)

 (. 165/ 2) الرحموت 

- 2/500(، الكوكب المنير ) 288- 287(، المسودة ص)325- 311انظر: الكفاية ص)   (2)

 (.  153- 151(، مقدمة ابن الصلاح ص)503

 (. 597مراقي السعود، رقم البيت ) (3)

(، الكفاية للخطيب  153(، مقدمة ابن الصلاح ص) 1/449تدريب الراوي للسيوطي )   (4)

 (. 313ص)
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إذا أجاز    :ويتجه أن يقال   ،وفي الاحتجاج لتجويزها غموض   :قال ابن الصلاح 

بها    خباره إو  ، كما لو أخبره بها تفصيلا    ، له أن يروي عنه مروياته فقد أخبره بها جملة

قطع   التصريح  على  متوقف  القرا   ا غير  في  الإفهام إو   ، ءةكما  حصول  الغرض  نما 

 . والفهم وذلك حاصل بالإجازة

احتج بعض أهل العلم لجوازها بحديث أن النبي    : وقال الخطيب في الكفاية 

طالب   × أبي  بن  عل  بعث  ثم  بكر  لأبي  ودفعها  صحفية  في  براءة  سورة  كتب 

لى مكة ففتحها وقرأها على  حتى وصل إ  امنه ولم يقرأها عليه ولا هو أيض  فأخدها  

لصحيفة من غير سماع أجاز له أن يروي عنه ما في تلك ا  ×ن النبي  أفك  (1) .الناس

 . منه

بعة فهو    .عني ما فيه   روِ ا  :ويقول له  اوهي أن يناوله كتاب    :المناولة   :المرتبة الرا

وكلاهما    ، واللفظ وحده يكفي  ،لأن مجرد المناولة دون اللفظ لا يكفي  ، كالإجازة

لم يجز   ،إجازة  :ن لم يقل إف  ,حدثني إجازة أو أخبرني إجازة  :تجوز الرواية به فيقول

  (2).ولينعلى أصح الق 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)    ( أحمد  )(  79/ 1أخرجه  الحنفي  1297رقم   جابر  بن  محمد  سنده  وفي  الرسالة،  ط.   )

وهما ضعيفان،  قال ابن كثير: ضعيف الإسناد ومتنه فيه نكارة.    وحنش بن المعتمر الكناني 

( ط. إحياء التراث. وأصل الحديث في الصحيحين من حديث أبي  46/ 5البداية والنهاية )

( وهو في مسلم  4655بعث علي ا بسورة براءة. البخاري برقم )   ×أن النبي    ÷هريرة  

. 1347برقم )  ا  ( مختصر 

وتحل تلك  ، قال الخطيب البغدادي:  وهذه أرفع درجات الإجازة، لأنها إجازة مع مناولة   (2)

الحديث أصحاب  أئمة  من  جماعة  عند  السماع  محل  ص) الإجازة  الكفاية  لكن (326.   .
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  ، في روايته عنه فلا تجوز الرواية بذلك نذأولم ي  ، هذا الكتاب سماعي : ن قالإف 

   (1) .عنه لخلل يعلمه فيه  تهلأنه يمكن ألا يجيز رواي 

ت لك أنت تشهد  نذأ  :لا يشهد بها ما لم يقل  ،عندي شهادة  :وكذلك لو قال 

وجدت    :لكن يجوز له أن يقول   ، بخطه لا يرويه عنه  اوكذا لو وجد شيئ    ،على شهادتي

  (2).بخط فلان كذا كذا

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. انظر: مقدمة ابن الصلاح  وهذا الذي عليه الجمهور  ، السماعأنها منحطة عن رتبة  الصحيح  

ص)167- 165ص) المسودة   ،)287 -288 ( الروضة  مختصر  شرح   ،)2/209  ،)

ولم ير أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأكثر  (. قال ابن النجار:  507- 503/ 2الكوكب المنير ) 

وأجازه مالك والزهري  ،  نذالفقهاء: إطلاق "حدثنا وأخبرنا" في المناولة مع الإجازة أو الإ 

 (.  508/ 2. الكوكب المنير ) وجمع، لأنها عندهم كالسماع

الصلاح:         ابن  أهل  قال  اختار  وإياه  الجمهور،  عمل  عليه  الذي  والمختار  والصحيح 

والورع  العبارات،    :التحري  من  ونحوهما  وأخبرنا(،  )حدثنا،  إطلاق  من  ذلك  في  المنع 

بأ به،  العبارات فيقول: أخبرنا، أو حدثنا فلان  وتخصيص ذلك بعبارة تشعر  يقيد هذه  ن 

 (. 176،  170. مقدمة ابن الصلاح ص) مناولة وإجازة

الرواية بها، وعابها غير واحد من الفقهاء  قال ابن الصلاح:    (1) فهذه مناولة مختلة، لا تجوز 

ئفة  وحكى الخطيب عن طا   والأصوليين على المحدثين الذين أجازوها وسوغوا الرواية بها.

بها  الرواية  وأجازوا  صححوها،  أنهم  العلم  أهل  ص)من  الصلاح  ابن  مقدمة   .169  ،

عند جماهير    نإذلا تجوز الرواية بمجرد المناولة من غير إجازة ولا  (. وقال ابن النجار:  176

 (. 50/  2) تدريب الراوي (،  2/507. الكوكب المنير ) العلماء

قال فيه: )عن فلان، أو قال فلان(، وذلك  وربما دلس بعضهم، فذكر الذي وجد خطه، و (  2)

منه. سماعه  يوهم  بحيث  كان  إذا  قبيح،  )حدثنا    تدليس  فيه  فأطلق  بعضهم،  وجازف 

فاعله. على  ذلك  وانتقد  كتابه.  وأخبرنا(  أو  المذكور  بأنه خط  وثق  إذا  كله  علوم  وهذا   .

 (. 179- 178الحديث لابن الصلاح ص) 
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فليس له أن    ،هذه نسخة من صحيح البخاري أو مسلم مثلا    :ن قال العدل إف 

 . ؟ ل يلزمه العمل بههو ، أذنيرويه عنه ما لم ي 

به   ،فيه خلاف العمل  لزوم  كانوا    ×لأن أصحاب رسول الله    (1)،وأظهره 

لناس يعتمدون عليها بشهادة حامليها  اوكان    ، يحملون صحف الصدقات إلى البلاد

منهم واحد  كل  يسمعها  أن  دون  وغلبة  إ ف  ، بصحتها  النفس  يفيد سكون  ذلك  ن 

   .الظن 

  (2):وإلى ذلك أشار في المراقي بقوله 

ا بببببببب ر  إ بببببببب مبببببببب   د   عا بببببببب ببببببببف 
 

ا سبببببببببببيببببببض  مببببببببببب ب ب   مبيبببببب    عأ ب ب بد 
هذا هو خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث مع زيادات إيضاح واستدلال   

الذي مشى عليه المؤلف    ،واستظهار  المراتب الأربعة    ‘وهذا  من ترتيب هذه 

 . المذكورة قول بعض أهل العلم

 : وفيه أقوال أخر غير هذا  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

تجز له روايته    عليه العمل بما ذكره له إذا صح إسناده، وإن لم ثم إنه يجب    قال ابن الصلاح:   (1)

ا على  وأما جواز العمل اعتماد  وقال:   عنه ; لأن ذلك يكفي فيه صحته في نفسه، والله أعلم. 

   ..وذكر الخلاف ... ما يوثق به منها 

في أصول الفقه بوجوب العمل    الشافعي  : قطع بعض المحققين من أصحاب إلى أن قال       

ه عند حصول الثقة به، وقال: لو عرض ما ذكرناه على جملة المحدثين لأبوه، وما قطع به  ب

الأعصار المتأخرة، فإنه لو توقف العمل فيها على الرواية لانسد    هو الذي لا يتجه غيره في 

فيها  الرواية  لتعذر شرط  بالمنقول،  العمل  الصلاح ص)باب  ابن  مقدمة   .176 -177  ،

180-181 .) 

 (. 600مراقي السعود، رقم البيت ) (2)
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  ، نعم  :أن المناولة والسماع والعرض الذي هو القراءة على الشيخ فيقول  :منها 

واحدة  مرتبة  دونهاأو  ،في  ثانية  مرتبة  المناولة  عن  المجردة  الإجازة  هو    ،ن  وهذا 

 (1) وعليه درج في مراقي السعود بقوله: ،المشهور عند الالكية 

 ا اسبببببب ة   ن       عا سبببببب ش  عاإ
 

ا بيبةا   ا   ا ب بةا  ناإ   مبا  ب ب  
 ا اسبببببب ة   ن       عا سبببببب ش  عاإ 

 
ا بيبةا   امبا     ا ب بةا  ناإ    ب ب  

بالإ  المناولة  ،الإجازة  ن:ذومراده  على    :يعني  ،وبالنوال  المشتملة  الإجازة  أن 

 . المناولة في مرتبة السماع والعرض

الس  تساوي  المذكورة  المناولة  وربيعة وكون  ابن شهاب  إليه  ذهب  ما  هو  ماع 

وكونها دون السماع هو مذهب أبي حنيفة    ،قاله في نشر البنود   ، ومالك وخلق كثير

   (2) ا.قاله في نشر البنود أيض    ،والشافعي وأحمد وصححه النووي

(3) تعالى: ‘ قال المؤلف 
   

ن لم  إيرويه و إذا وجد سماعة بخط يوثق به جاز له أن : فصل 

   الخ ...سماعهيذكر 

على الظن به    أنه إذا وجد سماعه بخط يغلب  :خلاصة ما ذكره في هذا الفصل 

وهو ما اختاره   ، على الخط  افهل له أن يرويه اعتماد    ،للسماع  سٍ أنه سمعه مع أنه نا 

ه للشافعيعالمؤلف و وعلل ذلك بأن مبنى الرواية على حسن الظن وغلبته بناء  ،زا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (. 596مراقي السعود، رقم البيت ) (1)

- 165الصلاح ص)مقدمة    ،( 326ص)للخطيب  الكفاية  (، وانظر:  72/ 2نشر البنود )   (2)

 (. 2/508الكوكب المنير ) (، 167

 (. 122روضة الناظر ص)  (3)
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لأن الثقة بالخط المذكور يغلب على الظن    ،هذه المسألة وقد وجد ذلك في    ، على دليل

  ( 1) .بها صحة السماع المذكور

ه    ،على الخط لأجل نسيانه للسماع  الا يجوز له أن يروي ذلك اعتماد    قيل:و  وعزا

 . ياس الرواية على الشهادة في ذلكبي حنيفة مستدلا له بق لأ

 :  الشهادة في هذه المسألة من جهتينواعترض المؤلف قياس الرواية على 

الشأ  :الأولى  اعتماد  ن  تصح  وهادة  به  الموثوق  الخط  على  على  إا  يتذكرها  لم  ن 

   . إحدى الروايتين

, والله  روق كما تقدم من الفمان الشهادة أضيق من الرواية لا علم بينهأ :الثانية 

(2) تعالى أعلم.
  

   (3)  :تعالى  ‘ قال المؤلف 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في الصدقات وغيرها في أقطار البلاد    × ولهذا اعتمد الصحابة وغيرهم على كتب النبي    (1)

.. بل إذا تيقن أنه خطه فهو أقوى من الظن. شرح مختصر الروضة  مع أنها لا تحصل إلا الظن

وهذه ليست وجادة، فالوجادة أن يجد خط شيخه الذي يثق به, وهنا يجد خط  (. 219/ 2)

.  فإنه يجوز له أن يروي ذلك الحديث   ، قد سمع ذلك الحديث  وغلب على ظنه أنه   ، نفسه

 (. 340/ 1شرح مختصر الروضة للشثري )

 (. 280-279انظر المسودة ص)  (2)

 (. 122روضة الناظر ص)  (3)
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شيخه لم يجز أن يرويه   شك في سماع حديث من إذا  : فصل 

 الخ ه... عن

   (1) :( ط انق ) خلاصة ما ذكره في هذا الفصل ثلاث   

مع  إنه  أ  :الأولى  عنه  يرويه  أن  له  ن شك في سماع حديث من شيخه لا يجوز 

(2) ترى.رواية المشكوك فيه ضَوري كما لأن منع   ، وهذا واضح ،الشك
   

نه إن شك في حديث من سماعه ثم التبس عليه ذلك الحديث المشكوك  أ  :الثانية 

لأن كل حديث   ، مع ذلك الشك  ا غيره لم يجز له أن يروي عنه شيئ  فيه فلم يميزه من  

(3) هو ذلك الحديث الذي شك في سماعه.  رواه عنه احتمل أن يكون 
   

فهل تكفي غلبة الظن    ،حديثا  ولم يجزم بذلكذا غلب ظنه أنه سمع منه  إ  :الثالثة

  (4).مامنه  اولم يرجح واحد   ؟تجوز بهاأو لا تكفي فلا  ، فتجوز الرواية بها

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في ط. عالم الفوائد: )نقط(.  (1)

إجماع    (2) الآمدي  شيخه ذكره  على  شهادة  ذلك  ولأن  السماع؛  عدم  الأصل  لأن  ونقل  ا؛   ،

 ( المنير  الكوكب  البعل.  اللحام  ابن  ا  أيض  اللحام  2/498الإجماع  ابن  مختصر  شرح   ،)

 (. 330ص)

ما دام لم يترجح عنده أحد المشتبهين أنه    ،لأن كل واحد منهما يحتمل أنه غير الذي رواه  (3)

. وجعله بعضهم كمسألة اشتباه أخته بأجنبية، التي تقدمت. وهناك من قال: يجوز  مسموعه 

ا على غلبة الظن، وهذا واضح. الكوكب المنير )له أن   (، شرح مختصر  498/ 2يروي اعتماد 

 (. 213/ 2الروضة )

مهور خلاف ا والجوالشافعي ومحمد بن الحسن وأبي يوسف  عن الإمام أحمد  نقل جوازه    (4)

(،  331(، شرح مختصر ابن اللحام ص) 2/499. الكوكب المنير )  بالظن، عملا  لأبي حنيفة

 (. 338/ 1لروضة للشثري )شرح مختصر ا
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(1) تعالى: ‘ قال المؤلف 
   

 ذا أنكر الشيخ الحديث  إ : فصل 

أذكره   : وقال  ذلك   ، لست  يقدح  أم  في   لم  قول  وماا الخبر في  والشافعي  منا  لك 

 . .. على الشهادة   اقياس   ي ومنع منه الكرخ  ، المتكلمينوأكثر  

: لست  شيخ الراوي إذا أنكر الحديث وقال أن    :خلاصة ما ذكره في هذا الفصل 

فلا وجه   ،والراوي ذاكر له  ، الحديث  لأنه نسي  ، فلا يبطل ذلك روايته عنه  ،أذكره

  (2).وهذا القول هو الصحيح  ،لرد كلام ذاكر بنسيان ناسٍ 

ه المؤلف للكرخ   (3) ،(وهناك قول آخر بالمنع) ورد المؤلف هذا القياس    ي، وعزا

 رة الفوارق بين الرواية والشهادة. بكث

   عفا الله عنه: ه قال مقيد 

هو  المسألة  هذه  في  يظهر صوابه  الأصوليين    ما  الذي  من  واحد  غير  اختاره 

التفصيل في ذلك الشيخ جازم  إ ف  : والمحدثين من  كان  و  ان  هذا  أبنفيه  ما روى  نه 

 ولا يقدح ذلك في رواية ذلك الراوي في ،لم تقبل رواية الراوي عنه الحديث أصلا  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (. 123- 122روضة الناظر ص)  (1)

الحنفية والجمهور،   (2) أحمد ومالك والشافعي وجماعة من  الفرع عدل جازم غير    قول  لأن 

(  2/458(، الكوكب المنير ) 139،380) الكفاية ص    ط، فيعمل بما رواه.ب أو مغلَّ ذَّ مكَ 

 (. 278مع حاشيته، المسودة ص) 

ئد:    (3) ا  )في  ط. عالم الفوا ثم قال في التعليق في الحاشية: ليس     . على الشهادة(وقيل: بالمنع قياس 

 في الأصل المطبوع، والسياق يقتضيه. 
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  (1) .لأنه لم يثبت كذبه  ،غير ذلك الحديث

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصحيح أن الراوي يقبل حديثه ولو أنكر الشيخ ذلك، لأن الراوي ثقة عدل، وهو جازم    (1)

  سببه يحمل  بما رواه، ثم هو مثبت وشيخه نافٍ، والمثبت مقدم على النافي، وإنكار الشيخ  

النسيان، وما أكثر ما ينسى الإنسان أشياء بل ويجزم بعدم علمه بها ثم يتذكرها بعد    على 

   ذلك.

ما ذكروه من رد ذلك الحديث بعينه على الراوي وأن ذلك لا يقدح في بقية حديثه ليس  ثم         

يوجب   الراوي  في  طعن  هو  ا  وأيض  الحديث،  ذلك  أهدرنا  حديثه  رددنا  إذا  بل  بظاهر، 

إذا   أما  الشيخ في رواية ذلك الحديث،  الكذب على  بقية أحاديثه، لأنه تجرأ على  تضعيف 

ة عن الراوي ولا يقدح ذلك في شيخه، لأنه محمول على نسيانه  قبلناه منه فهذا ينفي التهم

 الحديث. والله أعلم. 

كقوله: ما رويت هذا، أو ما حدثت    ، فإن جزم بالرد بدون تصريح  : ‘ قال السخاوي            

ا للخطيب  به قط، أو أنا عالم أنني ما حدثتك، أو لم أحدثك، فقد سوى ابن الصلاح تبع  

إن  ا، وهو الذي مشى عليه شيخنا في توضيح النخبة، لكنه قال في الفتح: وغيره بينهما أيض  

   الراجح عندهم ; أي: المحدثين، القبول. 

حيث أخرج حديث عمرو بن دينار عن أبي معبد    (121( )583)   مسلم وتمسك بصنيع          

إلا بالتكبير«، مع قول أبي معبد    ×عن ابن عباس: »ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله  

 كان يرى صحة الحديث، ولو أنكره راويه إذا  فإنه دل على أن مسلما    . لعمرو: لم أحدثك به

ث البخاري وغيره، وكأنهم حملوا الشيخ في ذلك  وكذا صحح الحدي، كان الناقل عنه عدلا  

   على النسيان كالصيغ التي بعدها.

بل قال قتادة   حدثه،  هفي هذا الحديث بعينه: كأنه نسي بعد أن‘ويؤيده قول الشافعي           

حين حدث عن كثير بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة بشء، وقال كثير: ما حدثت  

اتفاق المحدثين على   -يعني ابن حجر –   وبالجملة، فظاهر صنيع شيخنا .. بهذا قط، إنه نسي

  : الرد في صورة التصريح بالكذب، وقصر الخلاف على هذه، وفيه نظر، فالخلاف موجود 
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لم يقدح فيه. وقد    ،لا أعرفه أو لا أذكره أو نحو ذلك :ن لم يجزم بنفيه بل قالإو 

أن  "  :هريرةعن أبي  ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه   ىرو

حدثني ربيعة عني    : ثم نسيه سهيل فكان يقول  "قضى باليمين مع الشاهد   × النبي  

  (2) :قال العراقي في ألفيته (1) .ولم ينكر عليه أحد ، أني حدثته

أع    ) أ   ببببببببب    )لا    ع إن   بببببببببب   ر       
 

ض    أع ا  شنبببب      ب  بببب  ن سببببببببببب  بببب  ي  ش  ب      ببببببببببب   مبببب 
ظببببب      اثمبببب  ببببب  ض   يبببببب   الحبببب  ببببب     بببب  بببببب  ا بببب     بببب 

 
ببب    ببببببببببب  ب      شط   ب د   اإسببببببببببب  بببببب   ع  ب  ب ي  

ا  إ    بب   صبببببببببببببببب     عا بب بب  بب      ض   ش بببببب     بببببببببببببببب 
 

أ خبببببب      ا بببببب      )سبببببببببببب  ب  بببببب   (   ن سبببببببببببب  بببببب    
)  ببب  ببب  بببببب   (   د   ض   بب  بببب  بببببب  شن   يبببببب      بب  بببببب    بب 

 
نبب   سبببببببببببببببب     بب   ع  بببببب     ب د     ببببببببببب  بب  بببببب        ب د  

ه    وعزا الراوي  رواية  بعدم  الشيخ  جزم  في  تفصيلا   المراقي  صاحب  وذكر 

  الا أن فلان  إ هذا الحديث من جملة مروياتي    :ذا قال إأن الشيخ    :وحاصله  ،للباجي

ن  إو   ،ا بعدمها ن كان الشيخ جازم  إ و  ،قبلت رواية الراوي   ، الم يروه عني جزم    اذه

وذلك   ،ي عنه ت رواية الراودّ ر    ،هذا الحديث لم يكن من مروياتي أصلا    :قال الشيخ

(3) الرواية:ا على ما تقبل فيه في قوله عاطف  
  

الأمببببببببببببببب   عاي   مد        ع ببببببببببببببب    
 

ا ببببببببيبببببببب بببببببب     بجبببببببب مبببببببب   بببببببب ا    عر  
 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مطلق  فمِ  بالقبول  قائل  ومن  متوقف،  تبع  ن  السبك  ابن  اختيار  وهو  بن ا،  المظفر  لأبي  ا 

 (.     83- 82/ 2. فتح المغيث شرح ألفية الحديث ) السمعاني، وقال به أبو الحسين بن القطان

(1)   ( داود  أبو  بقصته  ) 3610أخرجه  ابن عباس 1712(، والحديث في مسلم    (من حديث 

 بدون قصة سهيل.    ^

 (. 309- 306ألفية الحديث للعراقي، رقم الأبيات ) (2)

 (. 552-551مراقي السعود رقم البيتين )  (3)
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لم  ببببببيبببببب ببببببف   إن   ع ببببببش    بببببب ببببببلببببببة  
 

 مببببببببببببب  مد الحبببض ببب   ببببببببببب   م  ف  أ 
الباجي  الشيخ  بهذا  الفرع  ،ومراده  بتكذيب  الأصل  جزم  أن  إلى  أشار  لا    ثم 

 ( 1)ع بقوله:يقدح في عدالة الفر

ا ببببب ببببببضا بببببب    د   ع ببببب بببببه  ا  ببببب ببببببض  
 

   ببببببببببببببببش ببببببض  ببببب ببببب ببببب    ثمببببب ببببببش بببببب    
   :تنبيه  

الذي منع الحنفية من قبول   السبب  العلم في هذا المبحث أن  ذكر بعض أهل 

نسيان   هو  واليمين  بالشاهد  للحديثالحكم  المذكور  مبطل أ و  ،الراوي  نسيانه  ن 

   للرواية عندهم.

عندهم    وقد قدمنا في النسخ أن الموجب لرد حديث الحكم بالشهادة واليمين

تعالى:   قوله  على  زيادة   لى لم كي كى كم كل كا قي قى }أنه 

والحديث المذكور   ، ن الزيادة على النص نسخ عندهمأو  ،[ 282{ ]سورة البقرة:لي

تر  ،آحاد عندهم بالآحاد كما تقدم والمتواتر لا ينسخ    ، والآية معلوم أنها من المتوا

(2)إيضاحه.
  

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. والظاهر أن تكذيب الشيخ للراوي عنه لو ق بل لقدح فيه، فإنه أشد  553المراقي برقم ) (1)

جرح، فلو قبلناه لرددنا كل حديثه، أما أن نقبل جرح الشيخ في حديث بعينه أنه كذب فيه  

ا، ولا يضر تكذيب شيخه   دون غيره فغير مستقيم، فالصواب أنه يقبل حديث الراوي مطلق 

   له، كما تقدم.    

ومن العجيب قول السْخسي الحنفي في هذا الحديث: حديث مستنكر غريب، ويخشى    (2)

 (. 294/ 1على العامل به الأثم. أصول السْخسي ) 
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   (1) :تعالى  ‘ قال المؤلف 

ة مقبول سواء كانت لفظا  أو  انفراد الثقة في الحديث بزياد  :فصل

   الخى... معن

ذا روى زيادة في الحديث لم يروها  إأن الثقة    :خلاصة ما ذكره في هذا الفصل 

   واستدل لذلك بأمرين: ،لها مقبولةغيره بل انفرد بها فروايته  

 . حديث لقبل فكذلك الزيادة في حديثن الثقة لو انفرد ب أ :الأول 

الزيادةإ  :الثاني  بحفظ  انفراده دون غيره  النبي    ،مكان  أن يكون    ×لاحتمال 

وحضر هذا المجلس    ،أحدهما دون الآخرذكر الحديث في مجلسين وذكر الزيادة في  

الحديث  روى  الذي  الآخر  يحضره  ولم  زادها  الذي  الثقة  الزيادة  فيه  ذكر  الذي 

   .بدونها

أن الراوي الذي لم يرو الزيادة دخل في أثناء المجلس وقد سمع    اكما يحتمل أيض  

الزيادة قبل د أثناء الحديث ما يزعجه أو يدهشه عن    ،وله خ غيره  أو عرض له في 

وسمع غيره الزيادة بعد أن عرض   ،أو يوجب له القيام عن تمام الحديث   ، الإصغاء

ث وينسى منه بعض  كما يحتمل أن يسمع جميع الحدي  ،له هو ما يمنعه من سماعها 

   .الذي زاده الثقة الآخر 

وقد أخبر بها    ،فهذه الاحتمالات تبين أن انفراد الثقة بحفظها دون غيره ممكن 

   .ولا داعي لرد خبر ثقة عن أمر ممكن لم يعارضه فيه غيره كما ترى ،الثقة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (. 124روضة الناظر ص)  (1)
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ع  إف أنهن  مع  ما لم  واحد إنما    ا  مجلس  في  الخطاب   ،سمعا  أبو  قول    :فقال  يقدم 

 . ن تساووا في الحفظ والضبط قدم قول المثبتإ ف ، رين وذوي الضبطالأكث

ذا كان في مجلس واحد  إع  أن السما   :وإيضاح معنى قول أبي الخطاب المذكور  

لأن    ،لجانب الكثرة  اوا رواة الزيادة أو غيرهم تغليب  سواء كان  ين،قدم قول الأكثر

أحفظهم وأضبطهم    مدِّ عدد ق  ن تساووا في ال إف   ،الخطأ أبعد عن العدد الكثير من غيره

والضبط  بالحفظ  على    ،للترجيح  المثبت  قول  قدم  والحفظ  الكثرة  في  استووا  فان 

   .النافي

إحداهما قبول الزيادة وهو    (1):)أي(   ،إذا تساويا فعلى روايتين   :وقال القاضي

 .  ‘هذا حاصل كلامه  .دم قبول الزيادةع  :والأخرى ،الصحيح 

   :لأنها واسطة وطرفان  ، أن فيها تفصيلا   :هذه المسألة واعلم أن التحقيق في  

وهو ما إذا كانت الزيادة مخالفة لرواية    ،طرف لا تقبل فيه الزيادة على التحقيق

 .لأنها يحكم عليها حينئذ بالشذوذ فترد  ،الثقات الضابطين

الزيادة فيه  تقبل  ما    ،بلا خلاف   وطرف  تفرّ إوهو  لا  ذا  بجملة حديث  ثقة  د 

 وممكن حكى الإجماع على قبول هذا الطرف  ، فيه لا رواه بمخالفة أصلا  ض  تعرّ 

 ( 2) .الخطيب

 يذكرها غير من زاد وهو زيادة لفظة في حديث لم  :وواسطة هي محل الخلاف  

  " ا ا وطهور  وجعلت لنا الأرض مسجد  ":  كحديث حذيفة  ،من رواة ذلك الحديث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 زيادة من ط.  عالم الفوائد.  (1)

 (. 425الكفاية للخطيب البغدادي ص) (2)
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  ( 1)"، ا وجعلت ترتبها لنا طهور  ":  و مالك سعد بن طارق الأشجعي فقال انفرد أب

  (2).وسائر الرواة لم يذكروا ذلك

الزياد مثل هذه  قبول  المؤلف  والصحيح  قرر  كما  وعليه جمهور    ،تعالى  ‘ة 

   (3) .الأصوليين

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   ( (  من طريقين عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن  522أخرجه مسلم 

أر  ÷حذيفة   ولم  بحث-،  ي رو    - بعد  ولم  مالك،  أبي  طريق  غير  حذيفة  لحديث  ا  طريق 

  أخرى  نعم جاءت طريق  حديث حذيفة إلا بهذه الزيادة، فكيف يقال تفرد بها أبو مالك؟.

طريق  ( لكنها  7493طبراني في الأوسط برقم )ال  أخرجها عن غير أبي مالك بدون الزيادة  

 ضعيفة. وانظر التعليق الآتي. 

زيادة لم    , " ا وجعلت تربتها لنا طهور  " هذا الذي قاله المؤلف تابع فيه الخطيب، فإنه قال:    (2)

لفظها:   الأحاديث  فكل  حراش,  بن  ربعي  عن  طارق  بن  سعد  غير  أعلم  فيما  يروها 

 (.  428الكفاية ص)  ". ا وطهور  ا  وجعلت لنا الأرض مسجد  " 

ومعلوم عند أهل الحديث أن "زيادة الثقة" إنما تكون في نفس الحديث من نفس المخرج،        

الباب، بل تكون حديث   إذا كانت في حديث آخر عن صحابي آخر فليست من هذا  أما 

   . مستقلا  

(، مسلم  335البخاري ) وهذا هو الواقع هنا، فقد جاء الحديث عن جابر في الصحيحين،          

ا من أبي  523(، وعن أبي هريرة في مسلم )521) (، وليس فيه الزيادة، فليست هي تفرد 

مالك، بل حديث حذيفة صحيح مستقل عن الأحاديث الأخرى. ويشير إلى ذلك كلام  

الخطيب نفسه في قوله: وكل الأحاديث الأخرى لفظها.. الخ، أي: بدون الزيادة، ولم يقل:  

 لأخرى. والله أعلم. والطرق ا 

: كالإمام أحمد ويحيى بن معين وعل بن المديني  الذي عليه حفاظ الحديث وأئمة العلل   (3)

زيادة   في  المحدثين  عمل  وعليه  وغيرهم،  والدارقطني  زرعة  وأبي  حاتم  وأبي  والبخاري 
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الباب   هذا  أمثلة  الصحيحين  :ومن  في  الثابت  مسعود  ابن    : قال  (1) ،حديث 

الله   رسول  أفضل  ،×سألت  العمل  وقتها "   :قال   ؟أي  على  اتفق   ".الصلاة 

اللفظ ، وزاد عل بن حفص وهو شيخ صدوق من  أصحاب شعبة عنه على هذا 

فقال: مسلم،  وقالصلاة  "  رجال  أول  والدارقطن  "تها في  الحاكم  أخرجها    ي كما 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

ا، ولكن فيها تفصيل: فإن كان الذي زادها   ا ولا مردودة مطلق  الثقة: أنها ليست مقبولة مطلق 

ا فهي مقبولة، وإن كان من لم يزدها  أرجح ممن لم يزدها بأن كان أحفظ أو كانوا أكثر عدد  

أرجح ممن زادها فلا تقبل، ويعِلّون بذلك الزيادة ويحكمون بشذوذها أو نكارتها. ومن نظر  

في كتب العلل يجد أمثلة كثيرة من ذلك، وهذا الباب من علم الحديث، وأهله أعلم به من  

 غيرهم.  

  ، بواب مبني على التفصيلهذه الأوكلام أحمد وغيره في    : ‘ ولهذا قال شيخ الإسلام        

 (.   303المسودة ص)  وأهل الحديث أعلم من غيرهم. 

ن زيادة أفالذي يدل عليه كلام الإمام أحمد في هذا الباب:  : ‘ وقال الحافظ ابن رجب        

ا في الحفظ والتثبت على غيره ممن لم  الثقة للفظة في حديث من بين الثقات إن لم يكن مبرز  

ا في الحفظ على من لم يذكرها  ولم يتابع عليها، فلا يقبل تفرده، وإن كان ثقة مبرز  يذكر الزيادة  

والتحقيق في    وقال ابن اللحام البعل: (.  634/ 2. شرح علل الترمذي )ففيه عنه روايتان

ا في الحفظ والضبط على غيره ممن لم يذكرها ولم   كلام أحمد أن راوي الزيادة إن لم يكن مبرز 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (.                                                                                                                           345- 344لا يقبل تفرده. شرح مختصر ابن اللحام ص) يتابع عليها ف

على من زعم أن قول الشافعي هو قبول زيادة الثقة إلا إذا  ‘ورد الحافظ ابن رجب              

وفي حكاية ذلك عن الشافعي نظر، فإنه قال في الشاذ:  خالفت الحديث المزيد عليه، فقال:  

هو أن يروي ما يخالف الثقات. وهذا يدل على أن الثقة إذا انفرد عن الثقات بشء أنه يكون  

 (.   637/ 2. شرح علل الترمذي )  أعلما غير مقبول، واللهما انفرد به عنهم شاذ  

 (. 85( ومسلم ) 527البخاري )  (1)
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وكذلك روى الزيادة المذكورة الحسن بن عل المعمري في   (1).ة قوالبيهقي من طري

قاله ابن   . عن أبي موسى محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة كذلك  "اليوم والليلة"

  (2).حجر في الفتح 

وكذلك روى الزيادة المذكورة عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن شيخ  

الوليد  شعب  العيزار عن  ة في الحديث المذكور وهو  ابن  بن  الشيباني عن  أبي عمرو 

  ( 3). ا قاله ابن حجر أيض    . هماأخرجه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وغير  ، مسعود

ا هذه  ثبوت  وفالظاهر  طرقهاإلزيادة  جميع  في  تكن  لم  في شرح ن  النووي  وقال   .

 (4).نها ضعيفة إ :المهذب 

ذان  الأ ر بلال أن يشفع  مِ أ  "  :حديث الصحيحين عن أنس   :ا ومن أمثلته أيض    

وزيادته لها عن أيوب عن أبي قلابة    "لا الإقامة "إ  :زاد سماك بن عطية  "ويوتر الإقامة 

    (5) .نس ثابتة في صحيح البخاري وغيرهعن أ

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  ( رقم  الدارقطني  )967سنن  رقم  الحاكم  مستدرك  سننه  (676(  في  البيهقي  وأشار   ،

 (. 2043الكبرى إلى روايته عند حديث رقم ) 

(.  930الدارقطني رقم ) (. قال الدارقطني: تفرد به المعمري. علل  10/ 2فتح الباري )  (2)

 قال الحافظ: والظاهر أن المعمري تفرد به. اهـ. وذلك إشارة عند المحدثين إلى أنها شاذة. 

(. ومال الحافظ إلى عدم ثبوتها  675(، مستدرك الحاكم ) 327صحيح ابن خزيمة برقم )   (3)

 (.   10/ 2فقال: وكأن من رواها كذلك ظن أن المعنى واحد. فتح الباري )

 ( ط. الفكر. 51/ 3جموع شرح المهذب ) الم (4)

(5)   ( برقم  والزيادة ( 605البخاري  ا   ،  )   أيض  برقم  مسلم  علية عن 378في  ابن  طريق  من   )

أيوب، فلم يتفرد بها سماك بن عطية بل تابعه ابن علية هو ثقة حافظ، فليس هذا مما نحن  

 فيه.  
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ومن أمثلة ما قدمنا في هذا الباب من أن راوي الحديث بدون الزيادة قد يدخل  

ن عقبة بن عامر  ع  (1)ما أخرجه مسلم في صحيحه  :في أثناء الحديث فتفوته الزيادة

الإ  ،÷  رعاية  علينا  كانت  بعشّ   ، بلقال:  فروحتها  نوبتي  فأدركت   ،فجاءت 

ما من مسلم يتوضأ فيحسن  "   :فأدركت من قوله  ،يحدث الناس  قائما    ×  رسول الله

 ". الجنة  عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له  الوضوء ثم يقوم فيصل ركعتين مقبلا  

   .ما أجود هذه :فقلت

يقول  يدي  بين  قائل  أجود  :فإذا  قبلها  عمر   . التي  فإذا  قد  إ  : قال  ،فنظرت  ني 

آنف   جئت  منك "  :قال  ،ا رأيتك  اما  فيسبغ  أو  فيبلغ  يتوضأ  أحد  من  ثم    ، لوضوءم 

الجنة  لا فتحت له أبواب  إا عبد الله ورسوله  هد أن لا إله إلا الله وأن محمد  أش  : يقول

 (2).هذا لفظ مسلم في صحيحه ." يدخل من أيها شاء   الثمانية

بدونومثال    الحديث  راوي  أن  من  قدمنا  أثناء    ما  في  له  يعرض  قد  الزيادة 

غيره رواها  التي  الزيادة  سماع  عن  يزعجه  ما  من    :الحديث  الصحيح  في  ثبت  ما 

  ،وعقلت ناقتي بالباب  ×دخلت على النبي    :قال  ،̂ حديث عمران بن حصين  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

(1)   ( برقم  : (.  234مسلم  لأ  أولا  النزاع،  محل  خارج  المثال  الأحاديث  هذا  في  الزيادات  ن 

الثقة، بل تعتبر حديث ا آخر  المختلفة في  المخرج وفي  ة  تغايرالم الصحابي لا تدخل في زيادة 

ا ولو   مستقلا  على طريقة المحدثين، وإنما الفقهاء والأصوليون يعدّون الحديث حديث ا واحد 

أكثر من صحابي.   القليل، وأن    ثاني ا: جاء عن  السماع هم  المتأخر عن حضور  الغالب أن 

فالأكثر هم    -ثال وهو حديث عقبة بن عامركما في هذا الم-الحاضَين للسماع هم الأكثر  

فليست هذه   بالزيادة،  بالنقص لا  المنفرد فيروي الحديث  المتأخر  الزيادة، وأما  أصحاب 

 الحال مما نحن فيه.               

 (. 234مسلم برقم )  (2)
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  ،قد بشرتنا فأعطنا  ا: قالو  ".اقبلوا البشرى يا بني تميم "  :فقال  ،فأتاه ناس من بني تميم 

   .مرتين

ذ لم  إ اقبلوا البشرى يا أهل اليمن  "  : فقال  ، ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن

تميم  بنو  الله    :قالوا   ."يقبلها  يا رسول  قبلنا  هذا    : قالوا   ،×قد  نسألك عن  جئنا 

وكتب في الذكر   ، وكان عرشه على الاء ، غيره  ء كان الله ولم يكن شي "  : قال  ؟ الأمر

  ،ذهبت ناقتك يا ابن الحصين  :فنادى منادٍ   ".وخلق السموات والأرض   ء، كل شي 

السْاب دونها  يقطع  هي  فإذا  لوددت    ، فانطلقت  الله  تركتها أفو  لفظ   .ني  هذا 

   (1) .بدء الخلق البخاري في صحيحه في كتاب

   :)الرفع والوصل من الزيادة( تنبيه  

والوص   :التحقيق  الرفع  حديث    ،الزيادة  من  نوع  لأن  الرواة  بعض  روى  ا  فلو 

مرفوع    اموقوف   آخر  ثقة  مرسلا    ، اورواه  الرواة  بعض  رواه  آخر أو  ثقة  ورواه   

ولا    ،فذلك الرفع وذلك الوصل يقبل لأنه من زيادة الثقات وهي مقبولة  ،موصولا  

لمن    اخلاف    ، تكون الطريق الموقوفة أو المرسلة علة في الطريق المرفوعة أو الموصولة

   (2) .زعم ذلك

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. وهذا كالمثال السابق، فزيادات الصحابة هي أحاديث مستقلة،  3191البخاري برقم )   (1)

النبي  والحا  ببقية    × ضَون عند  يتفرد واحد منهم  فلم  الذي ذهب،  ا من  أكثر عدد  هم 

 الحديث.  

هو عمل أئمة العلل وطريقة الحفاظ من المحدثين،    ‘ هذا الزعم الذي خالفه المؤلف    (2)

ا:   فكتبهم طافحة بإعلال الموصول بالمرسل، والمرفوع بالموقوف، بل الصحيح في هذا أيض 

ا ممن   أنه بحسب حال الذي وصل السند والذي رفعه، فإن كان أثبت وأحفظ أو أكثر عدد 
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العدول  زيادات  في  كثيرة  أقوال  مطلق    :منها  ،وللأصوليين  القبول    ، اعدم 

القبول    : ومنها اتحاد  إعدم  علم  غيرَّ   : ومنها  ،المجلس ن  إذا  الزيادة التعارض  ت 

 .  إلى غير ذلك من الأقوال  ،الإعراب

(1) ار إلى بعضها في المراقي بقوله:وأش
   

ع    عا بببةمبببببببببببببببب    ا ببب ببب ببب      ببببببض  عا ببب  ببب  
 

الحبببببب بببببب    إمببببببش    مبببببب ببببببلببببببة بببببب   ببببببيببببببض 
ا بببببب  بببة   بببيببب ببببببش  ببببببشر     أمببب بببد   إن 

 
 إلا  بببببببببب   ببببببببببلببببببببببة   بببببببببب بببببببببب  ر    

ايبببببببشر  بببببببض  ببببببب  ببببببب    إن  لا   ع ببببببب ببببببب  
 

مببب     ا بببببب    غببب   د     سببببببببببببب    عا بببة ببب  
(2) تعالى: ‘ قال المؤلف  

   

  

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ح    رواه مرسلا  أو موقوف ا قبل وصله ورفعه، وإن كان أقل في  جِّ دّ ور  الحفظ أو في العدد ر 

   عليه الإرسال والوقف. وأهل الحديث أعلم بهذا من غيرهم. 

ولا فرق في الزيادة بين الإسناد والمتن، كما ذكرنا في حديث    : ‘ قال الحافظ ابن رجب        

النكاح بلا ولي، وقد تكرر في هذا الكتاب ذكر الاختلاف في الوصل والإرسال، والوقف  

  حفظ وكلام أحمد وغيره من الحفاظ يدور على اعتبار قول الأوثق في ذلك، والأ   والرفع،

 (. 2/637شرح علل الترمذي ) . ا أيض  

 (. 556- 554مراقي السعود، رقم الأبيات )  (1)

 (. 125- 124روضة الناظر ص)  (2)
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 وتجوز رواية الحديث بالمعنى    :فصل

والعام والأعم    ،والظاهر والأظهر   ،المفرق بين المحتمل وغير المحتمل  لمللعا 

كالألفاظ المترادفة    ، مكان لفظ فيما لا تختلف الناس فيه   افيبدل لفظ    ، عند الجمهور

 . الخ... الإراقة والحظر والتحريم القعود والجلوس والصب و   :مثل 

ذكره   ما  الفصل   ‘خلاصة  هذا  عند    :في  جائز  بالمعنى  الحديث  نقل  أن 

نه لا بد من أو  ، امنعه مطلق  بن بعض أصحاب الحديث قال  أو  ،بشروط  (1) الجمهور

  (2).أداء الحديث بنفس اللفظ لا بمعناه

زه عند من أجازه      :وشروط جوا

لا تخفى عليه    ، ا باللسان العربيأن يكون ناقل الحديث بالمعنى عال    :الأول منها

الألفاظ الفرق الخفي بين معاني  التي يحصل بها  الدقيقة  بالمحتمل   اعارف    ، النكت 

لأن من ليس كذلك قد يبدل   ،وغيره والظاهر والأظهر والعام والأعم ونحو ذلك

عليه  بلفظ  اللفظ المعنى خاف  في  تفاوت  وبينهما  ظنه  في  في   ، يساويه  الخلل  فيأتي 

 . حديثه من ذلك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

الحفاظ يحدثون  قال الإمام أحمد: ما زال  .  عند الأئمة الأربعة وجماهير العلماء وعليه العمل  (1)

(، شرح  281(، المسودة ص) 531- 2/530. الكوكب المنير ) بالمعنى وكذلك الصحابة

 ( . 214- 213(، مقدمة ابن الصلاح ص)198(، الكفاية ص)381تنقيح الفصول ص)

وحكاه ابن السمعاني  منهم ابن حزم والرازي،    ، واختاره جمع من العلماء  أحمد   عنرواية    (2)

الت من  وجمع  عمر  ابن  أيض  عن  مالك  عن  ونقل  أبو  ا ابعين،  والمجد  قدامة  ابن  ونسبه   ،

قال ابن مفلح: في نقله عن ابن عمر ومن معه من التابعين نظر، فإنه    .البركات لابن سيرين

فيهما  إجماع  فإنه  عارف.  لغير  أو  استحباب،  فلعله  اللفظ،  مراعاة  سوى  عنهم  يصح  .  لم 

 (. 532/ 2الكوكب المنير )
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ن فهمه للمعنى بنوع  وكي ن  أ لا    ، بمعنى الحديث  اا يقين أن يكون جازم    :الثاني  

يخ   واستدلال  ي  استنباط  أو  فيه  الدلالة تلف  وضوح  لعدم  زعم    ا خلاف    ،ظن  لمن 

 . الاكتفاء بالظن بالغالب

أن لا يكون اللفظ الذي نقل به الراوي معنى الحديث أخفى من لفظ   :الثالث  

وأما منعه بما هو    ،أما منع نقله بما هو أخفى منه فواضح   (1) .ولا أظهر  ×النبي  

د إيصال الحكم باللفظ الجل تارة  صفقد علله المؤلف بأن الشارع ربما ق  : أظهر منه

  (2).وبالخفي أخرى

  ،عليله بأن الظهور من المرجحات عند التعارض ل الأصول تهوالمعروف عند أ 

يرجحه ف  ، فقد يتعارض مع الحديث الذي رواه الراوي بأظهر من معناه حديث آخر

والواقع أن موجب الترجيح من    ، ×أن اللفظ للنبي    ا المجتهد عليه بالظهور ظان  

   (3) .وهذه العلة ظاهرة كما ترى ،×تصرف الراوي لا من النبي 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرط ا آخر سينبه عليه المؤلف وهو: أن لا يكون لفظ الحديث مما يتعبد به، كألفاظ  زادوا    (1)

للشثري   الروضة  مختصر  شرح  بالمعنى.  روايتها  يجوز  فلا  والأذكار.  والإقامة  الأذان 

 (. 535/ 2(، الكوكب المنير )337(، شرح مختصر ابن اللحام ص) 357/ 1)

(، ونقله عنه ابن قدامة والطوفي. شرح مختصر  162/ 3ذكره أبو الخطاب في كتابه التمهيد )   (2)

(. وذكر ابن عقيل أن روايته بالأظهر  532/ 2(، الكوكب المنير ) 248- 246/ 2الروضة ) 

. حاشية الكوكب  ا يجوز بأظهر لجوازه بغير عربية وهي أتم بيان    الحنابلة:بعض  أولى، وقال  

 (. 2/533المنير ) 

  ، وهو قول الجمهور، أظهر من المعنى الأول   بما هو  الأظهر أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى  (3)

شرح مختصر الروضة للشثري    .للشرع بأن يفهم الناس كلام الشارع  الأنه يصيب مقصود  

(1 /360 .) 
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 : وحجج جواز نقله بالمعنى المذكور في هذا الفصل  

بلسانهم  :منها  إبدال كلمة    ،الإجماع على جواز شرح الشرع للعجم  فإذا جاز 

كانوا    ×أن سفراء النبي    :ومنها  .عجمية فإبدالها بكلمة عربية أولىعربية بكلمة  

   . يبلغونهم أوامره بلغتهم

ر  :ومنها  المتحدة  والوقائع  المتحدة  الخطب  الصأن  مختلفة  واها  بألفاظ  حابة 

 .  والمعنى واحد 

العربية  يشهد بالعجمية جاز أن يشهد على شهادته ب اأن من سمع شاهد    :ومنها 

 .  والشهادة آكد من الرواية

عن غيره    :ومنها  بالمعنى  الرواية  بجا   ،جائزة  ×أن  عنه  الرواية  مع  فكذلك 

نضر الله  "  :وحجة من قال بالمنع في هذا الفصل حديث  .احرمه الكذب فيهما مع  

   .الحديث (1) . "ها ع سمع مقالتي فأداها كما سم أ  امر 

 الفصل.   اا هو خلاصة ما ذكره في هذهذ

ليه الجمهور من  إ التحقيق في هذه المسألة هو ما ذهب    :قال مقيده عفا الله عنه

والمقصود منه    ،لأنه غير متعبد بلفظه   ،جواز نقل الحديث بالمعنى بالشروط المتقدمة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

( من حديث زيد بن 230( وابن ماجة ) 3660( وأبو داود )2656أخرجه الترمذي ) (  1)

(،  351برقم )  ‘، وسنده صحيح، وهو في الصحيح المسند للشيخ الوادعي ÷ثابت  

   (. 90وصححه العلامة الألباني في صحيح الترغيب رقم ) 

لأنه ذكر العلة وهو اختلاف    ،والحديث حجة لنا   أجاب ابن قدامة عن استدلالهم بقوله:      

أن من روى بالمعنى    :جواب آخر   . ونحن لا نجوزه لغير من يفهم  ،الناس في الفقه والفهم 

 (. 125. روضة الناظر ص)ا فقد روى كما سمع ولهذا لا يعد كذب  
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ومن أتى بالمعنى بتمامه   ،ذا أدى المعنى على حقيقته كفى ذلك دون اللفظإالمعنى ف

ويدل لهذا قوله تعالى:    ،"كما سمعها   فأداها"  : فيدخل في قوله  ، فقد أداه كما سمعه 

ولىََٰ  
ُ
حُفِ ٱلأۡ والذي في   ، [19- 18الأعلى:]  إبِرََٰۡهيِمَ وَمُوسَيَٰ سجى صُحُفِ    ١٨سمحإنَِّ هََٰذَا لفَِي ٱلصُّ

  (1).وأمثال ذلك كثيرة في القرآن  ،تلك الصحف إنما هو معنى ما ذكر لا لفظه

قيلإ ف  الصحيح  :ن  المشهور  بن عازب  البراء  ومحل    ، ما الجواب عن حديث 

آمنت بكتابك  "  :ومن جملته  ،ذلك الحديث   ×الشاهد منه أن البراء سمع من النبي  

   .ورسولك الذي أرسلت : فقال البراء ." الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

قال:    ×م، فكان ابن مسعود إذا حدث عن النبي  ÷ومما يدل على ذلك عمل الصحابة    (1)

 ( رقم  ماجة  ابن  أخرجه  ذلك.  من  قريب ا  أو  ذلك  فوق  أو  ذلك  دون  والحاكم  23أو   ،)

(. وكان أنس بن مالك إذا حدث قال: أو كما قال رسول الله  83/ 1( والدارمي ) 111/ 1)

(، وصححهما الشيخ الألباني. وقول  1/84( والدارمي ) 24. أخرجه ابن ماجة رقم ) ×

ءة  عن الصلاة   × ل النبي معاوية بن الحكم السلمي في قو "إنما هي التسبيح والتكبير وقرا

(. وانظر: صحيح  537. أخرجه مسلم )× قال معاوية: أو كما قال رسول الله    القرآن" 

(  2451( حديث أبي برزة، وبرقم ) 2596( حديث جندب، ورقم )2621مسلم برقم )

 م.  ÷( حديث أبي سعيد 1052حديث أم سلمة، وبرقم ) 

بالمعنى. قال ابن    محل هذا في غير الكتب المصنفة، أما المصنفات فلا يجوز تغييرها   فائدة:              

ه الناس فيما نعلم-ا  إن هذا الخلاف لا نراه جاري    الصلاح:  فيما تضمنته بطون    - ولا أجرا

ا آخر بمعناه،  الكتب، فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف، ويثبت بدله فيه لفظ  

ة بالمعنى رخص فيها من رخص لا كان عليهم في ضبط الألفاظ والجمود عليها  فإن الرواي

من الحرج والنصب، وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب، ولأنه  

اهـ. مقدمة علوم الحديث    إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره، والله أعلم.

ل214ص) مسلم  مقدمة صحيح  ) (، شرح  )1/72لنووي  المنير  الكوكب   ،)2 /536 -

 (. 322/ 1(، نزهة الخاطر ) 537
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لفظ   له    ، "الرسول"بلفظ  "النبي  "فأبدل  الذي  ق " :  ×فقال  بنبيك  آمنت  ل 

وهذا يدل على منع نقل   ،فأنكر عليه إبدال لفظ النبي بلفظ الرسول  (1) ".أرسلت 

 ؟. الحديث بالمعنى 

أن    :والذي يظهر لي والله تعالى أعلم   ، قد أجيب عن هذا بأجوبة متعددة  :قلنا 

لا يقوم   "الرسول"ن لفظ  أعلى البراء إبدال النبي بالرسول    ×وجه إنكار النبي  

لفظ   الكلمتين   "النبي"مقام  معنى  لتفاوت  المذكور  الحديث  قلتإف  ،في  لو    :نك 

أرسلت" الذي  له مع قولك  "الذي أرسلت"  :كان قولك   "ورسولك    :لا حاجة 

ن النبي  إبخلاف لفظ النبي ف  ، فهو تكرار ظاهر وتأكيد لا حاجة إليه  "ورسولك"

مرسل غير  يكون  مر  فصرح  ، قد  تأسيس  بأنه  أرسلت  الذي  قوله  فيكون  لا  سل  ا 

 . ومعلوم أن التأكيد لا يساوي التأسيس ،ا تأكيد  

أنه    الأصول  في  تقرر  وإوقد  التأكيد  بين  اللفظ  دار  على  ن  فحمله  التأسيس 

 سورة النحل في  "أضواء البيان"كما أوضحناه في كتابنا    ، لا لدليلإالتأسيس أرجح  

   (2).[97{ ]النحل: كىكم كل كا } في الكلام على قوله:

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2710(، ومسلم ) 247البخاري )  (1)

 :  الجواب عن حديث البراء من ثلاثة أوجهأن نقل ابن النجار عن شيخ الإسلام:   (2)

   أن "الرسول" كما يكون من الأنبياء يكون من الملائكة.  أحدها:        

م  الثاني:         فأراد عليه الصلاة والسلام    ،أن تضمن قوله: "ورسولك" النبوة بطريق الالتزا

   أن يصرح بذكر النبوة.

اهـ. وفي الجمع بينهما فائدة لوجود الفرق بينهما.    الجمع بين لفظي النبوة والرسالة.   الثالث:          

اأنه من الأذكار وهي مما يتعبد بلفظها، فهو    ومن الأجوبة:  خارج محل النزاع. الكوكب    إذ 

 (.  359/ 1(، شرح مختصر الروضة للشثري )2/536المنير ) 
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 تنبيهات: 

الترجمة  :الأول  في  بالمعنى  الحديث  نقل  الإجماع على جواز  قوم  أعني    ،حكى 

فهام أهل ذلك اللسان الأعجمي, وحكى قوم لإ  إبدال اللفظ العربي بلفظ أعجمي 

 . وأدخل ذلك في الخلاف قوم آخرون  ،بدال لفظ بمرادفهإا على الإجماع أيض  

بدال  إن  أ  : لمعنى بدال اللفظ بمرادفه وبين مسألة نقل الحديث باإوالفرق بين   

ولا   تقديم  غير  من  حالته  على  الأول  التركيب  بقاء  من  فيه  بد  لا  بمرادفه  اللفظ 

في   ×أن لفظ النبي    :فلو فرضنا مثلا    ، ولا عكسهولا إبدال فعل باسم مثلا    ،تأخير 

المسجد  في  بال  الذي  الأعرابي  ماء "  :قصة  بوله سجلا من  فقال   (1) ". أريقوا على 

  ،فهذا من إبدال لفظ بمرادفه  . من ماء ا ا ملأى أو ذنوب  أريقوا على بوله دلو    :الراوي

ي فيه شيئ  لأنه لم  الكلام   اغير  تركيب  أبدل  إو  ،من  مرادفه ب  "السجل"  (2) (لفظ) نما 

 .ءوهو الذنوب أو الدلو المل 

فهذا    . بصب دلو ملأى من الاء على بول الأعرابي  ×أمر النبي    :ولو قال مثلا  

يان  بوب  .ه من تركيب إلى تركيب آخر يساويه في المعنى لأنه غيّر   ،من النقل بالمعنى

أن المؤلف أدخل إحداهما في الأخ يظهر  فيبدل    : رى في قولهالفرق بين المسألتين 

 .مكان لفظ  الفظ  

: الثاني  ز  التنبيه  إنما هو في    اعلم أن الخلاف في جوا بالمعنى  ير  غ نقل الحديث 

بلفظه الصلاة    ، المتعبد  في  والتكبير  والتشهد  والإقامة  كالأذان  بلفظه  تعبد  ما  أما 

 فلا يجوز نقله بالمعنى لأنه متعبد لفظه.   ، ونحو ذلك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 . ÷( من حديث أبي هريرة  220البخاري برقم )  (1)

 الفوائد: بدون )لفظ(. في ط. عالم  (2)
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فلا يجوز نقلها    ×وقال بعض أهل العلم وكذلك جوامع الكلم التي أوتيها  

على  ذ  إنى  بالمع غيره  يقدر  بمثلها الإلا  قوله قال   ،تيان  ذلك  ومثال  الخراج  "  :: 

المدعي "   (1) ".بالضمان  على  ولا  "  (3) ". جبار   ءالعجما "   (2) ". البينة  ضَر  لا 

ر   ونحو ذلك .  (5) ". الآن حمي الوطيس "   (4) . "ضَا

الثالث بألفاظ الحديث على مسائل  التنبيه  العلم في الاحتجاج  أهل  : اختلف 

العربية اللفظ  ذلك،  فقال قوم: لا يجوز  ، اللغة  بالمعنى دون  الرواية  الغالب    ،لأن 

لأن أصلهم عجم أو   ،وكثير من الرواة الذين يروون بالمعنى لا يحتج بهم في اللغة 

بقولهم  يحتج  لا  الواقعة    ،عرب  في  الرواة  ألفاظ  اختلاف  بكثرة  لهذا  واستدلوا 

   . ×لنبي ذ ليس كل تلك الألفاظ المختلفة من لفظ ا إ ، الواحدة

أن علماء عصره كالبلقيني وابن خلدون    قال بهذا القول الدماميني زاعما    وممن

كما ذكره العبادي في الآيات البينات عن شهاب الدين    ، وغيرهم وافقهوه في ذلك

   .عميرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

(1)  ( داود  أبو  ) 3508أخرجه  والترمذي   ،)1285( والنسائي  ماجة    4490(،  وابن   ،)

عائشة 2243) حديث  من  عنه  (،  الله  برقم  رضي  الإرواء  في  الألباني  العلامة  وحسنه  ا، 

(1315  .) 

(  من حديث ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص  1342،  1341أخرجه الترمذي )   (2)

 (. 2661،  2641ما، وصححه السيخ الألباني في الإرواء برقم ) رضي الله عنه

 . ÷( من حديث أبي هريرة  1710(، مسلم ) 1499البخاري )  (3)

( من حديث  22778،  15756،  2865(، وأحمد ) 2341،  2340أخرجه ابن ماجة )  (4)

 (.  896. صححه الألباني في الإرواء برقم )رضي الله عنهم ابن عباس وعبادة بن الصامت 

 . ÷ ( من حديث العباس بن عبد المطلب 1775أخرجه مسلم )  (5)
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وذهب آخرون إلى جواز الاحتجاج بألفاظ الحديث على اللغة العربية بناء على  

ولا حجة على خلاف ذلك باختلاف   :قالوا   ،الرواية باللفظأن الأصل والغالب  

كونه   الواحدة لجواز  الواقعة  أوقات    ×الألفاظ في  واحدة في  واقعة  حدث عن 

مختلفة بألفاظ  سمع   ،مختلفة  كما  راو  كل  بلفظ   ،فروى  بالاستدلال  اشتهر  وممن 

 . ‘على اللغة ابن مالك  الحديث

في هذه المسألة والله أعلم هو التفصيل  الذي يظهر لي    قال مقيده عفا الله عنه:

كبعض الأحاديث التي اتفق فيها    ، ×فما غلب على الظن أنه من لفظ النبي    :فيها 

وما غلب على الظن    ، نه حجة في اللغةإف   ،الرواة أو معظمهم على لفظ واحد جميع  

ند  والعلم ع   ،أنه من لفظ الراوي بالمعنى لا يحتج بقوله في العربية فلا يحتج بلفظه 

  (1).الله تعالى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

بن  أبي الحسن  نقل الزركش عن  و  هذه المسألة من فروع مسألة رواية الحديث بالمعنى.   (1)

ترك الأئمة كسيبويه وغيره الاستشهاد    في   يوهذا هو السبب عندقال:    أنه  النحوي  عائضال

ذلك على القرآن، وصريح النقل عن العرب، ولولا    على إثبات اللغة بالحديث، واعتمدوا في

النب  الحديث لكان الأولى في  تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى في   ي إثبات فصيح اللغة 

   اهـ  .ح العرب لأنه عليه الصلاة والسلام أفص ×

حيان أبا  أن  الزركش  ذكر  على  يأخذ  الأندلسي    ثم  من اعترض  استكثاره  مالك  بن 

. قال  ع المتقدمائضعلى كلام ابن ال  -يعني أبا حيان-ا  الاستشهاد بالأحاديث والآثار معتمد  

والأصل نقله باللفظ،    ،رواه بالمعنى  ي لأنا لا نعلم أن الراو  ، وهذا كله مردود  الزركش: 

في يشددون  كانوا  يسمعونه.   ولهذا  ما  على  باللحن  ويروونه  أن    الحروف،  تحققنا  إذا  نعم 

. سلاسل  وأنى يتحقق ذلك؟  ، رواه بالمعنى وليس هو من أهل اللسان ساغ ما قالوه  يالراو

ا  ف  (.333- 332الذهب للزركش ص)   أمران:   بالحديث على اللغة   عدم الاحتجاج   شرط إذ 

الراوي ليس عربي ا   أن بالمعنى وأن يكون  ا  ا غير    ، يكون مروي  مع  واجتماع هذين الشرطين 

الأحاديث أكثر  في  الرواية  متحقق  في  الحديث  أهل  تحري  الأصل  أن  علم  وقد  لاسيما   ،

   . بالمعنى، والله أعلم الحديث  وتثبّتهم في نقل الألفاظ النبوية، ولا نتحقق متى روى الراوي  
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(1) الأقوال بقوله: هذه المسألة من وأشار صاحب المراقي إلى ما في
   

يببب    مببب   عا بببيببب بببببب   ببب ببب ببببببض بببببب   ثمببب ببب  
 

وبببببب       ايببببببةا   ببببببض   عمببببببش بببببب   ببببببيبببببب  
مبببببب ببببببيببببببش   بببببب      بببببب ببببببش م  بببببب بببببب بببببب  

 
انحب ب    ا بلب ب   ا بظبد  ببببببضا   عغببببببش بببببب  

عايبببببب     ا بببببب ببببببش   د   عالاسبببببببببببببببب ببببببةا  
 

ا بببببة    بببببد  ببببب ببببب ببببببش   صببببببببببببببب      ببببببضا 
ا بببب  صببببببببببببببببش    د  مببببيبببب    عببببب  ببببببببببببببب بببب  

 
لا ببببببببببببببببب ببببببب ا    ا بببببببتي  ببببببب بببببببة    رعن 

جبببببببببببة       ببببببببببب  ببببببببببب بببببببببببش ع ثمببببببببببب ارم 
 

اثمبببيببب ببببببش   عبببب  بببببببببببببب ببب   ببب بببةن  ببب بببببب  
ع  ببببب ببببببً   بببببب ببببب ببببب    ببببب  ببببب بببببي ع بببببة ن   ش 

 
اإببببببببببضا    ببببببببب ببببببببب ببببببببب  ببببببببب      عنحبببببببببة  

     (2) :تعالى  ‘ قال المؤلف  

  

  

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 591- 586راقي السعود، رقم الأبيات )م (1)

 (. 126- 125روضة الناظر ص)  (2)



 

 

 ة على كتاب المذكرةالنضرالرياض 

 مقبولة   × ل أصحاب النبي  يمراس :فصل

لا يقبل مرسل الصحابي إلا إذا عرف بصريح    :وشذ قوم فقالوا   ،عند الجمهور 

تثبت  لم  يروي عمن    لأنه قد  ،لا فلاإ ادته أنه لا يروي إلا عن صحابي وخبره أو ع 

 . الخ  ... لنا صحبته 

الفصل    لأن    ، ن مراسيل الصحابة لها حكم الوصلأحاصل ما ذكره في هذا 

ولأن الأمة اتفقت على قبول رواية ابن    (1)،إلا عن صحابي  ا الصحابي لا يروي غالب  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

وهذا في الغالب وإلا فقد يروي عن    ،والجهالة بالصحابي غير قادحة لأنهم كلهم عدول   (1)

ا فإنهم لا يروون إلا عن عدل،  التابعي أحوط للدين    ~لأن الصحابة  ، وهو وإن كان نادر 

لا محذور في مراسيلهم لأن الواسطة عدل بكل  فمن أن يرووا أحكامه عمن لا يعول عليه، 

علم بأنه لم يشهد  إجماع الأمة على قبول مراسيل الصحابة, مع أن بعضهم ي   ثم قد قام   حال. 

إرسال، ولذلك روى بعض الصحابة أحاديث    وقع فيها زم بأنه قد  بالج  م علمما ي    ، الواقعة 

، فيكون خلاف  لوا عنها فبينوا أنها ليست من حديثهم وإنما من حديث صحابي آخر فسئ

 من خالف في هذا شاذ.  

ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه مرسل    قال ابن الصلاح:           

الله    ،الصحابي رسول  عن  الصحابة  أحداث  من  وغيره  عباس  ابن  يرويه  ولم    ×مثلما 

 (.      56.. علوم الحديث ص) عوه منه؛ لأن ذلك في حكم الموصول المسنديسم

السيوطي:           المحدثون  هو    قال  به الجمهور من أصحابنا وغيرهم وأطبق عليه  الذي قطع 

المشترطون للصحيح القائلون بضعف المرسل، وفي الصحيحين من ذلك ما لا يحصَ; لأن  

عدول وكلهم  الصحابة  عن  رواياتهم  رووها    ، أكثر  وإذا  نادرة،  غيرهم  عن  ورواياتهم 

ئيليات أو    بينوها، بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس أحاديث مرفوعة، بل إسرا

( مع  581/ 2الكوكب المنير )(،  235-234/ 1. تدريب الراوي )حكايات أو موقوفات

اللحام  (، شرح مختصر ابن  259(، المسودة ص) 229/ 2حاشيته، شرح مختصر الروضة ) 

 (. 346- 1/345(، شرح مختصر الروضة للشثري ) 362ص)
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وكثير من    ،×عباس ونظرائه من صغار الصحابة مع إكثارهم من الحديث عنه  

عن الصحابي أنه لا    لا إذا عرفإ وشذ قوم فخالفوا في ذلك    .مراسيل  هروايتهم عن

وقبول مرسل   ،هذا خلاصة ما ذكره في هذا الفصل  .لا عن صحابيإا  يروى غالب  

الصحابي لو ع  ،الصوابالصحابي هو   أن  لم أن أكثر روايته عن  والذي يظهر لي 

(1) والله تعالى أعلم. ،كمرسل غيرهان مرسله التابعين ك
  

(2) تعالى: ‘ قال المؤلف 
   

  

  

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غير مميز كمحمد بن أبي بكر الصديق فإنه صحابي، وحكم روايته حكم    × من رأى النبي  (  1)

المرسل لا الموصول، ولا يجيء فيه ما قيل في مراسيل الصحابة; لأن أكثر رواية هذا أو شبهه  

مع، فإن احتمال روايته عن التابعين بعيد  بخلاف الصحابي الذي أدرك وس  ،عن التابعين

 (. 1/220تدريب الراوي )   ا.جد  

 (. 127- 126روضة الناظر ص)  (2)



 

 

 ة على كتاب المذكرةالنضرالرياض 

 فأما مراسل غير الصحابة  :  فصل

يقول أن  النبي    : وهو  يعاصره   ×قال  لم  يقول   ، من  ولم    : أو  هريرة  أبو  قال 

القاضي  ،تقبل   :إحداهما   : ففيها روايتان  ،يدركه  وهو مذهب مالك وأبي    اختارها 

وهو قول الشافعي وبعض أهل   ،لا تقبل   : والأخرى ، حنيفة وجماعة من المتكلمين

 . الخ ... الحديث وأهل الظاهر 

الفصل   هذا  في  ذكره  ما  عن    :خلاصة  روايتين  المرسل  الحديث  قبول  في  أن 

أحمد ومأ و  ،الإمام  حنيفة  وأبي  مالك  مذهب  قبوله ن  معهم  ذكر  ومذهب   ،ن 

   (1) .الشافعي ومن ذكر معه عدم قبوله

أن العدل لا يحذف الواسطة مع الجزم بالخبر إلا    :وحجة من قال بقبوله هي  

ثقة حذف  التي  الواسطة  أن  عالم  قوله  ،وهو  بمثابة  بالخبر  الجزم  مع  لها    : فحذفه 

بالجزم مع عدم عدالة الناقل الذي لم    × لأن أخباره عنه    ، أخبرني فلان وهو ثقة

عدالته ينافي  وال  ،يذكره  الحلال  وتحريم  الحرام  إحلال  من  ذلك  في  الناس  لا  زام 

  (2).بالعبادات بأمر مشكوك فيه

  ، ن الواسطة المحذوفة في المرسل لا تعرف عينهاأ :وحجة من قال بعدم قبوله  

ولأن    ، ورواية مجهول العدالة مردودة كما تقدم  ، ومن لا تعرف عينه لم تعرف عدالته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

اتفق الفقهاء والأصوليون على أن الراوي إذا كان يسقط الضعفاء لا يقبل إرساله، ولو    (1)

ا في النقل. شرح مختصر ابن اللحام ص)   (.  359كان إمام 

به:   (2) الثقات من يرسل عن غير عدل ولا ثقة   جوا الرواة  ، فهذا يرد  أنه قد وجد كثير من 

يكون   قد  ا  وأيض  يكفي،  لا  وهذا  أرسل  الذي  بالراوي  ظن  إحسان  مجرد  هو  ثم  قولهم، 

الراوي الذي أسقطه ثقة عنده لكنه ليس بثقة عند غيره، بل عدم ذكره لاسمه يوقع ريبة أنه  

ا ما يك  ا. ليس بمرضي، فإنه كثير   ون الساقط مجروح 
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وافتراق   ،فكذلك الرواية  (1)( ما لم يعينه)   شهادة الفرع لا تقبل على شاهد الأصل

كما  ،الشهادة والرواية في بعض الأحكام كما تقدم لا يستلزم افتراقهما في هذا المعنى 

   (2) .أنهما لا فرق بينهما في عدم قبول رواية المجروح والمجهول

وما أشار إليه هنا من الفوارق بين    ، هذا هو خلاصة ما ذكره في هذه المبحث

 الإشارة إلى ما فيه كفاية منه. الشهادة والرواية تقدمت

 تنبيهات:  

الاصطلاح    اعلم أن المرسل في اصطلاح أهل الأصول غير المرسل في   :الأول 

المحدثين أنه    ،المشهور عند  ما عرف  المرسل في الاصطلاح الأصولي هو  فضابط 

طبق من  طبقة  سنده  من  السند سقطت  الفصل  ،ات  هذا  في  المؤلف  له  مثل    ،كما 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 في ط. عالم الفوائد بدون هذه العبارة.  (1)

ه فالجهل  فإذا لم يسمّ   ،  عندنا لم نقبلهلو ذكر شيخه ولم يعدله وبقي مجهولا    قال ابن قدامة:   (2)

   (. 126. روضة الناظر ص)إذ من لا يعرف عينه كيف نعرف عدالته  ،أتم 

المذهب    الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هووما ذكرناه من سقوط    قال ابن الصلاح:      

   الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثر، وقد تداولوه في تصانيفهم. 

المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار    : ه صحيح   قال الإمام مسلم في مقدمة و          

  وابن عبد البر حافظ المغرب ممن حكى ذلك عن جماعة أصحاب الحديث. اهـ.    ليس بحجة. 

   (. 56-54مقدمة علوم الحديث ص) 

الخطيب:           الأثر   وقال  ونقاد  الحديث  حفاظ  من  الأئمة  أكثر  ذلك  الكفاية  وعلى   .

المرس  (.384ص) يقبل  فلا  الرسالة  وعليه  انظر:  معه حجة.  يكون  بما  اعتضد  إذا  إلا  ل 

ص) ) 465- 461للشافعي  الموقعين  إعلام   ،)3 /178 ( السنن  تهذيب   ،)5 /107  )

 (. 325-324/ 1(، نزهة الخاطر ) 292-290/ 1اختيارات ابن القيم الأصولية )



 

 

 ة على كتاب المذكرةالنضرالرياض 

الانقطاع أنواع  يشمل  الأصول  أهل  اصطلاح  في  المنقطع   ،فالمرسل  فيه  فيدخل 

نه يقبل المنقطع والمعضل إال من أهل الأصول بقبول المرسل ففمن ق   ،والمعضل

   (1) .كما بينا

عن  المشهور  الاصطلاح  في  المحدثين والمرسل  مطلق    :د  التابعي  قول  أو    ا هو 

خاصة الكبير  على  وب  ،×قال    :التابعي  الإرسال  يطلق  الحديث  أهل  ل ك عض 

(2)انقطاع كاصطلاح أهل الأصول.
  

  ، اعلم أن من يحتج بالمرسل يحتج بعنعنة المدلسين من باب أولى  :التنبيه الثاني 

(3) عليه غير واحد. كما نبه 
   

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا.    (1) مطلق  الانقطاع  بمعنى  فهو  الأصوليين،  عند  الاتصال  يقابل  ابن  فالإرسال  مقدمة 

،  576،  2/574(، الكوكب المنير ) 359(، شرح مختصر ابن اللحام ص) 51الصلاح ص) 

 (. 1/344(، شرح مختصر الروضة للشثري ) 579

التي لا خلاف فيها: حديث التابعي الكبير الذي لقي    ة المرسلوصور:  قال ابن الصلاح  (2)

ث  الخيار،  بن  عدي  بن  الله  كعبيد  وجالسهم،  الصحابة  من  المسيب جماعة  بن  سعيد    م 

قا  إذا  قال رسول الله  لوأمثالهما،  ذلك    . × :  التابعين أجمعين في  التسوية بين  والمشهور: 

مرسلا  ..  م. ÷ يسمى  ذلك  أن كل  الفقه وأصوله  أهل  والمعروف في  من  وإليه ذهب   ،

 (.  52- 51. مقدمة علوم الحديث ) الحديث أبو بكر الخطيب وقطع به

وذلك لأن التدليس محتمل للانقطاع وعدمه، وأما المرسل فهو انقطاع صريح بأن الراوي    (3)

هو تدليس    ، قال: وقد نقل السخاوي عن الخطيب في بيان التدليس لم يلق من روى عنه.  

عه منه ويعدل  الحديث الذي لم يسمعه الراوي ممن دلسه عنه بروايته إياه على وجه أنه سم

قال: ولو بين أنه لم يسمعه من الشيخ الذي دلسه عنه وكشف ذلك لصار    عن البيان لذلك. 

 للحديث غير مدلس فيه; لأن الإرسال للحديث ليس بإيهام من المرسل كونه  ببيانه مرسلا  
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  رسل لعلماء الأصول ثلاثة مذاهب:اعلم أن في الم :التنبيه الثالث 

 هذا جماهير أهل الحديث.  نه مردود للجهل بالساقط فيه وعلىأ :الأول 

ولكنه    ،وهو المشهور عن مالك وأبي حنيفة وأحمد  ، نه مقبول كما تقدمأ  :الثاني 

 نه. يقدم عليه عند التعارض المسند لأنه أرجح م

لراوي  لأن ا  ،المرسل يرجح على المسند عند التعارضن  أ   :قول جماعة   :الثالث

بخلاف المسند فقد يحيل فيه   ،لا لأنه جازم بعدالتهاإما حذف الواسطة في المرسل  

   .الناظر على تعديل الراوي 

لأن من كانت عدالته معروفة لا شك أنه أولى    ،لا يخفى عدم اتجاه هذا القولو

لا  إ بمن روى عنه أنه عالم بأنه عدل و الظن  لا بحسن  إ دالته ولا عينه  ممن لم تعرف ع

 جزم بالخبر.  ال

بع  فيه بحث عربي    ،فأما مراسيل الصحابة  : اعلم أن قول المؤلف  :التنبيه الرا

يقال أن  في    :وهو  جاءت   "المراسيل"الياء  أين    : فالقياس  ،مرسل  :والمفرد  ؟من 

للياء  ،مراسل كمساجد يقال في ذلك عندي  ،لعدم موجب  إشباع   أن  : وأظهر ما 

   (1) :ومنه قول كعب بن زهير ،الكسْة في بعض الكلمات أسلوب عربي معروف 

 أمسببببببببببببب   سببببببببببب ببشر       لا  ل   ببش 
 

اثم اسببببببببببب ببببب     ا ي  لبببببشا  ا   بببببشق    إلا 
 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإرسال  ا لمن لم يلقه، إلا أن التدليس الذي ذكرناه متضمن  ا ممن لم يسمع منه وملاقي  سامع  

الواسطة ذكر  عن  المدلس  لإمساك  محالة;  ) لا  المغيث  فتح  توضيح  1/223.  وانظر:   .)

 (. 1/320الأفكار )

 (. 62ديوان كعب بن زهير ص) (1)



 

 

 ة على كتاب المذكرةالنضرالرياض 

   (1) :هوهو من أبيات كتاب سيبوي ،الآخر وقول

  ي ي  بضا بش الحصببببببببببب  د  ب    بش   
 

ا صببببببببببب بببببش  ف   ا بببببض ا     ي بببببشر   ن ي 
لغة في    "ماهدر"نها جمع  : إ وأما على زعم من قال  ،فالدراهيم بالياء جمع درهم  

مذاهب العلماء وأشار في المراقي إلى تعريف المرسل و  .فلا شاهد في البيت   ،درهم

(2) فيه بقوله:
  

 عم سببببببببببببب    ة ببب   غ  مد مببببببببببب ببب    
 

عا ببببب ببببب     الأ ببببب ببببب ببببب   إمببببببش     ببببببش  
ا بببب ببببببشببببب ببببي   الببببببضثبببب   ببببة     ببببيببببببض 

 
خببببب   ببببببببببببببببش ببببب   ا ببببب بببببلببببب   ببببببش    أع 

ع ببببببب بببببببد    ببببببب   بببببببش   ع بببببببة  ببببببب ببببببب  
 

مببببببببببب     بببببش   ع  ه  مسبببببببببببيبببببض      ببببب  
(3) تعالى: ‘ قال المؤلف  

   

 ويقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى : فصل 

ومس الذكر ونحوه في قول الجمهور. وقال أكثر    (4) كرفع اليدين في الصلاة  

  ا النجاسة من السبيلين يوجد كثير   لأن ما تعم به البلوى كخروج   ، لا يقبل  :الحنفية 

الطهارة  به  للنبي    ،وتنتقض  يحل  حكمه   × ولا  يشيع  إخفاء  إ   ،ألا  إلى  يؤدي  ذ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

(1)   ( الكامل في الأدب  كتابه  المبرد في  المتنبي  1/210نسبه  ديوان  المعري في شرح  (، وكذا 

 (. 1/28)   وكذا نسبه سيبويه في الكتاب ( إلى الفرزدق، 623ص)

 (.  585- 583مراقي السعود، رقم الأبيات ) (2)

 (. 128- 127روضة الناظر ص)  (3)

ذكر بعضهم أن هذا الحديث رواه قريب من خمسة عشر صحابي ا فليس هو آحاد. شرح   (4)

 (. 348مختصر ابن اللحام ص) 
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و الخلق إ الشريعة  صلاة  نقله   ،بطال  إلى  الدواعي  تتوفر  ثم  فيه  الإشاعة    ، فتجب 

   . الخ  ... (1) وتقف روايته على الواحدحكمه    ى وكيف يخف

أن مذهب الجمهور هو قبول أخبار الآحاد   :خلاصة ما ذكره في هذا الفصل 

خالف في ذلك    (3)ن أكثر الحنفيةأو  (2) ،فيما يعم التكليف به  :أي  ،فيما تعم به البلوى

تر  إإلى نقله فلا يقبل    ي ن ما تعم به البلوى تتوفر الدواعإ   : قائلا   ن الحق أ و  .ا لا متوا

 .  تعم به البلوىكانوا يقبلون خبر الواحد فيما ~بدليل أن الصحابة   ،قبوله

وخبر رافع    (4) ،نزالإماع بدون  كقبولهم خبر عائشة في وجوب الغسل من الج

فلا    (6) ،ممكن  ه ن الراوي عدل جازم بالرواية وصدقولأ  (5)،في المخابرة  ج بن خدي

ولأن ما تعم به البلوى يثبت بالقياس والخبر أولى   ،يجوز تكذيبه مع إمكان صدقه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

دّ قولهم ذلك بأنه قد يرى بعض الناقلين الاكتفاء بنقل البعض الآخر،    (1) فلذلك لم ينقلوه  ر 

ا. شرح مختصر الروضة للشثري )   (. 1/350متواتر 

 هو ما يحتاج إلى معرفته و معرفة حكمه كل أحد، أو هو ما يحتاج إلى العلم به أكثر الناس.   (2)

نسبة هذا القول إلى أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله، وقال: هو كذب   ‘أنكر ابن القيم   (3)

هم ألبتة، وإنما هو قول متأخريهم، وأقدم من قال به عيسى بن عليهم، فلم يقل ذلك أحد من

(. والحنفية لم ينقلوه عن أبي حنيفة  607أبان وتبعه الكرخي وغيره. مختصر الصواعق ص)

الأصولية   القيم  ابن  اختيارات  حاشية  منهم.  والمتأخرين  الكرخي  عن  وإنما  وصاحبيه 

(1 /288-289   .) 

 (. 349أخرجه مسلم )  (4)

)أخرج  (5) البخاري  ) 2286ه  ومسلم  هذا  1547(،  فكان  الوقائع،  من  ذلك  غير  وفي   ،)

ا.   إجماعا من أهل العصور الأولى على قبول خبر الواحد مطلق 

(6)  .  بل صدقه غالب، بل ذلك عادته، وإلا كيف سيكون عدلا 



 

 

 ة على كتاب المذكرةالنضرالرياض 

وما ذكره الحنفية في توجيه عدم قبوله   (1).لأنه أصل له ومقدم عليه  ،من القياس 

الإقامة وتثنية  السبيل  النجاسة من غير  والقهقهة وخروج  بالوتر  كل إ ف  ، يبطل  ن 

في   ‘ ا ذكره  هذا خلاصة م  (2).ذلك مما تعم به البلوى وقد أثبتوه بخبر الواحد 

 . هذا الفصل

الخبار كسحاب  ببعض ما يخرج من الأرض مشتقة من  المزارعة    ، والمخابرة 

أو الخبراء وهي القاع ينبت السدر. وحديث   ، وهي الأرض الرخوة ذات الحجارة

  كأن يشترط رب الأرض أن له ما  ،يه النهي عن بعض أنواع المزارعةرافع المذكور ف

لأنه قد ينبت الزرع   ،نبت في بقعة معينة من الأرض كالبقعة التي تل مجرى السيل

كاشتراط القصارة   ،مما هو مذكور في حديثه   وغير ذلك  ، فيها دون غيرها كالعكس 

 في السنبل من الحب بعدما يداس.  ما بقي   : والقصارة  ،وما يسقى الربيع ونحو ذلك

ولم    ،التحقيق هو قبول أخبار الآحاد فيما تعم به البلوى   عفا الله عنه:   ه قال مقيد 

الصحابة   به  ~يزل  التكليف  يعم  فيما  الآحاد  أخبار  يقبلون  بعدهم    ،ومن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

ا:  (1) لأنها تشمل خبر الواحد  ، عموم النصوص الواردة بحجية خبر الواحدومن الأدلة أيض 

 (.  348شرح مختصر ابن اللحام ص)  فيما تعم به البلوى. 

: من قهقه في الصلاة بطل  الوا بناء على خبر واحد، وق   ، وهوتجب صلاة الوترقال الحنفية:    (2)

في ذلك على حديث    عتمدواوا  ،ومن قهقه خارج الصلاة لم يبطل وضوؤه   ،وضوؤه وصلاته 

   وخروج النجاسة من غير السبيلين مثل الدم.  ، في تثنية الإقامة ا ومثله أيض   ، آحاد ضعيف

  ، ودعوى الحنفية اشتهار هذه الأخبار غير مقبول، لأن المرجع في ذلك هم أهل الحديث       

اشتهارها.  وعدم  الأخبار  هذه  تر  توا بعدم  قالوا  للشثري    وقد  الروضة  مختصر  شرح 

 (. 327/ 1(، نزهة الخاطر ) 348-350/ 1)
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النبي    ،كالصلاة والطهارة والصوم وغير ذلك  ي   ×ولأن  الشاهد ويأمره قد  بلغ 

 بتبليغ الغائب. 

(1) تعالى: ‘ قال المؤلف 
   

 ويقبل خير الواحد في الحدود وما يسقط بالشبهات  : فصل 

الكرخ   ي وحك  مظنون  ي عن  يقبل لأنه  يقبل  ، أنه لا  فلا  ذلك شبهة    ، فيكون 

 . الخ  ...(2)  "ادرأوا الحدود بالشبهات " لقوله عليه الصلاة والسلام  

بالشبهة    يسقط  فيما  يقبل  الواحد  خبر  أن  الفصل  هذا  في  ذكره  ما  خلاصة 

وعدم   ،نما يفيد الظنإن خبر الواحد أ  وأن الكرخي خالف في ذلك زاعما    ، كالحدود

   (3) .درأ بها الحد للحديث المذكورإفادته القطع شبهة في  

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.  129روضة الناظر ص)  (1)

( من حديث ابن عباس، وفيه  114بهذا اللفظ في مسند أبي حنيفة برواية الحصفكي ص)   (2)

النبي   أبو حنيفة ضعيف. وأخرجه أبو مسلم الكجي بسنده عن عمر بن عبد العزيز عن 

. وفيه حكاية  × وجاء بلفظ: ادرءوا الحدود.  غريبة وقعت لعمر بن عبد العزيز.    مرسلا 

من حديث عل وهو ضعيف، وبلفظ: ادرءوا الحدود ما استطعتم. من حديث عائشة وهو  

البدر المنير )  ا. انظر:  (، السلسلة الضعيفة  258(، ضعيف الجامع )8/611ضعيف أيض 

: ادرءوا  ÷ (. وأصح ما في الباب قول ابن مسعود  235(، الإرواء برقم )2197برقم ) 

(  13640لجلد عن المسلمين ما استطعتم. أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم )القتل وا

 ( وسنده حسن. 28498وابن أبي شيبة في المصنف برقم ) 

وطائفة قبلت خبر الواحد فيما لا يسقط بالشبهة، وردته فيما يسقط بها  :  ‘ قال ابن القيم    (3)

الراوي شبهة في    لى ذب عكالحدود التي تدرأ بالشبهات، وزعمت أن احتمال الغلط والك

مختصر الصواعق    إسقاط الحد، وهذا مذهب المعتزلة، وحكوه عن أبي عبد الله البصري. 

 (. 1/289(، اختيارات ابن القيم الأصولية ) 607ص)
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فتثبت بها    ،وهذا باطل لا قدمنا من أن أخبار الآحاد من جهة العمل بها قطعية  

  (1).ولأن الحدود تثبت بشهادة العدول وهي أخبار آحاد ،الحدود كسائر الأحكام

(2) دود كما عقده في المراقي بقوله:والمشهور جواز القياس في الح
  

ا بببببب بببببب ببببببض بببببب   عا بببببب بببببب ببببببش      عالحببببببض  
 

 اثم بببببببببببببببب بببببة  بببببةا    ببببب ببببب ببببببش  بببببة   
ذ جاز فيها القياس فخبر الواحد أولى  إو  ، والضمير في جوازه راجع إلى القياس 

   .منه كما تقدم

بالشبهات"  :وحديث الحدود  طرق  "ادرأوا  كل  المؤلف  به  استدل    ه الذي 

 . أنه من قول عمر بمعناه لا بلفظه  والمعروف  ،ضعيفة

(3) تعالى: ‘ قال المؤلف 
   

  

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فالشبهة في الدليل لا في نفس الفعل، ومتى كانت الشبهة في الدليل لم تؤثر، كالشبهة الناتجة    (1)

في الاستدلال بدليل ظاهر، فإن فيه نوع احتمال بعيد لا دليل عليه فلا يلتفت إليه، وشهادة  

الشهود فيها شبهة فقد يكونون كذبة، فهو احتمال غير متقرر لأنه بغير دليل، وقبول شهادة  

لشهود ثابت بالإجماع، وإنما الشبهة المؤثرة في الحد فهي في الفعل الموجب للحد كوطء  ا

 (.   350الأمة المشتركة، ووطء الأجنبية يظنها زوجته. شرح مختصر ابن اللحام ص) 

 (. 636مراقي السعود، رقم البيت ) (2)

 (. 130- 129روضة الناظر ص)  (3)
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 ويقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس  :فصل

صول  ذا خالف الأ إ   : وقال أبو حنيفة  ه، ياس يقدم علي وحكي عن مالك أن الق

   . الخ  ... أو معنى الأصول لم يحتج به

ن  أو  ، يقبل فيما يخالف القياس  دأن خبر الواح   :ذكره في هذا الفصل خلاصة ما  

ن أبا حنيفة لا يقبل خبر الواحد  أ و  ،عنه تقديم القياس على خبر الآحاد  يحك   امالك  

نه إ لقبوله بحديث معاذ ف   واستدل المؤلف   (1).ذا خالف الأصول أو معنى الأصولإ

النبي   الكتاب والسنة على الاجتهاد وصوبه  ال  (2).×قدم  صحابة كانوا لا  وبأن 

ومن ذلك رجوع عمر إلى حديث حمل بن    ،لا عند عدم النص إيستعملون القياس  

وكان يفاضل بين ديات الأصابع ويقسمها على   (3) ،مالك بن النابغة في غرة الجنين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

ا على القول بأن القياس يخالف الخبر وأنه يقدم على الخبر:  ‘ قال ابن القيم    (1) لا تتناقض  راد 

الصريح    دلالة  النص  دلالة  ولا  الصحيحة،  الأقيسة  دلالة  ولا  الصحيحة  النصوص 

بعض   بعضها  يصدق  متناصرة  متعاضدة  متصادقة  كلها  بل  الصحيح،  ويشهد  والقياس  ا، 

الص  النص  الصحيح  القياس  يناقض  فلا  لبعض؛  أبد  بعضها  الموقعين  احيح  إعلام   .

والقياس    : ‘ وقال    (.337،  331/ 1) أمته  وإجماع  رسوله  وسنة  الله  كتاب  الأصول 

الصحيح الموافق للكتاب والسنة؛ فالحديث الصحيح أصل بنفسه، فكيف يقال: الأصل  

اثنان لا ثالث لهما: كلام الله،   يخالف نفسه؟ هذا من أبطل الباطل، والأصول في الحقيقة 

بنفسه، والقياس فرع، فكيف    وكلام رسوله، وما عداهما فمردود إليهما؛ فالسنة أصل قائم 

قال الإمام أحمد: إنما القياس أن تقيس على أصل، فأما أن تجيء إلى    . يرد الأصل بالفرع؟

 (. 312- 2/311. إعلام الموقعين ) الأصل فتهدمه، ثم تقيس، فعلى أي شيء تقيس؟

أنه لا يثبت، قال العقيل: قال البخاري: لا يصح ولا يعرف إلا  تقدم تخريج الحديث، و  (2)

. انظر السلسلة الضعيفة برقم )  (. 881مرسلا 

(3)   ( داود  أبو  ) 4572أخرجه  والنسائي  ماجة )4739(،  وابن  ابن  2641(،  من حديث   )

 ، وسنده صحيح.  رضي الله عنهما عباس



 

 

 ة على كتاب المذكرةالنضرالرياض 

 ،وهو آحاد  (1) ". في كل أصبع عشر من الإبل "  :فرجع عن ذلك لحديث  ،منافعها 

المعصوم كلام  من  الحديث  استنباط  ،ولأن  من    ،والقياس  أولى  المعصوم  وكلام 

 . لأنه أبلغ منهالاستنباط  

حنيفة    أبي  الإمام  أصحاب  المؤلف على  الوضوء    ‘ واحتج  أوجبوا  بأنهم 

الحضر  (2)بالنبيذ دون  السفر  دون    ،في  الصلاة  داخل  بالقهقهة  الوضوء  وأبطلوا 

. هذا هو  ة بخلاف القياس وهو مخالف للأصولم قساوحكموا في ال  (3) ،خارجها

 .خلاصة ما ذكره في هذا الفصل

هذا الذي ذكر    .عن مالك أن القياس يقدم عليه  ي وحك  :وقوله في هذا الفصل

الالكي  ي( حك )عن مالك بصيغة   الفقه  المقرر في أصول  الم  ،هو    ي راق وعقده في 

   (4):بقوله في أول كتاب القياس 

عاثمبببببب بببببب بببببببض  اثمبببببب بببببب بببببب    عالحببببببشمبببببب  
 

ا بببببببةا ببببببض   مبببببببش  عا    ع بببببببة  بببببببلببببببب   
 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(  6711،  19707(، وأحمد رقم ) 4847- 4843(، والنسائي ) 4564أخرجه أبو داود )   (1)

م، وهو حديث صحيح. انظر:  ÷من حديث ابن عباس وأبي موسى وعبد الله بن عمرو  

 (. 2273الإرواء برقم ) 

القيم:    (2) ابن  الباطل  قال  القياس  وأما  الصحيح،  القياس  يخالف  حكم  الشريعة  في  ليس 

فة له، ويا لله العجب، كيف وافق الوضوء بالنبيذ المشتد للأصول حتى  فالشريعة كلها مخال

ة للأصول حتى ر  ق    (. 312- 2/311. إعلام الموقعين ) دّ بل وخالف خبر المصرا

فقدم أبو حنيفة حديث القهقهة في الصلاة على محض القياس، وأجمع أهل  قال ابن القيم:    (3)

لتمر على القياس، وأكثر أهل الحديث  الحديث على ضعفه، وقدم حديث الوضوء بنبيذ ا

 (. 32- 31/ 1. إعلام الموقعين )يضعفه 

 (. 633مراقي السعود، رقم البيت ) (4)
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  لكن فروع مذهبه تقتضي  ،يعني أن القياس مقدم عند مالك على خبر الواحد

كتقديمه خبر صاع التمر في   (1) ،وأنه يقدم خبر الواحد على القياس  ،خلاف هذا

المح اللبن  مثل  رد  الذي هو  القياس  ة على  ةالمصرا المصرا القياس    ،لوب من  لأن 

مع أن المقرر في أصوله    ،وهذا هو الذي يدل عليه استقراء مذهبه   ، بمثله  ضمان المثل

بالقادح المسمى في   ،من كتاب أو سنة فهو باطل   ان كل قياس خالف نص  أ ا  أيض  

  (2):بقوله في القوادح "المراقي"قدة في وع ،فساد الاعتبار : اصطلاح أهل الأصول

ر ببببببش إ ببببببش    أع   عا ببب بببف  ببب بببيببب  
 

ع ب   مبد  الا ب بلببببببش   بببببب      سببببببببببببببببشر 
ن القياس لا يجوز مع وجود النص  لأ  ،وهذا القول هو الحق الذي لا شك فيه 

 . ×من النبي 

م مالك وغيره من العلماء الخبر على نوع القياس  قدّ   :قال مقيدة عفا الله عنه 

وهو    ،وهو المعروف بتنقيح المناط -لأصل  المسمى عند الشافعي بالقياس في معنى ا 

الموافقة الخبر  -مفهوم  تقديم  فيها  يستسيغ  السليم  العقل  يكاد  لا  على    في صورة 

ئيل"واء البيان في سورة  وقد بينا في كتابنا أض  ، القياس المذكور ن ذلك  أ  "بني إسرا

وذلك هو ما رواه مالك   . بي عبد الرحمنأبن  كما أنكره ربيعة    ، لا يمكن فيما يظهر لنا

كم في   :نه قال لسعيد بن المسيب أهقي عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن في الموطأ والبي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

وأما مالك فإنه يقدم الحديث المرسل والمنقطع والبلاغات وقول الصحابي  قال ابن القيم:    (1)

القياس. على  ‘ وذكر  اهـ.    على  الخبر  تقديم  الأربعة  الأئمة  طريقة  إعلام    القياس. أن 

 ( ) 367،  349،  32- 31/ 1الموقعين  الفوائد  بدائع  الصواعق  4/142(  مختصر   ،)

(، إعلام  1/146. الطرق الحكمية ) وذكر أن رد الخبر بالقياس طريقة المقلدين   (. 683ص)

 (. 280-1/276(، اختيارات ابن القيم الأصولية ) 21-2/19الموقعين ) 

 (. 799مراقي السعود، رقم البيت ) (2)



 

 

 ة على كتاب المذكرةالنضرالرياض 

  .عشرون من الإبل  :قال   ؟فكم في إصبعين  :قلت  .عشر من الإبل  :قال  ؟صبع المرأةإ

  ؟ فكم في أربعة أصابع   :قلت  . ثلاثون من الإبل  : قال  ؟فكم في ثلاثة أصابع   :قلت

  ! حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها  :قلت  .عشرون من الإبل  :قال

هي السنة    :قال   . تثبت أو جاهل متعلمم بل عالم    : قلت  ؟! أعراقي أنت  :قال سعيد 

   (1) .يا ابن أخي

بل وعقل أربعة أصابع  بع من أصابع المرأة ثلاثين من الإفكون عقل ثلاثة أصا 

اأ من   الشرع  حكمة  من  علم  ما  ينافي  الإبل  من  عشرين  ووضعه  صابعها  لكريم 

وتكلمنا على    ،كما بيناه في كتابنا المذكور  ، يقاعها في مواقعهاإالأمور في مواضعها و 

د بن المسيب هي  وعلى المراد بالسنة في قول سعي  (2)،سند الحديث المقتضي لذلك

 . السنة يا ابن أخي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

(، والبيهقي  17749(، وعبد الرزاق رقم ) 2278( برقم ) 236/ 2لموطأ )أخرجه مالك ا  (1)

 (، وسنده صحيح.  168/ 8)

النسائي في سننه رقم )   (2) أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا ضمرة عن    ( فقال:4805أخرج 

رسول    :قال  : عيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قالإسما

ديتها "  :× الله   من  الثلث  يبلغ  حتى  الرجل  عقل  مثل  المرأة  ا    . "عقل  أيض  وأخرجه 

الألباني: (.  327)   برقم   الدارقطنى  الشيخ  الأولى:    قال  علتان:  وله  إسناد ضعيف  وهذا 

مدلس. فإنه  جريج  ابن  في   عنعنة  عياش  بن  إسماعيل  ضعف  عن    والأخرى:  روايته 

الحافظ منها, وقال  )  في  الحجازيين وهذه  الشافع (:  25/ 4التلخيص  مالك  ي قال  : وكان 

ء, ثم علمت أنه يريد سنة أهل المدينة,  أتابعه عليه وفى نفسى منه شي  نت يذكر أنه السنة, وك

(. قلت: قد نفى البخاري سماع ابن جريج من  2254اهـ. إرواء الغليل رقم )   فرجعت عنه.

ي لا  البيهقي:  وقال  الترمذي.  عنه  نقله  شعيب،  بن  وقال  عمرو  منه.  ا  سماع  له  رون 
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أ ثلاثة  في  الإبل  من  ثلاثين  فلزوم  التنقيح  وبالجملة  بقياس  يقتضي  صابع 

يمكن أن تقل ن أربعة أصابع لا  أ  :المعروف بالقياس في معنى الأصل  يحروالأ

  (1)ع.صب إنها مشتملة على الثلاثة وزيادة لأ ، ديتها عن ذلك

والمناقشة في تضعيفه    ،ضعفه غير واحد  :وحديث معاذ الذي استدل به المؤلف  

وقال ابن كثير في   ،ن انتصر لتضعيفه ابن حزم وغيرهومم  ، وتصحيحه كثيرة معروفة

رسول   :قال  :بعد أن ساق حديث معاذ المذكور بصيغة الجزم بقوله   ،مقدمة تفسيره 

الحمد لله الذي وفق "  :إلى قوله   .".. فبم تحكم"  : اليمن  لى إلمعاذ حين بعثه    ×الله  

   :ما نصه  ."×رسول الله  لا يرضي  ×رسول الله رسول  

ابن  وقال    .وهذا الحديث في المسند والسنن بإسناد جيد كما هو مقرر في موضعه 

  :قدامة في روضة الناظر في كتاب القياس بعد أن ساق حديث معاذ المذكور ما نصه

والحارث    ،عن رجال من أهل حمص  وقالوا هذا الحديث يرويه الحارث بن عمر

ن    :إلى أن قال  ...والرجال مجهولون  عن عبد الرحمن بن    سَي قلنا قد رواه عبادة بن 

  (2).. اهـلا يضره كونه مرسلا  مة بالقبول فثم هذا الحديث تلقته الأ   ،م عن معاذغنم

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من   سمعه  فيما  إلا  يدلس  لا  التدليس،  قبيح   فإنه  جريج  ابن  تدليس  تجنَّب  الدارقطني: 

التحصيل ص) وتحفة  جريج،  ابن  ترجمة  في  التهذيب  تهذيب  في  كما  اهـ.  (.  212مجروح. 

ء البيان عند الآية ) ء.  33وانظر: أضوا     ( من سورة الإسرا

 ضعيف لم يصح، ولو صح لوجب القول به.تقدم أن الحديث  (1)

ا، ثم ليست باللفظ المذكور في حديث  286روضة الناظر ص)   (2) (، هذه الطريق ضعيفة جد 

محمد بن سعيد بن حسان عن عبادة بن  ( من طريق  55معاذ، فقد أخرجها ابن ماجة برقم ) 

إلى اليمن   × لا بعثني رسول الله :نسي عن عبد الرحمن بن غنم حدثنا معاذ بن جبل قال 

 



 

 

 ة على كتاب المذكرةالنضرالرياض 

وبطلان الطريق    ،وقد أوضحنا الكلام على وجه الاحتجاج بالحديث المذكور 

رة و وس   "الأنبياء" في كتابنا أضواء البيان في سورة  سَي التي أشار لها عن عبادة بن ن  

ئيل"  . "بني إسرا

من رجوع عمر إلى الحديث حمل بن مالك في دية    ‘وما استشهد به المؤلف  

إلى قول المغيرة   ن يستدل لذلك برجوع عمر في دية الجنينأكان الأولى له    ،الجنين 

(1)جوعه لحديثهما في ذلك متفق عليه.لأن ر ،بن مسلمة بن شعبة ومحمد 
  

   :تنبيه 

فالظاهر في الجواب   ؟ين مخالفة الأصول أو معنى الأصولما الفرق ب  :ن قيلإ ف

فكل   ،ن القياس أصل من الاصول لأ ،ن مخالفة القياس أخص من مخالفة الأصولأ

وما    ، ا خاص  فما خالف القياس خالف أصلا    ،ا قياس أصل وليس كل أصل قياس  

قياس   بما خالف  نص  خالف الأصول يصدق  أو  إجماع  ا  أو  استصحاب  ا  أو  أو غير  ا  ا 

   .ذلك

ه  ظنت نه تعليق حكم بمإ موافق للقياس من حيث فوجوب الوضوء بالنوم مثلا  

مع أنه مخالف لبعض الأصول وهو استصحاب    ،كسائر الأحكام المعلقة بمظانها

خروج الحدث حتى ي علم أمر ناقل عن استصحاب العدم الأصل  العدم الأصل في  

 . ذلكفي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

فإن أشكل عليك أمر فقف حتى تبينه أو تكتب    ، لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم  :قال

فيه.  الألباني:    إلي  العلامة  قال  فلذا  الكذاب.  المصلوب  هو  حسان  بن  سعيد  بن  ومحمد 

ء البيان: عند الآية )   ( من سورة الأنبياء. 79- 78موضوع. وانظر: أضوا

 (. 1689لم ) (، ومس6906البخاري )  (1)
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الاصطلاح  في  الأصل  بمعنى  الفارق  :والمراد  ق   ،نفي  المرا في  عقده    ي كما 

  (1):بقوله 

الأمببببببببببببببب   ي             بببببشس    م   
 

ا ببب ببببببش  ق  ببببيببب بببي  ايببب ببب    ر  بببي   ثمببببببش 
ما قدمنا من كون ثلاثة أصابع من أصابع المرأة فيها ثلاثون    : ومن أمثلة ذلك 

ن نفي الفارق المؤثر في نقص  لأ  ،من الإبل وأربعة أصابع من أصابعها فيها عشرون

يقين  محقق  المذكورة  للزيادةإو  ،ا الأصابع  مستوجب  فارق  بينهما  الفارق  ن  لأ   ،نما 

   ( 2) .الأربعة مشتملة على الثلاثة مع زيادة إصبع كما ترى
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 (. 818مراقي السعود، رقم البيت ) (1)

 أقسام:   × المسألة الأولى: أفعال النبي    بقيت مسائل مهمة في أصل السنة:  (2)

الأول:          كان   القسم  أفعاله    ما  والك  ، ا جبلي    × من  والو  ، ستيقاظالانوم    ، رجوعالذهاب 

الناس حتى  ونحو ذلك  ، شربالكل والأو   ، مباح أنه    الكفار، وحكمه: ، وهذا يفعله كل 

ولذلك نسب إلى الجبلة    ر، لأن ذلك لم يقصد به التشريع ولم نتعبد به، مهوالج  ذلك قطع ب

. ونقل الباقلاني    ̂  فعل ابن عمر  كان يوهي الخلقة، لكن لو تأسى به متأس فلا بأس، كما  

بالمنع.   قال  من  وهناك  مندوب،  بأنه  قولا   والإسفراييني  اخ والغزالي  شيخ  وظاهر  تيار 

فقال    الإسلام  مندوب،  أصلا  :  ‘أنه  الاستحباب  على  العادية  أفعاله  وصفةدلالة    ،  

كالطعام والشراب واللباس والركوب والمراكب والملابس والنكاح والسكنى والمسكن  

(. واختار الشيخ ابن عثيمين أنه لا  191المسودة ص)   والنوم والفراش والمش والكلام. 

  × حكم له في ذاته لأن الإنسان يطلبه بمقتضى الطبيعة والجبلة. ومن منع التأسي به لأنه  

 جهة القربة، وابن عمر قد خالفه غيره من الصحابة. لم يقصد أن يفعله على 

ما احتمل أن وهو    للجبل وغيره،   وهناك قسم ذكره بعض الأصوليين: وهو ما كان محتملا           

، كركوبه في  يخرج عن الجبلة إلى التشريع بمواظبته عليه على وجه معروف وهيئة مخصصة 
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، ومخالفته طريق ذهابه ورجوعه  الحج، ودخوله مكة من طريق وخروجه من طريق أخرى

فهذا القسم دون ما ظهر فيه أمر القربة، وفوق ما ظهر فيه  في العيد، ولبسه النعال السبتية،  

. فالأكثر أنه مباح، وقال آخرون هو مندوب، ون سب إلى ظاهر فعل الإمام أحمد،  أمر الجبلة

قل من فعل الشافعي  . وكذا ن  × فإنه تسْى واحتجم وأعطى الحجام أجره اقتداء بالنبي  

إذا لم توجد    الشوكاني. هذا  : هو هنا أوضح من الجبل. ورجحه  قالوا  . أنه شرب قائما  في 

الوجوب.   وربما  الندب  ترجح  قد  فإنها  المذكور  للحال  ذلك قرائن  في  الخلاف    : ومنشأ 

والظاهر الأصل  لأنه    ، تعارض  التشريع؛  أفعاله  في  والظاهر  التشريع،  عدم  الأصل  فإن 

 . ث لبيان الشرعياتمبعو 

كهيئة لباسه وتفريق شعره، فهذا مباح على المشهور،    ما فعله على جهة العادة،   القسم الثاني:         

 ويرد فيه الخلاف المتقدم، ومن فعله تأسي ا يؤجر، وبعضهم منع التأسي فيها.  

  ويكون ذلك بدليل لأن الأصل التأسي به،   القسم الثالث: ما فعله على جهة الخصوصية،         

فهو خاص به لا يشاركه    زوجات،   والزيادة على أربع   في الصيام، والزواج بالهبة  كالوصال

غيره،  أحمد   فيه  الإمام  خ  ‘  قال  ومباحات    ×النبي    صّ :  ومحظورات  بواجبات 

 .  وكرامات

بع:          كان حكمه حكم ذلك المجمل    مجمل لدليل  ا  ورد بيان    × إذا كان ما فعله    القسم الرا

صلوا كما  "، وفي قوله:  من وجوب وندب، كأفعال الحج وأفعال العمرة، وصلاة الفرض 

)  " ل أص   رأيتموني  الحويرث  631البخاري  بن  مالك   عن  عني  لتأ " قوله و ،  ÷(  خذوا 

  وضوء، الكعبين في  الو  قرفالموإدخال غسل  ،  ÷ ( عن جابر  1297مسلم )   مناسككم" 

لا خلاف أنه دليل في  و  . قال الشوكاني:لوجوب التبليغ عليه   ×فذلك البيان واجب عليه  

 حقنا. 

ي   الخامس: القسم           ، فهو واجب  ظهر فيه قصد القربة ما فعله على جهة التعبد، وذلك بأن 

والوقف،   والإباحة  والندب  الوجوب  أقوال:  على  اختلفوا  ثم  البلاغ،  ليحصل  عليه 

ل للندب  أنه  تعالى:  والصحيح  حسنة{ قوله  أسوة  الله  رسول  في  لكم  كانت    }لقد 

ولا يجوز القول    ، الندب، فوجب القول بهزيادة على  الولا دليل يدل على  ،  21الأحزاب:
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، وذلك لظهور قصد القربة فيه،  بأنه يفيد الإباحة فإن إباحة الشء بمعنى استواء طرفيه 

الندب.  ف هو  فعله  المتيقن  لو  فالفعل    × ثم  به،  تأسينا  نكن  لم  واجب ا  فجعلناه  ا  استحباب 

فعي وقول جماعة من  بمجرده لا يدل على الوجوب. وهو رواية عن أحمد ونقل عن الشا 

فائدة: ذكر    الشافعية وجماعة من الحنابلة والظاهرية وحكي عن الحنفية، واختاره ابن القيم. 

ا، فإن فعله الرسول عليه الصلاة  ا لم يكن واجب  ما كان من الأفعال ممنوع  الإسنوي قاعدة:  

 (.  33) والسلام فإنا نستدل بفعله على وجوبه. التمهيد ص

أن نفعل صورة الذي فعل على الوجه الذي فعل لأجل  هو    :× التأسي به  ة الثانية:  المسأل             

جمهور الفقهاء، لقوله    عند   ب فيما سوى خواصهو وج ، ونقل الزركش أن حكمه الأنه فعل

{تعالى:   وه  ذ  فَخ  ول   س  الرَّ م   آتَاك  الله  7]الحشر:    }وَمَا  رأيت رسول  أني  لولا  وقال عمر:   ]

قبلتك. ما  )  يقبلك  ) 1610البخاري  مسلم  في    (.1270(  يجب  إنما  ذلك  إن  وقيل: 

 على وجه الوجوب وجب علينا أن  إذا فعل فعلا    ×العبادات، وفسْوا التأسي بأن النبي  

، وليس  نفعله كذلك، وإن فعله على وجه الإباحة أو الندب، وجب علينا اعتقاد أنه كذلك

ا معناه وجوب فعل كل ما فعله ولو كان مستحب ا أو م قال جماهير الفقهاء  قال القرافي:   . باح 

 . يجب اتباعه عليه الصلاة والسلام في فعله إذا علم وجهه وجب اتباعه في ذلك الوجه

- 71،  66المسودة ص)  انظر:   . فهو أن تترك ما تركه، لأجل أنه تركه  في الترك: به  التأسي  و          

( مع الحاشية، إرشاد الفحول  196،  191-178/ 2وكب المنير )(،  الك191،  187،  74

الفصول ص) 102-111/ 1) تنقيح  ) 290،  288(، شرح  المحيط  البحر   ،)3/247 -

(، شرح مختصر  1/253(، اختيارات ابن القيم الأصولية ) 1/53(، تهذيب السنن ) 256

- 237(، شرح مختصر ابن اللحام ص)524-523،  512- 508التحرير للعثيمين ص) 

240 .) 

وصورته: أن يسكت النبي عليه السلام عن إنكار قول  :  × تقرير النبي  المسألة الثالثة:            

، وبعضهم أدخل  لا يقر على باطل وهو عل بين يديه أو في عصره وعلم به. أو فعل قيل أو ف  

ن قل عدم الخلاف على   أفعاله، فلذا  رفع الحرج من حيث    يفيدتقريره لغيره  أن  تقريره في 

التقرير بالمقرَّ  :  ين أمر وإنما اختلفوا في  ر، فكان ذلك في حكم الخطاب برفع الحرج،  تعلق 
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الأول أن التقرير  حجة    على قولين، ر، أو يعم سائر المكلفين؟  رّ يختص بمن ق  هل    أحدهما: 

في حكم الخطاب، وقد تقرر    هلأن   : الثاني  وحجة   .ليس له صيغة تعم، ولا يتعدى إلى غيره 

للجميع، ون   الواحد خطاب  الثاني:   . وهو الأصح  قل عن الجمهورأن خطاب  هل    الأمر 

ل  و ق؟ وال ا، بل يحتمل، فيتوقفا أو ندب  ا أو واجب  يحمل على الإباحة، أو لا يقضي بكونه مباح  

 : يكون التقرير حجة بشروط و .  بالإباحة هو المشهور

عل في عهده عليه السلام ولم  ما ف  أما  وهو ظاهر من لفظ التقرير، و  ه، أن يعلم ب   أحدها:           

انتشار   انتشاره  السلام، فيعلم  النبي عليه  يبلغ  هل يجعل ذلك سنة وشريعة من  اختلفوا  ا 

ئعه؟   قال السمعاني: إذا قال الصحابي: كانوا يفعلون كذا، وأضافه إلى عصر  على قولين.  شرا

ا لنا، وإن كان مثله يخفى،  يخفى مثله حمل على الإقرار، ويكون شرع  ، وكان مما لا ×النبي  

فإن تكرر حمل على إقراره ; لأن الأغلب فيما كثر أنه لا يخفى، كقول أبي سعيد: كنا نخرج  

الرواية   ت . قال: وعلى هذا إذا خرج.ا من تمر صدقة الفطر في زمن النبي عليه السلام صاع  

  ه وإقراره، وصار منقولا  مفعلون كذا، حملت الرواية على علمخرج الكثير بأن قال: كانوا ي

  ا، وإن تجرد عن لفظ التكثير، كقوله: فعلوا كذا فهو محتمل، ولا يثبت شرع باحتمال شرع  

ا كما سيأتي  . اهـ. والظاهر أن هذا تشريع أيض 

الثا              المقَ ني الشرط  كون  للشرع، :  منقادا  الفعل  على  مطيع  سامع    ر  فالما  لا  ا،  كالكافر  متنع 

أن    أحدهما: وهو يدل على أمرين:    قال ابن القيم: .   على الإباحةيكون التقرير في حقه دالا  

أن    الثاني:   .×   أصل الأفعال الإباحة، ولا يحرم منها إلا ما حرمه الله على لسان رسوله 

ئع ونزول الوحي وإقراره لهم عليه د ليل على  علم الرب تعالى بما يفعلون في زمن شرع الشرا

ا عنه  عفوه عنه، والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله أنه في الوجه الأول يكون معفو  

. اهـ قلت: وبهذا يعلم  ا لحكم الاستصحابا، وفي الثاني يكون العفو عنه تقرير  استصحاب  

ا على الصحيح، كقول جابر: كنا نعزل    ×أنه إذا لم يعلم النبي   قرّ عليه أيض  بالفعل فهو م 

(. إعلام الموقعين  1440والقرآن ينزل، ولو كان شيئ ا ي نهى عنه لنهانا عنه القرآن. مسلم ) 

 (.  903- 900/ 2(، تشنيف المسامع )272-3/270(، البحر المحيط ) 387/ 2)
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بعة:             أنه ترك كذا. كان   ×وإذا نقل عن النبي  النجار:  قال ابن  :  × ترك النبي  المسألة الرا

ولكن هذا النوع مقيد بتصريح الراوي بأنه ترك، أو قيام القرائن  ،  ا من السنة الفعلية أيض  

وأما نقلهم    قال ابن القيم:   (. 165/ 2الكوكب المنير )   عند الراوي الذي يروي عنه أنه ترك. 

   : فهو نوعان، وكلاهما سنة   × لتركه  

تصريحهم بأنه ترك كذا وكذا ولم يفعله، كقوله في شهداء أحد: »ولم يغسلهم ولم  أحدهما:           

عدم نقلهم    والثاني: ..  يصل عليهم« وقوله في صلاة العيد »لم يكن أذان ولا إقامة ولا نداء«

لا لو فعله لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم أو واحد منهم على نقله؛ فحيث لم ينقله  

ا علم أنه لم يكن، وهذا كتركه التلفظ بالنية عند  ألبتة ولا حدث به في مجمع أبد   واحد منهم

دخوله في الصلاة، وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبل الأمومين وهم يؤمنون على دعائه  

ومن الممتنع أن يفعل ذلك ولا ينقله عنه  ..   بعد الصبح والعصر أو في جميع الصلوات دائما  

وهو مواظب عليه هذه المواظبة لا يخل به يوما    ،رجل ولا امرأة ألبتة  صغير ولا كبير ولا

سنة كما   × فإن تركه ومن ها هنا يعلم أن القول باستحباب ذلك خلاف السنة؛ ..  اواحد  

إعلام   فإذا استحببنا فعل ما تركه كان نظير استحبابنا ترك ما فعله، ولا فرق.  أن فعله سنة، 

 (. 256- 1/255رات ابن القيم الأصولية ) (، اختيا 372- 2/370الموقعين ) 

بخلاف ما كان تركه   ، سنة  والترك الراتب سنة كما أن الفعل الراتب  وقال شيخ الإسلام:           

وحدث بعده من المقتضيات والشروط وزوال    ، لعدم مقتض أو فوات شرط أو وجود مانع 

حينئذ فعله  على  الشريعة  دلت  ما  المصحف  ، الانع  في  القرآن  في    ،كجمع  الناس  وجمع 

وغير ذلك مما يحتاج إليه في    ،وأسماء النقلة للعلم   ، وتعلم العربية  ،التراويح على إمام واحد 

لفوات شرطه    × وإنما تركه    ، بحيث لا تتم الواجبات أو المستحبات الشرعية إلا به   ، الدين

فيه    نذأ أو    ا لفعله لو كان مشروع  فأما ما تركه من جنس العبادات مع أنه    أو وجود مانع.

ويمتنع القياس في    ،وضلالة  فيجب القطع بأن فعله بدعةولفعله الخلفاء بعده والصحابة:  

 (. 26/172مجموع الفتاوى )  وإن جاز القياس في النوع الأول.  ، مثله
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الإجماع   كذاأ :  يقال   ،الاتفاق  :لغةومعنى  على  القوم  عليه  :جمع  اتفقوا    ، إذا 

   (1) .71يونس:{ فأجمعوا أمركم } :ومنه قوله تعالى ، مويطلق على العزم المصمّ 

على أمر    ×اتفاق علماء العصر من أمة محمد    :عرفة المؤلف بأنه  :وفي الشرع 

   (2) .من أمور الدين 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أقسام السنة: ما هم    أن  وغيرهملشافعية  ذكر ا:  بالفعل   × النبي    همُّ   المسألة الخامسة:          

ا؛ لأنه مبعوث  لا يهم إلا بحق محبوب مطلوب شرع    ×بفعله ولم يفعله؛ لأنه    × النبي  

   .بمعاقبة المتخلفين عن الجماعة ×لبيان الشرعيات. ومنه همه  

التعارض             الفعل  وعند  على  القول  على يقدم  )   الكوكب   الهم.   والفعل  (،  166/ 2المنير 

ا.    × (.قال ابن القيم: ورسول الله  279/ 3البحر المحيط ) لا يهم بما لا يجوز له فعله أبد 

 (. 255- 1/254(، اختيارات ابن القيم ) 117كتاب الصلاة ص)

(  2/210انظر: الصحاح للجوهري، والقاموس والمصباح، مادة )جمع(، الكوكب المنير )   (1)

 (. 3/5وضة ) مع الحاشية، شرح مختصر الر

اتفاق مجتهدي العصر من هذه  بأنه:    وعرفه الطوفي (.  135- 130انظر: روضة الناظر ص)   (2)

اتفاق مجتهدي الأمة في عصر على أمر بعد النبي  بأنه:    وعرفه ابن النجار .  الأمة على أمر ديني

بعد وفاته في حادثة على أمر من    × اتفاق مجتهدي أمة محمد  بقوله:    وعرفه الزركش . ×

اتفاق العوام، فلا عبرة بوفاقهم ولا خلافهم، ويخرج    فخرج  الأمور في عصر من الأعصار. 

خرج اتفاق الأمم السابقة،  ،  ×ا اتفاق بعض المجتهدين. وبالإضافة إلى أمة محمد  أيض  

وقولنا: بعد   ، لكن الكلام في الإجماع الذي هو حجة. مرجوح وإن قيل بأنه حجة على رأي 

وقولنا: في عصر    السلام. الصلاة ووفاته، قيد لا بد منه فإن الإجماع لا ينعقد في زمانه عليه  

وهذا    ، من الأعصار؛ ليرفع وهم من يتوهم أن المراد بالمجتهدين من يوجد إلى يوم القيامة
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برة بقول  ع نه في حياته لا  لأ  ،×وبقي عليه شرط وهو كون ذلك بعد وفاته   

لا يمكن بعد    :لمن قال   ان وجود الإجماع ممكن متصور خلاف  أ واختار المؤلف    .غيره

وعد  (1) ،الصحابة الدنيا  أقطار  في  وانتشارهم  العلماء  معرفة   ملكثرة  على  القدرة 

  (2).أقوال الكل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

بالعصر   أهل  نا: من كان من  هالتوهم باطل، فإنه يؤدي إلى عدم تصور الإجماع، والمراد 

المسألة  فيه  الذي حدثت  الوقت  المحيط )الاجتهاد في  البحر  المنير  487/ 3.  الكوكب   ،)

- 1/331(، نزهة الخاطر ) 320(، المسودة ص)6/ 3(، شرح مختصر الروضة )211/ 2)

332  .) 

معرفة    الأول: والمراد بعلماء العصر: المجتهدون، والمجتهد من اجتمع فيه أربعة شروط:          

معرفة مواطن الإجماع    الثالث: معرفة أصول الفقه.    الثاني: سألة المجتهد فيها.  الأدلة في الم

معرفة شيء من اللغة يمكنه من فهم الأدلة. شرح مختصر ابن اللحام    الرابع: والاختلاف.  

 (.   244ص)

القائلين بحجية الإجماع، وهم أحق الناس بذلك،    (1) إجماع الصحابة حجة بلا خلاف بين 

قال شيخ  (.  527/ 3. البحر المحيط )قوم من المبتدعة أن إجماعهم ليس بحجة قل عن  ون  

والإجماع الذي ينضبط: هو ما كان عليه السلف الصالح؛ إذ بعدهم كثر    الإسلام حمه الله: 

الأمة.  وانتشرت  )  الاختلاف  الفتاوى  القيم  157/ 3مجموع  ولابن  الواسطية.  العقيدة   )

( الموقعين  إعلام  في  هذا  نحو  الأصولية  229- 227/ 2كلام  القيم  ابن  اختيارات   ،)

عثيمين  297-298/ 1) ابن  الشيخ  قال  التحرير  ‘(،  الحق. شرح مختصر  هو  : وهذا 

 (. 540ص)

لعل الناس    ،من أدعى الإجماع فهو كاذب  : عبد الله فقالولده في رواية    أطلق الإمام أحمد ( 2)

إذا لم   ،  نعلم الناس اختلفوا لا  : ولكن يقول ،والأصم  هذه دعوى بشر المريسي   ،قد اختلفوا 

إذا سمعتهم    ،أجمعوا   :كيف يجوز للرجل أن يقول  :عنه أنه قال   يوكذلك نقل المروذ  .يبلغه

. انظر: مسائل أحمد لولده عبد  ا كان ذلك إني لم أعلم مخالف    : لو قال  ، أجمعوا فاتهمهم  : يقولون
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مكانه وتصوره بأننا نعلم إجماع المسلمين كلهم على وجوب  ج المؤلف لإ واحت

وبأن العلماء مشهورون في نواحي الدنيا فلا يمتنع معرفتهم ومعرفة    ،الصلاة مثلا  

 . خبار أو مشافهة إلهم في المسألة بأقوا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

لجواز أن يكون    ، طريق الورع  لى قال هذا عوتأوله القاضي أبو يعلى بأنه    (. 438الله ص) 

لأنه قد أطلق    ،هناك خلاف لم يبلغه أو قال هذا في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف 

 (. 1095/ 4انظر: العدة ) .الحارث  القول بصحة الإجماع في رواية عبد الله وأبي 

الإسلام                شيخ  أو   : ‘ قال  الصحابة  بعد  المخالفين  إجماع  دعوى  أحمد  أنكره  الذي 

ولا يكاد يوجد في كلامه احتجاج    ،بعدهم وبعد التابعين أو بعد القرون الثلاثة المحمودة 

  ، مع أن صغار التابعين أدركوا القرن الثالث  ،جماع بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلاثة إب

إنما هو في منه نه .  التابعين  وكلامه في إجماع كل عصر  العام    يثم هذا  عن دعوى الإجماع 

كالإ  يالنطق السكوتيوهو  بالمخالف  ،جماع  علم  غير  من  الجمهور  إجماع  جاء    .. أو  وقد 

اللهالا وعبد  الخطاب  بن  عمر  كلام  في  والإجماع  والسنة  الكتاب  على  مسعود    عتماد  بن 

رسول الله    يكن فبما في سنة  اقض بما في كتاب الله فإن لم  :حيث يقول كل منهما  ،وغيرهما 

لكن يقتضى تأخير    .بما قضى به الصالحون  :وفى لفظ   ، فإن لم يكن فبما أجمع عليه الصالحون

الأصلين  عن  يخ  ، هذا  لا  هؤلاء  لأن  إلا  ذاك  الأصلينا وما  المسودة ص)لفون   .315 -

اللحام ص)317 ابن  مختصر  وانظر: شرح   ،)250 ( المحيط  البحر  وذكر  (.  3/489(، 

إنما كان في عهد الصحابة دون غيرهم لإ:  الطوفي  مكان الموقوف على آرائهم من غير  أنه 

جد   المستبعد  من  إذ  ونحوه،  الزكاة  مانعي  قتال  على  كاتفاقهم  الحادثة  استبعاد،  انتشار  ا 

الواحدة في البلاد الواسعة وبلوغها إلى الأطراف الشاسعة، ليقف عليها كل مجتهد، ثم يذكر  

حكمها يعتمد وإليه يستند ثم يطبقون فيها على قول واحد، فإن العادة   كل منهم ما عليه في 

تساعد،   لا  هذا  كثير  وعلى  فإن  المذهب،  لنعم  المغرب  إنه  أقاصي  في  تقع  الحوادث  من  ا 

والمشرق ولا يعلم بوقوعها من بينهما من أهل مصر والشام والعراق، فكيف تصح دعوى  

هذه بإجماع جزئي، وهو إجماع مجتهدي الإقليم الذي    وإنما ثبتت  ،الإجماع الكل في مثل هذه

وهو الحق البيّن. نزهة    قال ابن بدران: (.  13- 12/ 3شرح مختصر الروضة )  .   وقعت فيه 

 (. 1/334الخاطر ) 
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الجمهور عند  قاطعة  حجة  الإجماع  أن  ليس  خلاف    وذكر  قوله  في  للنظام  ا 

(1)بحجة.
  

  ، د الأصوليين هو القطعي لا الظنين الإجماع الذي هو حجة قاطعة عنأواعلم  

تر   : والقطعي والظني كالسكوتي والمنقول    ،هو القولي المشاهد أو المنقول بعدد التوا

   (2) .بالآحاد

 ٌّ}  :الكتاب وهو قوله تعالى   :: الأول دل المؤلف لحجية الإجماع بدليلينواست
لأن فيها التوعد على    ،الآية   [115{ ]النساء:ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

النجار:    (1) ابن  أحمد قال  الإمام  الإجماع، وروي عن  ثبوت  الرافضة  النظام وبعض  وأنكر 

، وحمل على الورع، أو على غير عالم بالخلاف، أو على تعذر معرفة الكل، أو على العام  ÷

الصحابة غير  على  أو  بعده،  على  أو  غيرهم  النطقي،  وانتشار  المنير  لحصرهم  الكوكب   .

إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن  وإذا ثبت    قال شيخ الإسلام: (.  213-214/ 2)

ولكن كثير من المسائل يظن   ، لأحد أن يخرج عن إجماعهم؛ فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة

بل يكون القول الآخر أرجح في الكتاب    ، ا ولا يكون الأمر كذلكبعض الناس فيها إجماع  

 (. 176/ 19(، ) 10/ 20مجموع الفتاوى ) والسنة.

فهذا لا سبيل إلى أن يعلم إجماع قطعي على   ،قطعي   والإجماع نوعان: م:  قال شيخ الإسلا  (2)

خلاف النص. وأما الظني فهو الإجماع الإقراري والاستقرائي: بأن يستقرئ أقوال العلماء  

فهذا الإجماع وإن    ،ا أنكرهأو يشتهر القول في القرن ولا يعلم أحد    ،ا فلا يجد في ذلك خلاف  

لأن هذا حجة ظنية لا يجزم    ،به   فلا يجوز أن تدفع النصوص المعلومة   جاز الاحتجاج به 

المخالف  بانتفاء  يجزم  لا  فإنه  بصحتها؛  فالإجماع    ، الإنسان  المخالف  بانتفاء  قطع  وحيث 

الصواب التفصيل بين ما يقطع به من  قال: وو(.  268-267/ 19مجموع الفتاوى )   قطعي. 

بأنه حق؛ وهذا    ؛ فهذا يجب القطع ا أنه ليس فيه منازع من المؤمنين أصلا  الإجماع ويعلم يقين 

(. وانظر الكوكب المنير  7/39ى. مجموع الفتاوى ) لا بد أن يكون مما بين فيه الرسول الهد

(2 /215 .) 
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ل عليه بهذه  وفي الاستدلا  ،وسبيلهم هو ما أجمعوا عليه  ،اتباع غير سبيل المؤمنين 

  (1).الآية بحوث ومناقشات 

لا  "  :وكقوله  (2) ". لا تجتمع أمتي على ضلالة "   :×من السنة كقوله    :والثاني 

  (3) ".أمتي على الحق تزال طائفة من 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (. 217- 2/215انظر: الكوكب المنير )  (1)

له طرق ذكرها العلامة الألباني فيها ضعف، وأحسنها ما أخرجه أبو    صحيح بشواهده،   (2)

( من حديث أبي مالك الأشعري، وفي سنده  92(، وابن أبي عاصم في السنة ) 4235داود ) 

الأشعري.  عاصم  بن  كعب  مالك  أبا  يدرك  لم  الحضرمي  عبيد  بن  وجاء    انقطاع: شريح 

( بسند رجاله ثقات  85صم في السنة ) موقوف ا عن ابن مسعود من قوله: أخرجه ابن أبي عا 

السنة لابن أبي عاصم برقم )  وفيه عنعنة الأعمش،  السلسلة الصحيحة  (،  92- 80انظر 

 .  (1510(، والسلسلة الضعيفة برقم ) 1331برقم ) 

ابن ( من حديث  1/116أخرج الحاكم في المستدرك )   فقد لكن الحديث صحيح بنحوه،       

ا، ويد الله  :  ×قال رسول الله    رضي الله عنهما  عباس »لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبد 

وذكره الإمام الوادعي في الصحيح المسند تحت حديث رقم    وسنده صحيح،  على الجماعة« 

(603  .) 

تعالى            كقوله  القرآن،  من  شواهد  للحديث  الله  :  ثم  إلى  فردوه  شيء  في  تنازعتم  }فإن 

{ ، فإذا لم يتنازعوا فاتفاقهم كافٍ. وقوله سبحانه:  59النساء:  والرسول{  آل    }ولا تفرقوا

}كنتم خير أمة أخرجت  ، وإذا لم يتفرقوا كان الحق معهم وهو الإجماع. وقوله:  103عمران: 

عوا على منكر لم ينهوا عنه،  ، فلو اجتمعوا على باطل كانوا قد اجتم110آل عمران:   للناس{ 

 أو معروف لم يأمروا به، وهو خلاف الآية.  

جاء عن جماعة من الصحابة، ومن ذلك حديث المغيرة بن شعبة، أخرجه البخاري برقم    (3)

(3640  ،7311( برقم  ومسلم  المنير    (. 1921(  الكوكب  الإجماع:  حجية  لأدلة  وانظر 

 (.169-166(، معالم في أصول الفقه ص) 214-223/ 2)
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وذكر المؤلف    .وأحاديث الحض على الجماعة وعدم الشذوذ عنها ونحو ذلك 

اع من غير نكير  الصحابة كانوا يستدلون بمثل تلك الأحاديث على حجية الإجمأن  

(1)إلى زمن النظام.
  

 لا يشترط في أهل الجماع أن يبلغوا عدد التواتر  : فصل 

ن لم يوجد  إ و  ، لأن الحجة في قولهم لصيانة علماء الأمة عن الخطأ بالأدلة المتقدمة

تر صيانة لهم عن الخطأ. لم يبلغوا عن  إمن علمائها غيرهم فهم على الحق و  (2) دد التوا
  

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفقهاء والصوفية وأهل    قال شيخ الإسلام:   (1) الإجماع متفق عليه بين عامة المسلمين من 

لكن    ،وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة   ،الحديث والكلام وغيرهم في الجملة

م  الصحابةالمعلوم  عليه  كان  ما  هو  غالب    ،نه  به  العلم  فتعذر  ذلك  بعد  ما  مجموع  ا وأما   .

 (. 11/341الفتاوى ) 

طوائف من    خالفو  (. ذكر المجد أبو البركات أنه قول الجمهور،135روضة الناظر ص)   (2)

حجية الإجماع عامة تشمل  لأن نصوص  (. والصواب الأول  330. المسودة ص) المتكلمين

ثم   إجماع،  و كل  الشرع،  من  حجيته  دلت دليل  من    النصوص  قد  عصر  يخلو  لا  أنه  على 

العصور من قائم لله بالحجة، وأنه لا تزال طائفة من الأمة على الحق، وأنه إذ لم يبق في الأمة  

إلا العالم والعالان فإنه حينئذ يكون الحق في قولهما ليكون هناك قائم لله بدينه، مع استبعاد  

. شرح مختصر الروضة للشثري  غالب فإن الله تعالى قد ضمن حفظ دينهوجود مثل هذا في ال

(2 /671 .) 
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   : )اعتبار علماء العصر(فصل

وأنه لا يعتد    ،ولا خلاف في اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد في الإجماع

وقال   (1)،وأما العوام فلا يعتبر قولهم عند الأكثرين   ،فيه بقول الصبيان والمجانين

لدخو  :قوم قولهم  الأمة يعتبر  ولفظ  المؤمنين  اسم  يقتضي  (2)،لهم في  القول    وهذا 

والحق أن    ،إذ يستحيل معرفة أقوال الأمة جميعها في مسألة واحدة  ،إبطال الإجماع

  عبرة بهم لجهلهم.العوام لا 

  عتبر من العلوم في الإجماع( )ما لا ي : فصل 

كعلم الكلام واللغة    ، الأحكام الشرعيةومن يعرف من العلم ما لا أثر له في  

  . ي النسبة إلى الأحكام الشرعية عام لأنه ب   ، لا عبرة به في الإجماع   ، والنحو والحساب 

وع من  والفقيه الحافظ لأحكام الفر   ، فأما الأصولي الذي لا يعرف تفاصيل الفروع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

والصواب  .  اختاره الآمدي والغزالي و  الباقلاني أبو بكر    منهم  قوم من المتكلمين  المخالفون  (1)

ا، وما ليس مستندا إلى دليل  ن قول العامي غير مستند إلى دليل وإلا لم يكن عامي  لأ  الأول، 

فكيف نعتبر    لأن الشرع حرم القول بغير علم،   بل هو حرام ومعصية،   أ،  وخطيكون جهلا  

لوجوب رد العوام إلى قول المجتهدين، وتحريم الفتوى منهم  ، و ا من الإجماعالمعصية جزء  

   سواء كانت مسائله مشهورة أو خفية.، وفي الدين

ولهذا  ،  وليس يدري ما يقول علم أنه يقوله عن جهل  والعامي إذا قال قولا    قال ابن قدامة:       

ولذلك ذم النبي صلى الله    ،انعقد الإجماع على أنه يعصِ بمخالفة العلماء ويحرم عليه ذلك 

  (، 136. الروضة ص) عليه و سلم الرؤساء الجهال الذين أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا 

(، الكوكب  509/ 3(، البحر المحيط )33/ 3(، شرح مختصر الروضة )331المسودة ص) 

 (.  2/664( مع الحاشية، شرح مختصر الروضة للشثري ) 225- 2/224نير ) الم

. انظر: روضة  ‘إلى هنا كلام ابن قدامة، وبقية الكلام تصرف فيه المؤلف الشنقيطي    (2)

 (. 135الناظر ص)



    

 

 الرياض النضرة على كتاب المذكرة 481

يعتبر  فلا    ، على النحو   ى ذا كان الكلام في مسألة تبنإ غير معرفة الأصول والنحوي  

  ( 1) .خلافا  لقوم  ا ض  بقولهم أي 

ن لم  إ و  ، هكذا ذكره المؤلف مع أن أكثر الشافعية والالكية يعتبرون الأصولي 

(2) قوة قابلة لمعرفتها من الأصول. لأن فيه ،يحفظ تفاصيل الفروع
  

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 138- 136هذا تلخيص كلام ابن قدامة، انظر روضة الناظر ص)  (1)

ا في مسألة من بمعنى أن يكون الشخص مجتهد    تجزيئه؟ معنى ذلك: أن الاجتهاد هل يجوز    (2)

اعتبر قول هؤلاء، لأن كلا   أجزنا ذلك  فإن  أهلا  المسائل دون غيرها،  لم يكن  منهم وإن     

للاجتهاد في جميع المسائل، لكنه أهل للاجتهاد في بعضها، وإن لم يجز تجزيء الاجتهاد لم يجز  

القول بتجزيء الاجتهاد، إذ لا يمتنع وجود أهلية الاجتهاد كاملة بالنسبة    صح ذلك، والأ

وعليه فيعتبر خلاف الأصولي. قال ابن بدران: فإخراجه ممن    إلى بعض المسائل دون بعض. 

يعتد بإجماعهم ليس من الإنصاف، كيف لا وهو مجتهد في قواعد الأصول ومؤسس لها،  

 لفروعي. اهـ.  وله تدقيق في غوامض لا يصل إليها ا

وقيل: يعتبر قول الأصولي في الفقه دون الفروعي في الأصول؛ لأنه أقرب إلى مقصود         

(، الكوكب  38/ 3(، شرح مختصر الروضة )351/ 1. نزهة الخاطر )الاجتهاد دون عكسه

 (.  247(، شرح مختصر ابن الحام ص) 226- 2/225المنير ) 

الظاهرية           بخلاف  الاعتداد  مع الصحيح  :  مسألة:  الإجماع  ينعقد  ولا  يعتد بخلافهم  أنه 

فهم قوم لهم قدم صدق في الأدلة، وهم كما قال ابن    : ‘ قال الشيخ ابن عثيمين  مخالفتهم.  

القيم: خير من أهل الرأي، لأنهم يستندون إلى النصوص، لكنهم يخطئون في فهمها، وأما  

ا  أهل  فإذا كان خلاف  الرأي،  إلى  فيستندون  الرأي  معتبر ا في الإجماع فخلاف  أهل  لرأي 

 (.  546-545الظاهرية من باب أولى. شرح مختصر التحرير ص) 

فأين القياس وذكر المناسبات  : قال ابن القيم في معرض رده على أصحاب الحيل المحرمة           

بلغوا  فهل  الظاهرية؟  على  والإنكار  المؤثرة  الظاهرية - والعلل  بالظاهر    -يعني  بالتمسك 
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 ول كافر  ولا يعتبر في الإجماع بق : فصل 

غيره  أو  بتأويل  كان  ء  قول    (1) .سوا أو  باعتقاد  الفاسق  فقال  أ فأما  فعل  و 

به  :القاضي  يعتد  تعالى   ، لا  لقوله  قول جماعة   رٰ  ذٰ  يي }   :وهو 
يقبل منفرد    ، وهو ليس بعدل  ، عدولا    : أي   ،[143]البقرة:  {ىٰ ا فلا  ولأنه لا 

غيره  مع  الخ  . يقبل  أبو  الأ   : ابط وقال  عموم  في  لدخوله  الفاسق  قول  مة  يعتبر 

(2) والمؤمنين في الأدلة المتقدمة. 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

لا يعتد بخلاف    والذي يقضي منه العجب أن يقال:   -يعني في الحيل -   عشر معشار هذا؟

هذا   عن  منزه  ورسوله  والله  هؤلاء،  بخلاف  ويعتد  والسنة،  القرآن  بظاهر  المتمسكين 

كيف ينكر مع ذلك على أهل    والعجب منه   : ‘ وقال  (.  199/ 3إعلام الموقعين )  الحكم. 

 بظواهر كتاب ربهم وسنة نبيهم حيث لا يقوم دليل يخالف الظاهر ثم  الظاهر المتمسكين

.  يتمسك بظواهر أفعال المكلفين وأقوالهم حيث يعلم أن الباطن والقصد بخلاف ذلك؟

 (. 325-1/324(، اختيارات ابن القيم الأصولية )194/ 3إعلام الموقعين ) 

بلا    (1) قولهما  يعتبر  المرتد لا  الأصل وكذا  فالجمهور لا  الكافر  ببدعة  المكفر  وأما  خلاف، 

يعتدون بالكافر المتأول كالجهمية ونحوهم، والقول الثاني: يقبل قولهم، والثالث: التفصيل  

ا فيعتد به عنده. الكوكب   ره فيكون عنده فاسق  ره فلا يقبل قوله عنده، ومن لم يكفِّ بين من كفَّ

الروضة )227/ 2المنير ) اللحام ص)(، شرح مخ42/ 3(، شرح مختصر  ابن  (،  247تصر 

 (. 668/ 2(، شرح مختصر الروضة للشثري )353/ 1نزهة الخاطر)

ص)  (2) الروضة  باعتقاد  و(.  139- 138انظر  فسقه  كان  سواء  قوله  يعتبر  لا  الصحيح: 

كالاعتزال، أو كان بسبب الأفعال كالزنا وشرب الخمر، واختاره الأكثر، لأنه لا يقبل قوله  

ا صالح ا لقوله، وهو  في الفتاوى ولا يقلد كال كافر والصغير. وقيل: يعتبر قوله إذا ذكر مستند 

قول بعض الشافعية. وهذا إذا كان فسقه بغير تأويل، وأما الفاسق بتأويل فيعتبر قوله في  

الإجماع كالعدل، ولو كان خطؤه من جهة المعتقد على الأصح فإنه لا يفسق ولا يأثم، بل  

(، شرح مختصر الروضة  229- 228/ 2الكوكب المنير )هو مجتهد فعل وسعه لكنه أخطأ.  

 (.  670- 2/669للشثري ) 
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   : )الاعتداد بقول التابعي في عصر الصحابة(مسألة

ذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة اعتد به في الإجماع عند الجمهور  إ

 ‘وأومأ أحمد  ،لا يعتد به :وبعض الشافعية  وقال القاضي ،وأختاره أبو الخطاب

 . إلى القولين

فلا    ، نه مجتهد من علماء الأمةأعند الجمهور:    -وهو الحق-به    د ووجه الاعتدا

   (1) .وجه لإلغائه

ووجه إلغائه أن الصحابة لا شاهدوا التنزيل وكانوا أعلم بالتأويل كان غيرهم  

فإن انعقد إجماع الصحابة قبل   ،العلماء من العلماء بالنسبة إليهم كالعامي بالنسبة إلى  

  (2).نه مسبوق بالإجماعلأ ، عبرة بقوله بلوغ التابعي رتبة الاجتهاد فلا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

  ، فإجماع غيره لا يكون إجماع كل الأمة   ،رتبة الاجتهاد فهو من الأمةالتابعي  إذا بلغ  لأنه    (1)

ا  نعم لو بلغ رتبة الاجتهاد بعد إجماعهم فهو مسبوق بالإجماع،  والحجة إجماع الكل  ، وأيض 

ا  شريح    ÷ولهذا ولى عمر    ،سوغوا اجتهاد التابعين  رضي الله عنهم  الصحابةلا خلاف أن  

وسعيد بن   ،كعلقمة والأسود وغيرهما ابن مسعود  ا من أصحاب  وقد علم أن كثير    ، القضاء

الصحابة عصر  في  يفتون  كانوا  المدينة  وفقهاء  بفضيلة  .  المسيب  الصحابي  فضل  وإنما 

   ، الصحبة

  ، تخصص الإجماع لسقط قول متأخري الصحابة بقول متقدميهم ولو كانت هذه الفضيلة       

  وقولهم بقول أبي بكر وعمر   ،وقول العشرة بقول الخلفاء  ،وقول المتقدم منهم بقول العشرة

عنهما  الله  الروضة  رضي  مجتهدين.  ليسوا  التابعين  أن  يعني  لا  أعلم  الصحابي  وكون   .

(، المسودة  526/ 3لمحيط )(، البحر ا235- 231/ 2(، الكوكب المنير )141- 140ص)

 (. 252(، شرح مختصر ابن اللحام ص)333ص)

   (.141- 139انظر: روضة الناظر ص)  (2)
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 ولا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر    :فصل

لا عبرة بمخالفة    : يزل ابن جرير الطبري وأبو بكر الرا وقا  ،في قول الجمهور 

   (1) .‘وقد أومأ إليه أحمد  . فلا تقدح مخالفتهما في الإجماع ، الواحد أو الاثنين

نما هي للكل  إن العصمة  لأ   ، وحجه الجمهور أن العبرة بقول علماء جميع الأمة 

(3)خر اعتبار الأكثر والغاء الأقل.وحجة الآ (2) .لا البعض
   

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونسب إلى بعض الالكية وبعض المعتزلة، وهناك قول ثالث: بأنه حجة وليس بإجماع،    (1)

 واختاره جماعة. 

بل هو    ، وليس هذا إجماع الجميع  ،العصمة إنما تثبت للأمة بكليتها لنا: أن    قال ابن قدامة:   (2)

تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول }   :وقد قال تعالى   ،مختلف فيه  النساء: فإن   }59 ،  

وقد وردت نصوص تدل على  ،  10{ الشورى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله } 

الأكثرين أهل الحق وذم  تعالى   ،قلة  يعقلون }   :كقوله  ونحوها  ،  4الحجرات:   {أكثرهم لا 

وقليل من  ، } 249البقرة:     { كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة }   ،24ص:   { هم   وقليل ما } 

بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ  »  :وقال صلى الله عليه و سلم   ،13سبأ:   { عبادي الشكور 

   . ÷( عن أبي هريرة  145أخرجه مسلم ) «فطوبي للغرباء

وهذا   (. 143-142الروضة ص)   . تجويز المخالفة للآحاددليل ثان إجماع الصحابة على        

إجماع  قول   يسمى  لا  لأنه  والأكثر،  وأصحابه،  أحمد  لم  الإمام  الدليل  لأن  المخالفة؛  مع  ا 

المؤمن الأمة؛ لأن  الجائز    ينهض إلا في كل  للكل؛ ولأن من  لفظ عام، والأمة موضوعة 

- 329(، وانظر: المسودة ص)230-229/ 2. الكوكب المنير )إصابة الأقل وخطأ الأكثر

313  .)   

(3)    : قول الواحد المخالف للجماعة شذوذ، والشذوذ لا قيمة له ولا يلتفت إليه ويعتبر  قالوا

   ا وحجة معتبرة. يكون قول الأكثر إجماع  فمعصية، وقد وردت الشريعة بالنهي عن الشذوذ،  
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(1) راقي:قال في الم
   

لا   ببببببببببب عا ب بببببب    ع ب بببببب    عا بببببب  
 

مبببد  ببب ببب ببب ببب ببببببش  ببب ببب   رعن   الاثبببيببببببشن 
 

(2) هو حجة :لكوقال ما  ،جماع أهل المدينة ليس بحجةإ و  :فصل
   

أنه غير حجة فواضحة  والمعتبر    ،نهم بعض الأمةلأ  ، أما حجة الجمهور على 

ن الصحيح عنه  لأ  ،اوأما حجة مالك فالتحقيق أنها ناهضة أيض    إجماع الأمة كلها.

  :أهل المدينة المعتبر له شرطان  أن إجماع

 .  لا مجال للرأي فيه  أن يكون فيما :أحدهما 

ن قول الصحابي فيما  لأ  ،التابعين لا غير ذلك   وأأن يكون من الصحابة    :الثاني 

 أهل المدينة فيما   نفألحق بهم مالك التابعين م  ،لا مجال للرأي فيه في حكم المرفوع

 .  ةفيه اجتهاد لتعلمهم ذلك عن الصحاب ليس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

الخوارج   والجواب:        كفعل  الولاية  عصا  وشق  الجماعة  مفارقة  عن  النهي  المراد  بأن 

شرح مختصر    لا يدخل فيه اجتهاد الفقيه الواحد إذا خالف جمهور أهل العلم.فونحوهم،  

 (.  3/83،  380/ 2(. وانظر: إعلام الموقعين ) 676- 675/ 2الروضة )

له دليل من كتاب الله ولا من ن القول الشاذ هو الذي ليس مع قائإ  : ‘ قال ابن القيم       

وأما قول ما    ،أهل الأرض   فهذا هو القول الشاذ ولو كان عليه جمهور  ، ×سنة رسول الله  

فإن   ،فليس بشاذ ولو ذهب إليه الواحد من الأمة  ×دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله  

به  ويوزن  به  يعير  للحق  وميزان  بمعيار  ليس  وقلتهم  القائلين  طريقة  ،  كثرة  غير  وهذه 

العلم في  والسنة    ، الراسخين  الله  كتاب  من  بضاعتهم  بمن  تليق  عامية  طريقة  هي  وإنما 

 (. 300- 299. الفروسية ص) مزجاة

 (. 609مراقي السعود، رقم البيت ) (1)

 (. 144روضة الناظر ص)  (2)
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من   كغيرهم  عنه  فالصحيح  مالك  عند  المدينة  فأهل  الاجتهاد  مسائل  في  أما 

وعلى القول بالإطلاق يتوجه عليه اعتراض المؤلف    ،وحكي عنه الإطلاق  ،الأمة 

   .بأنهم بعض من الأمة كغيرهم

  (1) :قال ، رنا عن مالك أشار في المراقيوإلى ما ذك

 عأع ببببببببب  بببببببب بببببببب بببببببب   بببببببب بببببببب ببببببببضني 
 

ي  بببب  أمببب    ا ببب بببة ببب بببف    ببب ببب ببببببش  ببب ببب  
مبببب بببب بببب ببببببً   أ  بببب  ببببببشع بببب بببببب   عمببببببش  ببببببض   ش 

 
مبببب    ممببببببش  ا ببببلبببب بببببب   أ بببببب    يبببب  ببببببش  بببب بببب بببببب  

مالك   عند  ات ا  :ومعناه  في  الذين  والتابعين  الصحابة  واتفاق    ،لمدينةفاق 

(2) الخ. . .الخلفاء.
   

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 615- 614السعود، رقم البيتين )مراقي  (1)

التحقيق في مسألة إجماع أهل المدينة أن منه ما هو متفق عليه  أن   : ‘ ذكر شيخ الإسلام  (2)

 بين المسلمين؛ ومنه ما هو قول جمهور أئمة المسلمين؛ ومنه ما لا يقول به إلا بعضهم.  

   : أن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب وذلك       

عليه    : الأولى        تعالى  الله  النبي صلى  النقل عن  لمقدار    ، وسلم ما يجري مجرى  نقلهم  مثل 

وات والأحباس العلماء  ،الصاع والمد؛ وكترك صدقة الخضرا باتفاق  ..  فهذا مما هو حجة 

 المرتبة    . والمقصود هنا: أن عمل أهل المدينة الذي يجري مجرى النقل حجة باتفاق المسلمين 

فهذا حجة في مذهب مالك وهو    ، قبل مقتل عثمان بن عفان  العمل القديم بالمدينة   : الثانية           

المحكي عن أبي حنيفة يقتضي أن قول  و  .. وظاهر مذهب أحمد  .. المنصوص عن الشافعي

الراشدين حجة الراشدين    ، الخلفاء  الخلفاء  عهد  قديم على  عمل  المدينة  يعلم لأهل  وما 

 مخالف لسنة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم.  
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 بإجماع واتفاق الخلفاء الأربعة ليس  : فصل 

لا من  إ لأن الإجماع لا يكون    ،والصحيح أنه حجه وليس بإجماع  ،عند الجمهور

   (1) ... الخ.جماع إنما يكون من الكلالإ ف  ،الجميع

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هل أيهما أرجح وأحدهما إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين وقياسين ج    : لمرتبة الثالثة ا          

  ، فمذهب مالك والشافعي أنه يرجح بعمل أهل المدينة  ،يعمل به أهل المدينة؛ ففيه نزاع

  ومن كلام   ،ومذهب أبي حنيفة أنه لا يرجح بعمل أهل المدينة. ولأصحاب أحمد وجهان

المدينة    وكان يفتي على مذهب أهل  ا وعملوا به فهو الغاية.المدينة حديث  : إذا رأى أهل  أحمد

كان أحمد يكره أن يرد على أهل المدينة كما  ، وا ا كثير  ويقدمه على مذهب أهل العراق تقرير  

ويقول: إنهم اتبعوا الآثار. فهذه مذاهب جمهور الأئمة توافق مذهب    ،يرد على أهل الرأي

 أهل المدينة.  مالك في الترجيح لأقوال 

بعة           فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة    ، فهي العمل المتأخر بالمدينة  :وأما المرتبة الرا

وهو قول المحققين من أصحاب    ، هذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم   ، شرعية

ذكر أن هذا ليس    ،كما ذكر ذلك الفاضل عبد الوهاب في كتابه أصول الفقه وغيره  ،مالك

وربما جعله حجة بعض أهل المغرب    ،ا ولا حجة عند المحققين من أصحاب مالكإجماع  

ولم أر في كلام    قلت: للأئمة نص ولا دليل بل هم أهل تقليد.    موليس معه  ،من أصحابه

 . الموطأ إنما يذكر الأصل المجمع عليه وهو في  ،مالك ما يوجب جعل هذا حجة

أن قولهم:            بذلك  الأئمة علم  فيه مذاهب جمهور  تفاوت  المدينة  أهل  إجماع  أن  تبين  وإذا 

وأنه تارة يكون حجة قاطعة وتارة حجة قوية وتارة    ، ا أصح أقوال أهل الأمصار رواية ورأي  

للدليل مرجح   ا  ،ا  أمصار  من  لشء  الخاصية  هذه  ليست  الفتاوى    لمسلمين.إذ  مجموع 

 ( باختصار.  312- 20/303)

          ( الموقعين  إعلام  ) 377- 2/361وانظر:  المعاد  زاد  القيم  1/261(،  ابن  اختيارات   ،)

 (. 698-697/ 2(، شرح مختصر الروضة للشثري )314- 1/304الأصولية ) 

 (. 145انظر الروضة ص) (1)
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   (1) .وهو أظهرها ، حجة لا إجماع :وقيل ،إجماع  :وقيل 

من أنه لا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم لا يدل على    ‘وما نقل عن أحمد  

 (2) ا.يكون حجة وليس إجماع  ن الدليل قد لأ ، أن قولهم إجماع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

فإذا أجمع الخلفاء وخالفهم غيرهم فليس هو بإجماع وإلا لكان فيه عصمتهم، ولا هو حجة    (1)

على غيرهم من الصحابة، لكن لا شك أن قولهم أقرب إلى الصواب من قول غيرهم وذلك  

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها »:  × للأدلة في ذلك، كقوله  

بكر ا » :  ×، وقوله  «بالنواجذ أبي  باللذين من بعدي  الأدلة،  « وعمر   قتدوا  ، وغيرها من 

 واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهما الله.  

السابقة، وإعلام الموقعين )      (، اختيارات  226- 225/ 2،  119/ 1انظر: مراجع المسألة 

، المسودة  (294) القواعد والفوائد الأصولية ص  (،  315-314/ 1ابن القيم الأصولية ) 

)   ، (340) ص   المنير  الروضة  240- 2/239الكوكب  مختصر  شرح  الحاشية،  مع   )

 (.  254- 253(، شرح مختصر ابن اللحام ص) 101- 99/ 3)

ولا    ، وكلام أحمد في إحدى الروايتين عنه يدل على أن قولهم حجة:  ‘قال ابن قدامة    (2)

 (.  145. روضة الناظر ص) ا ن يكون إجماع  أيلزم من كل ما هو حجة 

أن الإجماع ملزم لا يجوز مخالفته، وأما الحجة فيجوز مخالفتها   والفرق بين الحجة والإجماع:     

 (.  550-549لحجة أقوى منها. شرح مختصر التحرير ص) 
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   : )انقراض العصر(مسألة

وهو قول    ، أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع  :‘ ظاهر كلام أحمد  

بل لو اتفقت كلمة الأمة ولو في   ،وقد أومأ إلى أن ذلك ليس بشرط  ،بعض الشافعية

  (1).واختاره أبو الخطاب وهو قول الجمهور  ،لحظة واحدة انعقد الإجماع

باتفاقهم ولو في لحظة    :ووجه هذا القول    أن حقيقة الإجماع المعصوم تحصل 

الدالة على حج   ، واحدة بانقرا يوالنصوص  القيد  فيها  ليس  الإجماع  العصرة    ، ض 

من    ولأنه يؤدي إلى تعذر الإجماع لأنه لا يكاد عصر ينقرض حتى يحدث من أولاده 

  (2) .يكون من علماء العصر فيتسلسل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

وهو قول الأئمة الثلاثة وأكثر الفقهاء والمتكلمين: أنه لا يعتبر    (. 145روضة الناظر ص)  (1)

مطلق   العصر  فا انقراض  وعليه:  مطلق  ،  الزمن  تمادي  يعتبر  بل  لا  حجة  ا،  اتفاقهم  يكون 

ولو نشأ مخالف لم يعتد  ،  ا للإجماعبمجرده، حتى لو رجع بعضهم لا يعتد به ويكون خارق  

   بقوله، بل يكون الإجماع حجة عليه.

وكان إجماعهم حجة عليهم    ،م ولو ظهر لجميعهم ما يوجب الرجوع فرجعوا كلهم حر        

ذل  جاء غيرهم مجمعين على خلاف  لو  حتى  أيض  وعلى غيرهم،  يجز  لم  لتصادم    ، ا ك  وإلا 

   الإجماعان.

أنه يعتبر انقراض العصر للإجماع السكوتي لضعفه دون  وهناك قول ثالث قال به جماعة:         

)   غيره.  المنير  المسودة ص)249- 247/ 2الكوكب  حاشيته،  مع  تنقيح  320(  (، شرح 

 (. 332الفصول ص) 

.   في سائر الأعصار المجتهدين بعضهم ببعض متصلا  فيمتنع وجود الإجماع أصلا  لتلاحق    (2)

ابن قدامة، والرابع:   الثلاثة  الوجوه  التابعين كانوا يحتجون بالإجماع في زمن  ذكر هذه  أن 

(.  145. الروضة ص)بة كأنس وغيره ولو اشترط انقراض العصر لم يجز ذلك أواخر الصحا 

 بل كان الصحابة يحتج بعضهم على بعض وعلى التابعين بالإجماع.   
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اشتراطه  اجتهاده  :ووجه  عن  البعض  رجوع  إلى    ،احتمال  الأمر  فيؤول 

   (1) .الخلاف

أعتقهن    ثم  ،مة بإجماعوقد ذكر الإمام أحمد أن أم الولد كان حكمها حكم الأ 

  (2).وخالفه عل بعد موته ،عمر

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انعقاد الإجماع بموافقته، لأن الإجماع حجة    أجاب الجمهور بمنع جواز رجوع المجتهد بعد  (1)

   : رحمه الله   قال شيخ الإسلام   فصار كالمؤاخذ بإقراره.  ،عليه

وهذا كما  ، ا اتباع اتفاقهم إلى حين يحدث خلاف بينهمنهم إذا اتفقوا وجب عليهم جميع  فلأ     

وذلك    ، يجب علينا طاعة الرسول فيما يأمر به وإن جاز تبدله بنسخ أو تغيير من الله تعالى

 ..  لأن الأصل عدم رجوعهم وبقاء أقوالهم

مجتهديإف         صاروا  الذين  كان  لذلكن  أثر  فلا  الأولين  إجماع  حال  في  موجودين  إذ    ، ن 

وإن صاروا مجتهدين   ،ا ا أو صبيان  أو وجودهم كفار   ، وجودهم غير مجتهدين بمنزلة عدمهم

قبل انقراض عصر الأولين لكن لم يخالفوهم حتى انقرض عصرهم فهذا الخلاف مسبوق  

ه في صحة الإجماع الأول بلا  لأن المجتهد اللاحق لا يعتبر انقراض عصر  ، جماع المتقدمبالإ

ص) تردد  المسودة   .322-323 ( المحيط  البحر  وانظر:  شرح  3/553(.  بعدها،  وما   )

 (.  77- 3/66مختصر الروضة ) 

الحجة على من زعم أنه   : قال  ،وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية عبد الله   قال شيخ الإسلام:   (2)

أن أم    :ا على ما أجمعوا عليه حتى يكون إجماع  ا عليه ثم افترقوا أنا نقف  ا مجمع  إذا كان أمر  

وخالفه عل بعد موته فرأى أن    ،عمر  ثم أعتقهن  ،الولد كان حكمها حكم الأمة بإجماع

 (.  324-323. المسودة ص) فكان الإجماع في الأصل أنها أمة ، تسترق

قال على المنبر: قد كان اتفق    ÷ا  أن عبيدة السلماني أنكره عليه، وذلك لأن علي    والجواب:       

رأيي ورأي عمر على أن أم الولد لا تباع، وقد رأيت الآن بيعها، فقال له عبيدة السلماني:  

في    رأيك وحدك  أحب إلي من  - أي زمن الاجتماع والألفة - الجماعة    ورأي عمر في رأيك  
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أربعين ثم جلد عمر ثمانين ثم جلد عل    ÷ وحد الخمر كان في زمن أبي بكر   

 .  اط انقراض العصر لا جاز ذلكولولا اشتر (1)،أربعين 

(2)م اشتراط انقراض العصر بقوله:الأكثر عدوأشار في المراقي إلى أن مذهب 
  

عا بببب ببببةا بببب    ا بببب صبببببببببببببب   انبببب بببب ا       
 

الأ  مببببببش  بببيببب ببب ببب بببببب     ببب ببب   ببب بببة  ببب ببب  
 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فالفرقة )  عل.  ضحك،  الرزاق  عبد  )291/ 7)أخرجه  رقم   )13224( والبيهقي  وسنده  343/ 10(   )

   وهذا يدل على أنه لم يستقر رجوعه، وأنه عاود موافقة الجماعة. صحيح(،

هذا تنزلا  أنه وجد إجماع زمن عمر على عتقهن، والصحيح أنه لا إجماع، بل الدليل موافق و          

ا.    × النبي  وبعناهن    رضي الله:  قد قال جابر ، ف÷ لا قاله عل   فينا حي لا نرى بذلك بأس 

»بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول  وفي رواية    (( بسند حسن 13211نف عبد الرزاق رقم ))مص

( وغيرهما وسنده 1216( وابن حبان )3954)أبو داود )  وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا«  ×الله  

الرزاق  )أخرجه عبد  بجواز بيعهن.    رضي الله عنهما  ل ابن عباس ا وق  (1777صحيح، انظر الإرواء)

  .( بسند صحيح(13216)

الجواب الثاني: بتقدير أن رجوعه استقر، فلا حجة في رجوعه على اشتراط انقراض العصر،         

شرح مختصر    لجواز أنه ظن ما ظننتموه من اشتراطه، وليس كذلك، بما ذكرناه من الأدلة. 

 (.74-73/ 3الروضة للطوفي ) 

قال: وكل سنة، أي:    ÷تدلالهم به أن علي ا  (. والجواب على اس1707أخرجه مسلم )   (1)

الأربعين والثمانين. وتنزلا  لا نسلم أن الإجماع زمن أبي بكر على نفي ثمانين بل على ثبوت  

  ÷ أربعين، ونفي الثمانين مفهوم عدد وهو ضعيف، فلما دعت إليه المصلحة زمن عمر  

 ( الروضة  مختصر  الإجماع. شرح  يعارض  فلم  اللحام  3/75فعله،  ابن  مختصر  شرح   ،)

(264 -265  .) 

 (. 611مراقي السعود، رقم البيت ) (2)
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 إجماع أهل كل عصر حجة   :مسألة 

وقد    ، لداود فعنده إجماع الصحابة لا غير هو المعتبر   ا خلاف    ، كإجماع الصحابة

  (1) . إلى ذلك ‘ أومأ أحمد 

ن الإجماع من الأمة معتبر في كل  أ  :وحاصل ما ذكره المؤلف في هذا المبحث 

لية الأمة حاصلة بالموجودين في وك    ،لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر  فالاضي  ، عصر

 . ،كل عصر 

عتبر في الإجماع  وي  (2) ،وأومأ إليه أحمد  ،إجماع غير الصحابةوخالف الظاهرية في  

 الغائب لا الميت. 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 148- 147روضة الناظر ص)  (1)

وهو قول   -يعني أحمد –  نص عليه  مسألة: إجماع أهل كل عصر حجة(:  317في المسودة )  (2)

والمتكلمين الفقهاء  الظاهر  ، جماعة  أهل  من  وأصحابه  بكر  أبو  وابنه  داود  إجماع    : وقال 

   . اهـ.التابعين ومن بعدهم ليس بحجة وقيل إن أحمد أومأ إليه

أن نصوص حجية الإجماع لم  ، ومما استدلوا به  جمهور ومنهم الأئمة الأربعةوالأول قول       

ا أ، وتفرق بين عصر وعصر  قائم لله بحجة،  دلت على أنه لا بد أن يوجد في كل عصر   يض 

اف أن مقصود أدلة حجية الإجماع وجود قائم بحجة  و  إجماع العصور المتأخرة يعتبر حجة.   إذ 

الله ومعرف بأحكام الله عز وجل في الأحكام الجديدة، وهذا لا يقتصر على عهد الصحابة  

العصور.  جميع  في  مستمرة  ذلك  في  الحاجة  بل  للشثري   فقط،  الروضة  مختصر  شرح 

 (. 48- 47/ 3(، شرح مختصر الروضة )672-673/ 2)
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إذا اختلف الصحابة على قولين فأجمع التابعون على  :  فصل

 أحدهما

. وقال  نه اتفاق من جميع أهل العصر ا لأو الخطاب والحنفية يكون إجماع  فقال أب

مخالفون لا يسقط   مالذين ماتوا ه ن  ا لألا يكون إجماع    :وبعض الشافعية  القاضي

  (1).قولهم بموتهم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

:   ( باختصار. 149- 148روضة الناظر ص) (1) بعض الأمة   وىفت على  هذا الاتفاق هو  قالوا

ن حكم القول الآخر من قولي أهل العصر الأول باق، لأن القائلين به  لأا،  فلا يكون إجماع  

بموته،   يبطل  لا  الميت  مذهب  يمت، لأن  لم  قولهم  لكن  ماتوا  أئمة  وإن  أقوال  أن  بدليل 

. وهو ظاهر كلام أحمد،  السلف معمول بها معتمد عليها بعد موتهم إلى يومنا هذا فما بعده

ثم اختلافهم هو إجماع    ".الرشيقة: "المذاهب لا تموت بموت أربابها   الشافعي  ومن عبارات 

و الخلاف،  هذا  تسويغ  القولينمنهم على  لم يخرج عن  الحق  الفقأن  ون سب لجمهور  هاء  . 

 والمتكلمين.  

أدلة حجية   ، فتشمله الاتفاق في الزمان الثاني هو سبيل مؤمني العصر الثاني  قال الأولون:           

يلزم منه    وأجابوا عن قولهم: الأقوال لا تموت بموت قائليها: بأنه  . فهي لم تفرق  الإجماع

يصح ممن بعدهم،  اختصاص الإجماع بالصحابة، بأن لا يصح انعقاد الإجماع إلا منهم ولا 

ثم أجمعوا على    لو وجد خلاف بين الصحابة   . وإذا  لأنهم وإن ماتوا فأقوالهم لم تبطل بموتهم

ما  ا، فإذا جاز ذلك في الزمان الأول في زمان واحد فيجوز في جائز ويكون إجماع    و فه  قول 

وجماعة من    الحنفيةالمعتزلة وبعض الالكية والأشعري وأكثر  وهو قول    زمنة. الأ  بعده من

(، شرح  273- 272/ 2(، الكوكب المنير )98- 96/ 3الشافعية. شرح مختصر الروضة )

 ( . 575- 573/ 3(، البحر المحيط )696-694مختصر الروضة للشثري )

  وأنه لا يتفق للتابعين إجماع على أحد قولي الصحابة.   ،حالة ذلك إومن الناس من ذهب إلى            

  - يعني السلف -   ومعرفة إجماعهم ونزاعهم  قال شيخ الإسلام:   (. 326-325المسودة ص) 

أن   وذلك  ونزاعهم.  غيرهم  إجماع  من  يذكر  ما  معرفة  من  وأنفع  خير  والدين  العلم  في 
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ة أبي بكر  مماإكاختلافهم في    ،أما إذا اختلف الصحابة ثم اتفقوا بعد الاختلاف

عليها  اتفاقهم  هو    ،ثم  كما  منهم  إجماع  فهو  الآخرين  قول  إلى  بعضهم  رجع  بأن 

 .  وخالف فيه الصيرفي من الشافعية  (1)،الحق

ذا اختلفوا  إف  ، ل عصر كذلك عند الجمهورالصحابة من أهل كن غير  أ م  لعوا

  ،لاف المذكورذا اتفق من بعدهم على أحد قوليهم ففيه الخإو  ،ا جماع  إ ثم اتفقوا كان  

 جماع. إوالراجح أنه  

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم فيمكن طلب الحق في    ،ا إجماعهم لا يكون إلا معصوم  

عرف دلالة الكتاب والسنة على  ولا يحكم بخطأ قول من أقوالهم حتى ي  ،بعض أقاويلهم 

 .. خلافه

  ، وإنما يرد بالنص ، ما يعرف من نزاع السلف فإنه لا يمكن أن يقال: إنه خلاف الإجماع و            

فمثل هذا مبني على العلم بأنه   ، وإذا قيل: قد أجمع التابعون على أحد قوليهم فارتفع النزاع

(  26- 25،  24/ 13مجموع الفتاوى )   متعذر. لم يبق في الأمة من يقول بقول الآخر وهذا  

. حاشية الكوكب  ط الجمهور عدم الاختلاف السابق لصحة الإجماعترش باختصار. ولهذا ا

 (.  2/272المنير ) 

م    قال ابن قدامة:           ا وإن لم  فإن قيل إن ثبت نعت الكلية للتابعين فيكون خلاف قولهم حرا

أما أن يكونوا كل الأمة في شيء دون شيء فهذا    ،ا إجماع  يكونوا كل الأمة فلا يكون قولهم  

أما ما أفتى به الصحابي   ، الكلية تثبت بالإضافة إلى مسألة حدثت في زمنهم   : قلنا  . متناقض

   (.  149. روضة الناظر ص)فقوله لا يسقط بموته 

 الثاني  وإن لم يكن استقر الخلاف في العصر الأول فاتفاق مجتهدي العصرقال ابن النجار:    (1)

في قتال مانعي الزكاة وإجماعهم بعد    ~ ا. وذلك كخلاف الصحابة لأبي بكر  إجماع قطع  

 (. 274/ 2. الكوكب المنير ) ذلك على قتالهم 
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 إذا اختلف الصحابة إلى قولين  : فصل 

الجمهور قول  في  لقوليهما  مخالف  ثالث  إحداث  يجز  الحنفية    ، لم  بعض  وقال 

   (1) .يجوز   : هريةوالظا

  ،فحجة الأول أن اختلافهم إلى القولين في قوة الإجماع على بطلان ما سواهما  

يصرحوا   ولم  يحرموا  ولم  مجتهدين  خوض  المسألة  في  خاضوا  أنهم  الثاني  وحجة 

أو استدلوا بدليل فلمن    ، تحريم قول ثالثب بعلة  بعدهم  وأن الصحابة لو عللوا 

وأنهم لو اختلفوا    ، لأنهم لم يصرحوا ببطلان ذلك،  كلاستدلال بغير ذلا التعليل و

فذهب   ،وذهب الآخرون إلى المنع فيهما  ،في مسألتين فذهب بعضهم إلى الجواز فيهما

  (2).له ذلك ا والمنع في الأخرى كان  التابعي إلى التجويز في إحداهم

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 149روضة الناظر ص)  (1)

بالجواز:    (2) القول  ا على  رد  قدامة  ابن  الحق قال  تضييع  إلى  الأمة  نسبة  يوجب  ذلك  أن  لنا 

وخلا    ، فإنه لو كان الحق في القول الثالث كانت الأمة قد ضيعته وغفلت عنه  ، والغفلة عنه

بحجته لله  قائم  من  محال  ، العصر  وذلك  أحد  عليه  منهم  يبق  يصرحوا    : قولهم و   . ولم  لم 

فأما    ،ولو اتفقوا على قول واحد فهو كذلك ولو لم يجوزوا خلافه  :قلنا  .بتحريم قول ثالث

بل    ،لأنه ليس من فرض دينهم الاطلاع على جميع الأدلة   ، إذا عللوا بعلة فيجوز بسواها 

طلاع على علة أخرى نسبة إلى تضييع الحق  وليس على الا  ،يكفيهم معرفة الحق بدليل واحد

   .بخلاف مسألتنا 

فإنهم إن صرحوا بالتسوية بين المسألتين فهو كمسألتنا لا    : وأما إذا اختلفوا في مسألتين            

  ، لأن قوله في كل مسألة موافق لمذهب طائفة  ، ن لم يصرحوا به جاز التفريقوإ  ، يجوز التفريق

إذ المخالفة نفي ما أثبتوه أو إثبات ما    ،ودعوى المخالفة للإجماع ههنا جهل بمعنى المخالفة

 (.  150روضة الناظر ص) .نفوه
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  ، ب الجد جِ ما حكاه ابن حزم من أن الأخ يَح   :مثال أحداث الثالث المخالف 

ومن    ،ن الجد أب يحجب الأخإ   :فمن قائل  :ذلك إلى قولين   لأن الصحابة اختلفوا في

 رقٌ خ  فالقول بحجب الأخ له  ،ا على أن للجد نصيب جماع  إ فكان    ،ايرثان مع    :قائل

  (1).الثالثجماعهم بأحداث هذا لإ

مقيد   عنه  اعف   هقال  الأصوليينالله  عند  المسألة  هذه  تحرير  حاصل  نهم  أ  : : 

 : حداث القول الثالثإاختلفوا في  

ما ذكرناه    :ومثاله  ،افهو ممنوع مطلق    ،ا للإجماعلا خارق  إ ون  لا يك   :فقال بعضهم 

مثال    ،وغير خارق فيجوز   ،فيمتنع  اهو قد يكون خارق    :وقال بعضهم  ،عن ابن حزم

والإ الجد  تقدم  ،خوة الخارق:  الخارق  ،وقد  غير  تقدم   :ومثال  أنه  فرضنا  لو  ما 

مطلق   البعض  عند  يؤكل  لكونه  التسمية  عنوممنوع    ،االقولان في متروك  بعض  ا  د 

لأنه    لا يكون خارق ا،   ا ا لا عمد  بأنه يؤكل في تركها نسيان    :فعلى قول القائل  ، امطلق  

بعض   جميع  وافق  يخالفهم  ولم  منهما  كل  في  في  ،اا  القائل  لأنه  وافق  النسيان  حالة   

 . وفي حالة العمد وافق القائل بالمنع ،ة حاببالإ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

يرفعه جاز. شرح فإحداث القول الثالث إن رفع الإجماع قبله لم يجز على القولين، وإن لم          

 ( الروضة  ) 88/ 3مختصر  الخاطر  نزهة  للشثري  1/380(،  الروضة  مختصر  شرح   ،)

(2 /690-693 .) 

ا  كل المختلفين مجتمعون على أن الجد مع الأخ مثله أو أكثر حظ    :‘ قال الإمام الشافعي    (1)

جميع   من  مخرج  والقياس  القياس،  إلى  الذهاب  ولا  خلافهم،  عندي  لي  يكن  فلم  منه، 

 (. 3/581(، البحر المحيط ) 597- 596الرسالة ص)  أقاويلهم.
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فمن    ،اختلاف العلماء في فسخ النكاح بعيوب الزوجين المعروفة   ته:ومن أمثل 

خ  فلو أحدث قول ثالث بالفس   ، ومن قائل لا يفسخ بشء منها  ، قائل يفسخ بكلها

(1)وافقته لكل مذهب في البعض.لم اها دون البعض لم يكن خارق  ببعض
  

   :تنبيه 

داخلا   قوم  التفصيل جعله  الثالثإحداث  القول  قوم   (2)، في إحداث    : وقال 

ومثاله اختلاف   ،للإجماع  ان كان التفصيل خارق  إا  وهو ممنوع أيض    ، فيه ليس داخلا  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

الإسلام:   (1) شيخ  إجماعهم    قال  أن  السلف–وذلك  معصوم    - يعني  إلا  يكون  وإذا    ، ا لا 

تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم فيمكن طلب الحق في بعض أقاويلهم ولا يحكم بخطأ قول  

          (.24/ 13. مجموع الفتاوى ) من أقوالهم حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه 

السلف   :ا أيض  و       فيها  تكلم  إلا وقد  الدين  يبق مسألة في  يكون لهم قول    ، فلم  أن  بد  فلا 

وقد بسطنا في غير هذا الموضع أن الصواب في أقوالهم أكثر    ، ذلك القول أو يوافقهيخالف  

المتأخرين  ، وأحسن خطأ  من  أخف  خطأهم  وأفحش.   ، وأن  خطأ  أكثر  المتأخرين    وأن 

(13/27 .) 

ا على من جوّز إحداث القول الثالث في تفسير القرآن:  ‘وقال           زوا أن تكون فجوّ راد 

وأن يكون الله أنزل الآية وأراد بها    ، على الضلال في تفسير القرآن والحديثالأمة مجتمعة  

: إن الله أراد معنى آخر  وهم لو تصوروا    ،معنى لم يفهمه الصحابة والتابعون؛ ولكن قالوا

ولا يقولون قولين    ،هذه المقالة لم يقولوا هذا؛ فإن أصلهم أن الأمة لا تجتمع على ضلالة

مجموع    . ول ثالث لم يقولوه؛ لكن قد اعتادوا أن يتأولوا ما خالفهمكلاهما خطأ والصواب ق

(،  272- 2/269(، الكوكب المنير ) 329(. وانظر: المسودة ص) 60- 13/59الفتاوى ) 

 (.  581/ 3البحر المحيط )

الثالث أعم من أن يكون تفصيلا  أو لا. قال أبو    (2) وهذا أخص مما سبق، فإحداث القول 

تيمية:   ابن  بالإفإالبركات  الصحابة في مسألتين على قولين أحدهما  اختلف  فيهما  ن  ثبات 

 



 

 

 ة على كتاب المذكرةالنضرالرياض 

فلو أحدث    . ترثان  : ومن قائل  ،لا ترثان   : فمن قائل  ، العلماء في توريث العمة والخالة

جماعهم على  نه خارق لإلأ  ،ان باطلا  إرث العمة دون الخالة أو العكس ك التفصيل ب 

 .ا واحد  نهما سواء امتنع التفصيل بينهما قولا  إلأنهم لو قالوا في المسألتين   ،أنهما سواء 

وكلاهما    ،سمين في مسألتين واعلم أن الأصوليين اختلفوا في انقسام الأمة إلى ق  

إحداهما  في  المقام    ،مخطئ  هذا  تحرير  حالات أوحاصل  ثلاث  له  ي    :ن  تفق اثنتان 

 : مافالمتفق عليه ، ة هي المختلف فيهاوواحد ،ما عليه

ا   -1  الواحدة من  الواحداتفاقهم على الخطأ في المسألة  فهذا لا يجوز    ، لوجه 

 . اإجماع  

مسألتَ -2 في  الخطأ  على  من    ، ينمتباينتَ ين  اتفاقهم  مسألة  في  بعضهم  كخطأ 

 ا.  فهذا يجوز إجماع   ،وخطأ البعض الآخر في مسألة من العبادات ، الجنايات

الوجهين-3  :ومحل الخلاف  ذات  الواحدة  الميراث  : المسألة  من  الانع    ، نحو 

واحد  إف نوعين إ نه جنس  إلى  ينقسم  أنه  يقول    ل فه  ، قتل ورق  : مثلا    ،لا  أن  يجوز 

فيخطئ   ،ويقول البعض الآخر بعكس ذلك  ،القاتل يرث والعبد لا يرث  :بعضهم

 :كل منهما فيما أصاب فيه الآخر

  : وقيل  ،ن الأمة لم تجتمع على خطأ في شيء معين واحدلأ  ،هذا لا يمتنع  :فقيل 

(1)وهذه المسألة هي محل الخلاف. ، لمجموع في الجملةإلى خطأ ا  ،ا يمتنع نظر  
  

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن يقول في كل مسألة بقول طائفة  أو  ، جاز لمن بعدهم القول بالتفرقة  فيهما   يوالآخر بالنف

 (. 327. المسودة ص) في قول أكثر العلماء  ، منهم

(،  150ص)والصحيح جوازه، لأنه لا يرفع الإجماع السابق ولا يعارضه. انظر: الروضة  (1)

 . (582-581/ 3البحر المحيط )  (، 328-327المسودة ص) 
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 الإجماع السكوتي  : فصل 

 (1)،فانتشر في بقية الصحابة فسكتوا   ، في تكليف بعض الصحابة قولا    لإذا قا

 :  نه إجماع سكوتي ظني أوالحق  ،أقوال ففي ذلك ثلاثة 

إجماعأ-1 عليه   يورو  ،نه  يدل  ما  أحمد  الشافعية  ،عن  أكثر  قال    :أي   ،وبه 

. ويشترط في ذلك ألا يعلم أن  والموافقة للسكوت منزلة الرضا  تنزيلا    ،والالكية

مهلة تسع النظر في ذلك القول   وأن تمضي   ، الساكت ساخط غير راض بذلك القول

  (2).بعد سماعه 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن الإجماع السكوتي خاص بالصحابة دون غيرهم،    -وهو من كلام ابن قدامة – ظاهر هذا    (1)

 ، قال:  ‘واختار هذا القول جماعة منهم ابن القيم  

ا آخر فإما أن يشتهر قوله في الصحابة أو لا يشتهر، فإن وإن لم يخالف الصحابي صحابي        

وحجة، وقالت طائفة منهم: هو  اشتهر فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء أنه إجماع  

يكون   لا  المتأخرين:  الفقهاء  وبعض  المتكلمين  من  وقالت شرذمة  بإجماع،  وليس  حجة 

) ا ولا حجةإجماع   الموقعين  القيم الأصولية )120/ 4. إعلام  ابن  اختيارات   )1 /316 -

319  .) 

م أن يكون وجمهور الأصوليين على أنه عام في الصحابة وغيرهم، وعلى هذا اشترط بعضه      

ا لغيره. ويشترط أن يشتهر القول،   ذلك قبل استقرار المذاهب، ليخرج من قال قولا  تقليد 

فإن لم يشتهر فليس بإجماع، لأنه لا يدل سكوتهم على الموافقة. وذكر الزركش في المسألة  

 .  ثلاثة عشر قولا 

قال الجمهور:  وبعض أصحاب هذا القول اشترط انقراض العصر في الإجماع السكوتي.    (2)

الصحابة  لأنه   من  سيما  لا  دليله  لاح  إذا  الخلاف  إظهار  عن  السكوت  العادة  في  يمتنع 

ا  وإذا كان السكوت عن الخلاف ممتنع    ، الحق، الذين لا يخافون فيه لومة لائم  المجاهدين في

 . في العادة وجب أن يكون السكوت دليل الرضا عادة



 

 

 ة على كتاب المذكرةالنضرالرياض 

 (1).نه حجة لا جماعأ-2

ولذلك    ، ن الساكت قد يسكت وهو غير راضلأ  ، ليس بحجة ولا إجماع -3

متعددة مصيب  ،أسباب  مجتهد  كل  أن  مسائل أأو    (2)،كاعتقاده  في  إنكار  لا  نه 

  (3).ونحو ذلك  ، الاجتهاد

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وردّه    حجة ظنية، وليس بإجماع يمتنع مخالفته، وهو قول أبي هاشم، واختيار الآمدي.  فهو(  1)

ا وإلا فهو قول بعض أهل العصر  وليس   ابن قدامة بأنه إن علم رضا الساكت كان إجماع 

 (. 153بحجة. اهـ. الروضة ص)

ه في باب  هذا القول: بأن كل مجتهد مصيب، على إطلاقه باطل وخطأ، وسيأتي التنبيه علي  (2)

 الاجتهاد إن شاء الله تعالى.  

لشافعي، ولهذا قال: ولا ينسب إلى ساكت قول.  القول بأنه ليس بحجة ولا إجماع قول ا  (3)

:    داود وبعض الحنفية.وهو قول    .وهي من عباراته الرشيقة  لأن السكوت عدم محض،  قالوا

العدم  تستفاد من  ا  والأحكام لا  الساكت عن  ، وأيض  القائل  سكوت  قول  إظهار خلاف 

   ا: يحتمل أمور  

النظر في الدليل، والتروي في الحكم، إذ ليس كل أحد يستحضر الدليل بديهة،    أحدها:       

الوضوح   في  والأحكام  الإدراك،  في  الأذهان  لتفاوت  كذلك،  يستحضر  دليل  كل  ولا 

   والخفاء. 

ا،  هبته، وكان امرأ مهيب    كما قال ابن عباس:  التقية للقائل، أي: يتقي سطوته مهابة له،  الثاني:          

   يعني عمر.

والمصالح التي يقدر عروضها ومناسبة تأخير الإنكار لها كثيرة،   ، التأخير لمصلحة  : ثالث ال         

   كخوف إثارة فتنة ونحوه.
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 هذه المسألة أن لها ثلاث حالات: وتحرير    

 (1).ا  واحد  فهو إجماع قولا    ،نه راض بذلك أعلم من قرينه حال الساكت  أن ي  -1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

بع ال          رض  ا منه أن غيره قد أنكر فسقط الإنكار عنه، لأن إنكار ما لا يجوز فأنه سكت ظن   : را

   كفاية، فيسقط عن الجميع بفعل البعض.

أن ينكر الساكت لكن لم ينقل   السادس: ره.  أنه سكت مخافة أن لا يلتفت إلى إنكا  : الخامس         

تحكم نادر، لأنه  والموافقة    إنكاره. وإذا كان السكوت يحتمل هذه الأمور فحمله على الرضا 

 ة احتمالات. عِدَّ احتمال من 

إجماع:          بأنه  القائلون  ترك بأن    أجاب  في  حالهم  بظاهر  قوبلت  إذا  الاحتمالات  هذه  كل 

ا، لا ينهض في الدلالة على  اع إظهار ما يعتقده حق  السكوت، وجريان العادة واقتضاء الطب

، يظهر على  ي ظاهر حالهم أغلب وأظهر، واحتمال واحد قو  ما ذكرتم، بل ما ذكرناه من

إلى    كثير من الاحتمالات الخفية، ولأن ما ذكرتموه من عدم دلالة السكوت على الرضا يفضي

تزال طائفة من أمتي  » : لا  ×خلو العصر عن قائم بحجة الشرع، وهو خلاف ظاهر قوله  

   . « ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك 

إذ العلم بتصريح كل واحد من   ،اعزيز جد    ي لأن الإجماع النطق،  كذاهولأن غالب الإجماعات   

لكن الإجماع موجود في كثير من مسائل    ، المجتهدين بحكم واحد في واقعة واحدة متعذر

 .  ض الشرع الفرعية وغيرها، وإنما كان ذلك بهذا الطريق، وهو قول البعض وإقرار البع

ا:             : وأيض  ه  × إقرار النبي    قالوا دليل على رضاه وتصويبه، فكذلك  :على ما سمعه أو يرا

أن  و  سكوت المجتهدين وإقرارهم، لأنهم شهداء الله في الأرض بنص السنة الصحيحة. 

ا لم ينكر لم يعدلوا  التابعين كانوا إذا أشكل عليهم مسألة فوجدوا فيها قول صحابي منتشر  

   عنه، وذلك إجماع من التابعين على كونه حجة. 

  ا صماتها« نهإذفي البكر: »  ×  نسبة القول إلى الساكت عمل به، لقوله  أما إذا قام الدليل على (  1)

وليس هذا (.  ÷ ( ابن عباس  1421( من حديث عائشة وأخرجه مسلم )1420( ومسلم )6971)البخاري )

 من محل الخلاف. قاله الزركش.



 

 

 ة على كتاب المذكرةالنضرالرياض 

 ( 1) .ا واحد  فليس بإجماع قولا   ،علم من قرينته أنه ساخط غير راضأن ي   -2

ي    -3 رضألا  منه  سخط  اعلم  المتقدمة  ،ولا  الثلاثة  الأقوال  ومذهب    ،ففيه 

(2)وهو ظني كما تقدم. ، إجماع سكوتي  نهأالجمهور  
 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. قاله  ا واحد  فليس بإجماع قولا    لنظرهم في ذلك القول  وكذا إذا لم تمض مدة تكفي عادة  (1)

 (. 439/ 2المؤلف في نثر الورود شرح مراقي السعود )

فهذا لا سبيل إلى أن يعلم إجماع قطعي   ،قطعي   والإجماع نوعان:   : ‘ قال شيخ الإسلام    (2)

النص  أقوال    ،على خلاف  يستقرئ  بأن  الإقراري والاستقرائي:  الظني فهو الإجماع  وأما 

فهذا الإجماع    ،ا أنكرهأو يشتهر القول في القرن ولا يعلم أحد    ،ا العلماء فلا يجد في ذلك خلاف  

لأن هذا حجة ظنية لا    ، فلا يجوز أن تدفع النصوص المعلومة به ،  وإن جاز الاحتجاج به 

وحيث قطع بانتفاء المخالف فالإجماع    ، لا يجزم بانتفاء المخالف   يجزم الإنسان بصحتها؛ فإنه 

النص    ، قطعي به  يدفع  والظني لا  ظنية  فهو حجة  به  يقطع  يظن عدمه ولا  كان  إذا  وأما 

 . ويقدم عليه الظن الذي هو أقوى منه   ،لكن يحتج به ويقدم على ما هو دونه بالظن  ،المعلوم

ومتى كان   ، ن ظنه بثبوت الإجماع قدم دلالة النصفمتى كان ظنه لدلالة النص أقوى م      

الأمر واحد.  أقوى قدم هذا والمصيب في نفس  إجماع يجب    .ظنه للإجماع  يكون قط  فلا 

ولا يكون قط نص يجب اتباعه وليس في الأمة    ، اتباعه مع معارضته لنص آخر لا مخالف له 

 (. 269- 267/ 19مجموع الفتاوى ) بل قد يخفى القائل به على كثير من الناس. ، قائل به 

 . أن يكون في مسائل التكليف: الأول قيود وشروط في الإجماع السكوتي:             

     ا. ا سكوتي  أن يعلم أنه بلغ جميع أهل العصر ولم ينكروا، وإلا فلا يكون إجماع  القيد الثاني:               

والكراهة. فإن ظهر عليهم الرضا بما ذهبوا    ا كون المسألة مجردة عن الرض  ثالث: قيد ال ال            

وقضيته أنه إن ظهرت أمارات السخط لم يكن  قال الزركش:    إليه فهو إجماع بلا خلاف.  

بع:  القيد  .  ا ا قطع  إجماع   زمن يسع قدر مهلة النظر عادة في تلك المسألة، فلو احتمل    مضيالرا

إجماع   يكن  لم  النظر  مهلة  في  كانوا  الساكتين  سكوتي  أن  الخامس: ا.  ا  قبل    القيد  يكون  أن 
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 )مستند الإجماع(مسألة 

اجتهاد    علم أن الأصوليين اختلفوا في مستند الإجماع هل يصح أن يكون عنا

(1)على ثلاثة أقوال:  ؟، وقياس 
   

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المذاهب عنه    ، استقرار  مقلد سكت  كإفتاء  قطعا،  للسكوت  أثر  فلا  استقرارها  بعد  فأما 

   (. 549-547/ 3. البحر المحيط ) ومذهبه المخالفون للعلم بمذهبهم

السكوتي:          للإجماع  )   وانظر  المنير  )256- 2/253الكوكب  المحيط  البحر   ،)3 /538 -

المسودة ص)547  ،)335 -336 ( الروضة  مختصر  مختصر  87-3/78(، شرح  (، شرح 

 (.  687-687/ 2الروضة للشثري )

: كون الإجماع لا يكون عن مستند هو قول الجمهور، وهو الصحيح،   (1) وقال بعض    أولا 

يف، أي يوفقهم الله تعالى لاختيار الصواب  المتكلمين: بأنه يكون عن توفيق لا عن توق

 بدون دليل، وهو قول شاذ ردّه الأصوليون.  

  × ونعلم أن عامتهم لا تجتمع على خلاف لسنة رسول الله    : ‘ قال الإمام الشافعي        

   (. 472ولا على خطأ. الرسالة ص) 

ا  فإنه يكون منصوص  وذلك لأن كل ما أجمع عليه المسلمون    :‘ وقال شيخ الإسلام        

الرسول   للرسول  × عن  مخالف  لهم  لله  ، فالمخالف  مخالف  للرسول  المخالف  أن    ، كما 

فلا يوجد قط مسألة مجمع عليها    ولكن هذا يقتضي أن كل ما أجمع عليه قد بينه الرسول؛ 

إلا وفيها بيان من الرسول ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم الإجماع. فيستدل  

   (. 195-19/194الفتاوى )  . مجموعبه

القيم           ابن  الصحيح   : ‘ وقال  والقياس  أمته  وإجماع  الله وسنة رسوله  كتاب  الأصول 

والأصول في الحقيقة اثنان لا ثالث لهما: كلام الله، وكلام رسوله،  ..  الموافق للكتاب والسنة

إليهما فمردود  عداهما  ) وما  الموقعين  إعلام  ال 2/211.  ابن  اختيارات  الأصولية  (،  قيم 

(1 /299  .) 
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  : وعليه الأكثر  :الثالث   .نه يتصور وليس بحجةأ  :ثاني ال  . نه لا يتصورأ  :الأول 

   (1) .وهو اختيار المؤلف ، نه جائز وواقعأ

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأن الإجماع   ،ولا إجماع عن غير دليل عند الأئمة الأربعة وغيرهم   : ‘ وقال ابن النجار            

فإن القول بغير دليل    ،لا يكون إلا من المجتهدين، والمجتهد لا يقول في الدين بغير دليل 

بأن    دّ ور  .  الحجة فلا فائدة فيهلو كان الإجماع عن دليل كان الدليل هو  قال المخالف:    خطأ.

  سقوط البحث عنا   فائدته: وهو عن دليل هو الوحي، ثم    ، حجة في نفسه  × قول النبي  

الكوكب المنير ) وحرمة الخلاف الجائز قبله   ، عن دليله الطوفي: (.  259-260/ 2.    وقال 

ة  ن القول بغير حجة اتباع للهوى، واتباع الهوى باطل، فالقول بغير حجحجة الجمهور أ

 (. 118/ 3شرح مختصر الروضة )   وإن كان من جميع الأمة باطل.

ويجوز كون هذا الخلاف عند القائلين بأن الإجماع لا يكون إلا عن دليل. قال ابن النجار:  (1)

وقياس، ووقع اجتهاد  الواقع عن    الإجماع عن  الإجماع  وقياس وتحرم مخالفة  اجتهاد  عن 

الإجماع    ولا يجوز   وقال بعضهم: لا يتصور .  الأربعة وغيرهم اجتهاد أو قياس عند الأئمة  

زي إلى  عن قياس وقال آخرون: يتصور عن القياس،  .  ابن حزم والظاهرية والشيعة  ، وع 

 لكن لا يكون حجة.  

الانعون:            الخلافالقياس    قال  مع  إجماع  فيه، ولا  المستند مختلف  ف  ، مختلف  كان  فيه،  إذا  ا 

إذا فرضنا الكلام قبل وقوع الخلاف    أجاب المثبتون:   .المستند إليه متفقا عليه؟فكيف يكون  

في القياس وذلك في زمن الصحابة، فإنهم كانوا متفقين عليه، لم يرد ما ذكرتم، بل يكون  

مستند   القياس الإجماع  وهو  فيه،  خلاف  لا  دليل  إلى  ثم  ا  كثير  ،  القياس  إن  منكري  من  ا 

 .  وسموه بغير اسمه  استندوا إليه في مواضع،

الانعون:           يثبت    قال  الضعيف لا  بالقياس، لأن  يثبت  قاطع، فلا  القياس ظني والإجماع 

منه. المثبتون:   أقوى  بهما  هذا    أجاب  ويثبت  ظنيان،  وهما  الواحد  وخبر  بالعموم  باطل 

ومنهم    . واستدلوا بأن أدلة حجية الإجماع عامة لم تفرق بين دليل نصِ أو قياسي. الإجماع

لم يقع إجماع من هذا، وما ذكرت من صوره فهي مستفادة من النص. والجمهور    من قال: 
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ومن    (1).على لحمه   ا اع على تحريم شحم الخنزير قياس  له بعضهم بالإجمل  ومثّ  

  ،ين ونحو ذلك الإجماع على تحريم القضاء في حالة الجوع والعطش المفرطَ   ته:أمثل 

الفكر مشوشات  من  والحقب  المنصوقياس    ،الحقن  الغضب  على  في ا  عليه  ص 

   (2) .« بين اثنين وهو غضبان   مٌ كَ يقضين حَ لا  " : الحديث المتفق عليه

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( الروضة  مختصر  شرح  ذلك.  وقوع  ص) 125- 3/118على  الناظر  روضة   ،)153  ،)

 (.     703/ 2(، شرح مختصر الروضة للشثري ) 262- 261/ 2الكوكب المنير )

ذكر تحريم لحم الخنزير تغليب ا، ومنهم من    يقال هذا من مفهوم الموافقة المساوي، ويكون  (1)

، والجمهور أن تحريم شحم الخنزير ليس بقياس، وعلى  }فإنه رجس{أعاده إلى قوله تعالى: 

ا يكون من هذا الباب.    من جعله قياس 

(2)   ( ) 7158البخاري  بكرة  1717(، ومسلم  أبو عمر: ومن  .  ÷(، من حديث أبي  قال 

}وما    ا على الكلاب، بقوله: عدا المكلب من الجوارح قياس  القياس المجمع عليه صيد ما  

مكلبين{  الجوارح  من  وجل    - وقال  ،  [ 4]الائدة:    علمتم  يرمون  :  -عز  }والذين 

}فإذا  [ ، فدخل في ذلك المحصنون قياسا، وكذلك قوله في الإماء: 4]النور:    المحصنات{ 

[ ،  25]النساء:    ذاب{ أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من الع 

وقال  . ا قوله خلاف  يكون ا عند الجمهور، إلا من شذ ممن لا يكاد فدخل في ذلك العبد قياس  

ء الصيد المقتول في الإحرام:   [ . فدخل فيه  95]الائدة:    ا{}ومن قتله منكم متعمد  في جزا

نفاة القياس إدخال  رام بعض  وقد    قال ابن القيم: .  ا عند الجمهور إلا من شذ قتل الخطأ قياس  

وإن أمكنهم ذلك في بعض المسائل كما  .. هذه المسائل المجمع عليها في العمومات اللفظية 

فلا يمكنهم    [، 145]الأنعام:  }فإنه رجس{  جزموا بتحريم أجزاء الخنزير لدخوله في قوله:  

القياس إلى  بد  ولا  فيها  مضطرون  وهم  المواضع،  من  كثير  في  الموقعين    .ذلك  إعلام 

 (. 301- 1/299(، اختيارات ابن القيم الأصولية ) 205-211/ 1)

ا فقد  فمن ادعى إجماعهم على ترك العمل بالرأي والقياس مطلق    : ‘ قال شيخ الإسلام         

  ، ومن ادعى أن من المسائل ما لم يتكلم فيها أحد منهم إلا بالرأي والقياس فقد غلط  ،غلط
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 فصل  

 الإشارة إلى هذا. وقد تقدمت  (1) . الإجماع ينقسم إلى مقطوع ومظنون

 ا بالإجماعليس تمسك   ، الأخذ بأقل ما قيل : فصل 

  ، ثلثها  :وقيل   ، نصفها  :وقيل  ، كدية المسلم  : فقيل  ،كالاختلاف في دية الكتابي 

(2) ذلك جواز مخالفته.وأظهر دليل على  ،فالتمسك بالثلث ليس بالإجماع
   

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومن    ،فمن رأى دلالة الكتاب ذكرها   ، كان كل منهم يتكلم بحسب ما عنده من العلم  بل

والدلائل الصحيحة لا تتناقض لكن قد يخفى وجه اتفاقها أو    ، رأى دلالة الميزان ذكرها 

 (.  200-199/ 19مجموع الفتاوى )  ضعف أحدها على بعض العلماء.

فثبت أن بعض المجتهدين قد يفتي بعموم أو قياس ويكون في الحادثة نص خاص    وقال:          

فيوافقه   يعلمه  فيها لم  نص  لا  إنه  على  اتفقوا  واحدة  مسألة  يعلم  الفتاوى    . ولا  مجموع 

وأما مسألة مجردة اتفقوا على أنه لا يستدل فيها بنص جل ولا خفي  (. وقال:  19/197)

- 177(. وانظر معالم في أصول الفقه ص) 199/ 19تاوى )ف مجموع ال   فهذا ما لا أعرفه. 

178 .) 

 (. 270- 267/ 19(. وانظر مجموع الفتاوى ) 154روضة الناظر ص)  (1)

هو تمسك  ا بالإجماع فقط، بل  لأخذ بأقل الأقوال ليس تمسك  (. فا 155ص) روضة الناظر   (2)

ا،    وبالاستصحاب  بالإجماع ،  فقط  إنما هو إثبات الثلث  في هذا المثاللأن المجمع عليه  أيض 

الزائد عن  نفي  وإلا  فليس مجمع    الثلث   أما  عليه،  الثلث كان  لا  زاد عن  بما  ا  خارق    القائل 

إ للإجماع،   ا عليه،  لوجود الخلاف في  الثلث ليس مجمع  ما زاد عن  ئد عنه، فنفي  الزا ثبات 

في  براءة الأصلية  فثبت بهذا أن الآخذ بالأقل إنما تمسك بالإجماع في إثباته وباستصحاب ال

( نزهة الخاطر  257/ 2(، الكوكب المنير ) 3/135شرح مختصر الروضة )   نفي الزيادة عليه.

(1 /388 .) 
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 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، لأن هناك مسائل يحصل  الاستدلال بالقدر المشترك بين الأقوال :  ةذا مسألينبغي يقال لهو         

  ، مثالها: مسافة السفر التي يجوز القصر فيها و  لا على الأقل،   القدر المشترك فيها على الأكثر 

  ، وهي يقول مسيرة أربعين كيلو   لقول الأول: ا  اختلف أهل العلم في هذا على ثلاثة أقوال: 

وهو مذهب  وهي مسيرة يومين،  : يقول مسيرة ثمانين كيلو  القول الثاني   مسيرة يوم وليلة.

فمسيرة    يقول مسيرة ثلاث ليالٍ كما هو مذهب أبي حنيفة.  القول الثالث:  الشافعي وأحمد.

القول   عليه  المجمع  وإنما  الأقوال،  من  واحد  قول  هو  وإنما  عليه،  ا  ليس مجمع  وليلة  يوم 

ل  ثلاث  للشثري  بمسيرة  الروضة  مختصر  ا. شرح  سفر  يكون  المذاهب  كل  على  فهو  يالٍ، 

(2 /707-709 .) 

إن كان الإجماع ظني ا فمن ينكر حكمه لا    منكر الإجماع خاتمة الإجماع: مسألة: حكم               :

يكفر،   وقول لا  يكفر،  أنه  قول  ففيه خلاف:  قطعي ا  الإجماع  كان  وإن  يكفر لأنه مظنون. 

إن كان مما علم من الدين بالضرورة كالصلوات الخمس وأركان الإسلام    وقول بالتفصيل:

فيكفر منكره، لأنه مكذب للشرع، وما ليس كذلك لا يكفر، لجواز أن يكون ما أنكره يخفى  

 عليه.  

عامي    الطوفي   اختارو           كان  إن  الإجماع  منكر حكم  مطلق  أن  كفر  ظني  ا  أو  ا،  الإجماع  كان  ا 

ا  وإن كان عال    .قد اشتهر الإجماع عليه وعلمه المنكر واعتقد تحريم إنكاره  ا، إذا كانقطعي  

الخمسة،   الأركان  مثل  بإنكار  إلا  يكفر  لم  الأدلة،  في  ويتصرف  الإجماع  أنواع  بين  يفرق 

شرح مختصر    والصلوات الخمس، لجواز أن يقوم الدليل عنده على عدم وجوب ما أنكره.

 (. 137- 136/ 3الروضة )

الإسلام:             النص    والتحقيق: قال شيخ  يكفر مخالف  كما  يكفر مخالفه  المعلوم  الإجماع  أن 

وأما العلم بثبوت الإجماع في مسألة   ، لكن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به  ، بتركه

يقع  لا  فهذا  فيها  نص  تكفيره  ، لا  فيمتنع  المعلوم  غير  النص    ، وأما  مع  فالإجماع  وحينئذ 

والسنة.  كالكتاب  الفتاوى  دليلان  مجموع  ظني.  وظنيه  قطعي  قطعيه  أن  والتحقيق   .

(19/270  .) 
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 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والمشهور والمنصوص عليه كافر    يوالحق أن منكر المجمع عليه الضرور  وقال ابن النجار:         

إنكار استحقاق بنت    ومثال الخفي:  ،وكذا المشهور فقط لا الخفي في الأصح فيهما  ،ا قطع  

الابن السدس مع البنت، وتحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها، وإفساد الحج بالوطء  

  المجمعين   نه لم يكذب لأ  قبل الوقوف بعرفة ونحو ذلك. فهذا لا يكفر منكره لعذر الخفاء

 (. 264- 262/ 2. الكوكب المنير )ا صريح  

  .  العلم باتفاقهم عليه، سواء اقترن بقولهم عمل أم لاب  يستقر   بماذا يستقر الإجماع: مسألة:           

وأما بقية الشروط التي ذكروها فليست بشروط على الصحيح كاشتراط انقراض العصر،  

 (. 561/ 3وعدم الخلاف بعد الإجماع. البحر المحيط ) 

النزاع:   مسألة:            آخر  نقل عالم الإجماع ونقل  نقلا    إذا  قائله؛   س  إما  نقلا  مي   بخلاف  وإما 

ولا    : لخلاف لم يثبت؛ فإنه مقابل بأن يقالانقل    :فليس لقائل أن يقول   ، ا ولم يسم قائلهمطلق  

 للخلاف وهذا مثبت له والمثبت مقدم على النافي.   بل ناقل الإجماع نافٍ  ، يثبت نقل الإجماع

الخلاف: إما لضعف الإسناد؛    وإذا قيل: يجوز في ناقل النزاع أن يكون قد غلط فيما أثبته من          

أو لعدم الدلالة قيل له: ونافي النزاع غلطه أجوز؛ فإنه قد يكون في المسألة أقوال لم تبلغه؛  

  ، أو بلغته وظن ضعف إسنادها وكانت صحيحة عند غيره؛ أو ظن عدم الدلالة وكانت دالة

 .  لم بالخلاف.فكل ما يجوز على المثبت من الغلط يجوز على النافي مع زيادة عدم الع

فهذا يثبت به النزاع بخلاف    ، وإذا تضافر على نقل النزاع اثنان لم يأخذ أحدهما عن صاحبه        

. مجموع  دعوى الإجماع؛ فإنه لو تضافر عليه عدد لم يستفد بذلك إلا عدم علمهم بالنزاع

 (. 272- 19/271الفتاوى ) 

بالإجماع قولهم:    فائدة:           يصح  لا  أمرين  يح  ، هذا  الصحة.    أحدهما: تمل  نفي  الإجماع على 

نفي الإجماع على الصحة، والثاني أعم من الأول، فلا يلزم من نفي الإجماع على   والثاني: 

   (.585/ 3. البحر المحيط ) ا فيهالصحة نفي الصحة، لجواز أن يكون الحكم مختلف  
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 استصحاب الحال ودليل العقل : الأصل الرابع الاستصحاب 

وواحد    ، اثنان مقبولان عند الجمهور  : ثلاثة أقسام  (1) اعلم أن الاستصحاب

   (2) :مردود عندهم

يدل على    (3)لأن العقل  ,دم الأصل حتى يرد دليل ناقل عنه استصحاب الع- 1

ن الأصل براءة لأ  ، كعدم وجوب صيام صفر مثلا    (4)،براءة الذمة حتى يقوم الدليل

 . فيستصحب الحال في ذلك الذمة منه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

ا يقولون بحجية  العلم جميع  ذكر المؤلف الاستصحاب من الأدلة المتفق عليها، لأن أهل    (1)

 . الاستصحاب ولو في بعض أنواعه، ولم يخالف في ذلك أحد

ولم يذكر المؤلف القياس في الأدلة المتفق عليها، لأنه يرى أن القياس ليس دليلا  مستقلا ،        

الدلالات، وذلك لأن   بمثابة المفاهيم وأنواع  وإنما هو طريقة من طرق فهم الأدلة، فهو 

القياس لا يمكن أن يستقل بنفسه، بل لابد له من أصل ثابت بدليل آخر، ولذلك ذكره  

. شرح مختصر الروضة  بعد طرق دلالات الألفاظ والمفاهيم  روضةامة في الالمؤلف ابن قد

   (.  2/727للشثري ) 

 (. 158- 155انظر: روضة الناظر ص)  (2)

الأحكام الشرعية لا  دلالة الاستصحاب ليست عقلية، فإن الاستصحاب حكم شرعي، و  (3)

بل سيذكر المؤلف نفسه أدلة الاستصحاب من    ، بدون الأدلة الشرعية  تثبت بالأدلة العقلية 

 القرآن فيما سيأتي.   

وهو    ، قال: البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع  بأنه  عرّفه شيخ الإسلام:   (4)

بالاتفاق فيه خلاف  ،حجة على عدم الاعتقاد  العدم؟  اعتقاد  . مجموع  وهل هو حجة في 

 (.  11/342الفتاوى ) 

 (.  1/339بأنه استدامة ما كان ثابت ا ونفي ما كان منفي ا. إعلام الموقعين )   ابن القيم:   وعرفه       

 



 

 

 ة على كتاب المذكرةالنضرالرياض 

لبراءة  وهو المعروف با  ،وهذا النوع هو الذي ينصرف إليه اسم الاستصحاب 

  (1) .الأصلية والإباحة العقلية

 ٌّ ىٰ }في آيات كثيرة كقوله تعالى:    وهذا النوع قد دل القرآن على اعتباره 

 كي كى كم كل كا} :  وقوله  .[275{ ]البقرة:ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

  :ووجه الدلالة في الآية الأولى،  [ 115التوبة: ]  { نمنن نز نر مم ما لي لى لم

فبينت   ،من الربا قبل التحريم نه لا نزل تحريم الربا خافوا من الأموال المكتسبة  أ

صلية حلال لهم ولا حرج ما اكتسبوا من الربا قبل التحريم على البراءة الأ  أن  الآية

 عليهم فيه. 

الثانية:   الآية  النبي  أ ووجه دلالة  لعمه أبي طالب واستغفر    ×ن  استغفر  لا 

المشركين من  لموتاهم  الله  ، المسلمون   يم يخ يح يج هي هى }  :وأنزل 

بينت الآية    ،ندموا على استغفارهم للمشركين   ،[113{ ]التوبة:يي يى

البراءة الأصلية لا  أن استغفارهم لهم قبل   فيه  إالتحريم على  ولا حرج ثم عليهم 

  (2) .ما يتقونه كالاستغفار لهم مثلا   لهم الله حتى بينَّ 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطوفي:           قبل ذلك، وهو    وقال  ثبوت وجوده  بناء على  الشء  دوام  أعني هذا -هو ظن 

شرح مختصر    ا لجمهور الحنفية، وجماعة من المتكلمين.حجة عند الأكثرين، خلاف    -الظن

 (. 148/ 3الروضة )

تقدم التنبيه على هذا في باب الإباحة، وأن القول بالإباحة العقلية يتمشى مع منهج المعتزلة    (1)

 في أن العقل له أن يشرع الأحكام، ثم ما ذكره المؤلف من الآيات رد على هذا القول.     

الأول   (2) الاستصحاب:  من  النوع  بهذا  تتعلق  مهمة  اأمور  أن  مدار  :  آخر  لاستصحاب 

   قال شيخ الإسلام: الفتوى، فلا يلجأ إليه إلا عند عدم جميع الأدلة.  
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وم  , والعم كاستصحاب النص حتى يرد الناسخ  :استصحاب دليل الشرع -2

يرد المخصص  حتى 
ِ
الم انتقاله لك ح, ودوام  يثبت  الذمة  ،تى  لثابت ا  ودوام شغل 

  (1).حتى تثبت براءتها ونحو ذلك

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  وأدنى دليل يرجح عليه   ، ا التمسك بمجرد استصحاب حال العدم أضعف الأدلة مطلق            

ولا   فهذا باتفاق الناس أضعف الأدلة في نفي الإيجاب والتحريم   كاستصحاب براءة الذمة

أدلة الشرع ما تقتضي الإيجاب    في  يجوز المصير إليه باتفاق الناس إلا بعد البحث التام: هل 

ولا يجوز الإخبار بانتفاء الأشياء وعدم وجودها بمجرد هذا الاستصحاب  .. أو التحريم؟

وذلك لكثرة    ، بلا علما متكلما  ومن فعل ذلك كان كاذب    ،من غير استدلال بما يقتضي عدمها 

ولا مجرد كون الأصل    ،  بالعدمفعدم علمه ليس علما    ، وجد في العالم والإنسان لا يعرفهما ي

عدم الحوادث يفيد العلم بانتفاء شيء منها إلا بدليل يدل على النفي؛ لكن الاستصحاب  

 (.  16-15/ 23. مجموع الفتاوى )  يرجح به عند التعارض

ر م وقال:            ن دين الإسلام: أنه لا يجوز لأحد أن يعتقد  فقد أجمع المسلمون وعلم بالاضطرا

ويفتي بموجب هذا الاستصحاب والنفي إلا بعد البحث عن الأدلة الخاصة إذا كان من  

  ، ذلك؛ فإن جميع ما أوجبه الله ورسوله وحرمه الله ورسوله مغير لهذا الاستصحاب ل أهل  

ذلك.  أهل  من  هو  لمن  الشرع  أدلة  في  النظر  بعد  إلا  به  يوثق  الفتاوى  مج  فلا  موع 

(29/166  .) 

 أن مستند الاستصحاب هو انتفاء الدليل، وهذا قد يكون قطعي ا وقد يكون ظني ا.    الثاني:        

الحذر من تحميل الاستصحاب ما لا يتحمله بتوسعة العمل به مع وجود النص.   الثالث:           

بع: (.  219-218معالم في أصول الفقه ص) لا يكون الاستدلال به إلا لعلماء الشرعية    الرا

 (.  717،  713/ 2وأهل الاجتهاد وليس لغيرهم. شرح مختصر الروضة للشثري )

ثبوته ودوامه لوجود سببه. الكوكب المنير    هو استصحاب ما دل الشرع على   هذا النوع:   (1)

بل إلى دليل   ، ا إلى عدم الدليل التمسك بدليل شرعي وليس راجع  (. فهو 405-406/ 4)

استصحاب    قال ابن القيم: (.  157. روضة الناظر ص)أو العلم بهله  غيرِّ ظني مع انتفاء الم
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المردود عند  - 3 النزاع  :الجمهوروهو    ، هو استصحاب حال الإجماع في محل 

 ى : أن يقول في المتيمم إذا رأ ومثاله  ،اق بن شاقلاح سإو  ب واختاره أ  واعتبره بعضهم

الصلاة أثناء  في  فيها  : الاء  ودوامه  صلاته  صحة  على  منعقد  فنحن    ، الإجماع 

اع ن الإجم لأ  ،وهذا غير صحيح   .نستصحب ذلك إلى ورود الدليل الصارف عنه

ع دل  الاءإنما  عدم  حال  فيها  الدوام  وجو  ،لى  مع  يقال  أما  حتى  إجماع  فلا  ده 

  (1).باستصحابه 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يتنازع الفقهاء في هذا النوع، ولم  ..  الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافه، وهو حجة

متعارضين أصلين  المسألة  لتجاذب  أحكامه  بعض  في  تنازعوا  الموقعين  وإنما  إعلام   .

 (.  1/427(، اختيارات ابن القيم الأصولية ) 100-102/ 3)

النوع بالاستصحاب, فأثبته جمهورو      الأصوليين ومنعه المحققون   اختلف في تسمية هذا 

ثبوت الحكم    ، منهم ناحية الاستصحاب. لأن  اللفظ لا من  ناحية  المحيط    فيه من  البحر 

ا.  330-331/ 4) (. والاتفاق واقع على العمل به لكن وقع النزاع في تسميته استصحاب 

 (.    217- 216معالم في أصول الفقه ص)

التكافؤ  لأ  (1) إلى  التساوي–نه يؤدي  في الأدلة؛ لأنه ما من أحد يستصحب حالة    -بمعنى 

مثاله: لو    الإجماع في موضع الخلاف إلا ولخصمه أن يستصحب حالة الإجماع في مقابله.

  قال المستدل في مسألة التيمم: أجمعوا على أن رؤية الاء في غير الصلاة تبطل تيممه، فكذا 

وجوابه:    فمن أبطله لزمه الدليل.  في الصلاة  قيل: أجمعوا على صحة تحريمته   . في الصلاة

 (.  407/ 4الكوكب المنير )  وإن تعارضا. بمنع التكافؤ، 

فإن الخلاف ينافيه، فلا يصح ثم في موضع النزاع الخلاف موجود فكيف يستدل بالإجماع        

قد استدل شيخ الإسلام بهذه    قلت: (.  3/157شرح مختصر الروضة )   التمسك به معه. 

بالاستصحاب فقط لا  الطريقة في مسألة الاء إذا خالطه طاهر، لكنه جعلها من الاستدلال  

ا للإجماع في مورد  الأصل بقاء ما كان على ما كان، وليس هذا استصحاب  بالإجماع، فقال:  
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 )الاستدلال على النفي( فصل 

اعلم بأنه من نفى حكما  
هل يكفيه    ،اختلف فيه   :ني ليس بكذا بأن الأمر الفلا  (1)

أو يكلف بالدليل على    (2)،نه الأصل حتى يرد دليل الوجوبأ  مجرد النفي بناء على

   ؟.عاه من النفيادّ  ما

  (3).ؤلفواختاره الم ،وهو الحق ، مذهب الجمهور  هذا الأخير هوو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

النزاع حتى يقال: فيه خلاف؛ فإن ذلك هو دعوى بقاء الإجماع؛ بل يقال: هو قبل التغير  

 له، إذ  وإن لم يكن الدليل شاملا    ، طاهر بالنص والإجماع، والأصل بقاء الحكم على ما كان

 بنص أو إجماع لا بالاستصحاب، وهذا الاستدلال  مع شمول الدليل إنما يكون استدلالا  

وهو كما تقدم أن أدنى دليل    (. 8/ 3المستدرك على مجموع الفتاوى )  إنما هو بالاستصحاب.

 يغير حكمه. 

  الأول:   ، فإن الدعوى على نوعين:يل بمطالبة نافي الحكم بالدل هذه المسألة  يترجمون لها:    (1)

وهي    الدعوى بالنفي.  النوع الثاني:  لابد لها من دليل باتفاق أهل العلم.ودعوى بالإثبات  

 (. 2/722التي فيها الخلاف. شرح مختصر الروضة. للشثري ) 

اكتفوا بكون دعواه موافقة للأصل،  المخالفونقال    (2) النفي، كأنهم  الدليل على  : لا يلزمه 

 . عدم الأشياء وانتفاؤها، فمن ادعى وجودها وثبوتها، فعليه الدليلوهو 

ص)  (3) الناظر  لأن  158روضة  بين  (،  الحق  لضاع  الدليل  يلزمه  لم  لو  الحكم  نافي 

نافيةلأن كلا    ، الخصمين،وتعطل :  ف  ،  من الخصمين يمكنه أن يعبر عن دعواه بعبارة  مثلا 

ويقول المدعي لقدمه: ليس بمحدث. وحينئذ    ، يقول المدعي لحدوث العالم: ليس بقديم

لم يعلم في أي طرف  وع الحق  يضفيللحكم،    يسقط الدليل عنهما لأن كل واحد منهما نافٍ 

شرح مختصر الروضة    تعم الجهالة، ويقع الخبط في الأحكام.ف  هو، إذ لا يظهر الحق إلا بدليل 

   (.159(، الروضة ص)164/ 3)
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 فم  فحفخ فج غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ}  :لىواستدل له بقوله تعا

 (1) .[111البقرة: ] { لح لج  كم كل كخ كح كج قحقم

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإن أقر بالشك فهو    ، ما ادعيت نفيه علمته أم أنت شاك فيه  :للنافييقال    قال ابن قدامة:       

فإن ادعى العلم بتقليد فهو    ، وإن ادعى العلم فإما أن يعلم بنظر أو تقليد   ، معترف بالجهل 

. روضة  نظر فيحتاج إلى بيانهب وإن كان    ،معترف بعمي نفسه وإنما يدعي البصيرة لغيره   ا أيض  

 (.  159الناظر ص)

والقضية سلبية أو إيجابية إذا لم   ،لا ريب أن النافي عليه الدليل كالمثبت شيخ الإسلام:   قال          

 (.  9/84. الفتاوى ) وأما السلب بلا علم؛ فهو قول بلا علم  ، تكن بديهية لا بد لها من دليل

علما    وقال:           ليس  علمه  بالعدمفعدم  العلم    ،  يفيد  الحوادث  عدم  الأصل  كون  مجرد  ولا 

 (. 16/ 23. الفتاوى )فاء شيء منها إلا بدليل يدل على النفيبانت

أو نصارى{   لن يدخل الجنة } قولهم:  ف  (1) ا  نافية، فأجاب الله    إلا من كان هود  هذه دعوى 

وجل عز  بقوله  وتعالى  أمانيهم{،   :سبحانه  عليه    }تلك  نبيه  أمر  وثم  السلام  الصلاة 

وتعالى:   سبحانه  فقال  النافية،  دعواهم  بدليل  كنتم  بمطالبتهم  إن  برهانكم  هاتوا  }قل 

ا أو نصارى، وهو  أي: أقيموا الدليل على أنه لا يدخل الجنة إلا من كان هود    صادقين{، 

 . (164/ 3شرح مختصر الروضة )  إلزام بالدليل على دعوى النفي.

لأن الله   ، واستدلالهم بالآية لا يصح  استدلال الجمهور بهذه الآية: في  ‘ قال ابن القيم           

ن  أبل ادعوا دعوى مضمونها إثبات دخولهم الجنة و  ،تعالى لم يطالبهم بدليل النفي المجرد

  ، فطولبوا بالدليل الدال على هذه الدعوى المركبة من النفي والإثبات  ،يدخلها   نغيرهم ل

 . وإنما الخلاف في النفي المجرد ،باتفاق الناس وصاحب هذه الدعوى يلزمه الدليل 

{ ولو استدل هؤلاء بقوله تعالى:             ودَة  د  ناَ النَّار  إلِاّ أَيَّاما  مَعم وا لَنم تَمسََّ لكان ،  80البقرة:   }وَقَال 

ومقصود    ،ا للنفي والإثبات لكن الدعوى فيه إنما توجهت إلى النفي مع كونه متضمن   ،أقرب

فلم ينكر عليهم اعترافهم بالتعذيب تلك الأيام بل    ،لا نعذب بعد تلك الأيام  ا نَّ أ  : الكلام

 



    

 

 الرياض النضرة على كتاب المذكرة 515

(1) تعالى: ‘ قال المؤلف 
 : فيها وهي أربعةيان أصول مختلف  هذا ب  

 : شرع من قبلناالأول

  بعد   امتعبد    ×النبي  وهل كان    ؟،هل هو شرع لنا  ه،ذا لم يصرح شرعنا بنسخ إ  

تميمي  اختارها ال   ،إحداهما: أنه شرع لنا  ؟ فيه روايتان:هن قبل البعثة باتباع شريعة مَ 

 وعن الشافعي كالمذهبين.   ، شرع لنا: ليس الثانية   وهو قول الحنفية. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

وذلك نفي محض فلذلك قلنا إن الاستدلال بها أقرب من    ،دعواهم أنهم لا يعذبون بعدها 

 (. 431- 1/429(، اختيارات ابن القيم الأصولية ) 151/ 4بدائع الفوائد )  هذه الآية.

أن النفي نوعان: نوع مستلزم لإثبات ضد المنفي فهذا يلزم النافي    : ثم ذكر ابن القيم تفصيلا          

الدليل  الثاني و  .. فيه  ثبوت    : النوع  يستلزم  أو شرط    ،ا نفي لا  العقود  من  كنفي صحة عقد 

العلم به  ى فالنافي إن نف  ،ونفي إمكان شيء من الأشياء في العقليات  ، وعبادة في الشرعيات

.  بد له من دليل   وإن نفى المعلوم نفسه وادعى أنه منتف في نفس الأمر فلا   ، لم يلزمه دليل 

 (. 152- 4/151بدائع الفوائد ) 

)الغالب(:   مسألة:          وظاهر  )الاستصحاب(  أصل  تعارض  مواضع    إذا  على فهناك  اتفق 

أهل الدين والورع على غيرهم، فالغالب صدقهم    ىكدعاو  ، تغليب الأصل فيه على الغالب 

 براءة الذمة، وهو مقدم هنا على الغالب بلا خلاف.   والأصل

فالأصل براءة    : الذمة  شغل كشهادة البينة على    ، اتفق فيه على تقديم الغالب  ضع ا وم  هناكو         

ومنها ما اختلف    الذمة والغالب صدق البينة، وقد اتفق على تقديم هذا الغالب على الأصل.

 (.   569/ 2فيه. نثر الورود للمؤلف )

الناظر ص)  (1) قبلنا ( وما بعدها. وقوله فيما يأتي:  160روضة  : أي شرع الأنبياء  شرع من 

 والرسل عليهم الصلاة والسلام.  
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البعثة  امتعبد    ×كونه     أناعلم أولا   به    (1)بعد  بشرع من قبلنا أو غير متعبد 

فعلى أنه شرع لنا بعد وروده في شرعنا فهو    ، ع على الاختلاف في شرع من قبلنامتفر

   وعلى العكس فلا. به، متعبد 

ن  إورجح أنه شرع لنا    ،وحاصل ما ذكره المؤلف في هذا الأصل أن فيه قولين

ذهب وهو مشهور م   ،ولم ينسخ في شرعنا   (2)ا لمن قبلناثبت بشرعنا أنه كان شرع  

 . ا لناومشهور مذهب الشافعي أنه ليس شرع   ،مالك وأبي حنيفة

فيه شرع    ، أن لها واسطة وطرفين   :هذه المسألةوحاصل تحرير    ا  طرف يكون 

 .وواسطة هي محل الخلاف المذكور  ،ا وطرف يكون فيه غير شرع لنا إجماع   ، اإجماع  

ا  عنا أنه كان شرع  فهو ما ثبت بشر  :النا إجماع    اأما الطرف الذي يكون فيه شرع  

ا  أنه كان  نه ثبت بشرعنا  إكالقصاص ف   ا، نه شرع لنأ ثم ثبت بشرعنا    ،لمن قبلنا شرع 

تعالى:   قوله  في  قبلنا  ثم    ،[ 45المائدة:]{  تخ تح تج به بم بخ } لمن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

تعبّ   (1) أمرنا   × ده  أما  ثمرة، لأننا  لها ولا  قبلنا فهي مسألة لا حاجة  البعثة بشرع من  قبل 

البعثة، وفيها خلاف طويلة   قبلها فلا يصح الاستدلال بما كان قبل  البعثة لا  باتباعه بعد 

ليست من أصول  وأقوال كثيرة، وإن كان الأصوليون يطيلون الكلام فيها. قال الشاطبي: 

عار  فيه  فذكرها  )   ية. الفقه،  ) 37-1/36الموافقات  المحيط  البحر  وانظر:   ،)4 /436 -

(، شرح  412- 408/ 4(، الكوكب المنير )183- 3/181(، شرح مختصر الروضة ) 438

 (. 740/ 2(، شرح مختصر الروضة للشثري )696مختصر ابن اللحام ص) 

للشثري    (2) الروضة  مختصر  باتفاق. شرح  به  يحتج  فلا  وغيرهم  الكتاب  أهل  نقله  ما  أما 

وشرع من قبلنا إنما هو    قال شيخ الإسلام: (. 414-4/413(، الكوكب المنير ) 728/ 2)

وهذا يغلط فيه كثير من المتعبدة والقصاص    ،شرع لنا فيما ثبت أنه شرع لهم؛ دون ما رووه لنا 

 (.  19/7مجموع الفتاوى )  وبعض أهل التفسير وبعض أهل الكلام. 
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شر  في  لنا  تعالى:  صرح  قوله  في  لنا  شرع  بأنه  {  كلكا قي قى في فى} عنا 
 . [178]البقرة:

   ا فهو أمران:الذي يكون فيه غير شرع لنا إجماع   :ف الثاني وأما الطر 

ئيلياتما لم يثبت بشرعنا أصلا   :أحدهما     . كالأخوذ من الإسرا

أنه كان شرع    :الثاني  صر  كالإ   ه، ا لهم وصرح في شرعنا بنسخما ثبت بشرعنا 

التي كانت عليهم  قي قى في فى ثي} كما في قوله تعالى:    ،والأغلال 

: ×أنه  وقد ثبت في صحيح مسلم .[157{ ]الأعراف: كمكل كا  غم  غج} لا قرأ

: قد  قال الله"   قال:  ،[286]البقرة:  {كلكخ  كح كج قم قح فم  فخ فح  فج

   (1) ".فعلت 

لم  :والواسطة  شرع  أنه  بشرعنا  ثبت  ما  قبلنا هي  بنسخ  ،ن  يصرح  في    هولم 

  (2).شرعنا 

ا  سواء علينا أكان شرع   ، لنعمل به لاإا ذكر لنا في شرعنا  أنه م :وحجة الجمهور

كتوبيخه تعالى لمن لم يعقل وقائع    ،, وقد دلت على ذلك آيات كثيرة لمن قبلنا أم لا

صۡبحِِينَ  كما في قوله تعالى:    ،الأمم الاضية ونَ عَليَۡهِم مُّ لتََمُرُّ فلَاَ   ١٣٧سمحوَإِنَّكُمۡ 
َ
أ َّيۡلِِّۚ  وَبٱِل

   .[138-137الصافات: ]  تَعۡقلِوُنَسجى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 . رضي الله عنهما ( من حديث ابن عباس126مسلم ) (1)

ا لم يصرح في شرعنا بموافقته، وهذه هي محل النزاع. شرح مختصر الروضة للشثري  (2) وأيض 

 (. 696(، شرح مختصر ابن اللحام ص) 828-829/ 2)
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بأن الحكمة في قصِّ  إنما هي    وقد صرح تعالى  الاعتبار بأحوالهم في  أخبارهم 

]يوسف:فمفخ فح فج غم غج عم عج }  تعالى: قوله   تعالى:    ،[ 111{  وقال 

ۗۡ سجى َٰهُمُ ٱقۡتَدِهۡ َۖ فبَهُِدَى ُ َّذِينَ هَدَى ٱللََّّ وْلََٰٓئكَِ ٱل
ُ
   (1).[ 90الأنعام:]  سمحأ

الشافعي  وح تعالى:    ‘جة    الائدة:]  { نىني نن  نم نز نر} قوله 

ۗۡ }  الهدى في قوله تعالى:  ‘ل  وحم  ،[48 َٰهُمُ ٱقۡتَدِهۡ سمحشَرَعَ    والدين في قوله تعالى:  {فبَهُِدَى
ِينِسجى ٱلد  ِنَ  م  وقال:    ،خصوص التوحيد دون فروعه العملية على    [13]الشورى:  لكَُم 

ۗۡ }في نحو قوله:    ×  به  ن الخطاب الخاصإ َٰهُمُ ٱقۡتَدِهۡ لا يشمل حكمه الأمة ألا    {فبَهُِدَى

اللغوي  ظ  لأنه لا يشملها في الوضع اللغوي فإدخالها فيه صرف للف  ،بدليل منفصل

 عن ظاهره فيحتاج إلى دليل.

الدين  ن النصوص دالة على شمول الهدى وأب  : وأجيب عن استدلال الشافعي

 . في الآيتين للأمور العملية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

الذي هلك بسببه    سبيلنتجنب ال لكن الاعتبار بأحوالهم مأمور به في شرعنا، فقد أ مرنا بأن    (1)

ا   الهالكون وهذا بخلاف ثمرة هذه  الذي نجا بسببه الناجون منهم،    لطريقمنهم، ونغتنم 

يرد شرعنا   لم  الذي  قبلنا  الفقهية من شرع من  للمسائل  أخذ الأحكام  هنا، وهي  المسألة 

أمثلته:   ومن  هنا،  المسألة  هذه  ذكر  من  الأصوليين  مراد  وهو  بنسخه،  ولا  بموافقته 

مَةٌ بَيم قوله تعالى:  ب  اهقسمة الميالاستدلال على   اءَ قِسم َ مم أَنَّ الم ئمه  { }وَنَبِّ مم [  28]سورة القمر:    نهَ 

بَعِيرٍ :  سبحانه  قوله بو حِممل   بهِِ  جَاءَ  َنم 
ِ
وبقوله: {  }وَلم الجعالة،  مسألة  زَعِيمٌ{ }   على  بهِِ    وَأَناَ 

يوسف:   )   [72]سورة  المحيط  البحر  الضمان.  مسألة  ابن 4/351على  مختصر  (، شرح 

   (. 697اللحام ص)

عن   الشرع   وإخبارذكر مما يدل على الإباحة، قال:  ، فوظاهر اختيار ابن القيم أنه شرع لنا       

على رجحانه    فإن اقترن بإخباره مدح فاعله لأجله دلَّ   ،فعل من قبلنا له غير ذام لهم عليه

 (. 437-432/ 1(، اختيارات ابن القيم ) 4/4بدائع الفوائد )  ا.ا أو وجوب  استحباب  
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  : صحيحه عن مجاهد أنه سأل ابن عباسفقد روى البخاري في    :أما في الأولى

:    ما: أومن أين أخذت السجدة في )ص( فقال     [84الأنعام:]{  بن بم بز }تقرأ
بلغ: ]الأنعام:قحفم فخ فحفج غم غج عم }  حتى  دا  [90{    ،ودفسجدها 

  (1).×فسجدها رسول الله 

وة في الهدى  قد أدخل سجود التلا  ×فهو تصريح صحيح عن ابن عباس أنه  

تعالى:   قوله  ۗۡ }في  ٱقۡتَدِهۡ َٰهُمُ  ال   ،{فبَهُِدَى الفروع  من  التلاوة  من  وسجود  لا  عملية 

 الأصول. 

ِينِسجىوأما الدين في قوله تعالى:   ِنَ ٱلد  ل الكتاب  فقد د [13]الشورى:  سمحشَرَعَ لكَُم م 

  في حديث جبريل المشهور:  ×فقد قال   ،للأمور العملية   اوالسنة على شموله أيض  

مع   ،يعني الإسلام والإيمان والإحسان   (2) " ا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم هذ" 

 .  ية كالصلاة والزكاة والصوم والحجأنه فسْ الإسلام فيه بأنه يشمل الأمور العمل

(3) الحديث  "بني الإسلام على خمس "  :وفي حديث ابن عمر المتفق عليه
ومعلوم    

   . صوم والحج أمور عملية لا عقائدأن الصلاة والزكاة وال

 َّ  ٍّ }وقال:    ، [19]آل عمران:{  بنبم بز  بر  ئي ئى }وقد قال تعالى:  

عمران:{  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ أن    ، [85]آل  على  الأمور  فدل  يشمل  الدين 

   ا وسنة.العملية كتاب  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 نبيكم أن يقتدي به. (، وفيه: فكان داود ممن أ مر 4807البخاري )  (1)

 . ÷( من حديث عمر بن الخطاب  8مسلم برقم )  (2)

 (. 16( ومسلم برقم ) 8البخاري برقم )  (3)
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ه  ه لا لفظ  يشمل الأمة حكم    ×وبأن الأدلة دلت على أن الخطاب الخاص به  

الخصوص إ بدليل على  سۡوَةٌ  كقوله:    (1)، لا 
ُ
أ  ِ ٱللََّّ رسَُولِ  فىِ  لكَُمۡ  كَانَ    حَسَنَةّٞسجى سمحلَّقَدۡ 

   . [21]الأحزاب:

نبيه    الله  القرآن أن  ءوقد علمنا من استقرا  ظه خاص  بخطاب لف  ×يخاطب 

تعميم الحكم منه  تعالى:    ،والمقصود  قوله  النبي } فمن ذلك  أيها  قال:    {يا  سمحإذَِا  ثم 
 الخطاب للجميع.   ه حكمَ فأفهم شمول   ،الآية [1ًٍ]الطلاق:  طَلَّقۡتُمُ ٱلن سَِاءَٓ سجى

تُحرَ مُِسجىوقال:   لمَِ  بِيُّ  ٱلنَّ هَا  يُّ
َ
أ قال:    سمحيََٰٓ يمََٰۡنكُِمِۡۚسجى ثم 

َ
أ تَحلَِّةَ  لكَُمۡ   ُ ٱللََّّ فَرضََ    سمحقَدۡ 

قال:  {  لي لى لم  لخ }وقال:    ،2-1التحريم:   ذٰ  يي يى يم يخ }ثم 

 .  [2-1الأحزاب:] { رٰ

فدل   ،  [61يونس: ]   { قح فم فخ فح }   ثم قال:{  ظم طح ضم ضخ }  :وقال

رة على عموم حكم الخطاب الخاص  التعميم بعد الخطاب الخاص به في الآية المذكو

   .به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

هذه المسألة من مسائل الأمر، وذكرها ابن قدامة فيما سيأتي في أبواب الأمر، انظر الروضة    (1)

 (، وقدمها المؤلف هنا لأجل الرد على الشافعي.  208ص)

ا به إلا لدليل    ×من أن الخطاب الموجه للنبي    -‘ وما ذكره المؤلف         هو    - ليس خاص 

ال القرآن  من  ذلك  أدلة  المؤلف  وذكر  أصحابه  الصحيح،  وأكثر  أحمد  قول  وهو  كريم، 

والالكية والحنفية، خلاف ا لأكثر الشافعية وبعض الحنابلة والأشعرية والمعتزلة. الكوكب  

 (.    219- 3/218المنير ) 
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{ فخ فح فج}  :ثم قال    [30{ ]الروم:جحثم ته تم تخ }  وقال تعالى:
به    {فأقم }الضمير المستتر في    من  فهو حال  [31الروم:]  : وتقديره  ، ×وهو خاص 

 . نبي الله في حال كونكم منيبين فأقم وجهك للدين يا 

د  ( امنيب  )  :لقال  فلو لم يشمل الأمة حكما   لإجماع أهل اللسان العربي على    ، بالإفرا

د  لا   - أعني التي لم تكن سببية-أن الحال الحقيقية   ا   بد من مطابقتها لصاحبها إفرا

   .ا جماع  إجاء زيد ضاحكين   :فلا يجوز  ،اا وتأنيث  ا وتذكير  وتثنية وجمع  

  : أي  ،"لزموا ا "ا وصاحبها الواو في مقدر    "لزموا ا"عوى أن العامل في الحال ود

 . قدير لا دليل عليه ولا حاجة إليهت  :لزموا فطرة الله في حال كونكم منيبينا

ِنۡهَا وَطَرٗا زَوَّجۡنََٰكَهَاسجىوقال تعالى:   ا قَضَيَٰ زَيۡدّٞ م  سمحلكِىَۡ لاَ يكَُونَ علَىَ   ثم قال:   سمحفلََمَّ
سجى     .37الأحزاب:  ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ حَرَجّٞ

ٱلمُۡؤۡمِنيِنَۗۡسجىل تعالى:  وقا دُونِ  مِن  َّكَ  ل في    × مع أن الكلام خاص به    سمحخَالصَِةٗ 

سجىقوله تعالى:   ؤۡمِنَةً إنِ وهََبَتۡ نَفۡسَهَا للِنَّبِي ِ ةٗ مُّ
َ
فلو كان حكمه   ،الآية  [50]الأحزاب:  سمحوَٱمۡرَأ

َّكَ مِن دُونِ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَۗۡسجى :به لأغنى ذلك عن قوله  اخاص    .سمحخَالصَِةٗ ل

أن بعض    :معناه  [48{ ]سورة المائدة:نينى نن  نم نز  نر} وبأن قوله:  

ئع ينس د    ،منها   غيره   فيه بعض ما كان في   خ الشرا فيها أحكام لم تكن مشروعة  ويزا

(1)مخالفة لا ذكرنا.منهاج من غير  , وبهذا الاعتبار يكون لكل شرعة و من قبل
  

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالأكثر  ا  اشتراك الشريعتين في بعض الأحكام لا ينفي اختصاص كل نبي بشريعة اعتبار  ف  (1)

ا لمن بعدها باعتبار البعض شرع إحدى الشريعتين شرع  صح أن يكون  ف،  الذي اختلفتا فيه
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(1) ل صاحب المراقي في هذه المسألة:قا
   

مببببببب ببببببب ببببببب بببببببً  ب ببببببببببببببببب   علم  ببببببب بببببببد   ش 
 

ا بة بببببببببببب    مبببببببببببب ب   ب ب بببببب     بلبببببب  
ببببببببب ببببببببض  بببببببب بببببببب   ببببببببش   عالأمبببببببب    ع ببببببببة 

 
انببب ببب ببب    ا ببب ببب ببب ببب بببف   بببيببب   إ ا   إلا 

لا     عا بب ببف  بب بب ببببببش  بببببببببببب   ببببببشع بب بببببب  
 

وبببببببب  ببببببببش  إ بببببببب بببببببب   را    علم  بببببببب ببببببببد 
 

 

  

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتفق عليه، وصح أن يكون لكل من النبيين شرعة ومنهاج باعتبار البعض المختلف فيه  

 (. 3/177شرح مختصر الروضة )  . غير تنافٍ  نم

من فيها دليل    يس إذا بحثنا عن مسألة لليس معنى الاستدلال بشرع من قبلنا أننا    تنبيه:             

بل الدليل من الكتاب والسنة موجود،  فيها دليل من شرع من قبلنا،  سنجد  الكتاب والسنة  

كِتَابَ  ا إلا وقد شملته قال:  لأن هذه الشريعة شريعة كاملة، ما تركت شيئ   ناَ عَلَيمكَ الم لم }وَنَزَّ

 }
ٍ
ء لِّ شَيم ا لكِ  يَان  من قبلنا    عشرأن يستدل ب  ي عليه الدليلخف  يجوز لمن[ لكن  89]النحل:  تبِم

 (. 736/ 2. انظر شرح مختصر الروضة للشثري )الوارد في الكتاب والسنة 

 (. 520- 518مراقي السعود، رقم الأبيات ) (1)
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 قول الصحابي  

 ظهر له مخالف. إذا لم ي (1): قول الصحابيالأصل الثاني المختلف فيه 

 . بي آخر ا ح حابي: ليس بحجة على ص قول الص  (2) :تعالى  ‘ قال المؤلف 

 : الصحابي أنه ذكر فيه أربعة أقوالوخلاصة كلام المؤلف في قول 

ه    ،حجة يقدم على القياس ويخص به العمومنه  أ-1 الك والشافعي في  لوعزا

   .الحديث (3)"...جومأصحابي كالن" :واستدل بحديث  ،القديم وبعض الحنفية

 وهذا القول يحمل على ما إذا كان مما لا مجال فيه للرأي.

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وبين  الصحابي  قول   مسألة حجية في    في تعريف الصحابي   فرقالأصوليين من    هناك من   (1)

مدة    أن يكون لهلابد    ا:والالصحابي في مسألة عدالة الصحابة في باب الرواية، فق  تعريف

، لأن الرواية  لا يشترط ذلك، لكن في باب الرواية   حجةحتى يكون قوله    ×ملازمة للنبي  

شرح مختصر ابن    إجماع التابعين على مثل ذلك.بدليل  تتحقق بالصحبة ولو لساعة واحدة  

 (. 741/ 2(، شرح مختصر الروضة للشثري )699اللحام ص)

الناظر ص)   (2) قدامة، ونص كلامه في روضة  ابن  من كلام  الآتي  اللفظ  هذا  (:  165ليس 

أنه حجة يقدم    ي وفر    ، قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف  :الأصل الثاني من المختلف فيه 

 ...إلخ. على القياس ويخص به العموم 

( وابن حزم  91/    2رواه ابن عبد البر في جامع العلم )  موضوع. :  ‘قال الشيخ الألباني    (3)

سلام بن سليم ويقال: ابن سليمان وهو الطويل مجمع على  وفي سنده    ( 82/    6في الإحكام ) 

حبان: ابن  وقال  كذاب،  خراش:  ابن  قال  بل  موضوعة.  ضعفه،  أحاديث  فيه  و  روى 

ولهذا قال أحمد: لا    ،قال ابن حزم، وكذا قال ابن عبد البرالحارث بن غصين مجهول كما  

 (. 58( برقم ) 145- 1/144. السلسلة الضعيفة ) يصح هذا الحديث 
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بحجة -2 واخت   ،ليس  الجديد  في  والشافعي  المتكلمين  لعامة  ه  أبي  يوعزا ار 

ب  ، الخطاب له  الصحابةإواستدل  من  والخطأ  الغلط  ع  ،مكان  يجوز  ليهم  وبأنه 

 الاختلاف ولم تثبت عصمتهم. 

بسنتي    عليكم"واستدل له بحديث:    ، قول الخلفاء الراشدين دون غيرهم-3

(1)الحديث. "وسنة الخلفاء الراشدين 
 

 

باللذين من بعدي "  : واستدل له بحديث  ، أبي بكر وعمرقول  -4 أبي    اقتدوا 

وعمر  ال   (2) ".بكر  من  مخالفويظهر  هناك  ولو  أنه  والرابع  خلاصة  ثالث  هذه   .

 في هذا المبحث. ‘كلامه 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  43،  42، وابن ماجة ) ( 17146  ،5714،  17142أخرجه أحمد )   حسن بطرقه: حديث    (1)

  ، 28) ابن أبي عاصم  (، و1/96(، والحاكم ) 2676(، والترمذي ) 4607( وأبو داود )44

سارية  (59  ،29 بن  العرباض  عن  طرق  عدة  من  نعيم  ÷،وغيرهم  أبو  وصححه   ،

والترمذي والبزار والحاكم وابن عبد البر والذهبي وابن رجب، والشيخ الألباني والشيخ  

(، الصحيح المسند للوادعي  369- 367/ 28مقبل الوادعي وغيرهم. انظر تحقيق المسند )

 (. 2/109العلوم والحكم ) (، جامع 2549(، صحيح الجامع ) 921)

(، من 3662(، والترمذي ) 97(، وابن ماجة ) 23276أخرجه أحمد )   حسن بشواهده:   (2)

، ومولى ربعي مجهول، وأخرجه  ÷ طريق مولى ربعي بن حراش عن ربعي عن حذيفة  

 ( طريق 23386أحمد  من  عَب  (  أَبِي  عَنم  الأزدي،  هرمٍ  بن  رو  عَمم عَنم  المرادِي،    دِ سالِم 
ِ
الله  

ذَي ( من  1/75، وسالم المرادي ضعيف، وأخرجه ابن عدي ) ةَ فَ ورِبعِيِّ بنِ حِرَاش، عَن ح 

  ، وحماد بن دليل قال الحافظ: حذيفة   حماد بن دليل عن عمرو بن هرم عن ربعي عنطريق  

هذا الحديث قد روى  وأشار ابن عدي إلى تفرده به فقال: و. اهـ.  صدوق، نقموا عليه الرأي 

. اهـ. وذكر الشيخ  حماد بن دليل  له حماد بن دليل إسنادين ولا يروي هذين الإسنادين غير

أن الحديث جاء عن ابن مسعود وابن عمر    (1233) برقم  الصحيحة  الألباني في السلسلة  
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لصحابي الموقوف  : أن قول ا حاصل تحرير هذه المسألة   عفا الله عنه:  ه قال مقيد 

   عليه له حالتان:

  أن يكون مما له فيه مجال. الثانية: يكون مما لا مجال للرأي فيه.أن  :الأولى 

المرفوع كما تقرر في علم الحديث,    فهو في حكم  ن كان مما لا مجال للرأي فيهإ ف

النص به  ويخص  القياس  على  من  فيقدم  بالأخذ  الصحابي  يعرف  لم  إن   ,

ئيليات الصحابة ولم يظهر له ن انتشر في  فإ  :ن كان مما للرأي فيه مجالإ و  (1) .الإسرا

له مخالف من إو  (2)،وهو حجة عند الأكثر   ،مخالف فهو الإجماع السكوتي ن علم 

الأدلة  في  بالنظر  بترجيح  إلا  أحدهم  بقول  العمل  يجوز  فلا  ذك  ،الصحابة  ره كما 

  (3).المؤلف في الفصل الذي بعد هذا

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كن من شواهده حديث أبي قتادة في  وأنس، لكن أسانيدها ضعيفة لا تصلح في الشواهد، ل

     "فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا". :  ×( قال النبي 681صحيح مسلم )

لو عارض  كذا  و  ،محمول على التوقيف   ه، لأنهعمل بكون حجة على الصحابي الآخر وييف  (1)

س.  القيا المحمول على التوقيف لا تجري عليه أحكام    ا للقياس؛ لأن موافق  متصلا    حديث ا 

 (. 426- 425/ 4الكوكب المنير )

وأما أقوال    قال شيخ الإسلام: تقدم الكلام على الإجماع السكوتي وأنه يجوز الاحتجاج به،    (2)

. مجموع الفتاوى  الصحابة؛ فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء

(20/14  .) 

: أن يكون ذلك الحكم فيما يحتاج إليه عموم الناس،  الصحابي ومما يعرف به انتشار قول         

أو يكون حكما  قضائي ا وقع في ذلك الوقت، أو كان الأمر من صحابي ولي أمر أو أمير فيحكم  

 (.   700بانتشاره. شرح مختصر ابن اللحام ص) 

. ولم يكن قول  ×   ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول  دّ وإن تنازعوا ر    قال شيخ الإسلام:   (3)

 (. 20/14. مجموع الفتاوى )بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء
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لأن الصحابي حضر التنزيل    ،حجة على التابعي ومن بعده  :ن لم ينتشر فقيل إو  

ليس بحجة على المجتهد التابعي    :وقيل  .ائن الأحوالفعرف التأويل لمشاهدته لقر

  (1).والأول أظهر .د يجوز في حقه أن يخطئ وأن يصيب لأن كليهما مجته مثلا  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

الصحابة  : تعالى ‘ أحمد    الإمام   ل ا ق   ( 1) عن  يوجد  إلا  التابعين  عن  يجيء شيء  يكاد  .  لا 

وإن قال بعضهم    : ‘ قال شيخ الإسلام    (. 4/426(، الكوكب المنير ) 339المسودة ص)

نزاعقولا   فيه  ينتشر؛ فهذا  يقل بعضهم بخلافه ولم  به كأبي    ، ولم  العلماء يحتجون  وجمهور 

وفي كتبه الجديدة الاحتجاج   ، حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه والشافعي في أحد قوليه

موضع غير  في  ذلك  القول  ،بمثل  هو  هذا  يقول:  من  الناس  من  مجموع    القديم.  ولكن 

 (.  20/14الفتاوى ) 

(. وذكر  4/359وذكر الزركش أن كونه حجة نص الشافعي في الجديد. البحر المحيط )      

الموقعين   إعلام  الجديد.  في  الشافعي  ومنهم  الجمهور  قول  وأنه  القيم  ابن  هذا  معنى 

النجار:  92/ 4) ابن  وقال  مقد(.  حجة  و  م هو  الأربعة  الأئمة  عند  القياس  أكثر  على 

 (.  422/ 4. الكوكب المنير )أصحابنا 

من الممتنع أن يقولوا في كتاب الله الخطأ المحض ويمسك الباقون :  ‘ قال ابن القيم              

به  يتكلمون  فلا  الصواب  بالصواب  ..  عن  ناطق  عن  عصرهم  خلو  هو  إنما  والمحظور 

 (.  155/ 4إعلام الموقعين )  واشتماله على ناطق بغيره فقط؛ فهذا هو المحال. 

في            انظره  القياس،  على  ويقدم  حجة  الصحابي  قول  كون  في  موسع  بحث  القيم  ولابن 

 (.  350-328/ 1اختيارات ابن القيم الأصولية )

فإن المجتهد يجب عليه أن يعمل باجتهاده وكونهم غير معصومين لا ينفي أن قولهم مقدم،            

ا، والعامي يقلد المجتهد والمجتهد ليس   ويكون اجتهاده حجة شرعية مع أنه ليس معصوم 

ا، لكن اجتهاد الصحابة أرجح وأحسن من اجتهاد من جاء بعدهم لأدلة الثناء على   معصوم 

 (.  742- 2/741الصحابة. شرح مختصر الروضة للشثري ) 

 كونه حجة ينسب إلى جمهور الأصوليين والشافعي في الجديد ورواية عن أحمد.  وإنكار         
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,  بإجماع  , فقولهم عنده حجة وليسلا يخرج عن قول الخلفاء الأربعة   وعن أحمد 

الراشدينعلي "  :وحديث الخلفاء  وسنة  بسنتي  الترمذي    "كم  دوأخرجه    ،اودأبو 

المحل:   كذلكإ وقال  وهو  الترمذي صححه,  من  "  :. وحديثن  باللذين  اقتدوا 

نه إ   :وقال صاحب الضياء اللامع عن ولي الدين  ،أخرجه الترمذي وغيره  ". بعدي 

: أصحابي وحديث  ن الترمذي حسنه.إ  :وقال المحل   ،صححه ابن حبان والحاكم 

 . وم . الحديث ضعيف لا يحتج بهكالنج

 : تنبيه  

الرفع  الصحابيقول   حكم  له  ليس  ع  :الذي  بحجة  مليس  آخر  مجتهد  ن  لى 

  (1).ا جماع  إالصحابة  

   : ن قول الخلفاء الأربعة وقول أبي بكر وعمر كغيرهم  إواعلم أن الذين قالوا

وأما المجتهد العارف   ،بالأمر بالاقتداء بهم هو المقلد: إن المراد  قالوا   ،الصحابة من  

 قول غيره.   إلىدليل الظاهر له بالدليل فليس بمأمور بترك ال

واعلم أن التحقيق أنه لا يخصص النص بقول الصحابي إلا إذا كان له حكم  

  (2).ن خالفها أحد لأنها حجة على كل م لأن النصوص لا تخصص باجتهاد  ،الرفع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

حتى في الإجماع السكوتي، فإنه إنما يجوز لمن بعد الصحابة أن يستدل به لا أنه حجة على    (1)

 الصحابي الآخر، بدليل أنه لو عرف مخالف من الصحابة لبطل الإجماع السكوتي، فتنبّه لهذا. 

، فيكون قرينة على وجود  إنما استدللنا بقول الصحابي عند عدم الدليل في المسألةولأنه    (2)

ونحن لا نعلمه، فأما وقد وجد الدليل والنص العام فلا يصح ترك    ×حديث عن النبي 

ا على كلام غيره ولو كان   عمومه لأجل كلام الصحابي، فكلام الشارع مقدم ولو كان عام 

(، شرح مختصر الروضة للشثري  696- 695للحام ص)من الصحابة. شرح مختصر ابن ا

(1 /533   .) 
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(1) ي إلى مسألة قول الصحابي بقوله:وأشار صاحب المراق
   

  أ   ا صببببببببببب شي     الأمببببببببببب ش  لا 
 

خببببب    مبببببد  ببببببة  ببببب       ببببب بببببةن  ببببب ببببببً  
إ  ثا بببببب بببببب  ببببببش  غبببببب     انبببببب  ببببببببببببببببب    ند 

 
ظببببببب  ببببببب      مخبببببببش بببببببف   ببببببب   ببببببب      عمبببببببش 

 
 نالاستحسا

   (2) .: الاستحسانالأصل الثالث المختلف فيه

 : وله ثلاثة معانٍ   ،  من فهمه ولابد أولا    ، الاستحسان  (3) :تعالى   ‘   قال المؤلف 

د به العدول بحكم المسألة عن نظاا أحده ئرها لدليل خاص من كتاب أو  : أن المرا

 .  ‘بالاستحسان مذهب أحمد   : القول قال القاضي يعقوب  . سنة

المؤلف عند  الصحيح  هو  للاستحسان  التعريف  ا   ،وهذا  رد  لتعريفين  ولذا 

(4)الآخرين.
  

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 835،  834مراقي السعود، رقم البيتين ) (1)

.  الألف والسين والتاء تفيد الطلب، فكأن معنى الاستحسان في اللغة هو: طلب الأحسن   (2)

(. والاستحسان إجمالا  فيه  747/ 2(، شرح مختصر الروضة للشثري ) 454المسودة ص) 

روايتان بالقول به وبإنكاره، ولم ينص عليه مالك لكن كتب الالكية مملؤة منه،  عن أحمد  

والأشهر عن الشافعي إنكاره ووجد عنه القول به، وأما الحنفية فقالوا به. الكوكب المنير  

(4 /427-430  .) 

 (. 167روضة الناظر ص)  (3)

وإن    ،وهذا مما لا ينكر   ، إلى حكم هو أولى منه وهو أن تترك حكما    : ‘ قال ابن قدامة    (4)

. الروضة  اختلف في تسميته فلا فائدة في الاختلاف في الاصطلاحات مع الاتفاق في المعنى 
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(1) يستحسنه المجتهد بعقله.د به ما  : أن المرا الثاني 
   

  (2) . المجتهد لا يقدر على التعبير عنه : أنه دليل ينقدح في نفس  الثالث

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العمل    (.167ص) أو  دليل  على  دليل  ترجيح  فهو  الاستحسان،  في  قيل  ما  أجود  وهذا 

ولفظ الاستحسان يؤيد هذا فإنه اختيار الأحسن.  قال شيخ الإسلام:  بالأقوى والأحسن.  

 (.  236(، معالم في أصول الفقه ص) 454سودة ص) الم

الدليلين.        بأقوى  القول  هو  الاستحسان  الالكية:  من  الباجي  هو    قال  الكرخي:  وقال 

منه. أقوى  لوجه  إلى خلافه  مسألة  نظائر  في  به  عما حكم  الروضة    العدول  مختصر  شرح 

فيه إلا نفاة لف  ويسمى تخصيص القياس وتخصيص العلة، وهذا حجة لم يخا   (.198/ 3)

فيه   يعمل  الخاص  المحل  أن  يسلمون  بذاك لأنهم  ليس  الظاهرية، وخلافهم  من  القياس 

 (.  702بالدليل الخاص. شرح مختصر ابن اللحام ص) 

له           يقال  ا فلا  فإذ  ا،  معهود  ليس  استحسان ا  الأقوى والأولى  الذي هو  الدليل  لكن تسمية 

الباطل  بالمعنى  يشتبه  لا  حتى  )  ذلك،  المحيط  البحر  (،  389-388/ 4للاستحسان. 

 (.   638-636/ 2الاعتصام للشاطبي )

فلا    لا فرق بين العالم والعامي إلا النظر في أدلة الشرع، فحيث لا نظروهذا باطل، لأنه    (1)

ا للشهوة  في   بمجرد الهوى، واتباع  ذلك من المجتهد حكما   نفرق بين العالم والعامي، ويكو 

]ص:    }ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله{ ا؛ لقوله عز وجل:  باطل شرع  الحكم، وذلك  

عز وجل:  [  26 وقوله  الشهوات{ ،  واتبعوا  الصلاة  أضاعوا  بعدهم خلف  من    }فخلف 

 (. 3/194شرح مختصر الروضة )  [. 59]مريم:  

فلا بد    ، تحقيقم أو  هَ أهو وَ   ىدر يعبر عنه لا ي    فإن ما لا  بيّن،  وهذا هوس   قال ابن قدامة:   (2)

قال    (. ولهذا169. روضة الناظر ص) من إظهاره ليعتبر بأدلة الشريعة لتصححه أو تزيفه

الشافعي   فقد شرع. ‘ الإمام  استحسن  من  البحر    :  انظر:  تلذذ.  الاستحسان  وقال: 

(، شرح مختصر الروضة  203- 192/ 3(، شرح مختصر الروضة )396-386/ 4المحيط ) 

 ( ا751- 2/747للشثري  نزهة   ،) ( ) 410- 1/409لخاطر  الفوائد  بدائع   ،)4/32  ،)

 (. 446-444/ 1اختيارات ابن القيم الأصولية )
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ستناد إلى مجرد عقله في  لأن المجتهد ليس له الا  ،وبطلان هذه التعريفين ظاهر

حتى يظهر ويعرض على   عنه لا يمكن الحكم له بالقبول  عبّر , وما لم ي  ءتحسين شي

  (1).الشرع

: ما لو باع رجل سلعة بثمن  ه الذي ارتضاه المؤلفاومثال الاستحسان على معن 

ثمن الأول لأبعد من  ثم اشتراها بائعها بعينها قبل قبض ثمنها بأكثر من ال   ،لأجل

منهما بيع سلعة بثمن    لأن كلا    ،فالقياس يقتضي جواز البيعتين فيهما   ،الأجل الأول 

لة عن نظائرها من أفراد بيع سلعة بثمن إلى  دل بهذه المسأ لكن ع    ،إلى أجل معلوم

ول ئفي   ،السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة   وهو هنا أن  :أجل بدليل خاص 

  ،أكثر منه من حينه عند الأجل الثاني هودفع  ، ار إلى أخذه عند الأجل الأول نقد  الأم

(3) الاستحسان بقوله:ألة  أشار في المراقي إلى مسو (2) .وهذا عين الربا
   

 عالأخبببببببب    بببببببب    بببببببب     بببببببب ببببببببشن  
 

اسبببببببببببببب بببب سببببببببببببببببشن   الأر بببببب   ببببة   مببببد 
مببببببش  بب بب   ببب بب م   أع  ببة  صببببببببببببب بب  

 
  ي  الاسبببببببببب صبببببببببب   ب  بببببببببب       ع    

 
 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يبعد في مجاري العادات    أن هذا التعريف للاستحسان يؤيد البدع، فإنه  ‘ذكر الشاطبي    (1)

بل عامة البدع لا بد لصاحبها من متعلق    ،أن يبتدع أحد بدعة من غير شبهة دليل ينقدح له

الأغلب  ،دليل شرعي  وهو  يمكنه  لا  وقد  إظهاره  يمكنه  قد  به.   ، لكن  مما يحتجون    فهذا 

 (.  446- 1/438(، وانظر اختيارات ابن القيم الأصولية ) 636-635/ 2الاعتصام )

"إذا تبايعتم بالعينة  :  ×قال النبي      ^ وهي مسألة بيع العينة المحرم، لحديث ابن عمر   (2)

 لا ينزعه حتى  سلط الله عليكم ذلا    بالزرع وتركتم الجهاد اب البقر ورضيتم  ن ذ أ وأخذتم  

(، وغيرهما وهو  3462(، وأبو داود ) 5007،  4825أخرجه أحمد )   ترجعوا إلى دينكم". 

 (. 11حسن بشواهده، وانظر السلسلة الصحيحة برقم ) 

 (. 833- 831مراقي السعود، رقم الأبيات ) (3)
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ر بببببببب ببببببببً      ببببببببيبببببببب ببببببببض ع ر   ببببببببةنبببببببب  
 

مبب  ببببببببببببب    ا بب بب ببلبب   ببيبببببب    ع بب صببببببببببببب   
 
 الاستصلاح 

فيه المختلف  بع  الرا الاستصلاحالأصل  الوصف  ::  يشهد    (1)وهو  لم  الذي 

 .الشرع لا بإلغائه ولا باعتباره

المؤلف   (2) تعالى:   ‘ قال 
ا    فيها  المختلف  الأصول  من  بع  لاستصلاح  الرا

 . الخ. .. (3) واتباع المصلحة المرسلة 

إن كانت من    : أن المصلحة المرسلة ثبح ؤلف في هذا الم وخلاصة ما ذكره الم  

لأنه وضع حكم    ،في منع التمسك بها  افهو لا يعلم خلاف    : أو التحسينياتالحاجيات  

دليل الضروريات إو   ،بغير  من  كانت  ي    ن  مالك  و رفهو  عن  بها  العمل  جواز  ى 

 ا. أنه يرى منع العمل بها مطلق    مع  ،الشافعيةوبعض 

ن في إناطة  اعلم أن الوصف من حيث هو إما أن يكو   قال مقيده عفا الله عنه:

لا أو  مصلحة  به  مصلحةإف  ، الحكم  به  الحكم  إناطة  في  تكن  لم  الوصف  "   فهو  ن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

هنا، لأن الوصف الم لغى  ‘ التعبير بالوصف أدق من التعبير بالمصلحة، كما فعل المؤلف    (1)

ا ليس بمصلحة أصلا    فالوصف إذا كان له منفعة ودفع مضرة    - كما سيأتي إن شاء الله -شرع 

لغى.   كان مصلحة وإلا فلا، وعليه فالأحسن أن لا يقال مصلحة ملغاة، وإنما يقال وصف م 

 (. 171- 169الناظر ص) روضة  (2)

هي جلب نفع أو دفع ضَر؛ لأن قوام الإنسان في دينه ودنياه وفي معاشه  :  حقيقة المصلحة(  3)

المنافي. الملائم واندفاع  قلت: بحصول  الشر، وإن شئت   ومعاده بحصول الخير واندفاع 

 (. 204/ 3شرح مختصر الروضة ) 
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الأحكام  " الطردي  جميع  إلى  بالنسبة  والقصر  والأنوثة  وكالذ  (1) ،كالطول  كورة 

 . والطردي لا يعلل به حكم، بالنسبة إلى العتق 

وصف المناسب وهو على  ن كان في إناطة الحكم به مصلحة فهو المسمى بال إ و

 ثلاثة أقسام: 

نه وصف مناسب  إسكار ف كالإ  ،د الشرع باعتبار تلك المصلحة أن يشه   :الأول 

العقل لتحري حفظ  مصلحة  لتضمنه  الخمر  اعتبار  ،م  على  الشرع  نص  هذه    وقد 

م عليهما في  وسيأتي الكلا ، وهذا هو المؤثر والملائم ،فحرم الخمر لأجلها ،المصلحة

الله   ،القياس  شاء  المؤلف   ،إن  هذا  إ):  فقول  القياس ن  هو  من    (القسم  يخلوا  لا 

   (2).نظر

ك من  لِ كما لو ظاهر المَ   ،المصلحة ولا ينظر إليهاأن يلغي الشرع تلك    :الثاني 

  ،يهلخفة العتق ونحوه عل  ،, فالمصلحة في تكفيره بالصوم لأنه هو الذي يردعهامرأته 

وأوجب الكفارة بالعتق من غير نظر إلى وصف    (3)لكن الشرع ألغى هذه المصلحة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

بة على كل طويل وقصير، فلا تأثير  أي: فالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها هي واج  (1)

كون المعتق في الكفارات عبد أو أمة، فلا تأثير  للطول والقصر في الأحكام الشرعية، وكذا  

الأوصاف   هذه  وتسمى  لها،  تأثير  لا  الألوان  وهكذا  الكفارات،  في  مجزئ  فكله  لذلك 

 الوصف الطردي.   

النوع من الأوصاف فقط، بل القياس  كأن المؤلف يشير إلى أنه لا ينحصر القياس في هذا    (2)

 أعم من ذلك، كما سيأتي في باب القياس إن شاء اللهن والله تعالى أعلم. 

 أن نقول: هناك مصالح ملغاة، لأن هذه في حقيقة الأمر ليست مصلحة وإنما  لا يصح أصلا  (3)

المصالح استكمل  قد  الشرع  فإن  مفسده،  هناك حكم شرعي    ، هي  يكون  أن  يمكن  ولا 

 



    

 

 الرياض النضرة على كتاب المذكرة 533

فقير  المكفِّ  بكونه  ملِ ر  أو  يسمى    ، اك  ا  الوصف  أهل   "الغريب"وهذا  جماعة  عند 

 . الأصول 

ولا لإلغائها    ، لحة بدليل خاص أن لا يشهد الشرع لاعتبار تلك المص   :الثالث

  ، والمصلحة المرسلة  ، و يسمى المرسل  ، وهذا بعينه هو الاستصلاح   ، بدليل خاص

 وسميت مرسلة لعدم ،مصلحة لاشتماله على المصلحة يموس   ،والمصالح المرسلة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

تعالى: قال  ولذلك  مصلحة،  مَتيِ    يخالف  نعِم مم  عَلَيمك  ت   مَم وَأَتمم مم  دِينكَ  مم  لَك  مَلمت   أَكم مَ  يَوم }الم

لَامَ دِين ا{  سم ِ م  الإم [ فالنعمة والمصلحة والخير هو في أحكام الشرع،  3]الائدة:  وَرَضِيت  لَك 

مصالح  ف هناك  يكون  أن  يمكن  هناكلا  أن  الناس  بعض  يتوهم  ولكن  مصالح    ملغاة، 

شرح    واقع. لل  ا مطابق  صحيح، وليس غير  فهم  والشرع قد ورد بما يضادها ويناقضها وهذا  

 (. 754- 753/ 2مختصر الروضة للشثري )

بل الله تعالى   ، والقول الجامع أن الشريعة لا تهمل مصلحة قط   : ‘ قال شيخ الإسلام          

   . .. ×فما من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا به النبي   ،قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة 

كان           العقل مصلحة وإن  اعتقده  ما  له   لكن  الأمرين لازم  به فأحد  يرد  لم  إما أن    : الشرع 

  ده مصلحة؛ أو أنه ليس بمصلحة وإن اعتق   ، عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر   الشرع دلّ 

الغالبة أو  الحاصلة  المنفعة  المصلحة هي  ينفع في  وكثير    ، لأن  الشء  أن  الناس  يتوهم  ما  ا 

}قل  كما قال تعالى في الخمر والميسْ:    ،الدين والدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة

نفعهما{ من  أكبر  وإثمهما  للناس  ومنافع  كبير  إثم  الفتاوى    .219البقرة:   فيهما  مجموع 

 (. 709- 708(، وانظر شرح مختصر ابن اللحام ص) 345- 11/344)

م ومصالح العباد في المعاش  كَ فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحِ   : ‘ وقال ابن القيم              

فكل مسألة خرجت عن    ومصالح كلها وحكمة كلها؛   والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها 

ا  وعن  الجور،  إلى  إلى  العدل  الحكمة  وعن  المفسدة،  إلى  المصلحة  وعن  إلى ضدها،  لرحمة 

 ( ط. الكتب العلمية. 3/11. إعلام الموقعين ) البعث؛ فليست من الشريعة 
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  (1)لى إلغائها.ولا ع  ا صيص على اعتبارهالتن

( 2) وعرفه في المراقي بقوله:
 

الا  ج  بببب       لببببش عا ةمبببببببببببف   بببب  
 

 سبببببببببب صبببببببببب      عاثم سبببببببببب    ة الا 
  ، الأول : مصلحة درء المفاسد  هي ثلاث أقسام:  واعلم أن المصالح من حيث  

المعر  بالضرورياتو وهي  ستة  (3) ،فة  المفسدة    : وهي  درء  أو إلأن  الدين  عن  ما 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

فإن المصالح المرسلة يرجع معناها إلى اعتبار المناسب الذي لا يشهد  : ‘قال الشاطبي   (1)

الخصوص، ولا كونه قياسا بحيث إذا  فليس له على هذا شاهد شرعي على له أصل معين،  

فإنها راجعة إلى    وهذا بعينه موجود في البدع المستحسنة،   ، عرض على العقول تلقته بالقبول 

مصلحية   الدين  في  واضعيها -أمور  زعم  الخصوص  -في  على  الشرع  الاعتصام  في   .

(2 /611  .) 

  ، ا به الله غالب    أذن لم ي   والقول بالمصالح المرسلة يشرع من الدين ما   وقال شيخ الإسلام:      

فإن   ، وهي تشبه من بعض الوجوه مسألة الاستحسان والتحسين العقل والرأي ونحو ذلك

ن هو  سَ والحَ   ..ا الاستحسان طلب الحسن والأحسن كالاستخراج وهو رؤية الشء حسن 

 (. 344/ 11. مجموع الفتاوى ) فالاستحسان والاستصلاح متقاربان ،المصلحة

 (.   733مراقي السعود، رقم البيت ) (2)

أي: من ضَورات العالم وبقائه وانتظام أحواله، وهو ما عرف التفات الشرع إليه والعناية    (3)

الخمس،  كالضروريات  من  ف  به  أنها  علمنا  لأنا  حجة  هي  الشافعية:  وبعض  مالك  قال 

الأحو وقرائن  والسنة  الكتاب  من  لها  كثيرة لا حصر  بأدلة  الشرع  ال، وسموها:  مقاصد 

هذه المصلحة    أما   ،ا؛ لأن القياس يرجع إلى أصل معين مصلحة مرسلة ولم يسموها قياس  

فإنها لا ترجع إلى أصل معين، بل رأينا الشارع اعتبرها في مواضع من الشريعة، فاعتبرناها 

   حيث وجدت؛ لعلمنا أن جنسها مقصود له. 
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 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست حجةالجمهور وقال            لأ:  نعلم ن  ،  لم  في    ا  يشرع  لم  ولذلك  عليها،  الشرع  محافظة 

ثلة في القصاص، فإنها أبلغ في الزجر عن القتل، وكذا القتل في  زواجرها أبلغ مما شرع، كالم  

السْقة وشرب الخمر، فإنه أبلغ في الزجر عنهما، ولم يشرع شيء من ذلك، فلو كانت هذه  

فعل ذلك فلا تكون حجة،  يلم    المصلحة حجة لحافظ الشرع على تحصيلها بأبلغ الطرق، لكنه 

بالرأي.  للشرع  وضع  حجة  )   فإثباتها  الروضة  مختصر  الكوكب  211- 3/209شرح   ،)

 (. -377/ 4(، البحر المحيط )- 4/169المنير ) 

من  إن هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة من أهل العلم: وبعض التابعين  قال  و         

ا   والمصالح كلها معتبرة   ، مرسلةلا يوجد مصالح  ف  طأ، خ   أصلها  ، والشريعة قد جاءت  شرع 

المصالح كتاب    ،باستيعاب  لها  دليل  الشرع  وفي  إلا  مصلحة  يوجد  نص  فلا  سنة  أو  أو  ا  ا 

. لأن  وأما المصالح الملغاة فليست بمصالح بل هي مفاسد يتوهم أنها مصالح ا،  استنباط  

تعالى:   قال  المصالح،  استكمل  قد  أَرم الشارع  يَن{ }وَمَا 
ِ
عَالَم للِم َة   رَحمم إلِاَّ  نَاكَ    سَلم

وإنما قد يعول  ا،  به  ي نكتففجميع المصالح مستكملة في نصوص الشريعة  ف[.  107]الأنبياء: 

أنها طريقة لتطبيق الحكم  وليس دليلا  لإثبات    على المصلحة في بعض المسائل على سبيل 

كما في مسألة تصرف الإمام    ،أمور متعددة   كما في مسألة الاختيار عند وجود  ، حكم جديد 

أصلح   أنه  يرى  بما  يجتهد  الإمام  فإن  والقتل،  والأسر  والفداء  المن  بين  للأسرى  بالنسبة 

للمسلمين، ولهذا نكتفي بقاعدة: تصرفات الأئمة مناطة بالمصالح، ونحوها من القواعد  

الاستصلاح.  نسميه  جديد  دليل  تقرير  )  عن  للشثري  الروضة  مختصر  - 758/ 2شرح 

ص)   (،759 ) 450المسودة  الأصولية  القيم  ابن  اختيارات  شرح  448-450/ 2(،   ،)

 (. 708مختصر ابن اللحام ص) 

وكثير مما ابتدعه الناس من العقائد والأعمال من بدع أهل الكلام    : ‘ قال شيخ الإسلام           

ب  ا وحق  وأهل التصوف وأهل الرأي وأهل الملك حسبوه منفعة أو مصلحة نافع   ولم  ا  ا وصوا

كذلك والمشركين    ،يكن  والنصارى  اليهود  من  الإسلام  عن  الخارجين  من  كثير  بل 

والمعاملات   الاعتقادات  من  عليه  هم  ما  أن  منهم  كثير  يحسب  والمجوس  والصابئين 

}الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا  والعبادات مصلحة لهم في الدين والدنيا ومنفعة لهم  
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أو العرض النسب أو الال  أو  العقل  المف  .النفس أو  نصب   :اسد ومن فروع درء 

ب  وتحريم القتل ووجو   ، صيانة للدين  ،وعقوبة المضل  ، ووجوب قتل المرتد  ،الأئمة 

فيه صيانة للأنفس الخم  ،القصاص  للعقولوتحريم  فيه صيانة  الجلد    ، ر ووجوب 

قة ووجوب القطع فيه وتحريم السْ  ، وتحريم الزنا ووجوب الحد فيه صيانة للنسب

للمال الق   ،صيانة  للأ وتحريم  صيانة  فيه  الحد  ووجوب  جعلها  وق  .راضعذف  د 

 (1)بد منه.ه فيها لاناإتيو ،رضا بحذف العِ المؤلف خمس  

ومنها تسليط الولي على    (2) ،المصالح وتسمى الحاجياتمصلحة جلب الثاني:  

ومن فروعها: المساقاة   عقد نكاح الصغيرة لحاجة تحصيل الكفء خوف ا من فواته. 

   والكرى في العقود.

ع التحسيناتالثالث:   الجري  وهي  التتميمات  وتسمى  الأخلاق  :  مكارم  لى 

 ، عفاء اللحى وقص الشاربإك   :ومن فروعها خصال الفطرة   (3) ، ومحاسن العادات

 .لأقارب الفقراء كالآباء والأبناء ا نفاق علىووجوب الإ  ، المستقذرات  مري ومنها تح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

  ا. وقد زين لهم سوء عملهم فرأوه حسن ،  104الكهف:   وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا{ 

 (. 11/345مجموع الفتاوى ) 

منهم من جعل العرض والال في مرتبة واحدة، ومنهم من فصًّّل: فإن كان الوقوع في    (1)

الورود   نثر  الال.  ق دّم  وإلا  الال  على  العرض  ق دّم  النسب  في  الشك  إلى  يؤدي  العرض 

 (. 496/ 2للمصنف )

ته نوع حرج وضيق.   (2)  أي: تدعو الحاجة إليه، ويحصل بحصوله نفع، ويلحق بفوا

والجري على رعاية حسن المناهج في العادات والمعاملات، وحسن الأدب في السيرة بين    (3)

 الناس، ولا يترتب على فقدها ضيق ولا حرج. 
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كما قرره   ، يراعي المصلحة المرسلة في الحاجيات والضروريات  اواعلم أن مالك  

ودليل      (1) .الحاجياتؤلف من عدم مراعاتها في  له عنه المالا ق   ا خلاف   ،علماء مذهبه

  ، اواتخاذ عمر سجن    ، كتولية أبي بكر لعمر  ،جماع الصحابة عليهاإ   :لك على مراعاتها ما

ة حداث عثمان لأذان آخر في الجمعة وأمثال ذلك كثير إوكتبه أسماء الجند في ديوان, و

وعرفت أن    ، وعرفت المرسل منها وغير المرسل  ، أنواع المصالح  فقد عرفتَ   . اجد  

 ا يراعيها في الحاجيات كالضروريات. مالك  

ا أن  مكمِّ واعلم  له  مكمِّ لضروري  له  والحاجي  الضروري    :ل ل  فمكمل 

بناء على    ،لخيار في البيع والرهن ل الحاجي كا ومكمِّ   ، سكرا من الم  كتحريم القليل جد  

  ،أهل المذاهب كلهم يعملون بالمصلحة المرسلةوالحق أن    .يع من الحاجيات ن البأ

  (2). في التنقيح فيكما أوضحه القرا   ،ن قرروا في أصولهم أنها غير حجةإو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

ا في أنه  نعلم خلاف  لا    -يعني الحاجي والتحسيني –فهذان الضربان    : ‘ قال ابن قدامة    (1)

أصل غير  من  التمسك بهما  يجوز  كان وضع    ،لا  ذلك  جاز  لو  بالرأيفإنه  للشرع  ولا    ،ا 

فإن كل أحد يعرف مصلحة    ،ي يساوي العالم في ذلك ولكان العامّ  ، احتجنا إلى بعثة الرسل

 (. 170. روضة الناظر ص) نفسه

القرافي:   (2) ال ي    قال  اعتبار  خواصه  من  أن  مذهبنا  عن  وسد نقل  المرسلة  والمصلحة  عوائد 

وأما المصلحة المرسلة فغيرنا يصرح بإنكارها ولكنهم  .. إلى أن قال: الذرائع وليس كذلك

عند التفريع نجدهم يعللون بمطلق المصلحة ولا يطالبون أنفسهم عند الفروع والجوامع  

. شرح  ة المرسلةبإبداء الشاهد لها بالاعتبار بل يعتدون على مجرد المناسبة وهذا هو المصلح

ا على  الذي لا شك فيه أن لالك ترجيح    قال ابن دقيق العيد:(.  448تنقيح الفصول ص)

ولا يكاد يخلو غيرهما عن اعتباره في    ، غيره من الفقهاء في هذا النوع, ويليه أحمد بن حنبل

 (. 378/ 4البحر المحيط )  الجملة, ولكن لهذين ترجيح في الاستعمال على غيرهما. 
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  : أجاز قتل الثلث لا صلاح الثلثين  ‘  امن أن مالك    ‘ؤلف  وما ذكره الم

مالك  الجويني وغيره عن  من    ،وهو غير صحيح   ،ذكره  أحد  مالك  يروه عن  ولم 

البنَّ  ، أصحابه العلامة محمد بن حسن  يقله مالك كما حققه  اني في حاشيته على  ولم 

خليلشرح   لمختصر  الزرقاني  الباقي  صاحب    (1) .عبد  هذه وأشار  إلى  المراقي 

(2) المسألة بقوله:
   

الحبب بب بببببب   يببب  بببببب     اثمببيببببببشسبببببببببببببببب   بب     
 

ع بببببببش  ببببببب  ببببببب  ببببببب      مبببببببيببببببب   ببببببببببببببببب ع   
مببببببش  بببيببب ببب بببي  ببب ببب ببببببش بببي   بببب بببيببب ببب ببببببش 

 
ا ببببببببببب عا    د  ا ببببببببببب بببببببببببة    ع بببببببببببض  

نسبببببببببببببببب     ر بببببد   بببببيببببب بببببه     ببببب بببببب  
 

إلى  ببببببببببببببببب ع     ببببببيبببببب سببببببببببببببببب     مببببببش   
مسبببببببببببببببببشع    ع ببببببب ببببببب ببببببب ببببببب بببببببد   ع  بببببببب 

 
مبةا ب ببببببش ب  ببببببببببببببببً   اثمببببببش   ب بد   ش  ب ب  

اإنسببببببببببببببببشن    بب بب ببظبب ببببببش  بب بب   بب بب  
 

الأر ن د  ببببببب     مبببببببد    بببببببببببببببببب    ببببببب    
 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لنص أو إجماع.    أن لا تكون مصادمةضوابط للمصلحة المرسلة عند القائلين بها: الأول:          

لا تكون في الأحكام  أن    الثالث: أن تعود على مقاصد الشريعة بالحفظ والصيانة.    الثاني: 

التي لا تتغير، كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود والمقدرات الشرعية، وما لا  

القيم.   ابن  إليه  أشار  فيه،  الاجتهاد  أو    الرابع: يجوز  منها  أرجح  تعارضها مصلحة  أن لا 

ال  أصول  في  معالم  لها.  مساوية  أو  منها  أرجح  مفسدة  منها  يستلزم  وألا  لها،  فقه  مساوية 

ص)247- 246ص) للمؤلف  المرسلة  المصلحة   ،)21 ( اللهفان  إغاثة   ،)1/330 -

أن الشريعة جاءت بمصلحة خالصة أو راجحة، وناهية عن    : ‘ وذكر ابن القيم    (. 331

القسم الخامس وهو ما تساوت مصلحته ومفسدته فلا   أو راجحة، وأما  مفسدة خالصة 

 . ( 2/14وجود له في الشريعة. مفتاح دار السعادة ) 

 ( من الكتاب المذكور. 7/56)  (1)

 . (716- 711مراقي السعود، رقم الأبيات ) (2)
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مببببببش  ببببببشن  ا  ببببب ببببب ببببب بببببب   ببببببب    ألحببببب  
 

ا بب بب بب بببببب     ببببببشلحببببببض  بب بب ببببببش  سببببببببببببب بب  
(1)إلى أن قال: 

  

الحبببببببش بببببببي   عا بببببببلببببببب ببببببب   بببببببشإ بببببببش   
 

لا بببببببب   بببببببب ببببببببي   ببببببببب بببببببب    خبببببببب ببببببببش  
الحبببببببب اق    عمببببببببش  بببببببب بببببببب بببببببب   ببببببببضا 

 
الأخببببببب ق  ببببببب   مببببببب بببببببش        ببببببب ببببببب  

وبهذا الإيضاح يظهر لك أن ما يوهمه كلام المؤلف من شمول الاستصلاح لا   

ترجم للاستصلاح الذي هو    ‘ لكن المؤلف    ، ل الشرع على اعتباره غير مراد لهد

  ،الإيهامفحصل    ،المصالح من مرسلة وغيرهاثم ذكر جميع أنواع    ،المصلحة المرسلة

(2)فت التحقيق.وقد عر
 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.720، 719المراقي برقم ) (1)

، فلم تشهد باعتباره  والأدلة المعينة   ما سكتت عنه الشواهد الخاصة : أن  ‘ ذكر الشاطبي    (2)

   على وجهين:   ولا بإلغائه 

أن يرد نص على وفق ذلك المعنى، كتعليل منع القتل للميراث، فالمعاملة بنقيض    أحدهما:       

لم يرد نص على وفقه؛ فإن هذه العلة لا عهد بها في تصرفات الشرع   هالمقصود على تقدير أن

ولا بملائمها بحيث يوجد لها جنس معتبر، فلا يصح التعليل بها، ولا بناء الحكم    ،بالفرض

   هذا تشريع من القائل به فلا يمكن قبوله.   ومثل عليها باتفاق،

أن يلائم تصرفات الشرع، وهو أن يوجد لذلك المعنى جنس اعتبره الشارع في    والثاني:       

 ..  الجملة بغير دليل معين، وهو الاستدلال المرسل المسمى بالمصالح المرسلة

وا على جمع المصحف،  اتفق   × أن أصحاب رسول الله   منها: ثم ذكر لذلك عشرة أمثلة،       

ا، فإن  ولكنهم رأوه مصلحة تناسب تصرفات الشرع قطع    نص على جمعه وكتبه،  مّ وليس ثَ 
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في   الذريعة للاختلاف  منع  وإلى  معلوم،  بحفظها  والأمر  الشريعة،  إلى حفظ  راجع  ذلك 

 . ثم قال:  أصلها الذي هو القرآن. 

  لك اعتبار أمور: وتبيّن           

    من دلائله. من أصوله ولا دليلا  الملاءمة لمقاصد الشرع بحيث لا تنافي أصلا   أحدها:           

ذوق المناسبات المعقولة    ل معناه وجرى على عقأن عامة النظر فيها إنما هو فيما    والثاني:           

بالقبول،   تلقتها  العقول  إذا عرضت على  ما جرى  التي  التعبدات، ولا  لها في  فلا مدخل 

كالوضوء    ا من الأمور الشرعية، لأن عامة التعبدات لا يعقل لها معنى على التفصيل، مجراه 

 ..  والصلاة والصيام في زمان مخصوص دون غيره

أن حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضَوري، ورفع حرج لازم في    والثالث:          

ا من  فهي إذ    ، لواجب إلا بها مرجعها إلى حفظ الضروري من باب ما لا يتم ا الدين، وأيض  

 .  الوسائل لا من المقاصد، ورجوعها إلى رفع الحرج راجع إلى باب التخفيف لا إلى التشديد.

فحصل من هذا كله أن لا تعلق للمبتدع بباب المصالح المرسلة إلا القسم الملغى باتفاق            

 ( باختصار.634-627/ 2الاعتصام )  ا.وحسبك به متعلق   ، العلماء 
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